فيء 2315 فَيئّةٌ فيل . قائد ١‏ " 


االلل اللا ل ل ل ل ل ا ل الي ل 


التعريف : 
١‏ - القائد في اللغة: نقيض السائق» وقاد 
الرجل الفرس قودا من باب قال. وقيادا 
بالكسر وقيادة» والقودِ: أن يكون الشخص 
أمام الدابة آخذا بقيادها أومقودهاء ويقال: 
قاد الجيش أي : رأسه ودبر أمرو. والقائد: 
من يقود الجيش. وجمعه: قادة وقواد. 
والمصدر القيادة . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 2©7, 
الألفاظ ذات الصلة : 
السائق : 
؟ - السوق في اللغة: أن يكون الشخص 
خلف الدابة. يقال: سقت الدابة أسوقها 
سوقاء وسوق الإبل: جلبها وطردهاء ومنه 
قولهم: ساق الصداق إلى امرأته أي 
مله إليها . 


. لسان العربء المضباح المني المعجم الوسيط‎ )١( 


ب #4 


ومف فلم ملا ووو ووو ووو ة 


عسي م : « وعدت هلْ 
ين بَمَهَا سٌَ وَتِيدٌ 4 27. والجمع 

ساقة 0 

والصلة بين القائد والسائق أن كلا منبها 
يتوجه بالشيء إلى الأمام. إلا أن القائد يكون 
في الأمام والسائق في الخلف . 
الأحكام المتعلقة بالقائد: 
أولا: قائد الجيش : 
3 حكم توليته وصفاته : 
 *‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الإمام أن 
يول على الجيش قاثذاء وأن يكون هذا 
القائد رجلا ثقة في دينه. معافى في بدنه 
شجاعا في نفسه د 
غشند النطلب». حسسن ولحي ذا رأئ في 
السياسة والتدبيره ليسوس الجيش على اتفاق 
الكلمة في الطاعة. وتدبير الحرب في انتهاز 
الفرص. وأن يكون من أهل الاجتهاد في 
أحكام الجهاد. ومكائد الحرب. وإدارة 
المعارك, وأن يكون عادلا في تعامله مع جميع 
أفراد الجيش . لايمالئ من ناسبه. أو وافق رأيه 
أو مذهبه على من باينه في نسب. أو خالفه 
في رأي » أومذهب. فيظهر من أحوال المباينة 


فتلت تك اهرب » ويتقدم 


١ . 7١/ سورةق‎ )١( 
لسان العربء المصباح المنير المفردات في غريب القرآن»‎ )5( 
. المغرب في ترتيب المعرب» والمعجم الوسيط‎ 


العامة 


ماتتفرق به 2 الجامعة تشاغلا بالتقاطع 


-3 مهامه : 
3 اها وساف [ل قاقد لإبيشقى مد الأعيال 
مفوض إلى الإمام. فإن فوض إليه جميع ما 
يتعلق بأمور الجهاد من سياسة الجيش» 
وتسييره وتدبير الحرب. وتقسيم الغنائم وعقد 
الصلح. وإعلان الههدنة. وبعث السرايا 
والطلائع, وعقد ليور وفك أسرى 
المسلمين وغيرذلك من شئون الجهاد والحرب 
فله أن يتولى ذلك . 

وإن قصر تفويضه بسياسة الجيش 
وتسييره اقتصر عمله على ذلك. فيتولى تسيير 
الطلائع؛ وإرسال الجواسيس لنقل أخبار 
الكفار إليناء ى) يتولى بعث السراياء وعقد 
الزليات وتعزيخ الأمراد حلمهم .. وأغل ايع 
لهم بالثبات على الجهاد,» وعدم الفرار 
والطاعة: , 

كما أن من حق القائد أن يصدر أوامره إلى 
جيشه. وعلى جميع الجنود طاعة أوامره في 
لمنشط والمككره إلا ماكان في معصية» فلا 
سمّع ولا طاعة7)» للنديت+ ولاطاعة في 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص /77, الأحكام السلطانية لأبي 
يعلل ص .4١‏ مغني المحتاج .77١/5‏ المغنى لابن قدامة 
1 

(7) المصادر السابقة . 


ع 75789 ات 


للع ييه 


ج - آدابه : 
ه ‏ ذكر الفقهاء آدابا كثيرة ينبغي أن يتحلى 
بها قائد الجيش نلخصها فيا يأتي : 
)١(‏ الرفق بالجنود في السير الذي يقدر 
عليه أضعفهم ويحفظ به قوة أقواهم. ولا يد 
فى السير فيهلك الضعيف». سيو يوه 
القوي وقد قال النبي كه : «إن هذا 


الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا . 


أرضا قطع ولا ظهراً أبقى» 7 

لكن إن دعت الحاجة إلى الجد في السير 
جاز له. فإن النبي كَكةِ جد في السير جدا 
شديدا حين بلغه قول عبد الله بن أبي: 
ليخرجن الأعز منها الأذل. ليشتغل الناس 
عن الخوض في كلام ابن أبي 9». 

(؟) أن يتفقد أحوالهم وأحوال مايمتطونه 
من دواب ومركبات» فيخرج منها مالايقدر 
على السيره ويمنع من يحمل عليها مايزيد 


)١(‏ حديث: (لاطاعة في معصية الله» 
أخرجه البخاري (فتح الباري *77/17) ومسلم )١579/7(‏ 
[فة) الأحكام السلطانية للماوردي ص 00 
() حديث: «إن هذا الدين متين . .» 
أورده الميثمي في مجمع الزوائد (17/1) وقال: رواه البزا وفيه 
يحسى بن المتوكل أبو عقيل. وهو كذاب . 
(5) حديث أن النبى يي جد ف السيرجدا شديدا 
أورده ابن كثير في البداية والغباية )١61//5(‏ وعزاه إلى ابن 
[امخاق:.. 


ومفمفوففوو روفوم و وروم فلوو داعا ااا اوه 


عن طاقتهاء كرما يمنع مايظهر الجبيش 
تعال : « لماعتم ين فد 
ومن رَبَاظٍ لحل ترهبورت بهء عَدوَاَلَهِ 
وعد ا 20١‏ 


(") أن يراعى أحوال من معه من 
المقاتلة, وهم صنفان : 
(أ) أصحاب الديوان من أهل الفىء 
والجهاد: (الجنود النظاميون) الذين يفرض 
لهم العطاء من بيت المال. 


. (ب) المتطوعة. وهم الخارجون عن 
الديوان من أهل البوادي والأعراب وسكان 
القرى والأمصار الذين خرجوا في النفير 
2 اتباعا 00 تعا: 5 00 
سَِلِ 2 : 0 

(5) أن يعرف على الجنود العرفاء. 
وينقب عليهم النقباء» ليعرف من عرفائهم 
ولقالهم أحواهم , ويقربون عليه إذا 
دعاهم, لفعله يك في مغازيه ”” 


(41 سون الأنقال 3/7 . 
(1) سورة التوبة 4١/‏ . 
(؟) حديث رفع العرفاء الأمر إلى النبى ككل . 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١118/17‏ من حديث مروان بن 


الحكم والمسور بن مخرمة . 


إن 7 


0000-0 


(0) أن يجمعل لكل طائفة من الجيش 
٠‏ شعارا يتداعون إليه. ليصيروا متميزين به. 
وبالاجتماع فيه متظافرين» لما روى عروة بن 
الزبير رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي كَل 
«جعل شعار المهاجرين ‏ يوم بدر يابني عبد 
الرحمن. وشعار الخزرج يابني عبد الله 
وشعار الأوس يابني عبيد الله» وسمى خيله 
خيل الله» 5 

(5) أن يتصفح الجيش ومن فيه ليخرج 
منهم من كان فيه تخذيل للمسلمين. 

وإرجاف للمجاهدين. أو عينا عليهم 

(10) أن يحرس جنوده من غرة وخدعة 
يظفر بها العدو. وذلك بأن يتتبع المكامن 
فيحفظها عليهم. ويحوط أسوارهم بحرس 
يأمنون به على أنفسهم ورحالهم, ليسكنوا في 
وقت الدعة. ويأمنوا ماوراءهم في وقت 
اللعارية . 

(8) أن يتخير لجنوده المنازل لمحاربة 
عدوهم ليكون أعون هم على المنازلة . 

(4) أن يعد مايحتاج إليه الجيش من زاد 
وعلف. ووقود وغير ذلك مما يحتاجون إليه 
ليوزع عليهم في أوقات الحاجة حتى تسكن 
(1. جنيك عروااية. الزبيية: تعمل وبوق اقلةاتمار اله اجريزعيم 


بدر: يابنى عبد الرحمن . . . » 
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (8/ 0/١‏ 


لللع و ا الل ووه 


نفوسهم إلى مايستغنون به عن الطلب». 
ليكونوا على الحرب أوفرء وعلى منازلة العدو 
أقدر . 

)٠١(‏ أن يعرف أخبار عدوه حتى يقف 
عليهم ويتصفح أحوالهم. فيأمن مكرهم, 
ويلتمس الغرة في اهجوم عليهم . 

)١1١(‏ أن يريب الجيش في مصاف 
الحرب» وأن يعول من كل جهة على من يراه 
كفئا لها ويراعى كل جهة يميل العدو عليها 
بمدد يكون عونا لها . 

)١15(‏ أن يقوي نفوسهم با يشعرهم الظفرء 
ويخيل لهم من أسباب النصر ليقل العدو في 
أعيتبم فيكونوا عليه أجرأ قال عاق اذ 
رب ممق مَكاولك قبلا ولد ركهم 

حكنها لوك ولَكرَقشر ف الأتي»”". 

)١1(‏ أن يعد أهل الصبر والبلاء منهم بثواب 
في الآخرة. والنفل من الغنيمة في الدنياء قال 
الله تعالى: «وَمَّرن ن موا بوتي 
متها ومن يرد تواب الأاجرة نُؤْتهء منبا 
وَسَتَجْرَى أَلشَكرينَ » 29. 

)١5(‏ أن يشاورذوي الرأي من الجيش فيم| 
أعضل من الأمور» ويرجع إلى أهل الحزم فيها 
أشكل عليه ليآمن من الخطأء ويسلم من 


. 47 / سورة الأنفال‎ )١( 
. ١546 / سورة آل عمران‎ )1( 


لاب 


الزيل» فيكون من الظفر أقرب» لقوله 0 
لنبيه 9 وَسَاوِرهُمْ فالس كَإِذا عرفت فتوكل 
عَلَر # ”2. فقد أمره بالمشاورة مع ماأمده 
من التوفيق وأعانه من التأبيد ليقتدي به 
الآخرون . 

)١18(‏ أن يأخذ جيشه با أوجبه الله تعالى من 
حقوقه حتى لايكون بينهم تجوز في الدين . 

)١15(‏ أن لا يمكن أحدا من جيشه أن 
يتشاغل بتجارة» أو زراعة يصرفه الاهتمام مها 
عن مصابرة العدو . 

(17) أن يدخل دار الحرب بنفسه لأنه أحوط 
وآرهب. وليكون قدوة لحنوده . 

(14) أن يكثر من الدعاء عند التقاء 
الصضفين., لقوله كَل : «ساعتان تفتح فيها 
أبواب السماء: عند حضور الصلاة» وعند 
الصف في سبيل الله» 2©9. 

)١19(‏ أن يستنصر بضعفاء المسلمين لقوله 
كل: «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم) 2. 


. ١69 / سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) حديث: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء . 
أخرجه لو حيلارزة! رسن سني هلي سد ومس 
ابن حجر في نتائج الأفكار )71/4/١(‏ . 

(؟) حديث: «دهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2/5 من حديث سعد ابن 
2 وقاص . 


ملعاال #1#1#1#3141 يللع 


)7١(‏ أن يكبر- أثناء لقاء العدو بلا إسراف 
في رفع الصوت : 
إن أمكن لأنه 48 كان يحب أن يخرج يم 
اشم 0 

57 يعرض الإسلام على الكفار قبل 
بلء القغفال معهم إن علم أن الدعوة ل 


تبلغهم (". لقول النبي كك لما بعث معاذا 


إلى اليمن «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله» © . 
ثانيا: قائد الدابة : 

الأصل في جناية الدابة أنها هدر إلا أن 
الفقهاء ذكروا أن قائد الدابة وراكبها وسائقها 
إذا حصل منه تقصير أو تعد في استعباهاء 
ونتج عن ذلك جناية أو إتلاف. كان الضمان 
عليهم بالتسبيب. لقول النبي كَل : «من 


)١(‏ حديث: أنه ككل وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١7/4‏ من حديث كعب 
ابن مالك . 

(؟) المغني لابن قدامة 7*57/4, مغني المحتاج 4 / ,77١‏ الأحكام 
السلطانية للماوردي ص ١5‏ وما بعدها. وللقاضي أبي يععل ص 
4" وما بعدها . 

(5) حديث: وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )751١/7‏ من حديث 
ابن عباس . 

() حاشية ابن عابدين 85/5" وما بعدهاء مغني المحتاج 
+ مما بعدهاء ويحلة الأحكام العدلية مادة 
لفن 6 ' 


00-7 


االال ااا ا ا ال لاا لل ل 00 


أسواقهم. فأوطأت بيد أو رجل فهو 
ضًا تارق 
من : 


والتفصيل في مصطلح (ضمان ف ٠١5‏ 
ما بعدها) . ب 5 
اا قابلة 


١‏ - القابلة في اللغة هي : المرأة التي تتلقى 
الولد عند الولادة» وجمعها قوابل. والقابلة 
قاء 58 أيضا : الليلة المقبلة . 
نلف والقبل: لطف القابلة لإخراج الولد من 
بطن أمه . 
ولا يمخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي يل" 
الألفاظ ذات الصلة : 
الطبيب: 


؟ - الطبيب هو: من حرفته الطب أي الذي 
يعالج المرضى . 

والطب في اللغة: الحذق والمهارة وحسن 
الاحتيال والسحر والدأب والعادة وعلاج 
الجسم والنفس. وطبه يطبه طبا من باب 
قتل : داواه . 


)١( ٠‏ حديث: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في 

أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» . 72 
أخرجه البيهقي (744/4) من حديث النعمان بن بشي ثم )١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير. والمعجم الوسيط. والمغرب في 
ذكر تضعيف راويين في إسناده . ترتيب المعرب . 


مات 


الل 00 


والام ؛ الظب: بالسروالسية إلية 
00 على لفظه (2)0, 

والطبيب قد يقوم بعمل القابلة ويزيد في 
فروع أخرى من الطب . 
الأحكام المتعلقة بالقابلة : 

يتعلق بالقابلة وعملها أحكام فقهية, 
منها : 
أولا ‏ أجرة القابلة : 
“ - اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه أجرة 
القابلة هل هي على الزوج أم على الزوجة ؟ 

فقال الحنفية: أجرة القابلة على من 
استأجرها من الزوج والزوجة. فإن جاءت 
بغير استئجار من أحدهما فيحتمل 
عندهم أن تكون أجرتها على الزوج, لأنها 
مؤنة من مؤن الجماع . ويحتمل أن تكون على 
الزوجة كأجرة الطبيب 29. 

وعند المالكية ثلاثة أقوال: أحدها أن أجرة 
القابلة على الزوج, كا أن عليه أن يقوم 
بجميع مصالح زوجته عند ولادتها» سواء 
أكانت في عصمته أم كانت مطلقة, لأن ذلك 
من مؤن الجماع. ولأنه لمنفعة ولده. إلا أن 
تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه. لأن 


. 73١١/4 7٠١/1 المراجع السابقة ومغني المحتاج‎ )١( 
. 7758/7 فتح القدير‎ )0( 


ا ا ا اا ا ا 00 ل لا 


ولدها رقيق لسيدهاء وليس عليه أن ينفق 
على عبد سيدها وإن كان ولده . 

والثاني : أن أجرة القابلة على الزوجة . 

والثالث: أن أجرة القابلة على الزوج إن 
كانت المنفعة للولد . 

وقال ابن القاسم. إن كان عمل القابلة 
يستغني عنه النساء فهو على المرأة» وإن كان 
لايستغني عنه النساء فهو على الزوج. وإن 
كانا ينتفعان به جميعا فهو عليهم| جميعا على 
قدر منفعة كل واحد في ذلك . 

وأما أجرة الطبيب فعلى: الزوجة بالاتفاق 
عندهم 2. 

والأشبه عند الشافعية أن نفقة القابلة على 
الزوج. لأنهم أوجبوا عليه كل ماترتب على 
سبب تسبب هو فيه» كثمن ماء غسل 
الجماع والنفاس» ونحوثما من مؤن الجاع 
فيجب على الزوج توفيره لها 9 . 
ثانيا ‏ نظر القابلة إلى العورة : 
ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للقابلة أن 
تنظر إلى عورة من تتولى ولادتهاء | يجوز لها 
أن تباشر هذه العورة بالمس, للحاجة الملجئة 
إلى ذلك . 

وقال أحمد : لاتنظر اليهودية أو النصرانية 


. 5١7/١ مواهب الجليل ؛ / 185., وجواهر الإكليل‎ )١( 
. 837١/7 مغني المحتاج‎ )؟١(‎ 


-.غ؟ا- 


ا 000000 


فرج المسلمة ولا تقبلها حين تلد 9 . 
ثالثا ‏ شهادة القابلة : 


اتفق الفقهاء على أنه تقبل شهادة 
القوابل فيا لايطلع عليه إلا النساء لقول 
الزهري رحمه الله تعالى: مضت السنة في أن 
تجوز شهادة النساء ليس معهن رجلء» فيما 
يلين من ولادة المرأة» واستهلال الجنين» وفي 
غير ذلك من أمر النساء الذي لايطلع عليه 
ولا يليه إلا هن. فإذا شهدت الرأة المسلمة 
التي تقبل النساء فا فوق المرأة الواحدة في 
استهلال الحنين جازنت 7(" , 

فإذا أنكر الزوج أو الورثئة وقوع الولادة. أو 
وجود الحمل أو الاستهلال. وشهدت القابلة 
على ذلك قبلت شهادتهاء فيثبت نسب المولود 
ويشترك في الإرث مع بقية الورئة» وكذا إذا 
ادعت المطلقة أنها حامل وعرض عليها 
القوابلء. فذكرن أنها حامل» قيلت 
شهادتهن. ولزم على مطلقها النفقة عليها, 
سواء أكان الطلاق بائنا أم رجعياء لآن هذا 
من الأمور التي لايطلع عليها الرجال غالبا . 

وذهب المالكية والشافعية وكذا أبو حنيفة 
في حالة عدم قيام الزوجية إلى أنه لاتقبل 
)١(‏ فتح القدير »٠7١/5‏ ومواهب الجليل 444/١‏ . مغني المحتاج 

وى والمغني لابن قدامة 5517/5 . 


9 يك الشيعري: البرية عبد ترق ف الصف 
ل اضفرة ' 


لللع رع اع روي 


شهادة القابلة الواحدة, ولايثبت بشهادة 
امرأة واحدة حق من الحقوق». سواء كان ماليا 
أو غير ماللي» لعدم ورود ذلك, ولأن هذا 
لايقبل فيه شهادة رجل واحد وهو أقوى, فإذا 
لم يثبت بالأقوى فلا يثبت با دونه من باب 
55 

ويرى الحنابلة وأبو يوسف ومحمد صاحبا 
أبي حنيفة أنه يكتفى في ذلك بقول امرأة 
واحدة بشرط أن تكون من أهل الخيرة 
والعدالة, لأن هذا موضوع يقبل فيه شهادة 
النساء منفردات. فلا يشترط فيه العددى 
كشهادة المرأة في الرضاع. ولا رواه حذيفة 
رضي الله عنه من أن النبي كَكليةٍ «أجاز شهادة 
القابلة» 29 , 

ووافق أبو حنيفة صاحبيه ومن معهما في 
قبول قول القابلة الواحدة إذا كان النكاح 
مازال قائهما وجحد الزوج الولادة فشهدت 
بوقوعهاء لتأييدها بقيام الفراش. ويثبت 
بذلك نسب الولد بشرط أن يولد لستة أشهر 
فصاعداء ولأن النسب يحتاط له مالا يحتاط 
لغيره ل" 


)١(‏ حديث حذيفة : أن النبي َف أجاز شهادة القابلة» 
أخرجه الدار قطني (54 /177) وذكر أن في إسناده رجلا مجهولا. 
ونقل الزيلعي في نصب الراية (4 / )8١‏ عن ابن عبد اهادي أنه 
قال: وحديث باطل» 

. 779/7 وما بعدهاء جواهر الإكليل‎ ٠١7/7 فتح القدير‎ )١( 
ومغني المحتاج 447/4. “447. والمغني لابن قدامة‎ 
مما بعدها.‎ ١هه/4‎ ى”ا٠١‎ 1 


-7581- 


قاتل, قاذف. قاسم. قاصر, قاضي. قافة 


لل ا 
ا ا ا ااال لي يا 


-585- 


ل ا 0000 


التعريف :- 
١‏ - القبالة بالفتح : الكفالة وهي مصدر قبل 
فلانا: إذا كفله ويقال: قبل بالضم إذا صار 
قبيلا: أي كفيلاء وتطلق القبالة على الصك 
الذي يكتب فيه الدين» ونحوه 29 , 

وفي الاصطلاح: أن يدفع السلطان أو 
نائبه صقعا أو بلدة أو قرية إلى رجل مدة سنة 
أرضهاء وجزية رءوس أهلها إن كانوا أهل 
ذمة. ويكتب له بذلك كتابا 2)9. 

وعرفة ابن الأثير بأنه : أن يتقبل بخراج أو 
جباية أكثر ما أعطى 7 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الإقطاع : ا 
؟-الإقطاع من قطع له. وأقطع له. 
واستقطعه : سأله أن يقطع له فقطع . 


. ولسان العرب.»‎ .٠١ / 5 الغهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 


وابن عابدين5 / ١80‏ . 
(7) النهاية في غريب الحديث ٠١/5‏ , 


001111111111000 


وفي الاصطلاح : يطلق الإإقطاع على 
مايقطعه الإمام ‏ أي يعطيه ‏ من الأراضي 
رقبة » أو منفعة لمن ينتفع به 29 . 

والصلة بين الإقطاع والقبالة أن الإقطاع 
أعم من القبالة» لأن الإقطاع قد يكون ببدل 
أو من غير بدل. أما القبالة» فلا تكون إلا 
يدل . 


الحكم الإجمالى : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القبالة غير 
مشروعة وباطلة شرعاً ل" لأن العامل مون 
يستوفي ماوجب. ويؤدي ماحصل. فهو 
كالوكيل الذي إذا أدى الأمانة ' يضمن 
نقصاناء وم يملك زيادة» وضمان الأموال 
بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك 
مازاد» وغرم مانقص » وهذا مناف لوضع 
العمالة وحكم الأمانة فبطل» ولا يترتب عليه 
من عسف أهل الخراج. والحمل عليهم ما 
لابجب عليهم. وظلمهم. وأخذهم ب 
يجحف بهم. لأن المتقبل لايبالي مايصيب 
أهل الخراج ٠‏ . 

جاء في الرسالة التي كتبها أبو يوسف إلى 
الخليفة الرشيد: رأيت أن .لا تقيل شيئا من 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7937/7 . 


(؟) الأحكام السلطانية ص 175. والخراج لأبي يوسف 7/"ا. 
والأموال لأبي عبيد بوره والأحكام السلطانية لأبي يعلى ا . 


- “وات 


000000 


السواد ولا غير السواد من البلدان». فإن 
المتقبّل - إذا كان في قبالته فضل عن 
الخراج ‏ عسف أهل الخراج » وحمل عليهم 
مالا يجب عليهم. وظلمهم. وأخذهم با 
يجحف بهم : ليسلم عا يدخبل فيه:وي ذلك 
وأمثاله خراب البلاد. وهلاك الرعية»والمتقبل 
لا يبالي ببلاكهم لصلاح أمرهء ولعله أن 
يستفضل بعد ما يتقبل به فضلا كبيراء ولا 
يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية» وضرب 
لهم شديدء وإقامته لهم في الشمس. وتعليق 
الحجاة في الأعناق. وعذاب عظيم ينال 
أهل |الخراج منهى وهذا مالا عل 
ولايصلح. ولا يبسعء والحمل على أهل 
الراع يالا عبد عليهم من النسلد الث 
نمى الله عنهء وإنما أمر الله عز وجل أن 
خذ منهم العفو ولا يحل أن يكلفوا فوق 
طاقتهم. وإنما أكره القبالة'لأني لا آمن أن 
يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ماليس 
بواجب عليهم. فيعاملهم با وصفت لك» 
فيضر ذلك بهمء فيخربوا ما عمروا و يدعوه. 
فينكس را حراج » فليس يبقى على الفساد 
شيء» ولن يقل مع الصلاح شيء, إن الله 
قد عبن علق اباد 3ن قال الله عو محل 

ولاه دوف الْاَيْض يَندَإِضلنِهَا» ' 


. كتاب الخراج 7/7 وما بعدها‎ )١( 
..55/ سورة الأعراف‎ )”( 


اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا للا ا ا 


واستدلوا بآثار من الصحابة أيضاء فعن 
عبد الرحمن بن زياد: قال: قلت لابن عمر 
رضي الله عنهما: «إنا نتقبل الأرض فنصيب 
من ثارها يعى القضل -قال: ذلك الريا 
العجلان» وروي أن رجلا جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنم فقال: أتقيل منك 
الأبلة ببائة ألف. فضربه ماثة وصلبه حا . 

وروى أبو هلال عن ابن عباس رضي الله 
عنهها : أنه قال: القبالات حرام وعن ابن 
عمر: إنها ربا ”2 . 


)1( الأموال لأ عبيد /الا, والأحكام السلطانية للماوردي 6000 
والغباية في غريب الحديث لابن الأثير 6 / ٠١‏ . 
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التعريف: 
١‏ - القبر: مدفن الإنسان. يقال قبره يقيره 
ويشيه قرا ومقيرا: دفنه» وأقبو: جتعل له 
قبراء والمقَبرةء بفتح الباء وضمها: موضع 
القبور أي موضع دفن الموتى . 

والقابر: الدافن بيده 2©9. 
ما يتعلق بالقبر من أحكام : 
أ احترام القبر: 
" - القبر محترم شرعا توقيرا للميت. ومن ثم 
اتفق الفقهاء على كراهة وطء القبر والمثثي 
عليه. لما ثبت أن النبى يَكةِ «مى أن توطأ 
القبور) 0 ٍِ 

لكن المالكية خصوا الكراهة بها إذا كان 


مسلماء ىا استثنى الشافعية والحنابلة وطء 


(1) لسان العرب. وتهذيب الأسماء واللغات, والمغرب . 

(؟) حديث: «نهى أن توطأ القبور» 
أخرجه الترمذي (/ 9ه) من حديث جابر بن عبد الله 
وقال: حديث حسن صحيح . 


القبر للحاجة من الكراهة كا إذا كان لا 
يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر. 

* - وذهب حمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى كراهة الجلوس على القبر, لما 
روى أبو مرئد الغنوي رضي الله تعالى .عنه 
أن النبي كِ قال: لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها» '2. وعن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال النبي ككل : «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبن 29. 

وذهب المالكية إلى جواز الجلوس على 
ص : 
الأتكاء على القبر. لما روي عن عمارة بن حزم 
قال: رأف رسول الله كَل جالسا على قبر 
فقال: «ياصاحب القبر. انزل من على القبر 
لا تقذ ضاحب القبر ولا يؤذيك» 7 وكذ!ا 
يكره عند الشافعية الاستناد إليه . 

4 - واتفق الفقهاء على حرمة التخلي على 


)١(‏ حديث: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
أخرجه مسلم (17/ 554) . 

(؟) حديث: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 0 
أخرجه مسلم (15/ 5537) . ١‏ 

(5) حديث عمارة بن حزم «رآني رسول الله يق جالسا على قبر. . » 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ )1١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبيرء وفيه ابن طيعة وفيه كلام وقد وق . 


7986 ات 


00 0 


القبور لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال: قال النبي كله : «لأن أمشي على جمرة أو 
سيف. أو أخصف نعلي برجلي. أحب إِللّ 
من أن أمشي على قبر مسلم , وما أبالي أوسط 
القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق» 29 
وزاد الحنابلة حرمة التخلى بينها. | 

وصرح الحنفية بكراهة الت عند 
القير 9؟. 


ب - كيفية حفر القبر: 
أقل ما يجزيء في القبر وأكمله : 
ه ‏ ذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
أقل ما.يجزيء في القبر حفرة تكتم رائحة 
الميت وتحرسه عن :السباع لعسر نبش مثلها 
غالباً. 

قال البهوت : لأنه لم يرد فيه تقدير فيرجع 
فيه إلى مايحصل به المقصود . 

وقال الحنفية: الأدنى أن يعمق نصف 
القامة 9),. 

أما الأكمل : فذهب الشافعية والأكثر من 


)١(‏ حديث: «لأن أمشي على جمرة أوسيف. 4ه 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 444). وجود إسناده المنذري في 
الترغيب (5/ )758٠‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين .1:7/١‏ وحاشية الدسوقى /١‏ 478. 
وروضة الطالبين ؟/ 184. والقليوي وعميرة /١‏ ؟41*. 
وكشاف القناع ؟ / .١4‏ 

(7): حاشية ابن عابدين /١‏ 549. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .574/١‏ وروضة الطالبين 177/7. وكشاف القناع 
با عن" 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا لل لل ل 


الحنابلة إلى أ يقحب ونيد القير وتعميقه 
قدر قامة وسطة. والمراد قامة رجل معتدل 
يقوم ويبسط يده مرفوعة, فقد أوصى عمر 
رضى الله عنه أن يعمق قبره قامة 


وسطة. '* ظ 
شان اذالكية + لانمل لكر تكن يندب 


وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
لا تعمقوا قبري فإن خير الأرض أعلاها 
وشرها أسفلها 9 

وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب 
إلى أنه بسر 7 ماع روي 
لقول الني يك في قتلى أحد: «احفروا 
0 وأحسنوا» ا» 29. ولآن تعميق القبر 
أنفى لظهور الرائحة التي تستضر بها 
الأحياء » وأبعد لقدرة الوفحش على نيشه وأكد 
لسثز المبنف 29 

وقال الحنفية: الأحسن أن يكون مقدار 
قامة. وطوله على طول قدر الميت. وعرضه 


1 روضة الطالبين 57/ 177. وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 6.414 414. وحاشية 
العدوي على الخرشى 7'/ 1١548 . 1١7١٠‏ . 

(*) حديث : «احفروا واعمقوا وأحسنوا» 
أخرجه النسائي (4/ )8١‏ من حديث هشام بن عامر. وأخرجه 
الترمذي (5/ ١5؟)‏ بلفظ مقارب وقال : وحديث حسن 
د . 

(4) كشاف القناع 7" والأنصاف ؟/ هئعه. والمغني 
5 
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على قدر نصف طوله 9" . 
اللحد والشق : 
5 اتفق الفقهاء على أن صفة اللحد هي أن 
يحفر في أسفل حائط القبر :الذي من جهة 
القبلة مقدار ما يسع الميت ويجعل ذلك 
كالبيت المسقيق. 

وأما صفة الشق. فذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يحفر في وسط القبر 
حفيرة يوضع الميت فيها ويبنى جانباها باللبن 
أو غيره ويسقف عليها . 

وقال المالكية : الشق هو أن يحفر في أسفل 
القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم 
يغطى فم الشق . 

واتفق الفقهاء على أن اللحد أفضل من 
الشق من حيث الجملة. لقول النبى كله : 
«اللحد لنا والشق لغيرناء 89 20 

وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض 
موته : أ حدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا 
كما صنع برسول الله كل 2. 

قال الحنفية : فإن كانت الأرض رخوة فلا 
بأس بالشق . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 5494., والفتاوي الهندية /١‏ 177 . 
(؟) حديث: «اللحد لنا والشق لغيرناء 

أخرجه الترمذي (/ 04) من حديث ابن عباسء وقال: 

حديث حسن 


7 1 . 5 
زم) أثر سعد بن أب وقاص «أنه قال في مرض موته . . . » 
أخرجه مسلم (؟1/ 378) . 


ا ا 0 


وقال المالكية والشافعية بأفضلية الشق 
في الأرض غير الصلبة . 

وقال الحنابلة : إن كانت الأرض رخوة لا 
يثبت فيها اللحد شق للحاجة» وإن أمكن 
أن يجعل فيها اللحد من الجنادل واللبن 
والحجارة جعل ولم يعدل إلى الشق 7(" . 


اتخاذ التابوت في الدفن : 
- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الدفن 
في التابوت إلا عند الحاجة, وفرق الحنفية بين 
الرجل والمرأة. 

والتفصيل في مصطلح (دفن ف )١١‏ : 


اج - كيفية إدخال الميت القبر ووضعه فيه : 
8 - ذهب الحنفية إلى أنه يستحب أن يدخل 
الميت من قبل القبلة بأن يوضع من جهتها . 

وقال المالكية: إنه لا بأس أن يدخل 
الميت في قبره من أي ناحية كان والقبلة أولى . 
ويرى الشافعية والحنابلة أنه يستحب أن 
يوضع الميت عند آخر القبرثم يسل من قبل 


والتفصيل في مصطلح : (دفن ف 8) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار /١‏ 549.. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 519» والفتاوى الحندية 
/١‏ 6١٠كء‏ وروضة الطالبين 9*/ ما :وكشاف القناع 
00 
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د تغطية القبر حين الدفن : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب 
تغطية قبر المرأة حين الدفن. واختلفوا في 
تغطية قبر الرجل . 

والتفصيل في مصطلح (دفن ف )٠١‏ . 
ه ‏ الجلوس عند القبر بعد الدفن : 
٠‏ - قال الطحطاوي: يستحب لمن دفن 
الميت الجلوس عند قيره بقدر ما ينحر جزور 
ويقسم لحمه. 

والتفصيل في مصطلح (جنائز ف 15) . 
و دفن أكثر من ميت في القبر: 
1 - الأصل أنه لا يذفن أكثر من ميت في 
القبر الواحد لأن النبى تكله كان يدفن كل 
ميت في قبر وعلى هذا استمر فعل الصحابة 
ومن بعدهم., إلا للضرورة لقول النبي كك 


يوم أحدد «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر 


واحد» (). 

واختلف الفقهاء في حكم دفن أكثر من 
ميت في القبر لغير الضرورة . 

فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
إلى الكراهة . 

وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى 
الحرمة .. 


)١(‏ حديث: «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» 
أخرجه الترمذي (5/ )7١17‏ من حديث هشام بن عامر وقال: 
«حديث حسن صحيح» . 


000 ا 


قال القليوبي : الكراهة هو ما مشى عليه 


شيخ الإسلام وغيره واعتمده بعض شيوخنا» 


واعتمد شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي أنه 
حرام ولو مع اتحاد الجنس أو المحرمية أو 
الصعر. ولى دقن 1 يق 09 
قد سيك كتية وقصهم في القير الراسنة 
في مصطلح (دفن ف )١5‏ 1 
ز- تسنيم القبر وتسطيحه : 
- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
تسنيم القبر- أي جعل التراب مرتفعا عليه 
كسنام الجحمل ‏ مندوب. لما ورد عن سفيان 
التهار أنه رأى قير النبي كل مسننا © . 
قال المالكية والحنابلة : يرفع قدر شبر. 
وقال الحنفية: قدر شبر أو أكثر شيئا 
وقال البهوتي: ليعرف أنه قبر فيتوقى » 
ويترحم على صاحبه. وقد روي عن جابر 
«أن النبي كك رفع قبره عن الأرض قدر 
شن 00 وعن القاسم بن محمك قال: 
دخلت على عائشة فقلت: ياأماه» اكشفي 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١‏ 45: وحاشية ابن عابدين 
2048/1١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 0.477 والقليوبي وعميرة 
ا 0 وكشاف القناع 7/ ١41‏ _: 

(0) حديث سفيان التيار أنه رأى قبر النبي يكن مُسنْماً 
أخرجه البخاري (فتح الباري '/ 766) . 

(") حديث جابر: «أن النبي كي رفع قبره عن الأرض قدر شبره ' 
أخرجه البيهقي (7/ ٠‏ ) ورجح إرساله . 
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للا ا للا ل ل 000 


لى عن قبر النبي كله وصاحبيه رضي الله 
عبا :فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا 
مشرفة ولا لاطئة. مبطوحة ببطحاء 
العرضصة الحمرائ 27 
قال المالكية: وإن زيد على التنسيم أي 
من حيث كثرة التراب بحيث يكون جرما 
وصرح الحنابلة بكراهة رفعه فوق شير 
ابن أبي طالب :«ألا أبعثك على ما بعثنى عليه 
رسول الله علد : أن لاتدع وغ إلا طمسته» 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته» 2©9. 
قالوا: والمشرف مارفع كثيراء بدليل ما 
لجلكة». عند آذالكية كول شعيف كرادة 
التسنيم ودب التسطيح. أي يجعل عليه 
سطح كال مصطبة ولكن لا يسوى ذلك 
السطح بالأرض بل يرفع كشبر» وقيل يرفع 
قليلا بقدر مايغرف . 
وذهب الشافعية إلى أن تسطيح القبر 
)01( حديث القاسم بن محمد: «دخلت على عائشة . . . » 
أخرجه أبو داود (*/279). والحاكم .)7594/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . والمشرفة : المرتفعة غاية الارتفاع. واللاطئة : 
المستوية على وجه الأرض . المبطوحة: المسواة المبسوطة على 
الأرض. قاله ابن الملك: (عون المعبود 54/4 نشر دار 
٠‏ الفكر) . 
(؟) حديث أبي الهياج عن علي أنه قال له : «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله ينع . :. » 
أخرجه مسلم (5/ 555) . 


ل لال الل 00 


١‏ - ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا 
مات المسلم في بلاد الكفار فلا يرفع قبره بل 
يخفى لثلا يتعرضوا له. 

قال البهوتي: تسوية قبر المسلم بالأرض 
وإخفازه بدار الحرب أولى من إظهاره 
وتسنيمهء خوفا من أن ينبش فيمثل به 29. 
اح - تطيين القبر وتجصيصه والبناء عليه : 
4 - صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه 
يسن أن يرش على القبر بعد الدفن ماء. لأن 
النبي يكَكِهِ فعل ذلك بقبر سعد بن معاذ 29 
وأمر به في قبر عثمان بن مظعون . 

وزاد الشافعية والحنابلة: أن يوضع عليه 
حصى صغار, لما روى جعفر بن محمد عن 
أبيه «أن النبي كَِ رش على قبر ابنه إبراهيم 
ووضع عليه حصباء» ©, ولآن ذلك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .56١ /١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 518. وحاشية العدوي على الخرشي 17/ 0119 
وروضة الطالبين /١7‏ 185. لالاكء ٠‏ والقليوبي وعميرة على شرح 
المحلي .74١ /١‏ وكشاف القناع 5/ ١78‏ . 

(7) المصادرالسابقة . 

() حديث: وأن رسول الله يقت رش على قبر سعد بن معاذ» 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 148)» وفتعقت إسناده البوصيري في 
مصباح النجاجة /١(‏ :/ا”) . 

(:) حديث: «أن النبي يغ أمر برش قبر عثمان بن مظعون» 
أخرجه البزار (كشف الأستار ١‏ /7917). وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (*/ 55): «رجاله موثقون إلا أن شيخ البزار 
محمد بن عبد الله ل م أعرفه» . 

(0) حديث: دأن النبي يف رش على قبر ابنه إبراهيم» 
أخرجه البيهقي (411/1) معضلا . 
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اللا الل ل 020000 


أثبت له وأبعد لدروسه, وأمنع لترابه من أن 
تذهبه الرياح . 

قال الشافعية : ويحرم رشه بالماء النجس ». 
ويكره بماء الورد 9 . 
١٠‏ - واختلف الفقهاء في تطيين القبرء 
فذهب الحنفية ‏ في المختار والحنابلة إلى 
جواز تطيين القبرء ونقل الترمذي عن 
الشافعي أنه لا بأس بالتطيين. 

قال النووي: ولم يذكر ذلك جماهير 
الأصحاب . 

ودليل الجواز قول القاسم بن محمد في 
وصف قبر النبي كَلةْ وقبر صاحبيه «مبطوحة 
ببطحاء العرصة الحمراء» 29. 

وذهب المالكية وإمام الحرمين والغزاليي من 
الشافعية إلى كراهة تطيين القبر. 

قال الدسوقي : أكثر عباراتهم ف تطيينه 
من فوق. ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه 
يشمل تطيينه ظاهرا وباطنا 9©. 
5 - واتفق الفقهاء على كراهة تجصيص 
القبب لما روى جابر رضي الله تعالى عنه «نمى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار .5*١ /١‏ وحاشية 
القليوبي وعميرة على المحلي ١/اد”.‏ وروضة الطالبين 
5 15٠ء‏ وكشاف القناع ؟/ ١728‏ . 

. ١7 حديث القاسم بن محمد تقدم تخريجه ف‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين /١‏ 5*1» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 474. وحاشية القليوبي .76٠ /١‏ وروضة 
الطالبين 175:/7, وكشاف القناع 5 / 31 


لللع ااا الا ااال 


رسول الله ككةِ أن يجصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبنى: عليه) 9 . 

قال المحلي: المحضيض التبييض 
بالجص وهو الجير. 

قال عميرة: وحكمة النبي التزيين» وزاد 
إضاعة المال على غير غرض شرعي . ”2 
- وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
كراهة البناء على القبر في الجملة. لحديث 
جابر: «نمى رسول الله يلِةِ أن بجصص القير 
وأن يبنى عليه» 60 

وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما . 

وقال الحنفية : يحرم لو للزينة» ويكره لو 
للاحكام بعد الدفن. 

وفي الإأمداد من كتب الحنفية : واليوم 
اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن 
النبش ورأوا ذلك حسناء وقال عبد. الله بن 
مسعود : ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله 

ونص المالكية والشافعية على حرمة البناء 
في المقبرة المسبلة ووجوب هدمه. 

قال المالكية : إلا إذا كان يسيرا للتمييز. 


». . حديث جابر: «نبى رسول الله ينِةٍ أن يخصص القبر.‎ )١( 
. )551//57( أخرجه مسلم‎ 

284714 /١ وحاشية الدسوقى‎ .56١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )7١( 
وكشاف القناع‎ ءاثه١٠‎ /١ وحاشية القليوبي وعميرة‎ 
ا‎ 

(5) حديث جابر تقدم تخريجه ف 1١‏ . 


50,8 - ظ 


للعا ع ع ا ااالللللاااا ولا ايه 


فيا صرح آلالكنة بجرنة تويز القبر. بأن 
يبنى حوله جيطان تحدق به ووجوب هدم 
ذلك فيا إذا بوهى بالبناء» أو صار مأوى 
لأهل الفساد. أو في ملك الغير بغير إذنه» 
الأراضي الثلاثة ‏ وهي المملوكة له ولغيره بإذن 
والموات ‏ حرام عند قصد المباهاة وجائز عند 
قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره. 

وعن أحمد روايتان في البناء في المقيرة 
المسيلة: 

رواية بالكراهة الشديدة. لأنه تضييق بلا 
فائدة واستعمال للمسبلة فيه لم توضع له . 

ورواية بالمنع. صوبها البهوتي قائلا: 
المنقول في هذا ما سأله أبو طالب عمن اتخذ 
حجرة في المقبرة.» قال: لا يدفن فيهاء والمراد 
لا يختص به وهو كغيره . 

وقال الشيخ تقى الدين: من بنى ما 
يختص به فيها فهو غاصب ”' . 

وكره أجمد الفسطاط والخيمة على القبر, 
لأن أبا هريرة «أوصى حين حضره الموت أن لا 
تضربوا علي قسطاظاء وقال البخاري ف 
صحيحه «ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١ /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 25. 


5 . وحاشية القليوبي ."٠ /١‏ وكشاف القناع " / 1 
والإنصاف ”7 / ل 0" 


0011111 0 


عبد الرحمن فقال: انزعه ياغلام فإنما يظله 


١ 
17 اولع‎ . 


ط ‏ تعليم القبر والكتابة عليه : 
- اختلف الفقهاء في تعليم القبب فذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز تعليم 
القبر بحجر أو خشبة أو نحوهماء لما روي«أنه 
لما مات عشمان بن مظعون أخرج بجنازته. 
فدفن فأمر النبي كلِةِ رجلاً أن يأتيه بحجر 
فلم يستطع حمله. فقام إليها رسول الله كه 
وحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند 
رأسه. وقال: أتعلم بها قبر أخي . وأدفن إليه 
من مات من أهلي)”"2. 

وذهب الشافعية إلى أنه يندب تعليم القبر 
بأن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة 
وتحرماء قال الاروض: ذا عند 
بعليد 28 


القبر. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
كراهة الكتابة على القبر مطلقا لحديث جابر 


. ١84 /1 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) حديث:لما مات عشمان بن مظعون أخرج بجنازته. ٠‏ .» 
أخرجه أبو داود (7/ 47 3). وحسله ابن حجر في التلخيص 
ل 

(م) حاشية ابن عابدين /١‏ 501. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 475. وروضة الطالبين 7/ 175. وحاشية 
القليوبي على شرح المحلي /١‏ 751. وكشاف القناع 


ل ا" 


ا ل 


0000000 


قال: «نهى النبي كَةٍ أن يجصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب 
عليه» 29. 

قال المالكية: وإن بوهي بها حرم . 

وقال الدردير: النقش مكروه ولو قرآناء 
وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه . 

وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى 
أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا 
يذهب الأثر ولا يمتهن . 

قال ابن عابدين: لأن المي عنها وإن 
صح فقد وجد الإجماع العمل بهاء فقد 
أخرج الحاكم النبي عنها من طرق ثم قال 
علو الأسائيد محيعة ولنين العمل عليها 
فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب 
مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف 
عن السلف. ويتقوى با ورد أن رسول الله 
كه حمل حجرا فوضعها عند رأس عثان بن 
مظعون وقال: «أتعلم بها قبر أخي . وأدفن 
إليه من مات من أهلي» 7©. فإن الكتابة 
طريق إلى تعرف القبر يهاء نعم يظهر أن محل 
هذا الإجماع العمل على الرخصة فيها ما إذا 


». . حديث جابر: «نهى النبي يكل أن يخصص القبر.‎ )١( 
أخرجه مسلم (7/ 57137) دون قوله : «وأن يكتب عليه». فهو‎ 
. )"09/17( عند الترمذي‎ 

(؟) _حديث: أن رسول الله يقِةِ حمل حجراً فوضعها على رأس عثهان 
ابن مظعون. . .» 


تقدم تخريجه ف ١8‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا 


كانت الحاجة داعية إليه في الجملة» حتى 
يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو 
إطراء مدح له نحو ذلك 8 
ي - زيارة القبور: 
٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه يندب زيارة 
القبور للرجال» لقول النبي كَل : «إني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر 
الآخرة» 29 . 
وقد سبق تفصيل أحكام الزيارة في 
مصطلح (زيارة القبور ف »)١‏ كما سبق 
تفصيل أحكام زيارة النبي كَل في مصطلح 
(زيارة النبي كَل ف .)١‏ 
ك - نبش القبر: ش 
-١‏ اتفق الفقهاء على ممع ببس القبر إلا 
لعذر وغرض صحيح.ء واتفقوا على أن من 
الأعذان الى تير تبشن القس كوت الأرضص 
مغصوبة أو الكفن مغصوبا أو سقط مال في 
القبب وعندهم تفصيل في هذه الأعذار. 
واختلفوا في| يعد عذرا وغرضا صحيحا 
سوى هذه الأعذار. وتفصيل ذلك فيما يل : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5057-501١ /١‏ . وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير /١‏ 470. رحاشية القليوبي وعميرة على المحلٍ 
/١‏ ٠ه”.‏ وروضة الطالبين ”7/ 5 . وكشاف القناع 
1 . 

(1) حديث: «إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور. . .» 
أخرجه مسلم (7/ 57/7). وأحمد (5/ 5014) من حديث 
بريدة إلا أن مسلا ليس في روايته : فزوروها. . الخ . 
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ا ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل 00001 


فمن العذر عند الحنفية تعلق حق الآدمى 
به كآن تكنون الأرشى مقصوية أو أعذزت 
: بشفعة أو سقط في القبر متاع أو كفن بثوب 
مغصوب. أو دفن معه مال» قالوا: ولو كان 
المال درهماء أما لو تعلق به حق الله تغالى ىا 
إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير 
يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش بعد 
إهالة التراب 29 , 

واستثنى المالكية من منع النبش حمس 
مسائل : 

الأولى: أن يكون الكفن مغصوبا سواء 
من الميت أو غيره فينبش إن أبى ربه أخذ 
قيمته ولم يتغير الميت. 

الثانية: إذا دفن في ملك غيره بدون 
إذنه» وعندهم ني ذلك أقوال. 

قال ابن رشد: للمالك إخراجه مطلقا 
سواء طال الزمن أم لا. 

وقال اللخمي : له إخراجه إن كان 
بالفور, وأما مع الطول فليس له إخراجه وجبر 
على أخذ القيمة. 

وقال ابن أبي زيد: إن كان بالقرب فله 
إخراجه. وإن طال فله الانتفاع بظاهر 
الأرض ولا يخرجه . 


. ها‎ ١16 ط الأميرية‎ غ١‎ /١ 


لال ل 00 


الثالئة : إن نسي معه مال لغيره ولو قل . 
أو له وشح الوارث وكان له بال إن لم يتغير 
ميقي الها أجير غير الوارث على أخذ القيمة 


أو المثل ولا شيء للوارث . 
الرابعة: عند الضرورة في دفن غير 


الخامسة : عند إرادة نقله عند توافر شروط 
النقل 9" . ش 

ولجاز الشاقعية النبشن للضروة فقط: 
ومن الضرورة عندهم: لو دفن بلا غسل 
فيجب نبشه تداركا لغسله الواجب مالم 


يتعر. 


قال النووي : وللصلاة عليهء فإن تغير 
وخشي فساده لم يجزنبشه لما فيه من انتهاك 
حرمته . 

ولو دفن في أرض أو ثوب مغصوبين» 
فينجب نبشه وإن تغير ليرد كل على صاحبه 
إذا لم ييض ببقائه. وفي الثوب وجه أنه لا 
يجوز النبش لرده لأنه كالتالف فيعطى صاحبه 

ولو وقع في القبر مال فيجب نبشه لأخذه. 
قال النووي: هكذا أطلقه أصحابناء وقيد 
أبو إسحاق الشيرازي الوجوب بالطلب 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 478 والخرشي على 
مختصر خليل 7/ ١58 2١5454‏ . 


809 تت 


11111100000000 ا ااا الل يا 


فعند عدم الطلب يجوز ولا يجب. قال 
القليوبي: وهو المعتمد. ولو بلع مال نفسه 
حرم نبشه وشق جوفه لإخراجه ولو أكثر من 
الثلث ولو في مرض موتّه. أو مال غيره 
فكذلك إن لم يطلبه صاحبه أو ضمنوه 


لصاحبه وإلا وجب. 

ولو دفن لغير القبلة فيجب نبشه وتوجيهه 

ولو دفنت امرأة حامل رجي حياة جنينها 
فتنبش ويشق جوفها . 

ولو دفن في مسجد فينبش مطلقا ويخرج 
نه 40 


وأجاز الحنابلة نبش القبر لتدارك الواجب 
وللغرضن الصحيح . 

فمن النبش لتدارك الواجب مالودفن قبل 
الغعسل فيلزم نبشه ويغسل تداركا لواجب 
الغسل. مالم يخف تفسخه أو تغيره. 

ولو دفن لغير القبلة أيضا ينبش ويوجه 

ولو دفن قبل الصلاة عليه ينبش ويصل 
عليه ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل, 
وقال ابن شهاب والقاضي : لاينبش ويصللى 
على القبر لإمكانها عليه. 

ولودفن قبل تكفينه يخرج ويكفن. لا 


.7657 /١ القليوبي وعميرة‎ )١( 


روى سعيد عن شريح بن عبيد الحضرمي 
«أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه. و 
يجدوا له كفناء ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه 
فأمرهم أن يخرجوه من قبره ثم غسل وكفن 
وحنط وصل عليه» »ولو كفن بحرير هل 
ينبش؟ فيه وجهان: قال في الإنصاف: 
الأولى عدم نبشه احتراما له. 

ومن النبش للغرض الصحيح تحسين 
عبد الله بن أبي بن سلول بعدما أدخل حفرته 
فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه 
من ريقه وألبسه قميصه» 2©9, ودفنه في بقعة 
لذلك,. ولمجاورة صالح لتعود عليه بركته 
وكإفراده في قبر عمن دفن معه» لقول جابر: 
«دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى 
أخرجته. فجعلته في قبر على حدة» وفي رواية 
وكان أبي أول قتيل . يعنى يوم أحد. ودفن 
معه آخر في قب ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
مع الآخر. فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا 
هو كيوم وضعته هُنةٌ غير أده "© 

ولو دفن في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط 
)01( حديث جابر: «أتى النبي ييِيةٍ عبد الله بن أبي بن سلول. . .» 


أخسرجه البخاري (فتح الباري 7/ )2 ومسلم 
1446 . 


فق قوله : «دفن مع أبي رجل » فلم تطب نفسي. .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري / )5١5 ١7١4‏ بروايتيه . 


-5604- 


اح م ل ل ل 00000 


فينبش ويخرج تداركا للعمل بشرط الواقف 
لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك . 

وإن دفن في ملك غيره بلا إذن ربه. 
فللالك إِلزام دافنه بنقله ليفرغ له ملكه عما 
شغله به بغير حق» قالوا: والأولى للمالك 
تركه حتى يبلى لما فيه من هتك حرمته . 

وإن وقع في القبر ماله قيمة عرفا أو رماه 
ربه فيه نبش وأخذ ذلك منه. لما روي «أن 
المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي كَل 
ثم قال خاتمي. فدخل وأخذه. وكان يقول: 


أنا أقربكم عهدا برسول الله عَكَِذِ ) كي قال ' 


أحد : إذانسى الحفار مسحاته في القبر جاز 
أنه ينبن + ْ 

وإن كفن بثوب غصب وطلبه ربه لم ينبش 
وغرم ذلك من تركته. لإمكان دفع الضرر مع 
عدم هتك حرمته. فإن تعذر الغرم لعدم تركة 
نبش القبر وأخذ الكفن إن لم يتبرع وارث أو 
غيره ببذل قيمة الكفن وإن بلع مال غيره بغير 
إذنه وكان ما تبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه ل 
ينبش وغرم ذلك من تركته صونا لحرمته مع 
عدم الضرر. فإن تعذر الغرم نبش القبر وشق 
جوفه إن لم يتبرع وارث أو غيره ببذل قيمة المال 
)١(‏ حلاديث: «أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي 6 . . » 


أخرجه .ابن سعد في الطبقات (7/ .)7١7‏ وقال الذهبي في 
تاريخ الإسلام (قسم السيرة - ص”087) هذا حديث 


ل ا 00 


لربه وإلا فلا ينبش. وإن بلع مال الغير بإذن 
ربه أخذ إذا بلى الميتء. لأن مالكه هو المسلط 
لعل مالةب لان لف رلا يمرقى للست قبل 
أن فيل 

وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبل» 
لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته أشبه 
ما لو أتلفه إلا أن يكون عليه دين فينبش 
ويشق جوفه فيخرج ويوق دينه» لما في ذلك 
من المبادرة إلى تيرئة ذمته من الدين 29 . 


ل قراءة القرآن على القبر: 
- اختلف الفقهاء في قراءة القرآن على 
القب. فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه لا تكره قراءة القرآن على القير بل 
تستحبء. لما روى أنس مرفوعا قال: ومن 
دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم 
يومئذ. وكان له بعددهم حسنات» 9 
وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ 
عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها . 
قال الشافعية : يقرأ شيئا من القرآن . 
قال القليوبي : ويما ورد عن السلف أنه من 
قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وأهدى 


.١126 لركى /لى‎ ١" كشاف القناع‎ )١( 

». . حديث أنس : «من دخل المقابر فقرأ فيها.‎ )١( 
#ا/ا”) وعزاه إلى‎ / ٠١ أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ 
. عبد العزيز صاحب الخلال‎ 


- 5800 مه 


00000000 


بوابها إلى الحبانة غفر له ذنوب بعدد الموتى 

وروى السلف عن علي رضي الله عنه أنه 
يعطى له من الأجر بعدد الأموات . 

قال ابن عابدين نقلا عن شرح اللبإب : 
ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول 
البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي» وآمن 
الرسول. وسورة 58 وتبارك الملك. وسورة 
التكاثر والإخلاص اثنتي عشرة مرة أو إحدى 
عشرة أو سبعا أو ثلانا. 

وقال البهوتي : قال السامري يستحب أن 
يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجليه 

ع0 الحصكفي بأنه لا يكره إجلاس 
القارئين عند القبر. قال: وهو المختار. 

وذهب المالكية: إلى كراهة القراءة على 
القبرء. لأنه ليس من عصل السلفب. قال 
الدردير: المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة 
القران والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له 
الأجر إن شاء الله . ْ 

لكن رجح الدسوقي الكراهة مطلقا ‏ . 


لي شرح المحلي 5 5١‏ . و كتسافت القناع 
4 0 7 


اللا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لال ل ل ا ا ان 


م الصلاة على القبر: 
7 ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الصلاة 
على قبر ا ميت في الجملة؛ على تفصيل 
ف 0") . 
ن - تقبيل القبر واستلامه : 
4 - اختلف الفقهاء في حكم تقبيل القبر 
واستلامه . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى منغ ذلك 
وعدوه من البدع . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى الكراهة . 

قال الشافعية : إن قصد بتقبيل. الأضرحة 
التبرك لم يكره . 

وقال البهوتي من الحنابلة : وذلك كله من 
البدع 29. 


)١(‏ بريقه محمودية في شرح طريقة محمدية /١‏ 771 ط مصطفى 
الحلبي هي المدخل لابن الحاج ١‏ طمصطفى 
الحلبي 147١‏ م. وحاشية الجمل على شرح المنهج 1/ .٠١1‏ 
وكشاف القناع 7/ ١4٠‏ 


901 ات 


الل ل ل ل لل ل 2000 


بجميع الكفٌّء ومنه قبض السيف م1 
ويقال: قَبِض المال» أي أخذه. وقبض اليد 
على الشيء. أي جمعها بعد تناوله. ومن 
معانيه : الإأمساك عن الشىء . يقال : فبض 
يده عن الشىء أي جمعها قبل تناوله. وذلك 
إمساك عنه. ومنه قيل لإمساك اليد عن 
البذل والعطاء: قبض. 

ويشتعار القبغى لتحصيل الشثيء وإث م 
يكن فيه مراعاة الكفّء نحو: قبضت اثقار 
والأرض من فلان : أي حزتها. ويقال: هذا 

وقد يكنى بالقبض عن الموت . فيقال: 
قُبِضُ فلان أي مات. فهو مقبوض 27 

قال العز بن عبد السلام: وأمًا قوله 


)١(‏ الصحاح للجوهري. ومفردات الراغب الأصفهاني. وبصائر 
ذوي التمييز للفيروز ابادي 5 / 184 والمصباح المنير. ومعجم 
مقاييس اللغة, والمغرب للمطرزي : ّ 


00000 


تعالى: «وَآئّه يفص وَيَبضط » (" وقوله : 
مكمايا 4 0 فإنه تجوز 
بالقبض عن الإعدام, لأن المقبوض من 
مكان يخلو منه محله ى) يخلو المحل عن الشىء 
إذا عدم ©. 1 

وفي الاصطلاح: هو حيازة الشيء 
والتمكن منته؛ سواء أكان بما يُمكن تثاوله 
باليد أم لم يمكن 29. قال الكاساني : معنى 
القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع 
عرفا وعادة حقيقة 49 وقال العز بن 
عبد السلام: قولهم قبِضْتٌ الدارَ والأرض 
والعبد والبعير يريدون بذلك الاستيلاء 
والتمكن من التصرف ١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التقّد: 

١‏ يطلق الفقهاء كلمة (النثقد) بمعنى 
اقباس والتسليم إذا كان الشىء المعطى 
نقوداً. ففي المصباح المنير: نقدت الرجل 


١40 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان/47 

(5) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام 
11 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزي ص 78 ط. الدار العربية 
للكتاب» والبهجة١‏ /178١.ء‏ وميارة على العاصمية »١414/1‏ 
وحدود ابن عرفة وشرحه للرصاع ص 4١٠6١‏ 

(0) بدائع الصنائع 8/5 ١‏ 

(1) الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص ٠١5‏ 


ب ل/ا0؟ ‏ 


للعل ريلوةه 


الدراهم , بمعنى أعطيته . . . فانتقدهاء أي 
قبضها ”». وقال القاضى عياض : البْقَدُ 
خلاف الدذين والقرض 60 

وإنما سمي إقباض الدراهم نقدا 
لتضمنه- في الأصل )2 تييزها وكشف 
حالها في الجودة وإخراج الزيف منها من قبل 
المعطي والآخل 49 . 

أما (بيع النقد) فهو كما قال ابن جزي - 
أن يعجل الثمن والمثمون ©©. 

فكل نقد قبض ولا عكس . 
ب الحيازة : 
- يقول أهل اللغة: كل من ضم إلى نفسه 
شيئاً فقد حازه حوزاً وحيازة 9 . 

أما في الاصطلاح, فأكثر ما تستعمل هذه 
الكلسة في مذلعيه الالكدية؛ ونم 
ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعم 
مرخ الأخخر: 

أ- ما بالمعنى الأعم فهي إثبات اليد على 
الشيء والتمكن منه. وهو نفس معنى 
القبض عند سائر الفقهاء . قال القيرواني: 


. المصباح المنير والصحاح. وانظر المطلع للبععلٍ ص 7374 ؛‎ )١( 
77/7 ؟) مشارق الأنوار للقاضى عياض‎ 

(1) القاموس المحيط, ولسان العربء والمطلع ص 5*0 

(4) معجم مقاييس اللغة» ولسان العرب 

(5) القوانين: الفقهية ص 754 : 

(5) الصحاح للجوهري », الكليات للكفوي 1417//7 ط. دمشق 


لللم رو عر عع ووو عع مالا علي 


لا نتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة "© 
أي إلا بالقبض. وقال التسولي : الحوز وضع 
اليد على الشىء المحوز ”'2. وقال الحسن بن 
يحال: الوذ والقبض شيء واحد 2 . 

ب - أما الحيازة بالمعني الأخص عند 
المالكية فعرفها أبو الحسن المالكي بقوله : 
الحيازة هي وضع اليد والتصرف في الشيء 
المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء 
والغرس والهدم وغيره من وجوه التصرف », 
وقال الحطاب: الحيازة تكونٌ بثلاثة أشياءء 
أضعفها: السكنى والازدراع » ؤيليها: الهدم 
والبنيان والغرس والاستغلال. ويليها: 
التفويت بالبيع وال هبة والصدقة والنحلة 
والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما أشبه ذلك 
ما لايفعله الرجلٌ إل في ماله" . 


والقبض مرادف للحيازة بالمعنى الأعم . 


اج - اليد : 
د يستعمأ الفقهاء كلمة (اليد) بمعنى 


)١(‏ الرسالة (تحقيق محمد أبو الأجفان) ص 778., والتاودي على 
تحفة ابن عاصم ١78/١‏ 

0( شرح التسولي على التحفة ١54/1١‏ 

() حاشية الحسن بن رحال على شرح تحفة ابن عاصم 2١١9/1١‏ 
والقوانين الفقهية ص /77 

(4) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيروانٍ 714٠/7‏ 

(ه) مواهب الجليل 777/5 


إرة" - 


000000 


حوز الشىء والمكنة من استعماله والانتفاع به 
فيقولون : بينة ذي اليد في المتاج مقدمة على 
بينة الخارج "2, ويريدون بذي اليد الحائز 
المنتفع » جاء في المدونة : قلت: أرأيت لو أن 
سلعة في يدي اذعى رجل أنها له. وأقام 
البينة., وادعيت أنها لي. وهي في يدي . 
وأقمثٌ البينة؟ قال لي مالك: هي للذي في 
يده إذا تكافأت البينتان 9" . 


والصلة أن اليد تدل على القبض . 
الأحكام المتعلقة بالقبض: 


يفية ١‏ فقبض : . 

تسلف قينة قبض الأشياء بحسب 

اختلافها في نفسهاء وهي في الجملة نوعان : 

1 كيفية ق فيض العقار: 

5 - اتفق الفقهاء على أنْ قبض العقار يكون 

بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف . فإن لم 

يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من وضع 

يدم عليه» فلا تعتبر التخلية قبضاً ©. 

)0( مجلة الأحكام العدلية م . 4», وجامع الفصولين /١‏ /ا ٠١‏ 

)١(‏ المدونة *17/ /ام 

ف رد المحتار #/ 65١‏ وما بعدهاء وم ”377 من المجلة العدلية 
ىم ماع من مرشد الحيران» روضة الطاليين ؟/ وام مغني 
المحتاج العىء المجموع شرح المهذب 9/ 7 ملح 
الجليل 7/ 584, مواهب الجليل 4/ /ا4. كشاف القناع 


7٠07/7‏ ط. أنصار السنة المحمدية. المغنى ؛ / ثلا 
6 ط. المثار 17517 ه 


لللعوب مالل لاا اللاي 


وقيد الشافعية: ذلك بها إذا كان العقار 
غير معثبر فيه كقنير: أما ]ا كان معتيراً فيه - 
4] إذا اشتى أرشما مذارعة ‏ فلا تكفي 
التخلية والتمكين. بل لابد مع ذلك من 
الذرع دك 

كها اشترط الحنفية أن يكون العقار قريباء 
فإن كان بعيداً فلا تعتبر التخلية قبضاء وهو 
رأى الصاحبين وظاهر الرواية والمعتمد في 
المذهب, خلافا لأبي حنيفة, فإنه لم يعتبر 
القرب والبعد. واستظهر ابن عابدين أن 
المراد بالقرب في الدار بأن تكون في البلد. ثم 
إنهم نصوا على أن العقار إذا كان له قفل» 
يكفي. في قبضه تسليم للقتاح مع خليتة؛ 
بحيث يتهيأ له فتحه من غير تكلف ”). 

وقد الحق الحنفية. والشافعية والحنائلة 
الثمر على الشجر بالعقار في اعتبار التخلية 
مع ارتفاع ا موانع قبضاً له. لحاجة الناس إلى 
ذلك وتعارفهم عليه ©. 


ب - كيفية قبض المنقول : 
اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقول 


.)١(‏ مغني المحتاج 7 / للا روضة الطالبين 7/ ل/ااه 

(؟) رد المحتار 5/ 551 وما بعدها ط. الحلبي . والفتاوى الهندية 
١١ /٠“‏ وما بعدهاء والحموي على الأشباه والنظائر /١‏ /7*11. 
وانظر م . 77/1١ . 77١‏ من المجلة العدلية وم ه41 . 475 من 
مرشد الخحيران 

(؟) شرح معاني الآثار 4 / 77 والمغني 0771/4 ط. المنار وقواعد 
الأحكام لابن عبد السلام 7/ ١مء ١7/7‏ 


64: 


00 


فذهب جمهور الفقهاء إلى التفريق بين 
المنتقولات فيه| يعتبر قبضاً لحا. حيث إن 
بعضها يتناول باليد عادة وبعضها الآخر 
لا يتناول, وما لا يتناول باليد نوعان. أحدهما: 
لا يعتبر فيه تقدير في العقد. والثاني : يعتبر 
فيه فتحصل لديهم في المنقول ثلاث 
حالات : 


الحالة الأولى : 
8- أن يكون مما يتناول باليد عادة. كالنقود 
والثياب والجواهر والحلّ وما إليهاء وقبضه 


يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء من 
الشافعية والمالكية والحنابلة 9 . 


الحالة الثانية : 
4 - أن يكون مما لا يعتبر فيه تقدير من كيل 
أو وزن أو ذرع أوعدء إما لعدم إمكانه وإما 
والعروض والدواب والصبرة جزافاً. وفي هذه 
الحالة اختلف المالكية مع الشافعية والحنابلة 
في كيفية قبضه على قولين : 
أحدهما للالكية: وهو أنه يرجع في 
قبضه إلى العرف ”2. 
)1( المجموع للنووي 4 3077 , ومغني المحتاج 7 / الا والذخيرة 
للقرافي /١‏ 157ء والمغني + / 7“اء وكشاف القناع 7/ 7١7‏ 


(؟) شرح الخرشى 0/ 18ء الشرح الكبير للدردير */ ١40‏ ط. 


00 


والشاني للشافعية والحنابلة: وهو أنّ 
قبضه يكون بنقله وتحويله ”'2. واستدلوا على 
ذلك بالمنقول والعرف . فأما المنقول فها روي 
عن ابن عمر رضئ الله عدبيا أنه قال: .دكنا 
نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافاً. 
فنهانا رسول الله يَكِةِ أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانه» ”2 , وقيس على الطعام غيره 27 وأما 
العرف, فلأنّ أهله لا يعدّون احتواء اليد 
عليه قبضاً من غير تحويل» إذ البراجم لا 


تصلح قراراً له 29. 


الحالة الثالثة : 

٠‏ أن يكون مما يعتبر فيه تقدير من كيل أو 
وزن أوذرع أوعد. كمن اشترى صبرة حنطة 
مكايلة أو معاع ا هوائثة أو ثويا مذارعة أو 
معدودا بالعدد. وني هذه الحالة اتفق 
الشافعية والمالكية والحنابلة على أنَّ قبضه 
يكون باستيفائه با يقدر فيه من كيل أو وزن 
أو ذرع أو عد ©©. 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/ الاء وروضة الطالبين *”/ 6١ه»‏ والمغني 
#85611١5 /‏ ط. دار المنان وكشاف القناع 8/ ٠١1‏ 

(؟) حديث: «كنا نتلقى الركبان. . .» 
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (4 /8) وأ.صله في البخاري 
(فتح الباري 6 //اغ ”) ومسلم (11701/7). . 

[فنةا مغني المحتاج ؟/ 'الاء والمغني 4 / 73737 

(4) المجموع شرح المهذب 89 ولمغني ١١15/4‏ . 

(0) مغني المحتاج 7 /*/. روضة الطالبين 011/7 وما بعدها._- 


-51.8.- 
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واشترط الشافعية بالإضافة إلى ذلك تقَلّه 
وتحويله . 

ودليل جمهور الفقهاء على أنَّ قبض 
المقدرات من المنقولات إنما يكون بتوفيتها 
بالوحدة القياسية العرفية المراعاة فيها من 
الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد فهو ما روي 
عن النبي كَكةٍ أنه «نبى عن بيع الطعام حتي 
يجري فيه الصاعان». صاع البائع وصاع 
المشتري» ("2. وقوله كك : «من ابتاع طعاماً 
فلا يبعه حتى يكتاله» 0" فدلٌ ذلك على أنه 
لايحصل فيه القبض إلا بالكيل. فتعين فيه 
يقذر بالكيل الكيل: فقيس عليه 
الباقى اا 
- وزاك الخنفية: قبض الول يكون 
بالتناول باليد أو بالتخلية على وجه 
التمكين 7 


- فتح العزيز 5458/8. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 
اا ١‏ ط. التجارية بمصر. والشرح الكبير للدردير 
*/144ء كشاف القناع ١07 .3١1/«‏ . 

)1( حديث: «نبى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. . .» 
أخرجه ابن ماجه (7/ ٠‏ 0/) من حديث جابر, وأشار ابن حجر 
في التلخيص (77/17) إلى تضعيف إسناده. ثم خرجه عن 
صحابة آخرين. ونقل عن البيهقي أنه قواه بطرقه . 

(؟) حديث: :من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله: أخرجه مسلم 
)١115١ /”*(‏ من حديث ابن عباس . 

(”) مغني المحتساج ا المغني لابن قدامة ١١١/5‏ ط. دار 
المنان وكشاف القناع 5١1/7‏ . 

(4) لسان الحكام لابن الشحنة ص .7١١‏ وشرح المجلة للأتاسبي 
٠١٠١/7‏ وما بعدهاء وبحلة الأحكام العدلية م 1/5 "الال 
#لالا. دلاا. 


1 ا 000 


جاء في مجلة الأحكام العدلية: «تسليم 
العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو 
بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض مع 


. إراءتها له 290 . 


وجاء في الفتاوى الهندية : رجل باع مكيلا 
في بيت مكايلة أو موزوناً مواثنة» وقال: 
خليت بينك وبينه» ودَقَعَ إليه المفتاح» وم 
يكله ولم يزنه» صار المشتري قابضا. 


وتسليم المبيع هو أن يخلي بين المبيع وبين 
المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه 
بغير حائل, وكذا التسليم في جانب 
الفين 20 

واستدل الحنفية على اعتبار التخلية مع . 
التمكين في المنقولات قبضاً بأنّ تسليم الشيء 
في اللغة معناه جعله سالماً خالصاً لا يشاركه 
فيه غيرهء وهذا يحصل بالتخلية» وبأنّ من 
وجب عليه التسليم لابد وأن يكون له سبيل 
للخروج من عهدة ما وجب عليه, والذي في 
وسعه هر التخلية ديقم الرانو» لما الإقياقى 
فليس في وسعه. لأنّ القبض بالبراجم فعل 
اختياري للقابضء» فلو تعلق وجوب التسليم 
به لتعذر عليه الوفاء بالواجب. وهذا لا 


. 31/4 محلة الأحكام العدلية م‎ )١( 
. 17 /7 الفتاوى الهندية‎ )١( 


00 
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جر 0 , 

وقد وافق أحمد في رواية عنه الحنفية على 
اعتبار ال : لتخلية فٍِ المنتقول ق قبا وذلك 
لحصول الاستيلاء بالتخلية. إذ هو المقصود 
بالقبض. وقد حصل بها ©. 
تقسيم القبض من حيث المشروعية : 
- قسم العرٌ بن عبد السلام والقرافي 
القبض كتصرف من تصرفات المكلفين من 
حيث مشروعيته والإذن فيه إلى ثلاثة 
أضرب ف" 

(الضرب الأول) قبض بمجرد إذن الشرع 
دون إذن المستحقء وهو أنواع : 

منها: قبض ولاة الأمور والحكام الأعيانٌ 
المغخصوبة من الغاصب,. وقبضهم أموال 
المصالح والزكاة وحقوق بيت المال. وقبضهم 
أموال الغائبين والمحبوسين الذين لا يتمكنون 
من حفظ أموالهم. وقبضهم أموال المجانين 
والمحجور عليهم بسفه ونحوهم . 

وفعبا* قيض من طيرت الريح ثوب ثم 


. 744 /٠ بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) المغني 14/١١١ط.‏ المنار. الإفصاح لابن هبيرة ص 5754 
ط. الطباخ بحلب. 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/17‏ ط. المكتبة التجارية 
بمصرء وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 560: وما بعدها. 
(بعناية طه عبد الرؤوف سعد) . 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ألقته في حجره أو داره» ومنها: قبض المضطر 
من طعام الأجانب بغير إذنهم لما يدفع به 
ضرورته» ومنها: قبض الإنسان حقه إذا ظفر 
به بجنسه . 

(والضرب الثاني) قبض ما يتوقف جواز 
قبضه على إذن مستحقه, كقبض المبيع بإذن 
البائع. وقبض المستام. والقبض بالبيع 
الفاسد. وقبض الرهون والهبات والصدقات 
والعواري والودائع » وقبض جميع الأمانات . 

(والضرب الثالث) قبض بغير إذن من 
الشرع ولا من المستحق. وهذا قد يكون مع 
العلم بتحريمه. كقبض المغصوب, فيآثم 
الغاصب,. ويضمن ما قبضه بغير حق ولا 
إذنء وقد يكون بغير علم» كمن قبض 
مالا يعتقذ أنه مالهء فإذا هو لغيرو. قال 
القرافي: فلا يقال إِنْ الشرع إذن له في 
قبضه: بل عفا عنه بإسقاط الإثم 2 وعلى 
ذلك فلا إثم عليه, ولا إباحة فيه. وهو في 
قباله: 
القبض الحكمى : 
1 - القبض الحكمي عند الفقهاء يُقنام 
مقام القبض الحقيقي. وإن لم يكن متحققا 
حسا في الواقع . وذلك لضرورات ومسوغات 


. 40” شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
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تفتضي اعتباره تقديراً وحكياً وترتيب أحكام 
القبض الحقيقى عليه. وذلك فى حالات 
ثلاث : ١‏ ْ 
الحالة الأولى: عند إقباض المنقولات 
بالتخلية مع التمكين في مذهب الحنفية» ولو 
م يقبضها الطرف الآخر حقيقةٌ يت إنهم 
يعدون تناوها باليد قبضاً حقيقياً والقبض 
بالنيقاة هيا سما بمعنى أن الأحكام 
المترتبة عليه كأحكام القبض الحقيقي (). 
الحالة الثانية: إذا وَجَبٌ الإقباض 
واتحدت يد القابض والمقبض وقع القبض 
بالنية ”"2, قال القرافي: ومن الإقباض أن 
يكون للمديون حقّ في يد رب الدين» فيأمره 
بقبضه من يده لنفسهء. فهو إقباض بمجرد 
الإذن. ويصير قبضه له بالنيّة» كقبض الأب 
من نفسه لنفسه مال ولده إذا اشتراه منه 2©9. 
الحالة الثالثة : اعتبار الدائن قابضا حكماً 
وتقديزاً للدين إذا كانت ذمته مشغولة 
بمثله *»؟ للمدين». وذلك لأن المال الثابت في 
)١(‏ بدائع الصنائع 144/0, وم 4173758 من محلة الأحكام 
العدلية, ورد المحتار 6551/5 ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام العدلية لعلي حيدر 1//ا١7.‏ 


(5) تنقيح الفصول وشرحه للقرافي ص 57: » وانظر قواعد الأحكام 
للعز بن عبد السلام 77/7 (ط. المكتبة التجارية الكبرى 


() شرح تنقيح الفصول للقرانفي ص 455 . 
[62) أي بمثله في لجنس والصفة ووقت الأداء . 


للرل رع مالالا 


الذمة إِذا استحق المدين قبض مثله من دائنه 
بعقدٍ جديد أو بأحد موجبات الدين. فإنه 
يعتبر مقبوضاً حكياً من قبل ذلك المدين. . 
وشواهد ذلك من نصوص الفقهاء عديدة. 
منها : 
أ اقتضاء أحد النقدين من الآخر: 

قال ابن قدامة: ويجوز اقتضاء أحد 
النقدين من الآخر. ويكون صرفاً بعين وذمة 
في قول أكثر أهل العلم 2. وقال الأبى 
المالكي : لأنَّ المطلوب في الصرف المناجزةء 
وصرفٌ ما في الذمة أسرع مناجزة من صرف 
المعيّات, لأنَّ صرف ما في الذمة ينقضي 
يناسن لجاب والقدولك والقيقى يبن جور 
واحدة» وصرف المعينات لا ينقضي إلا 
بقبضها معاً. فهو معرض للعدول. فصرف 
ما في الذمة أولى بالجواز (2. 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر 
رضي الله عنبا قال: «كنت أبيع الإيل 
بالبقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدناني آخذ هذه من هذه. 
وأعطي هذه من هذه فأتيتٌ رسول الله كل 
قساتنه عن ذلت: ققاند اباس أن 


. المغنى لابن قدامة 04/4 (ط. مكتبة الرياض الحديثة)‎ )١( 
. 754/4 شرح الأبي على صحيح مسلم‎ )١( 
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تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينى]ا 
شىء») 00 


قال الشوكاني: فيه دليل على جواز 
الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره. 
وظاهره أنهم| غير حاضرين جميعاء بل الحاضر 
أحدهما وهو غير اللازم» فدل على أن ما في 
الذمة كالحاضر ©©. 


-# 
و« 


ب المقاصة : 

إذا انشغلت ذمة الدائن بمثل ماله على 
المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء. برئت 
ذمة المدين مقابلة بالمثل من غير حاجة إلى 
تقابض بينبياء ويسقط الديناتٍ إذا كانا 
فتساويين في المقدار, لأنْ ما في الذمة يعتبر 
مقنوضاً حكياً فإن تفاوتا في القدر. سقط 
من الأكثر بقدر الأقل. وبقيت الزيادة» فتقع 
المقاصة في القدر المشترك. ويبقى أحدهما 
مدينا للآخر ب| زاد” . (ر: مقاصة) 


ج ب تطارح الديئين صرفاً : | 
ذهب الحنفية والمالكية والسبكي من 
الشافعية وابن تيمية من الحنابلة إلى أنه لو 


)١(‏ حديث ابن عمر:وكنت أبيع الإبل بالبقيع . . » أخرجه أبو داود 
(201/7). ونقل ابن حجر في التلخيص )١١/7(‏ إعلاله 
بالوقف عن جماعة من العلماء . 

(؟) نيل الأوطار 4ه//61١‏ 

(*) مرشد الحيران م 17374- 5لا ٠لا‏ 771 


ا ا ا ا 100000 ا نا 


كان لرجل في ذمة آخر دنانين وللآخر عليه 
دراهم. فاصطرفا با في ذمتيهماء فإنه 5 
ذلك الصرف. ويسقط الدينان من غير 
حاجة إلى التقابض الحقيقي ‏ مع أن 
التقابض في الصرف شرط لصحته بإجماع 
الفقهاء ‏ وذلك لوجود التقابض الحكمي 
الذي يقوم مقام التقابض الحسيّ» قالوا: 
لأنّ الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة» غير أن 
المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد خلا 
معاً. فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام 
الناجز بالناجزء أي اليد باليد © . 


قال ابن تيمية: فإِنّ كلاً منهها اشترى ما 
في ذمته. وهو مقبوض له با في ذمة الآخر. 
فهو كا لو كان لكل منهم| عند الآخر وديعة 
فاشتراها بوديعته عند الآخر . 

يالف فى ذللك الشافعية والحبابلة: 
يضرا عل عدء جواز صرف ما في الذمة إذا 
لم يحضر أحدهما أو كلاهما النقد الوارد عليه 
عقد الصرف. لأنه يكون من بيع الدين 
بالدنين 29 . 


0 
- 


)01( رد المحتار 5 / 774 (بولاق ١/١‏ ه) والزرقاني على خليل 
ه/ اثالاء ومواهب الجحليل 5 / 7١١‏ والاختيارات الفقهية من 
فتاوى ابن تيمية ص 1178 وطبقات الشافعية لابن السبكي 
*, والأبي على مسلم 5/ 715 . 

(م) الأم /77, تكملة الملجموع للسبكي 2.٠١/٠١‏ شرح 
منتهى الإرادات ال اللمدع + :/ث*ه المغني - 
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د جعل الدين الذي على المسلم إليه رأس 
مال السلم : 

خضب جمهون الفشقهاء من الخحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز جعل 
الدين الذي على المسلم إليه رأس مال 
السلم. لأن ذلك افتراق عن دين بدين وهو 
مب عويالاة, 

وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا 
كان لرجل في ذمة لخر ديتاراء فجعله سلا في 
طعام إلى أجل». فإنه يصح السلم من غير 
حاجة إلى قبض حقيقي لرأس مال السلم - 
مع اتفاق الفقهاء على وجوب تسليم رأس 


المال معجلً لصحة السلم ‏ وذلك لوجود. 


القبض الحكمي لرأس مال السلم» وهو ما 
في ذمة المدين المسلم إليه. فكأن الدائن بعد 
عقد السلم قبضه منه ثم رده إليه» فصار 
معجلاً حكما فارتفع الماتع الشرعي . 


قال ابن القيم : لوأسلم إليه في كر حنطة 
بعشرة دراهم في ذمته. فقد وجب له عليه 


ح- 4 / 07 (ط. مكتتبة الرياض الحديثة). كشاف القناع 761/7 
(مط. الحكومة بمكة المكرمة). ونظرية العقد لابن تيمية 
ص 3730 . 

)١(‏ رد المحتار ٠١4/5‏ بولاق ١717/7‏ هء وتبيين الحقائق 
14 ,.؛ ونهاية المحماج 4 / »18٠‏ وفتح العزيز 2111/9 
وبدائع الصنائع0/هه١”‏ مط. الإمام » وشرح منتهى 
الإرادات ,757١/7‏ المغني 7154/4 طء. مكتبة الرياض 
الحديثة . 


دين » وسقط له عنه دين غيره. وقد حكى 
الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع فيه» قاله 
شيخناء واختار جوازه. وهو الصواب 9 . 
شروط صحة القبض: 
الشرط الأول: أن يكون الشخص أهلا 
للقبض : 
14 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة 
القبض صدوره من أهل له غير أنهم 
اختلفوا فيمن يكون أهلا له على ثلاثة أقوال : 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط 
في صحة القبض صدوره من جائز التصرف. 
وهو البالغ العاقل غير المحجور عليه (2. 
وذهب الخنفية: إلى أن أهلية الشخض 
للقبض هي نفسها أهلية التصرفات القولية 
والعقود. فيشترط لصحة القبض أن يكون 
القابض عاقلاًء فلا يصحٌ قبض المجنون 
والصبي الذي لا يعقل””". أما البلوغ. 
فيشترط لصحة القبض في بعض التصرفات 
دون بعض. وتصرفات الصبي المميز غير 
البالغ ثلاثة أنواع : 


. 1/1 إعلام الموقعين عن رب العالمين(بعناية طه عبد الرؤوف سعد)‎ )١( 

)٠(‏ مغني المحتاج 2178/7 والمجموع للنووي 151/4 » وكشاف 
القناع 61 (مط. السنة المحمدية). والمغني 1/5 
(ط. دار المنار) 

(م) بدائع الصنائع ١77/5‏ 
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00000000 


النوع الأول: التصرفات النافعة نفعاً 
محضاً. كما إذا وهب الصبييٌ » أوتصدق أحد 
عليه أو يسن لق وق هله الالة لايديا 
لصحة قبضه بلوغه إذا كان يعقل 
اس ]ان 0 

النوع الثاتي: التصرفات الضارة. ضررا 
محضاً كتبرعاته وكفالته بالنفس أو بالمال. وفي 
هذه الحالة لا تصح تصرفاته» وما يننلا عقبا 
من قبوض لاشتراط البلوغ في صحتها . 

النوع الثالث: التصرفات الدائرة بين 
النفع والضررء كبيعه وشرائه وإجارته 
واستغجاره ونكاحه وما شاكل ذلك. وهذه 
التصرفات وما ينشأ عنها من قبوض يتوقف 
نفاذها على إجازة ولي الصغير. فإن أجازها 
نفدت .وان ردها بطلت 9 . 

وذهب المالكية إلى أنه لا يشترط لصحة 
القبض صدوهه ممن يتمتع بأهلية المعاملة. 
بل تكفي الصفة الإنسانية مناطاً لاعتباره 
أهلاً للقبضء. فيصح قبض الصغير 
والمحجور, ويكون قبضاً تاما ” . 
(1) البدائع 0173/3 149. جامع أحكام الصغار (بهامش جامع 


الفصولين) .181/١‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 
814©”:,» شرح المجلة للاتاسي 7514/7. ٠لاه‏ 


(؟) أصول البزدوي مع كشف الأسرار 5 / ١17/5‏ وما يتاه وشرع ‏ 


المجلة للأتاسبي ا" وانظر م /4571 من مجلة الأحكام 
العدلية. 

زفنة) المراجع السابقة . 

(4) البهجة شرح التحفة .7١١/١‏ 


اليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل 


الشرط الثاني : صدور القبض ثمن له ولايته : 
قاب القشن ثعاة: نش ظطريدق 
الأصالة. وقبض بطريق النيابة . 

أ أما القبض بطريق الأصالة: فهو أن 
يقبض الشخص بنفسه لنفسه. ولا خلاف 
بين الفقهاء في أن ولاية هذا القبض تكون لمن 
تبت له أهلية القبشى 00 . 

ب - وأما القبض بطريق النيابة : فولايتة 
تثبت ما بتولية المالك. وما بتولية الشارع . 


الحالة الأولى : ولاية النائب في القبض بتولية 
المالك: ' 
75 - اتفق الفقهاء على ثبوت ولاية الوكيل 
بالقبض. لأنَّ من ملك التصرف في شيء 
أصالة ملك التوكيل فيه: والقبض مما يحتمل 
النيابة» فكان قبض الوكيل بمنزلة قبض 
الموكل ولا فرق. ولابد أن يكون كل من 
الوكيل والموكل أهلاً للقبض ”". 

وقال الحنفية : للوكيل بالقبض أن يوكل 


غيرهِ إن كان موكله قد وكله بوكالة عامة» بأن 


)١(‏ بدائع الصنائسع 5 »© الأم 174/7 87 ر(بولاق). 
القوانين الفقهية ص 594 (ط . دار العلم للملايين). وشرح 
ميارة على التحفة 7/ 47؟. وقواعد الأحكام ١54/1‏ (ط. 
المكتبة التجارية الكبرى) 

)١(‏ البدائع للش ا شرح المجلة للأناسبي 
/ 1855 . 4/ 418 وما بعدها والشرح الكبير للدردير 
6/. 554. والبهجة شرح التحفة 00 وشرح 
تشقيح الفصول للقرافني ص 455 . والتسهيل لابن جزي 
7/١‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان 808/7 


5 


لل ل 000 


قال له وقت التوكيل بالقبض: اصنع ما 
شئت» أو ما صنعت من شيء فهو جائز 
عللٌّ. أو نحو ذلك, أما إذا كانت الوكالة 
خاصة, بأن لم يقل ذلك عند التوكيل 
بالقبض,» فليس للوكيل أن يوكل غيره 
بالقبضء وإن فعل فلا تكون لمن وكله هذه 
الولاية» لأنْ الوكيل إنما يتصرف بحدود 
تفويض الموكل» فيملك قدر ما فوض إليه لا 
أكثر 29 , 

وقال الشافعية: نيصح الشراء والقبض 
للموكل. ولا يصح قبضه لنفسه. لأنه 
لا يجوز أن يكون وكيلاً لغيره في قبض حق 
-ن 0 

نص الحنابلة على أن المدين بطعام إذا 
دفع للدائن دراهم وقال له: اشتر لي مهذه 
الدراهم مثل الطعام الذي لك عليّ. واقبضه 
بيثم افيه الماك اسل صبج 
القبض لكل منهماء لأنه وكله في الشراء 
والقبض. ثم الاستيفاء من نفسه لنفسه. 
فصار | لو كان له وديعة من جنس الدين 
عند الدائن وأذن له في قبضها عن دينه 9) 

وفي هذا المقام تعرض الفقهاء لأحكام 


١5/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

."094/١ المهذب‎ )"( 

(؟) شرح منتهى الإرادات 777/7 . وكشاف القناع ؟“روولى 
17 ط. مكة المكرمة . 


0011010001000 


المسألة الأولى : ولاية الوكيل بالبيع في قبض 
الثمن وإقباض المبيع : 
- اختلف الفقهاء في ولاية الوكيل بالبيع 
في أن يقبض الثمن من المشستري ويسِلم 
المبيع إليه. على أربعة أقوال: 

(أحدها) للحنفية : وهو أن للوكيل بالبيع 
أن يقبضن الشمن ويسلّم المبيع المشتري؟» 
لأن في الوكالة بالبيع إذنابالقبض والإقباض 
دلالة 29 

(والثاني) للمالكية : وهو أن للوكيل بالبيع 
أن يقيض الثمن ويسلم المبيع مالم يكن هناك 
عرف بأنْ الوكيل بالبيع لا يفعل ذلك 9" . 

(والثالث) للشافعية في الأصح عندهم : 
وهو أنه إذا كان القبض شرطا لصحة العقد 
كالصرف والسلمء فللوكيل عندئذ ولاية 
القبض والإقباض. أما إذا لم يكن شرطاً ى) 
في البيع المطلق. فيملك الوكيل بالبيع قبض 
الثمن ا حال وتسليم المبيع بعده إن لم يمنعه 
الموكل من ذلك, لأن ذلك من حقوق العقد 
ومقتضياته. فكان الإذن في البيع إذناً فيه 
دلالة. 


)١(‏ انبظر 4 40١‏ من مرشد الحيران. وم ١6١7“‏ من مجحلة 
م يران» وم 16١*‏ من 
الأحكام العدلية . 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 8١/7‏ شرح 
ميارة على تحفة ابن عاصم ١خ‏ والبهجة شرح التحفة 
1 


د الات 


00 00000000000 


فإن نهاه الموكل عن قبض الثمن أو تسليم 
المبيع » أو كان الثمن مؤجلاء فليس للوكيل 
ثىء .من .ذلك 27. 

(والرابع) للحنابلة : وهو أن للوكيل بالبيع 
تسليم المبيع» لأنَ إطلاق الوكالة بالبيع 
يقتضى التسليم , لكونه من تمامه.» بخلاف 
قبض الثمن» فليس للوكيل أن يقبضه. لأن 
البائع. قد يوكل بالبيع من لا يأتمنه على 
الثمن 3" 


وإاصعقى ابن القيم عن الكم يسلي»ه ‏ 


ولاية قبض الثمن من الوكيل بالبيع ما إذا 
كانت العادة الجارية قبض الوكيل بالبيع 
أثبان المبيعات. فقال: ولو وكل غائباً أو 
حاضراً في بيع شيء» والعرف قبض ثمنه» 


ملق ذلك 29 
اللنالة الثانية : ولاية الوكيل بالخصومة في 
قبض الحقّ . 


اختلف الفقهاء فيولاية الوكيل 
بالخصومة وإثبات الحق في قبضه على قولين 

(أحدهما) لجمهور الفقهاء من الشافعية 
والحنابلة وزفر وهو القول المفتى به عند 
الحنفية وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية : 


.770[ 5 ومغني المحتاج‎ ,7504 .٠//4 روضة الطالبين‎ )١( 
0"ا.‎ 7” /١١ وفتح العزيز للرافعي‎ 

(؟) كشاف القناع 1٠٠/7‏ وما بعدها (مط. السنة المحمدية). 
والمغني 47/0 وما بعدها (ط . دار المنار . 

(7) إعلام الموقعين 947/1 (تحقيق محمد عبد الحميد) . 


اا ا ا ا ا لل ل ل ا ل ل ل ا 


وهو أنَّ الوكيل بالخصممة لا يكون وكيلاً 
بالقبض. ولا تثبت له ولايته» لآن المطلوب 
عن الركيل بالخصيية تاليزنت ت الحق » وليس كل 
من يرتضى لتبيت حي يون علية: ديرق 
على الخصومة مَنْ لا ع على المال. وأ 
فلأن الإذن في تثبيت تيا ع 
من جبينة البق و عن جمهية العرسه 11 
الإثباتٌ لا يتضمّن القبضء وليس القبض 
من لوازمه أو متعلقاته» بخلاف مسألة الوكيل 
بالبيع» فإِنّ تسليم المبيع وقبض 'الثمن من 
حقوق العقد ومقتضياته. وقد أقامه الموكل 
مقام نفسه فيها (©. ٍ 
(والشاني) لأي حنيفة وصاحبيه: وهو أن 
للوكيل بالخصومة أن يقبض الحق بعد إثباته. 
لأنه لما وكله بالخصومة في مال. فقد. ائتمنه 
على قبضه. لأنَّ الخصومة فيه لا تنتهي إلآ 
بالقبض. فكان التوكيل بها توكيلا 
بالقبيض 200 
المسألة. الثالثة: ولاية العدل في قبضص 
المرهون : 


4 - إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يجعل 


)١(‏ المهذب .58/١‏ وكشاف القناع 1٠7/7‏ (مط. السئة 
المحمدية). والمغني لابن قدامة 41/85 (ط. دار المنار). 
وبدائع الصنائع 5/57؟. ورد المحتار 574/5 (ط . مصطفى 
الحلبي). وشرح المجلة للأناسى 5١6/5‏ وما بعدها. 

2( 5 2 5/ 55ء رد المحتار 5/ 574 (ط. مصطفى 
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لاا 000 


المرهون في يد عدل ”2 فهل يكون للعدل 

ولاية قبضه؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
(أحدهما) لجمهور الفقهاء من الحنفية 

والشافعية والمالكية والحنابلة وهو أن للعدل 

أن يقبض المرهون. ويكون قبضه بمنزلة 
قبض المرتهن» ولا فرق, لأن كلا من الراهن 
والمرتهن قد لا يثق بصاحبه. فاحتيج إلى 
العدل, وكا يتولى العدل الحفظ فإنه يتولى 
القبض. ويهذا قال الحسن والشعبي وعمرو 
ابن دينار والثوري وإسحاق وأبو ثور وعبد الله 

ابن المبارك . 
ولآن الخدل ثات عه ضاكن للق 

فكان قبضه بمنزلة قبض الوكيل في سائر 

العقود. 
ثم إن ما يدل عل أذ يذ العفال كيد 

المرتهن. وأنه وكيله بالقبض: أن للمرتين 

متى شاء أن يفسخ الرهن ويبطل يد العدل 
ويرده إلى الراهن» وليس للراهن إبطال يد 
العدل. فدلٌ. ذلك على أنّ العدل وكيل 

للمرتهن 7" . 

)١(‏ العدل: هومن رضي الراهن والمرتهن في أن يكون المرهون بيده. 
وقد سمي بذلك لعدالته في نظرهما. انظر الدر المختار 5/ 001 
مع حاشية رد المحتار عليه» وجاء في م /١5‏ من مجلة الأحكام 
العدلية «العدل هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلياه وأودعاه 


الرهن» . 
(؟) بدائع الصنائع 5/ /17. ١51١‏ وما بعدهاء ورد المحتار 


1110ل 0 


(والثاني) لابن شبرمة والأوزاعي وابن أبي 
ليل وقتادة والحكم والحارث العكلي : وهو أنه 
ليس للعدل أن يقبضه. وإن قبضه فلا 
يكون القبض معتبراء قال القرطبي : ورأوا 
ذلك تعيدا (2. ْ 
الحالة الثانية : ولاية النائب في القبض بتولية 
الشارع : 
٠‏ - ولاية النائب في القبض بتولية الشارع 
هي ولاية من يلٍ مال المحجور في قبض ما 
يستحقه المحجور, وهذه الولاية ليست بتولية 
المستحقّ, لانتفاء أهليته» وإنا هي بتولية 
الشارع باتفاق الفقهاء 9©. ْ 

وقد روى الشافعي والبيهقي عن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه أنه يرى أن الوالد 
موز لولدم إذا كانياً عقانا 0 

وقال الحنفية : ومن ذلك ولاية من يعول 


650/5.(ط.الحلبي) وشرح المجلة للأناسي 7/ 198 وما 
بعدهاء والأم «/ , ومغني المحتاج 17/ “17. وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ ,.7١7‏ والتسهيل لابن 
جزي »41,//١‏ وتفسير القرطبى ص ١7١8‏ (ط. الشعب). 
والمغني 5/ 01 (ط. دار المنان» وكشاف القناع «/ 581 
(١مط.‏ السئة المحمدية) 

)١(‏ تفسير القرطبي ص ١518‏ (ط. دار الشعب). وبدائع 
الصتائع 5/ 17. المغني 5/ .76١‏ بداية المجتهد 
97 الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب 
"'/ة. 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 1651 155/5 والأم *«/ 2.1174 ١84‏ 
ط بولاق. وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ؟/ 8١‏ مط. 
الحسينية» والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه 
و والمغني 5/ >0١‏ ط. دار المنار. 

(") الأم 7/ 785ء سنن البيهقي 5/ .17١‏ 


ا 


0 


الصغير ويكفله في قبض ما يوهب إليه. 
سواء أكان الواهب هو أو غيره. وسواء أكان 
قريبا أم غير قريب ”2 . 

كنك ابن جوق: امور للمسجير 
وصيه. ويحوز الوالد لولده الحر الصغير ما 
وهبه له هو ما عذا الدنانير لمم وما 
وهبه له غيره مطلقا 29 . 
0 ويلحق بهذه الحالة في الحكم ولاية 
الشخص في قبض اللقطة. ومال اللقيطء 
والثوب الذي ألقته الريح في دارهء وحقه إذا 
ظفر بهء وولاية الحاكم في قبض أموال 
الغائبين والمحبوسين الذين لايقدرون على 
حفظها لتحفظ لهمء وولايته في قبض المال 
المودع إذا مات المودع والمودع وورثة المودع 
غائبون. وولايته في قبض أموال المصالح 
العامة والزكوات. وكذا ولاية المضطر أن 
يقبض من طعام الأجانب بغير إذنهم ما يدقع 
به ضرورته 7 

وبما يتعلق بولاية القبض للغير ما يأتي : 
ولاية قبض المهر: 
- فقهاء المذاهب الأربعة على أن الزوجة 
إذا كانت صغيرة فولاية قبضر, مهرها لمن ينظر 
0 مشد الحران مم 0 
(؟) القوانين الفقهية ص 7174 ط. الدار العربية للكتاب. 
(") قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 7/ ١‏ (ط. المكتبة 


التجارية الكبري ). وشرح تنقيح الفصول ص 455 وما 
بعدهال. والذخيرة للقرافي ١/١‏ 1 
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في مالا من الأولياء» سواء أكانت بكرا أم 
ثيساًء ومتى قبضه برئت ذمة الزوج منهء 
فليس للزوجة مطالبته به ثانية ولو بعد 
البلوغ , » بل تأخذه بمن قبضه من زوجها » لآن 
الزوج قد دفعه لمن له الولاية شرعاً في قبضه. 
فيكون هذا الدفع دكا معتيراً تيرأ به 
ذمته. ومتى برئت ذمة شخص من دين» فلا 
يعرة منديثاً به إذ السناقظ لايعوه. 

أمَا إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة: فإما 
أن تكون ثيباً وإمّا أن تكون بكرأء فإن كانت 
ثباء فقد اتفق الفقهاء على أنْ لها أن تقبض 
مهرها بنفسها بدون معارضة لها من 5 
لأن الولاية على أمواها ثابتة للا في هذه الحالة. 
فإن شاءت توت هي قبض المهر بنفسهاء. 
وإن شاءت وكلت من تختاره في قبض مهرهاء 
وليس لأحد قبضه إلا بتوكيل صريح 


ا" 
أما إذا كانت بكرا فقد اختلف الفقهاء 
في ذلك على قولين : 


(أحدهما) للشافعية والمالكية والحنابلة : 


)١(‏ بدائع الصنائع .١4٠ /١‏ .رد المحتار 7/ ١81‏ (ط. 
الحلبي). والمهذب ؟/ 58. وروضة الطالبين /1/ 7٠‏ 
والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 258 
وكشاف القناع ١١5 ٠١94/6‏ (مط. السنة المحمدية)» 
والمغني 5/7 7/ا وما بعدها (ط. دار المنار) . 


-010 - 


لللعا ا ا ااا االلللللل رةه 


تقبضه هي بنفسهاء أو توكل من يقبضه لحاء 
لأنما رشيدة تلى مال هاء فليس لغيرها أن يقبيض 
صداقها أو أي عوض تقملكه بغير إذنهاء 
كثمن مبيعها وأجرة دارها ونحو ذلك ” . 

(والشاني) للحنفية: وهو أن لوليها أن 
يقبض مهرها إذا لم يحصل منها نبي صريح 
عن قبضه . فإن نهته فلا يملك القبض. ولا 
يبرأ الزوج إن سلمه له. والفرق بين البكر 
والثيب أنْ البكر تستحبي من قبض صداقها 
بخلاف الثيب. فيقوم وليها 05 ولأنّ 
العادة جارية على ذلكء. فكان مأذونا 
بالقبيض من جهتها بدلالة العرف ‏ بخلاف 
الثيب ‏ والإذن العرني كالإذن اللفظي 9. 
ولاية عيال المعير في قبضض العارية عند ردها : 
 ”٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن المستعير 
ينقضي التزامه برد العارية» ويبرأ من ضمانها 
إذا سلّمها لصاحبها أو وكيله بقبضها. 

غير أن المستعير لو قام بردها إلى أحد من 
عيال المعير كزوجته وولده ونحوهم فقد 
اختلف الفقهاء في براءة ذمته على قولين : 


)١(‏ الأم ه/ د والروضة للنووي 1/ 770 والشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي عليه 1'/ 4اث والمغني 7/5 
وما بعدها. 

(؟) رد المحتار ١ /'٠‏ (ط. الحلبي). بدائع الصنائع .71١ /١‏ 
الحموي على الأشباه والنظائر ؟/ 714. ومجمع الضمانات 
للبغدادي ص .71٠‏ 


لل ااا اااي 


(أحدهما) للشافعية : وهو أنه لا تبرأ ذمة 
المستعير برد العارية وتتسليمها إلى زوجة المعير 
أو ولده. . ولو ضاعت العارية بعد قبضههما 
فالمعير بالخيار: إن شاء ضمُنْ المستعيره وإن 
شاء غرم الزوجة أو الولد فإن غرم المستعير 
رجع عليهماء وإن غرمهماء لم يرجعا على 
اللمتعي 1 , 

(والثاني) للحنابلة : وهو أن المستعير إذا رد. 
العارية إلى عيال المعير الذين لا عادة لهم 
بقبض ماله لم يبرأ من الضمان, لأنه لم يردها 
إلى مالكها ولا نائبه في قبضهاء فكأنه سلّمها 
لأجنبىء فلا يبراء أما إذا ردها إلى من 
جرت عادته بالردٌ إليه كزوجة متصرفة في ماله 
وخازن إذا رد إليهما ماجرت عادته| بقبضهء 
فيصح الرد وينقضي التزام المستعير وتبرأ ذمته 
من الضمان. لأنه مأذون في ذلك عرفاء أشبه 
ما لو أذن له فيه نطقاً 29. 
الشرط الثالث : الإذن : 
4- اختلف الفقهاء في اشتراط الإذن 
لصحة القبض على ثلاثة مذاهب: 

فذهب الحنفية والشافعية إلى التفريق بين 
مآ إذا كان الشيفى منه اق ق عيسة 
كالمرهون في يد الراهن, والموهوب في يد 
)١(‏ روضة الطالبين للنووي 4/ 547. وأسنى المطالب 7/ 78م 


(؟) كشاف القناع 4/ 28١ .8١‏ مط. الحكومة بمكة المكرمة. 
والمغني / 4 ط. مكتبة الرياض الحديثة . 
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الواهب. والمبيع في يد البائع بشمن حال قبل 
نقد الشمن» وبين ما إذا لم يكن له الحقّ في 
حبسه كالمبيع في يد البائع بعد نقد المشتري 
ثمنه.ء أو قبله إن كان الثمن مفجلاء 
فذهبوا في الحالة الأولى إلى أنه يشترط في 
صحة القبض أن يكون بإذن من له لحن في 
حبسه.ء وذهبوا في الحالة الثانية إلى أنه لا 
يشترط. وصححوا القبض بدون إذنه 29 . 

وعللوا اشتراط الإذن في الأولى أن من 
كان له الح في حبس الشىء» فلا يجوز 
إناط نحقه بغير إذنهء ببخلاف من ف يكن 
له الحق في حبسهء وتعلق حق الغير به. 
واستحق قبقنهة؛ قله أن يتبضنه سواء أذن 
المقبوض منه أم لم يأذن. 

وذهب المالكية إلى أنه يشترط الإذن 
لصحة القبض في الرهن» ولا يشترط في سائر 
العطايا كالهبة والصدقة والوقف. لبقاء ملك 
الراهن في الرهن دونها ". 

وذهب الحنابلة إلي أنه يشترط الإذن 
لصحة القبض في الرهن وفي العطايا كالخبة 
والصدقة. فإن تعدى المرتمن أو الموهوب أو 
المتصدق عليه فقبضه بغير إذن الراهن أو 
(1) بدائع الصنائع 15/7 وما بعدهاء'1/ 182. وز المختار 

4/ 077 ط. الحلبي. وروضة الطالبين 11//8ه. 0/+/ام. 

ومغني المحتاج ١‏ /ثالا. ٠٠١‏ 


(؟) المنتقى للباجي:7/١٠٠.‏ وفتح العلي المالك ؟/ 147؟ء 
والشرح الكبير للدردير 5/ ٠١١‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال اا 


الواهب أو المتصدقء. فسد القبضء» وم 
تترتب عليه أحكامه 29 

نوعا الإذن : 

726 - الإذن عند الفقهاء نوعان : صريح » 
ودلالة» أمَا الصريح» فنحو أن يقول: 
اقبض., أو أذنت لك بالقبض» أو رضيت 
بهء وما يجري هذا المجرى. وأمًا الدلالة 
فنحو أن يقبض الموهوب الهبة بحضرة . 
الواهب فيسكت ولا ينهاه.» وكسكوت البائع 
حين يرى المشتري يقبض المبيع» وكسكوت 
الراهن عند قبض امرتبن العين المرهونة 


أماهة 7 
الرجوع فق الإذن 


5 - حيث) اشترط الإذن لصحة القبض فقد 
نص الشافعية والحنابلة على أنْ لمن أذن 
بالقبض الرجوع في الإذن قبل القبضء» فإن 
جم قبله بطل الإذن. وإن رجع عن الإذن 
بعد القبض ل يؤثر رجوعه 7" . 

أما بطلان الإذن برجوعه قبل القبض» 


5 كثناقفك القناع م/ ابلا 4:/اه؟ مط. السنة المحمدية. 
والمغني :/ 7*7” ط . دار المنار 

فم الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 1١6‏ وما بعدهاء لسان الحكام 
لابن الشحنة ص .77١‏ وكشاف القناع 4 / “751 مط. السنة 
المحمدية :والمغنني 5 / 7 ”اط . دار المثار. 

(”) روضة الطالبين 0/ 7/5 مغني المحتاج ٠١ /١‏ . والمهذب 
.#١ /١‏ والمغبى 7/5 ”اط . دار المنان وكشاف القناع 
ع / 707 (مط. السنة المحمدية) 
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ا ا 120000 


فلقوة حقّه في العين ببقاء يده عليهاء ولأنه لا 
كان له أن لا يأذن بقبضهاء كان له أن يرجع 
رجوعه على صحة الإذن بعد القبضء فلأنٌ 
مردود عليه . 

اشتراط بقاء أهلية الآذن حتى يحصل 
القبض: 

7 - نص الشافعية على بطلان الإذن 
حجر عليه قبل القبض ”© . 


المأذون له قبل القبض. بطل الإذن 


الشرط الرابع: أن يكون المقبوض غير 
مشغول بق غيره : 
8 اتختلف الفقهاء في اشستراط كون 
المقبوض غير مشغول بحق غيره على ثلاثة 
أفوال:: 

(أحدها) للحنفية والشافعية وهو أنه 
يشترط لصحة ل ل المقبوض غير 


ِ 04 
مشغول بحق غيره. فلو كان المبيع دارا 


117/١ المهذب‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين 0/ 77/7. وكشاف القناع 4/ 761 (مط.‎ 
السنة المحمدية)‎ 


000 110100100010000 


(والثاني) للالكية: وهو أنه لا يشترط في 
صحة القبض أن يكون المقبوض غير مشغول 
بحق غيره إل في دار السكنى» فيشترط 
لصحة قبضها إخلازها 29. 

(والشالث) للحنابلة : وهو أنه لا يشترط 
ذلك. ويصح قبض الشيء المشغول بحقٌ 
غيره» فلو خلى البائع بين المشتري وبين الدار 
المباعة. وفيها متاع للبائع صح القبض . لأن 
صحة القبض كك" 
الشرط الخامس : أن يكون المقبوض منفصلا 
متميزا : ٠‏ 
24 هذا الشرط قال به الحنفية» وهو أن 
يكون المقبوض منفصلا متميزا عن حق 
الغير» فإن كان متصلاً به اتصال الأجزاء. 

وعلى هذا : فلو رهسن أو وهب الأرض 
بدون البناء أو بدون الزرع والشجرء أو الزرع 
)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ /1١اء‏ ورد المحتار 5 / 17"ه. ه/ "9٠‏ ط. 

الحلبي . وبدائع الصنائع 7/ ل 4٠‏ ومجمع الضمانات 

للبغدادي ص 2.5١94‏ 27758 وفتح العزيز 4/ 447غ». 

والمجموع شرح المهذب 4/ 2777 ومغني المحتاج7/ ,ا 
(؟) الشرح الكبير للدردير ”/ ١55‏ ومنح الحليل 7/ 7589 


(*) المغني 4 / 778 ط . دار المنان وكشاف القناع 8/ 7٠١‏ مط . 
أنصار السنة المحمدية. 
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والشجر بدون الأرضء أو الشجر 50 
الثم أو الغمر بدون الشجرء فلا يصح 
القبض ولو سلم الكل. لأن المرهون أو 
الموهوب المراد قبضه متصل بغيره اتصال 
الأجزاء» وهذا يمنع من صحة القبض 29 . 

وسبب اشتراطهم هذا الشرط أن اتصال 
الثىء ع الغير يمنع من التمكن منه 
وحول دوبه» ومن أجل ذلك لا يصح قبضه 
وهو بهذه الحال ("). 


الشرط السادس: أن لا يكون المقبوض 
حصة شائعة : 
اختلف الفقهاء في اشستراط عدم 
الشيوع لصحة القبض على قولين: 

أحدهما لللالكية والشافعية والحنابلة : وهو 
أنه يصح قبض الحصة الشائعة, لأنّ الشيوع 
لا ينافي صحة القبضء إذ لو كان القبض 
غير متحقق في الحصة الشائعة لعدم تمكن 
كل واحدٍ من الشريكين من التصرف في 
حصته. لكان كل شريكين في ملك شائع 
غير قابضين له. ولو كانا غير قابضين له لكان 
ههملا لايد لأحد عليه. وهذا أمر ينكره 
الشرع والعيان. أما الشرع. فلأننه جعل 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ١5٠ .١75‏ وما بعدهاء والفتاوى الهندية 


ذفن 
0( رد المحتار 5/ 4لا ط. الحلبي . 


سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لا 


تصرفههما فيه تصرف ذي الملك في ملكه. وأما 


العيان» فلكونه عند كل واحد منهها مدة 
يتفقان عليهاء أو عندهما معاً ينتفعان به 
ويستغلاة 20 

غير أن جمهور الفقهاء مع اتفاقهم على 
صحة قبض ال حصة الشائعة؛ وعدم منافاة 
الشيوع لصحة القبض اختلفوا في كيفية 
قبض الحصة الشائعة : 

أ فذهب الشافعية والحشابلة إلى أن 
قبض الحصة الشائعة يكون بقبض الكل . 
فإذا قبضه كان ماعدا حصته أمانة في يده 
لشريكه؛ لأنْ قبض الشيء يعني وضع اليد 
عليه والتمكن منه. وفي قبضه للكل وضع 


5 ليده على حصته وتمكن منها. 


قالوا: ولا يشترط لذلك إذن الشريك إذا 
كان الشيء ما يقبض بالتخلية . أما إذا كان 
ما يقبض بالنقل والتحويل» فيشترط إذن 
الشريك. لأن قبضه بنقله. ونقله لا يتأتى 
إلا بنقل حصة شريكه مع حصته, والتصرف 
في مال الغير بدون إذنه لا يجوز . 

فإن أبى الشريك الإذن. سد ار 
قبضه أن يوكل شريكه في قبض حصته, 
)١(‏ الأم / .١765‏ 114 (ط بولاق). وفتح العزيز 4/ 459. 

وشرح التاودي على تحفة ابن عاصم /١'‏ 21098 17/ 774. 

والبهجة شرح التحفة 7/ 0”. والمغني : / “اللا 5/ 517 


ط. دار المنان وكشاف القناع “/ ٠07‏ 5/ /اه” مط. السنة 
المحمدية . 
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00 


فيصح القبض. فإن لم يوكله قبض له 
الحاكم؛ أو نصب من يقبض لماء فينقله 
ليحصل القبض. لأنه لا ضرر على الشريك 
في ذلك ويتم به عقد شريكه 7" , 

ب - وقال المالكية : قيض الحصة الشائعة 
يكون بوضع يده عليها كما كان صاحبها 
يضع يده عليها مع شريكه, إلا في المرهون 
الذي يكون الشريك فيه الراهن. فيشترط 
قبض الكل كيلا تجتمع يد الراهن ويد 
المرتبن معاًء سواء أذن الشريك الراهن أولم 
يأذن» فلو وهب رجل نصف دارهء وهو 
ساكن فيهاء فدخل الموهوب له فساكنه فيهاء 
وصار حائزا بالسكنى والارتفاق بمنافع الدار 
والواهب معه في ذلك على حسب ما يفعله 
الشريكان في السكنى» فذلك قبض تام 
وكذلك كل من وهب جزءا من مال أو دان 
وتَولى احتياز ذلك مع واهبه. وشاركه في 
الاغتلال والارتفاق. فهو قبض ‏ . 

لكن لو رهن شخص نصف داره شائعا لم 
يتم القبض إلا بقبض المرتهن جميعها لثلا 
تجول يد الراهن فيها 2. أما لوكان النصف 
غير المرهون لغير الراهن فيحصل القبض 


)١(‏ مغني المحتاج ؟ / ٠٠‏ . وكشاف القناع «/ 1 .٠١‏ ://اه؟ 

(؟) شرح ميارةٍ على تحفة ابن عاصم 17/ ١57‏ 

(0) شرح التاودي على التحفة /١‏ 8/ا١.‏ وشرح ميارة على التحفة 
ا 


001111111100000 


بحلوله في حصة الراهن مع الشريك في 
السكنى والارتفاق (©. 

والثاني للحنفية» وهو أنه يشترط في صحة 
القبشر' أل يكوة المقرضى عضة شائعة. 
وذلك لأنّ معنى القبض إثبات اليد والتمكن 
من التصرف في الشيء المقبوض , وتحقّق ذلك 
في الجزء الشائع وحده لا يتصور, فإن سكنى 
بعضى الذار شائعاً ولبس تعقى الثوب:شائاً 
محال وإن قابضه لا يتمكن من التصرف فيه 
ولو حاز الكلّ» نظاً لتعلّق حي الشريك 
ب 
ما يحل محل القبض: 

الثىء المستجق قبضه بالعقد. إما أن 
وإما أن يكون بيد صاحبه . 
الحالة الأولى : 
"١‏ - إن كان المقبوض بيد الشخص قبل أن 
يستحق قبضه بالعقد. كما لو باع شيئاً أو 
وهبه أو رهنه عند غاصب أو مستعير أو مودع 
أو سف عضر أو غيره» فهل ينوب القبض' 
السابق على العقد عن القبض الذي يقتضيه 


)١(‏ لباب اللباب لابن راشد القفصي ص .17١‏ وشرح ميارة على 
التحفة ١١7 /١‏ وما بعدها. 
(؟) بدائع الصنائع ا نا" 


- 6/ا؟ - 


ىم 0 


اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 
(القول الأول) للمالكية والحنابلة : وهو أنه 
ينوب القبض السابق مناب القبضن المستحقٌ 
بالعقد طلقا سواء أكانت يذه علية يضاق 
أم يد أمانة» وسواء أكان القبض المستحق 
قبض أمانة أم قبض ضان, ولا يشترط الإذن 
ولا مضي زمان يتأتى فيه القبض 7" . 
أما نيابته مناب: القبض المستحق بالعقد» 
فلن استدامة القبض قبض حقيقة» لوجود 
الحيازة مع التمكن من التصرف. فقد وجد 
القبيض - المستحق» ولا دليل على أنه يتبغي 
وقوعه ابتداء بعد العقد. 1 
وأما عدم اشتراط كون القبضين متاثلين 
أو كون القبض السابق أقوى. با ينشأ عنه 
من ضمان اليد عشي ينوب دهن القيقن 
المستحق بالعقدء فلأن المراد بالقبض في 
العقد: إثبات اليد والتمكن من التصرف في 
المقبنوض. فإذا وجد هذا الأمر. وجد 
القبض » أما ها ينشأ عنه من كون المقبوض 
مضمونا أو أمانة في يد القابض. فليس 
لذلك أية علاقة أو تأثير في حقيقة القبض . 
وأما عدم الحاجة للإذن» فلأنَ إقراره له في 


)١(‏ شرح ميارة على التحفة ١١1/1١‏ . المحرر للمجد بن تيمية ١‏ / 4 /الا. 
ونظرية العقد لابن تيمية ص 775 . كشاف القناع 7/ 37144 . 
#الالا. 4/ 55 (مط. أنصار السنة المحمدية). المغنى 
: / ؛ 7" ومابعدها. 345/5 ط. دار المنار . 1 


لمعم ووه 


يده بمنزلة إذنه في القبضء كما أنْ إجراءه 


٠‏ العقد مع كون المال في يده يكشف عن رضاه 


بالقبض. فاستغني عن الإذن المشسترط ف 
الابتداءء إذ يغتفر في الدوام مالا يغتفر في 
الابتداء . 

وأما عدم الحاجة إلى مضيّ زمان يتأتى فيه 
القبض. فلأن مضيّ هذا الزمان ليس من 
توابع القبض» وأيس له عدخل في حقيقته 
نعم لو كان القبض متأحرا عن العقد 
لاعتبر مضي الزمان الذي يمكن فيه القبض» 
لضرورة امتناع حصول القبض دونه آنا 
مع كونه سابقا للعقد فلا. 

(القول الثاني) للحنفية : وهو أن الأصل 
في ذلك أن القبض الموجود وقت العقدء إذا 
كان مثل المستحق بالعقد. فإنه ينوب منابه» 
يعني أن يكون كلاهما قبض أمانة أو قبض 
ضانء لأنه إذا كان مثله أمكن تحقيق 
التناوب , لأن المتماثلين غيران ينوب كل واحد 
منهها مناب صاحبه ويسد مسدهء وقد وجد 
القبض المحتاج إليه . 

أما إذا اختلف القبضان. بأن كان 
أحدهما قبض أمانة» والآخر قبضَ ضمان» 
فينظر: إن كان القبض السابق أقوى من 
الستسقء أ كان المسابق: فشن ضبان 
وللتعدق قش آمالةه. قينوب عله لابه 
ييحد القبشن الضيق وزيافة» وت كان 


-ك97؟: - 


ا 00 


دونه فلا ينوب عنه» وذلك لانعدام القبض 
المحتاج إليهء إذ لم يوجد فيه إل بعض 
المستحق» فلا ينوب عن كله . 

وبيان ذلك: أن الشىء إذا كان في يد 
المشتري يغب أو عقبوتياً بعقل فاسد) 
فاشتراه من المالك بعقدل صحيح» فينوب 
القبض الأول عن الشاني. حتى لو هلك 
الشيء قبل أن يذهب المشتري إلى بيته» 
ويفتسل إليه»: أو يتمكن من أعلى كان 
الهلاك عليه لتماثل القبضين من حيث كون 
كل منهما يوجب كون المقبوض مضموؤناً 
وكذا لو كان الشيء فى يده وديعة أو عاريةً 
فوهبه منه مالكه. فلا يحتاج إلى قبض اخرء 
وينوب القبض الأول عن الثاني لتمائلهما من 
حيث كونبها أمانة . 

ولو كان الشيء في يده بغصب أو بعقد 
فاسدء فوهبه المالك منه» فكذلك ينوب 
ذلك عن قبض الهبة. لوجود المستحق 
بالعقد. وهو أصل القبض. وزيادة ضمان . 

أما إذا كان المبيع في يد المشتري بعارية أو 
وديعة أو رهن» فلا ينوب القبض الأول عن 
الثاني. ولا يصير المشتري قابضا بمجرد 
العقد. لأنْ القبض السابق قبض أمانة. فلا 
بقع مقام قيض القبياة في البيع» لعدم 


0 


وجود القبض المحتاج إليه 9 , 

(القول الثالث) للشافعية : وهو أنه ينوب 
القبفضى السسابق فتناب القبض المستيحق 
بالعقد. سواء أكانت يد القابض السابقة 
بجهة ضان أم بجهة أمانة. وسواء أكان 
القبض المستحق قبض أمانة أم قبض 
ضهان» غير أنه يشترط لصحة ذلك أمران : 

أحدهما: الإذن من صاحبه في الأظهر إن 
كان له في الأصل الحقٌ في حبسه. كالمرهون. 
والمبيع إذا كان الثمن حالاًء ول يوقّهء أما إذا 
م يكن له هذا الحق كالمبيع بشمن مؤجل» أو 
حال بعد نقد ثمنه» فلا يشترط عند ذلك 
الإذن. 

وسبب اشتراط الإذن من مستحق حبسه 
في الأصل. هو عدم جواز إسقاط حقه بغير 
إذنه» ى) لو كانت العين في يده. ‏ 

والثاني: مضي زمان يتأتى فيه القبض. 
ذا كات العىءغائيا عن مجلس العقفء. لآثة 
لولم يكن في يده. لاحتاج إلى مضي هذا 
الزمان ليحوزه ويتمكن منه. ولأنا جعلنا دوام 
اليد كابتداء القبض. فلا أقلّ من مضي زمان 
يتصور فيه ابتداء القبضء ولكن لا يشترط 


ذهابه ومصيره إليه فعلاً. 


)١(‏ مجمسع الضمانات للبغدادي ص .7١7‏ بدائع الصنائع 
/خ24,. 5/ ؟١‏ وما بعدهاء الفتاوى المندية *7/ 71 وما 


بعدها. 


-/الا؟ - 
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ويعتبر ابتداء زمان إمكان القبض. من 
وقت الإذن فيه. لا من وقت العقد 29 . 
الحالة الثانية : 
7" - إذا كان الشيء بيد صاحبه. كالمبيع في 
يد بائعه أو الموهوب في يد واهبه. فقد فرق 
الفقهاء ‏ في قضية ما ينوب مناب القبض - 
بين حالة المبيع في يد البائع. وبين حالة 
الموهوب فٍ يد الواهب. وبيان ذلك: 


أ أنَ المبيع إذا كان بيد البائع » فللفقهاء 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

(أحدها) للحنفية: وهو أن ينوب مناب 
قبض المبيع من يد بائعه. أن يتصرف فيه 
المشتري بإتلاف أو تعييب أو تغيير صورة أو 
استعمال». لأن القبض يكون بإثبات اليد 
والتمكين من التصرف. والإثلاف والتعييب 
وتغيير الصورة والاستال تصرف فيه حقيقة . 
فكان قبضاً من باب أولى. لأن التمكين من 
التصرف دون حقيقة التصرف. كا أنَّ 
صدور هذه التصرفات من المشتري ينطوي 
على إثبات اليد فعلاء إذ لاا يتصور صدورها 
منه مع تخلف هذا المعني » فكانت تلك 
التصرفات بمنزلة القبض ضرورة . 

ومثل ذلك في الحكم ما لو فعل البائع 


1178 /17 ومغني المحتاج‎ 58١ 4 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
اا‎ 50 /٠١ وفتح العزيز للرافعي‎ 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نا 


شيئا من ذلك بأمر المشتري . لأن فعله بأمر 
المشسن ي بمنزلة فعل المشتري بنفسه. ‏ ر 

ولو أعار المشتري المبيع أو أودعه أجنبياء 
صار بذلك قابضاً لأنه بالإعارة والإيداع أثبت.. 
يد النيابة لغيره فيه» فصار قابضاً. وكذا لو 
وهبه أجنبياًء فقبضه الموهوب . 

أما إذا أعاره المشتري للبائع , أو أودعه 
إياه» أو أجره إياه لم يكن شيء من ذلك 
قبضاء لأن هذه التصرفات لاتصح 
من المشتري. لأن.يد الحبس بطريق 
الأصالة ثابتة للبائع» فلا يتصور إثبات يد 
النيابة له مهذه التصرفات». فلم تصح.». 
والتحقت بالعدم 20 . 

(والغاني) للشافعية: وهو أن المشتري إذا 
أتلف المبيع حساً أو شرعاً قبل قبضه. كان 
إتلافه قبضاً إن علم أنه يتلف المبيع , أمّا إذا 
لم يعلم فوجهان, والأصح اعتباره قبضاً. 

وإذا أتلفت الزوجة الصداق., وهو بيد 
الزوج»ء صارت بذلك قابضةء» وبرىء 
الزوج 20 

(والثالث) للحنابلة : وهو أن المشتري إذا 
أتلف المبيع» وهو في يد البائع» فيعتبر ذلك 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ 715 وما بعدهاء. ورد المحتار غ/ ١ه‏ ط. 
١‏ 5 

(؟) مغني المحتاج 7/ 77 وما بعدهاء وروضة الطالبين / 444 
وما بعدهاول!ا/ .705١‏ 
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قبضاً له ويماتدرعاية الثمن, لأنه ماله وقد 
أتلفه. سواء أكان الإأنلاف عن عمد أم 
خطأاء ويكون على المشتري أن ينقد الثمن 

بائع إن لم يكن دفعه. وإن كان دفعه. فلا 
وه لهنيه 7 ش 

(ب) أما إذا كانت العين الموهوبة بيد 
الواهب. فقال الشافعية: لا يعتبر إتلاف 
الميغرب للعين الوضوبة قيضا لعدم 
استحقاقه القبض بدون إذن الواهب 9©. 

وقال الحنابلة: إذا أتلف المتهب 
الموهوب . وهو في يد الواهب. فإن كان ذلك 
بإذن الواهب. اعتبر قبضاً وإلآ فلا ©. 
اشتراط القبض في العقود وآثاره : 
دلّت النصوص والقواعد العامة في 
الشريعة على اشتراط القبض في كثير من 
العقود. وإن كان ذلك الاشتراط مختلفاً في 
مداه بين عقد وآخرء وبين رأي فقيه أو 
مذهب وبين رأي غيره من الفقهاء 
والمجتهدين . 

فتارة يكون القبض شرطاً في صحة 
العقد. بحيث يبطل العقد إذا تفرق 


771 /« و كشاف القناع‎ .14١ /7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
. مط. الحكومة بمكة المكرمة‎ 

)١‏ روضة الطالبين ه/ /ا/81. 

(”) كشاف القناع 571/7 مط. الحكومة بمكة المكرمة وشرح 
منتهى الإرادات ا" 


يي ا ا ا ا ا 011 


العاقدان قبله وتارة يكون شرطأً في انتقال 
ملكية محل العقد واستقرارهاء كما أنه أحياناً 
يكون شرطاً في لزوم العقد., بحيث يكون 


جائزا قبله . 

وبيان ذلك فيما يأتي : 
5 العقود التى يشترط القبض فيها لنقل 
الملكية : 


العقود التى يشترط ‏ في الجملة ‏ القبض 
لنقل ملكية محلّ العقد فيها خمسة: 
(أولا) اطبة : 
4 اختلف الفقهاء في اشتراط القبض 
لنقل ملكية العين الموهوبة إلى الموهوب على 
قولين : 
(أحدهما) للحنفية والشافعية والحنابلة : وهو 
أنه يشترط القبض لانتقال الملكية إلى 
الموهوب, وأن الحبة لا يملكها الموهوب إلآ 


واشترط الشافعية إذن الواهب في 
اقش 2 
(الثاني) للمالكية وابن أبي ليلى : وهو أنه 


)١(‏ تكملة رد المختار 8/ 574. ٠لاغ‏ ط. الحلبى, والأشباه 
والنظائر لابن نجيم.ص 7057 وانظر م ف لان م من 
مرشد الحيران. وروضة الطالبين 775/6 ومغني المحتاج 
.٠٠‏ والأم 7074/7 بولاق. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ."١4‏ والمحرر لمجد الدين بن ثيمية 1/ 6 لإا والقواعد 
لابن يجب ص .١‏ 


7 
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لايشترط القبض لانتقال الملكية إلى الموهوب 

تثبت له بالعقد وعلى الواهب إقباضه 
وفاء بالعقدء لقوله تعالى: ل أرقواً 
عقوو » ”© حتى إِنَّ المالكية نصوا على 
55 الواهب على تسليم الموهوب ! 
امتنع ا 

واستدلوا على عدم اشتراط القبض في 
الهبة بالقياس على. البيع»ء حيث إن المشتري 
يملك ما اشتراه بالعقد. ولو لم يقبضه . 

كما استدلوا بها روي عن النبي كك أنه 
«أهدى إلى النجاشي أواقا من مسك. ثم قال 
لأم سلّمة : إنى لا أراه إلا قد مات. ولا أرى 
الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت 
إليّء فهو لك أم لكمء فكان كيا قال" 
فدلٌ ذلك على أنَّ الهدية لا تملك إلا 
بالقبض . 

وبا روي عن عائشة رضي الله عنما أنها 
قالت: «إن أبا بكر الصديق نحلها جاد 
عشرين وسقاً من مالة بالغابة» فليا حضرته 
الوفاة» قال: والله يابنية ما من الناس أحد 
أحبٌّ إل غنىٌ بعدي منك, ولا أعز عل فقرا 


. ١/ سور المائدة‎ )١( 
٠١1/5 00س( الشرح الكبير‎ 
لي حديث: «أن النبي يك أهدى إلى النجاشي أواقاً من‎ 
.؛ أخرجه الحاكم (188/17) وقال الذهبي : منكر.‎ 
. الزنجي ضعيف‎ 0 


000 


بعدي منك. وإني كنت نحلتك جاد 
عكرين وساناء فلو كنت جَدَدتيه واحتزتيه 
كان لك ذلك. وإنما هو اليوم مال وارث» 
وإنما هما أخواك وأختاك, فاقتسموه على كتاب 
الله تعالى» قالت عائشة: ياأبتء. والله لو 
كان كذا وكذا لتركته. وإنما هي أسماء. فمن 
الأخعترى؟-فقنال أبو بكر: ذو بطن.ينت 
جاح آراها جارية» 27 قاتواء قلرلا 
توقف الملك في الموهوب على القبض لا قال 
إنه مال وارث . 

وبها روي عن ععبمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قضى في الأنحال: «أنْ ما قبض منها 
فهو جائز, وما لم يقبض فهو ميراث» 27 
وروي دل مدعي عيد وابن عمر وابن 
عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم 27 ولا 
يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعاً. 
ولأن انتفاء العوض في الهبة يضعف من سببية 
العقد لإضافة الملك للموهوب» فمن أجل 
ذلك يتأخر الملك إلى أن يتقوى العقد 
لض 40 
(ثانيا) الوقف : 

- اختلف الفقهاء في اشتراط القبض 
)١(‏ أثر عائشة أخرجه مالك في الموطا /١‏ 57/. 
(1) أثر عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)10١/7(‏ 
2( روى ذلك عنهم البيهقي في السنن الكيرى )11٠7٠١/5(‏ 


(4) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 
اك" 


.م5 - 


ل 0 


لتمام الوقف . 

فذهب الشافعية في المذهب عندهم, 
والحنابلة في الصحيح من المذهب. 
أبويوسف. إلى أن الوقف إذا صح زال به 
ملك الواقف عنه. ولا يشترط فيه 
القبضص )0( 

ويرى المالكية. وأحمد بن حنبل في رواية 
عنه. ومحمد بن الحسن. وابن أبي ليل» 
اشتراط القبض في الجملة لتمام الوقف وزوال 
ملكية الوقف عن الواقف 29. 

وأما عند أب حنيفة فإن العين الموقوفة باقية 
على ملك الواقف حقيقة . ولا يزول ملكه عنه 
إلا بحكم: الحاكم أو يعلقه بموته ©. 

وقال الحنفية: إن بنى شخص سقاية 
للمسلمين؛ أو خانا ليسكنه أبناء السبيل. 
أووياطا للمجاهدين» أو خلّ أرضا مقيرة 
للمسلمين. أو بنى مسجداً للمصلين» زال 
ملكه بقوله عند أبي يوسف. وقال محمد : إذا 
اسطتى الناس من السشاية وسككنرا النان 


)١(‏ مغني المحتاج الال والمغني د/ "٠‏ والكاني ؟/هه4. 
نشر المكتب الإسلامي. والاختيار7/١4‏ - 47. والمبسوط 
1م" 

)١(‏ القوانين الفقهية ص 7514 7535 نشر دار الكتاب العربي. 
والمغببى .56٠/5‏ والكاني 45360/17. والاختيار /41. 
وحاشية ابن عابدين 55/7 55" والمبسوط ."5/1١1‏ 
ومغني المحتاج 7817/7 . 

(”7) ابن عابدين 7//اد. واهداية مع فتح القدير"418/5. 
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والرباط ودفنوا في المقبرة وصلى في المسجد 
ملم زال ملكه عن الموقوف. ولا يزال ملكه 
عند أبي حنيفة حتى يحكم به الحاكم : 

وللتفصيل (ر: وقف) . 
(ثالثا) القرض: ظ 
6” - اختلف الفقهاء في مدى اشتراط 
القبض في القرض لنقل الملكية إلى 
المستقرض على ثلاثة أقوال : 

(أحدها) ذهب أبو حنيفة ومتخمد 
والشافعية في القول الأصح والحنايلة وغيرهم » 
إلى أن المقترض إنما يملك المال المقرض 
بالقبيض 0 

واستدلوا بأنْ المستقرض بنفس القبض . 
صار بسبيل من التصرف في القرض من غير 
إذن المقرض بيعاً وهبة وصدقة وسائر 
التصرفات» وإذا تصرف فيه نفذ تصرفه, ولا 
يتوقف على إجازة المقرض. وتلك أمارات 
الملك. إذ لولم يملكه لما جاز له التصرف 
فيه» وبأن القرض عقد اجتمع فيه جانب 
المعاوضة وجانب التبرع , أما المعاوضة : فلأن 
المستقرض يجب عليه رد بدلٍ ممائلٍ عوضا عما 


. رد المحتار 174/64.ء والأشباه والنظائر لابن نجيم وحاشية‎ )١( 
وفتح العزيز 741/9 ومغني المحتاج‎ ٠١ 4/7 الحموي عليه‎ 
وكشاف القناع /لاهاط.‎ .”٠١/١ والمهذب‎ ,”*/7 
السنة المحمدية. والمحرر روك ومنتهى الإرادات‎ 
. و"‎ 
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استقرضهء وأما التبرع: فلأنه ينطوي على 
تبرع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال 
المستقرض بسائر التصرفات» غير أن جانب 
التبرع في هذا العقد أرجح ‏ لأن غايته وثمرته 
إنها هي بذل منافع المالٍ المقرض للمستقرض 
مجاناء ألا ترى أنه لا يقابله عوض في الحال» 
ولا يملكه من لا يملك التبرع. ولهذا كان 
كباقى التبرعات من هبات وصدقات» 
فتنتقل الملكية فيه بالقبض» لا بمجرد 
العقد. ولا بالتصرف . 

(والشاني) للمالكية: وهو أن المقترض 
يملك المال المقرض ملكا تامأ بالعقد وإن ل 
. يقبضهء ويصير مالا من أمواله» ويقضى له 
)1غ( 
(والغالث) لأبي يوسف من الحنفية» 
وللشافعية في قول عندهم : وهو أن المقترض 


8 


إنما يملك المال المقرض بالتصرف, فإذا ' 


تصرف فيه تبين ثبوت ملكه قبله, والمراد 
بالتصرّف: كلّ عمل يزيل الملك. كالبيع 
واهبة والإعتاق والإتلاف. ولا يكفي الرهن 
والتزويج والإجارة وطحن الحنطة وخبز 
الدقيق وذبح الشاة ونحو ذلك (©. 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 717/7؛ 
والبهجة شرح التحفة 788/5. 
,2( بل انسع' الصنائع 17/*. وروضة الطالبين غ8 /ه*؟, وفتح 
اعون 94/ ١‏ ومغني المحتاج 7٠١/7‏ والمهذبي 


لس ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 


وتظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه 
المالكية» وما ذهب إليه جمهور الفقهاء فيها إذا 
هلكت العين المقرضة بعد العقبد وقبل 
القبضء قفى هذه ألكالة يكون ضياتها غند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
على المقرض. ويكون هلاكها في عهدته. 
لأنها لم تزل في ملكه. ولم يملكها المقترض 
بعدلى. فلا تنشغل ذمته بعوضها أصلاء. بينا 
يكون ضمانها عند المالكية على المقترض» وهو 
الذي يتحمل تبعة هلاكهاء وعليه ردّ بدهها 
لأنها هلكت في ملكه. 


كا تظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء وما ذهب إليه أبو يوسف 
والشافعية في قول فيها إذا استقرض شخص 
من وجل كرا عن عحتطة وتبضة» ثم اشارى 
ذلك الكر بعينه من المقيض» فإنه لا يجوز 
ذلك على قول الجمهور, لأن المقترض ملكه 
بنفس القبض. فيضير بعقد الشراء التالي 
مشترياً ملك نفسه. أمَا على القول الآخر 
فالكر باق على ملك المقسرض» ويصير 


المستقرض مشتريا ملك غيرهء فيصح (2. 


٠١/١ -‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ."5١‏ والتنبيه 
للشيرازي ص .١‏ 

)١(‏ رد المحتار ١74/0‏ ط. الحلبي. وشرح المجلة للأناسمي 
1 


-1585- 


ل لل ل ا 0 0000 


(رابعا) العارية : 
0 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ منافع 
العين المعارة لا تنتقل إلى ملك المستعير. لا 
بالقبض ولا بغيره. لأنْ العارية عندهم تفيد 
إباحة المنافع للمستعير لا تمليكها. 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط القبض 
لانتقال منافع العين المعارة إلى ملك المستعير, 
لأنّ الإعارة تبرع بتمليك منافع الشيء المعا 
فلا تملك إلا بالقبض. كاهبة (©. 

(ر: إعارة ف )١5‏ . 
(خامسا) المعاوضات الفاسدة : 
8" اختلف الفقهاء في كون القبض ناقلاً 
للملكية في عقود المعاوضات المالية الفاسدة 
أرغي كاقل 15 . 

فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة إلى أن العقند القاسد 
كالباطل». لا ينعقد أصلاء. ولا يفيد املك 
بتاتأ سواء قبض العاقد البدل المعقود عليه 
أو لم يقبضه . | 

وذهب الحنفية إلى أن ملكية المعقود عليه 
تنتقل في عقد المعاوضة الفاسد بقبضه برضا 


» 47 بدائع الصبائع 717 ولسان الحكام. ص‎ )١( 
وشرح المجلة” للأناسي لال الال ونهاية المحتاج‎ 
. والمغني‎ 1/6 

)٠١(‏ وهي العقود التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات مالية 
بين العاقدين» كالبيع والإجارة والسلم ونحوها. 


000000000 


العقود التى يشترط القبض في صحتها : 
(أولا) الصرف: 
4" - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة 
عقد الصرف التقابض في البدلين قبل 
التفرق 27. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ المتصارقين 
إذا افترقا قبل أن يتقابضا أنْ الصرف 
فاسد 9©, 

واستدلوا على ذلك با روى عبادة بن 
الصامت رضى الله تعاللى عنه عن النبى كلق 
أنه قال : والذهن بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر 
والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواء يدا 
بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف الى إ3ا كان يذابيذم 19 


)١(‏ رد المحتار 54/5 . 44 وما بعدهاط. الحلبي » ومواهب الحليل 
على والمغني :/22540”, والمجموع 4" وما بعدها. 

(0) بدائع الصنائع 0ه » ورد المحتار ١884/5‏ ط. الحلبي » 
وأحكام القرآن للجصاص .554/١‏ وروضة الطالبين 
/4/ا”, والأم 7/7 ط بولاق» وفتح العلي المالك لعليش 
,» وكشاف القناع ١7/7‏ »,. و«المغني 51/15 ط. دار 
المنان ومنتهى الإرادات /١‏ 585. 

إفة المغني 1 » وتكملة المجموع للسبكي »/٠‏ وكشاف 
القناع 7١17/7‏ ط. السنة المحمدية. 

(:) حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة . . .» أخرجه مسلم .)١711/1(‏ 
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وبا روى ابن عمر عن أبيه رضى الله عنبها 
أنه قال : «لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مشلا 
بمثل. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً 
بمثل» ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما 
غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك حتى يلج 
بيته فلا تنظره. إنى أخاف عليكم الرماء» أي 
الوب , 

لهذا إذا تعذر على المتصارفين التقابض في 
المجلس وأرادا الافتراق» لزمهما ديانة أن 
يتفاسخا العقد بينه| قبل التفرق كيلا يأن) 
بتأخير العوضين أو أحدهماء لأن الشارع نمى 
عن هذا العقد إلا يدا بيد» وحكم عليه أنه 
ربا إلآ هاء وهاء. فمتى لم يحصل هذا الشرط 
حصل المنبي عنه. وهو ربا النساءء وهو 
حرام » وني التفاسخ قبل التفرق رفع للعقدء 
فلا تلزمهما شروطه 9). 

كن غرينا من للألكية اننع من عا 
الأصل المتفق عليه - هو اشتراط التقابض 
قبل التفرق لصحة الصرف - ما لو تفرقا قبل 
التقفابض غلبة». أي با يغلبان عليه أو 
أحدهماء كنسيان أو غلط أو سرقة من 


الصراف ونحو ذلك.. وقال الشيخ عليش : 


)١(‏ أشر ابن عمر: أخرجه البيهقي ومالك وعبد الرزاق في مصنفه 
(انظر نصب الراية. 4 //57. والسئن الكبر للبيهقي 5/ 184). 

(؟) المجموع شرح المهذب للنووي 4/4 .4٠‏ وتكملة المجموع 
للسبكي ..15/٠١١‏ سج- 


2 


11111000000 ا لا 


وقد تكون الغلبة بحيلولة سيل أو نار أوعدو 
قبل التقابض ” وقالوا بعدم بطلان الصرف 
في هذه الحالة 9©. 
(ثانيا) بيع الأموال الربوية ببعضها: 
٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة 
بيع الأموال الربوية بجنسها الحلول وانتفاء 
النسيئة» وكذا إذا بيعت بغير جنسهاء. وكان 
المالان الربويان تجمعههما علة واحدة. إلآ أن 
يكون أحد العوضين ثمنا والآخر مثمناًء كبيع 
الموزونات بالدراهم والدنانير ©©. 

واستدلوا على ذلك با ورد عن النبي ك8 
أنه قال: «الذهب بالذهب,. والفضة 
بالفضة, والبر باليس والشعير بالشعير, والتمر 
بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمشل. سواء 


بسواءء. 37 بيد فإذا الى + لمت هله 
الأصناف: فبيعوا كيف ككنم إذاا كا :يدا 
مان 250 , 


غير أن الفقهاء مع اتفاقهم هذا على 


.5١08/ 17 التاج والإكليل  //ا٠"7, ومنح الجليل‎ )١( 

)١(‏ القوانين الفقهية ص 775 (دار العلم للملايين). وبداية 
المجتهد ١514/57‏ ط الخمالية . 

() أحكام القرآن للجصاص ١/51ه.,‏ والأم 75/7: ١ط‏ 
بولاق. وروضة الطالبين 7/ 778 وما بعدهاء والدر المختار مع 
رد المحتار 4/ ١17‏ ط. الحلبي. وبداية المجتهد ٠١7 / ١‏ 
ط الجالية ١1754‏ ه)ن. والمنتقى للباجي وا وكشاف القناع 
١6/7‏ »,» وما بعدهاط السنة المحمدية, والمغني 4/4 
وما بعدها ط. دار المنار. 

(4) تقدم تخريجه ف 79. 
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اشتراط الحلول وانتفاء النسيئة» اختلفوا في 
اشتراط التقابض قبل التفرق من مجلس 
على قولين : 

أحدهما: للشافعية والمالكية والحنابلة 
وهو أنه يشترط التقابض قبل التفرق من 
المجلس في الصرف وغيره. فلو تفرقا قبل 
التقابض بطل العقد. وذلك لأنّ الغبي عن 
اتكسيقة 3 ثبت في الصرف وتسيره من بيع 
الربويات شيا وتحريم القباء ووجوب 
التقابض متلازمان» إذ من المحال أن يشترط 
الربنوية. ويكون تأجيل التقابض في بعضها 
جائرا» ولا يخفى أن قوله كك : ويذا فق وزرهاء 
وهاء» ف شأن بعم الأموال الربوية الستة 
بالكيفية المبينة في الحديث إنما يفهم منه 
اشتراط التقابض فيها جميعا 2 . 

الثاني: للحنفية» وهو أنه لا يشترط 
التقابض قبل التفرق إلا في الصرف, أما في 
غيره - كبيع حنطة بشعير أو تمر أو حنطة - 
فيشترط لصحته التعيين دون التقابض . أن 
البدل في غير الصرف يتعين بمجرد التعيين 


)1( فتح العزيز ١10/4‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين7/8/7” وما 
بعدهاء والمنتقى للباجي 4 / .77٠١‏ 50/”. والإشراف للقاضى 
عبد الوهاب /١‏ 7 وكشاف القناع «/ 7 ولمغني 
5/. 


قبل القبض. ويتمكن مشتريه بمجرد التعين 
من التصرف فيهء ولذلك لا يشترط ة 
لصحة العقدء..يكلاقف البدل ق الفيرف 
فإنهرلا نتعين بنون القيض: إذ القبض شرظ 
في تعيينه» حيث إِنَّ الأثمان لاتتعين مملوكة إلا 
بهء» ولذلك كان لكل من العاقدين تبديلها 
بمثلها قبل تسليمها 9©. 
(ثالثا) السلم : 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في صحة 
عقد السلم قبض المسلم إليه رأس المال قبل 
الافتراق» فإن تفرقا قبل قبضه فسد العقد. 

وذهب المالكية إلى أنه يشترط في صحة 
السلم قبض رأس الملل قبل تفرقهم| أو بعده 
بمدة يسيرة كاليومين والثلاثة» سواء أكان 
هذا التأخير بشرط أم تقس فرظ سه 
بالقاعدة الفقهية الكلية «ما قارب الشيء 
يعطى حكمه). إن تلع تبه زكثر فين 
ذلك بطل العقد. 

(ر: سلم ف5١-9١).‏ 


(رابعا) إجارة الذمة : 
5 قسنم تيور الفقهاء الإجارة باعتبار محل 
تعلّق الحقّ في المنفعة المعقود عليها إلى 


)1( رذ المحتار على الدر المختار / اال اا 0 الحلبي . 
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قسمين: إجارة واردة على العين. وإجارة 
واردة على الذمة . 

أ فالإجارة الواردة على العين: يكون 
الحق في المنفعة المعقود عليها متعلقا بنفس 
الميون ]ذا البتاجر خض دارا آى ارقا 
أو سيارة معينة» أو استأجر شخصاً بعينه 
لخياطة ثوب أو بناء حائط. ونحو ذلك . 

وهذا النوع من الإجارة لا خلاف بين 
الفقهاء في أنه لايشترط فيه قبض الأجرة في 
المجلس لصحة العقد أو لزومه أو انتقال 
ملكية المنافع فيه. وذلك لأن إجارة العين 
كبيعها - إذ الإجارة بيع للمنفعة في مقابلة 
عوض معلوم - وبيع العين يصح بثمن حالٍ 
ومئكجل. فكذلك الإجارة . 

ب - أما الإجارة الواردة على الذمة: 
فيكون الحق في المنفعة المعقود عليها متعلقا 
بذمة المؤجر, كما إذا استأجر دابة موصوفة 
للركوب أو الحمل بأن قال: استأجرت منك 
دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذاء أو 
قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء 
جدار صفته كذاء فقبل المؤجر. 

وقد اختلف الفقهاء في وجوب تسليم 
الأجرة فيها في مجلس العقد على أربعة أقوال: 

(الأول) : للحنفية» فالأصل عندهم أن 
الأجر لا يلزم بالعقد ولا يملك. فلا يجب 
تسليمه به» بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة 


0 ا ا ا 


المنجزة أو الاستيفاء للمنفعة أو تمكنه منه. 
وعلى ذلك لا يشثرط قبض الأجر عندهم في 
صحة الإجارة. قال ابن عابدين : لا يملك 
الأجر بالعقد. لأنه وقع على المنفعة. وهي 
تحدت شيفنا فشيثئاء وشأن البدل أن.يكون 
مقابلا للمبدل. وحيث لا يمكن استيفاؤها 
حالا لا يلزم بدلما حالاء إلا إذا شرطه ولو 
حكماء بأن عجله لأنه صار ملتزما له بنفسه 
وأبطل المساواة التى اقتضاها العقد 9 . 

(والثاني) : للمالكية» وهو أنه يجب لصحة 
إجارة الذمة تعجيل الأجرة» لا ستلزام 
التتأخير تعمير الذمتين وبيع الكالىء 
بالكالىء. وهو منبي عنه إلآ إذا شرع 
المستأجر باستيفاء المنفعة, كما لو ركب 
المستأجر الدابة الموصوفة في طريقه إلى المكان 
المشترط أن تحمله إليه.» فيجوز عندئذ تأخير 
الأجرة. لانتفاء بيع المخر بالمؤخره حيث إن 
قبض أوائل المنفعة كقبض أواخرهاء فارتفع 
المانع من التأخير. 

وقد اعتبر المالكية أنَّ في حكم تعجيل 
الأجرة تأخيرها يومين أو ثلاثئة» لأنَّ ما قارب 
الثىء يعطى حكمه. كما في السلم ©, ولا 


4١7/85 حاشية ابن عابدين 5/. والفتاوى الهندية‎ )١( 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع حاسرة الدسوقي 8 / 7 ط. مصطفى 
محمد 17*77 هاى والخرشي على خليل .7/1٠7‏ والفروق للقراني 


. 7/١ 


-1:5481- 
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(خامسا) المضاربة: 


فرق بين عقدها بلفظ الإجارة أو السلم . 
(والثالث) : للشافعية» وهو أنه يشترط في 
صحة إجارة الذمة قبض المؤجر الأجرة في 
مجلس العقد. كما اشترط قبض المسلم إليه 
رأس مال السلم في المجلس» فإن تفرقا قبل 
القبض بطلت الإجارة, لأن إجارة الذمة 
سَلّم في المنافع . فكانت كالسلم .في الأعيان» 
سواء عقدت بلفظ الإجارة أو السلم 00 
(والرابع): للحنابلة» وهو أن إجارة 
الموصوف في الذمة إذا جرت بلفظ «سلم» أو 
«سلف» ‏ كأسلمتك هذا الدينار في منفعة 
دابة صفتها كذا وكذا لتحملني إلى مكان 
كذاء أو في منفعة آدمي صفته كذا وكذا لبناء 
حائط صفته كذا مثلا - وقَبل المؤجرء فإنه 
يشترط لصحة إجارة الذمة عندئذ تسليم 
الأجرة ف مجلس العقد, لأنها بذلك تكون 
سلا في المنافع. ولولم تقبض قبل تفرق 
العاقدين لآل الأمر إلى بيع الدين بالدين. 
وهو منبي عنهء أما إذا لم تجر إجارة الذمة 
٠‏ بلفظ «سلم» ولا «سلف». فلا يشترط 
تعجيل الأجرة في هذه الحالة. لأنها لا تكون 
سلمآء فلا يلزم فيها شرطه © . 
والأشياه والنظائر للسيوطي ص .18١‏ ونباية 
المحتاج الا 


ب () شرح منتهى الإرادات 255/1 وانظر م 9ه من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد. 


0 000000000 


4 ذهب الحنفية والشافعية والمالكية 
وبعض الحنابلة إلى أنه يشترط في صحة عقد 
المضاربة تسليم رأس امال إلى العامل لأنّ 
المضاربة انعقدت على أن يكون رأس المال 
من أحد الطرفين والعمل من الطرف الآخر. 
ولا يتحقق العمل إل بعد خروج رأس المال 
من يد رب المال إلى العامل 20 وليس المراد 
بذلك اشتراط تسليم رأس المال إليه حال 
العقد أو في مجلسه. وإنما المراد أن يستقل 
العامل باليد عليه والتصرف فيه بالتخلية بينه 
وبين رأس المال 2. وعلى ذلك: لو شرط 
المالك أن يكون المال بيده ليوفي منه ثمن ما 
اشتراه العامل فسدت الشارية ا" 

وذهب الحنابلة على الراجح عندهم إلى 
أنه لا يشترط لصحة عقد المضاربة قبض 
العامل لرأس المال ؟2, قال البهوتي : فتصح 
وإن كان بيد ربه. لأنْ مورد العقد 


العمل 59 


)1( رد المحتار 8/ 87 ط الحلبي » وشرح المجلة للأناسي 4 / 71/٠‏ 
وما بعدهاء ومغني المحتاج 7/ ١٠"ء‏ وروضة الطالبين ه/ 
مما بعدهاء والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه */ 
67 مما بعدها. والمغني 6/ 35 ط. دار المنار. 

(؟) مغني المحتاج 1/ 7٠١‏ 

(*) البدائع 5/ 84 . ومغني المحتاج 1/ .7١١‏ 

(5) المغني ه/ه؟. 


(4) شرح منتهى الإرادات 7/ 73177 . 


-/ام؟ - 


الل ل ل ل 000 


(سادسا) المزارعة : 
5 - ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في صحة 
المزارعة تسليم الأرض إلى العامل مخلاة» أي 
أن توجد التخلية من صاحب الأرض بين 
أرضه وبين العامل» حتى لو شرط في العقد 
العمل على رب الأرض أو شرط عملهم| معاًء 
فلا تصح المزارعة لانعدام التخلية 29. 
والتفصيل في مصطلح (مزارعة) . 
(سابعا) المساقاة : 
- نص الحنفية والشافعية على أنه يشترط 
في صحة المساقاة تسليم الأشجار إلى 
العامل. فلو شرط كينها في يد المالك أو 
مشاركته في اليد لم يصح العقد لعدم حصول 
التخلية بين الشجر وبين العامل 9. 
والتفصيل في مصطلح (مساقاة) 
العقود التي يشترط القبض في لزومها : 
وهي أربعة»بيانها فيما يل : 
(أولا) الهبة : 
5 اختلف الفقهاء في مدى اشتراط 
القبض للزوم اطبة : 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط 
القبض في لزوم الهبة» ويكون للواهب قبل 
052111 . 


)١(‏ رد المحتار 7/ 87 ,و فتح العزيز .1١ /١7‏ والروضة 
5 وشرح المجلة للأتاسي 4 / . 


ملاوع ايا ليلل ليلل ااا 


القبض الرجوع فيهاء فإذا قبضها الموهوب له 
لزمت» لكن الشافعية قالوا: للأب الرجوع 
ف غبة ولد ذلك لسار الأسرل عل 
المشهور عندهم 39 

غير أنهم اختلفوا في حكم العقد إذا مات 
الواهب أو الموهوب له قبل قبضها . 

فقال الشافعية: إن مات:الواهب أو 
الموهوب له قبل القبض لم ينفسخ العقد, لأنه 
يؤول إلى اللزوم » ويقوم الوارث مقام مورثه . 

وقال الحنابلة : إذا مات الموهوب له قبل 
القبض بطل العقدء أما إذا مات الواهب فلا 
تبطل الهبة» ويقوم وارثه مقامه في الإقباض أو 
المصوع في البة. 

وامكلال جمهور الفقهاء على اشتراط 
القبض في لزوم الهبة با روي عن النبي كله 
أنه قال لأم سلمة : «إني أهديت إلى النجاثي 
أواقاً من مسك. وإني لاأراه إلاقد مات. ولا 
أرى المهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا 
ردت إِلّ فهولك أم لكم» ”". وبها ورد عن 
النبى كل أنه قال: «يقول ابن آدم مالي . 
مالي. : وهل لك من مالبك إلا ما أكلت 


)١(‏ روضة الطالبين 5/ هلا". والأم 7/ 380 بولاق. والمهذب 
١ه‏ وكفااية الأخيار /١‏ 175. والأشباه والننظائر 
للسيوطي ص .78١‏ وكشاف القناع 4 / 557 وما بعدها. ط. 
السنة المحمدية. والمغني ١ / ٠‏ مما بعدها . ط. دار المنار. 

(١؟)‏ حديث: «إني أهديت إلى النجاشي أواقا من مسك . . ١‏ » تقدم 
تخريجه ف 75. ل 
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لل عع ااا ا الاال ااا 


قآفنيت» أق ليست قأبليت: و تصدقت 
فأمضيت» '2. فقد شرط رسول الله يَكهِ في 
الصدقة الإمضاء. والأمضاء هو 
الإقباض 5 

وقال الحنفية : لا تلزم الهبة بالقبض إلا 
إذا كانت لأصول الواهب أو فروعه أو لأخيه 
أو لأخته أو أولادهما أو لعمه وعمته أو كانت 
بين الزوجين حال قيام الزوجية؛ وللواهب أن 
يرجع عن هبته في غير ا حالات المذكورة 
برضى الموهوب له أو برجوع الواهب للحاكم 
فيفسخ الهبة عن" 

يذهب المالكية: إلى أن الهية تتعقد 
بالإيجاب والقبول, لكنها لا تتم ولا تلزم إلآّ 
بالقبض. ويجبر الواهب على إقباضها ما دام 
العاقدان على قيد الحياة» فإذا مات الواهب 
قبل القبض بطلت الحبة» وكانت ميراثاء أما 
إذا مات الموهوب له قبل القبض فلا تبطل. 
ويكون لورثته مطالبة الواهب بهاء لأنها 
صارت ححا لمورثهم قبل موه 109 
(ثانيا) الوقف: 
4 - اختلف الفقهاء في مدى اشتراط 


)١(‏ حديث: «يقول ابن آدم مالي مالي . 8 أخرجه مسلم 
(777/4) من حديث عبد الله بن الشخير. 

(1) انظر أقضية رسول الله ل لابن فرج القرطبي ص 4 60 . 

(؟) مجلة الأحكام العدلية (م 4575 878). وبدائع الصنائع 
5 مما بعدها. 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 5/ .٠١١‏ والقوانين 
الفقهية ص 54" ط. دار العلم للملايين. 


ماللاو العا اااي 


القبض في الوقف على ثلاثة أقوال: 
(أحدها ذهب الشافعية والحنابلة 
وأبويوسف من الحنفية ‏ وقوله هو المفتى به في 
التتعبب- إل أن الفلا ينه إل 
القبض» بل يلزم ويتم بدونه . 
واستدلوا بها ورد أن رسول الله كله «أمر 
عمر بن الخطاب أن يسبل ثمرة أرضه ويحجبس 
أصلها» (" ولم يأمره أن يخرجها من يده إلى يد 
أحل يحوزها دونه فدلٌ ذلك على أن الوقف 
يتم بحبس الأصل وتسبيل الثمرة دون 
اشتراط أن يقبضه أحدء ولو كان القبض 
شرا للرورية 17 ويقول:الشناقسي : اأخيري 
غير واحد من آل عمر وآل علي رضي الله عنهم 
أن عمر رضى الله عنه ولي صدقته حتى 
ماث. وجعلها بعده إلى حفصة رضي الله 
عقباء وولي علي رضي الله عنه صدقته حتى 
مات. ووليها بعده الحسن بن علي رضي الله 
عنههاء وأنْ فاطمة بنت رسول الله تله وليت: 
صدقتها حتى ماتت» وبلغني عن غير واحد 
من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات 20 
وبقياس الوقف على العتق؛ ذلك أن اليجل 
)١(‏ حديث: «أمر رسول الله يلق عمر بن الخطاب أن يسبل ثمرة أرضه . . » 
أخرجه البخاري ( فتح الباري ه/ 747 ) وسلم 
هه 1). 
)١(‏ الأم 8/ 581 ط. بولاق. 


(؟) الأم / »181١‏ وسنن البيهقي 7/ ١7١‏ وما بعدهاء وانظر 
بدائع الصنائع 01110 


-1584- 


00 


إذا وقف أرضه أو دارهء فإن) يملك الموقوف 
عليه منافعهاء ولا يملك من رقبتها شيئاًء 
. لأنْ الواقف أخرجها من ملكه إلى الله عز 
وجل . فكان ذلك شبيهاً بي| أخرجه عن ملكه 
بالعتق لله عز وجلء فكما أن العتق يلزم 
بالقول ولا يحتاج فيه إلى القبض مع القول. 
فكذلك الوقف لا يحتاج فيه إلى القبض مع 
القول 2١”‏ ولأننا لو أوجبنا القبيض فيه: فإِنّ 
القابض يقبض ما لم يملكه بالوقف. فيكون 
قبضه وعدمه سواء ” 

(والثاني) لابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن 
الشيباني وأحمد في رواية عنه : وهو أن الوقف 


لا يلزم إل بقبضه وإخراج الواقف له عن 


يده ويكون القبض بأن يجعل له قياً 


ويسلمه إليه. وفي المسجد بأن يخليه ويصلي 
الناس فيه وفي المقبرة بدفن شخص واحد 
فيها فم فوق 2©9. واستدلوا على ذلك بأنّ 
الوقف تصدق بالمنافع» والهبات والصدقات 
لا تلزم إل بالقبض. فينبغي أن يشترط 
القبض للزومه . 

(والشالث) للمالكية: وهو أنه يشت 


)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 5/ 48. وبدائع الصنائع 
5 . المغني لابن قدامة ه/ 0817 ط. دار المنار. 

.48 / 5 شرح معاي الآثار‎ )١( 

(5؟) لسان الحكام ص .١١5‏ خزانة الفقه للسمرقندي ص 1١58‏ 
وما بعدهاء بدائع الصنائع ”/ .75١194‏ القواعد لابن يجب 
ص الاء المغني ه/ لاقه. 


ووموه اموه وموواووه ومووووووووو موه 6666666666 6ه هاه ؤهأةاه وأواواء و66 مومه وومومه6ه٠6٠ه‏ 


القبض لتمام الوقفء, فإن مات الواقف أو 

أو أفلس قبل قبض الموقوف بطل 
الوقف. ويكون القبض في نحو المسجد 
والطاحون بالتخلية بين الموقوف وبين 
الفاسن 57 


(ثالثا) القرض: 


ملك القرض أو لزومه على أقوال : 
الأول للالكية : : وهو هو أنه لا يشترط في لزوم 


عقد القرض أن يقبضه المقترضء بل يلزم 
بالقو 20 
والثالث للحنابلة» قالوا: يلزم بالقبض9" 


(رابعا) الرهن : 


4 اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في 
لزوم الرهن : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على 
الراجح عندهم إلى أنه يشترط القبض في 
لزوم الرهن. وعلى ذلك يكون للراهن قبل 
القبض أن بيجع عقه أو بسلية 59 , 
)١(‏ لباب اللباب للقفصي ص 2779. وكفاية الطالب الرباني 

وحاشية العدوي عليه ؟/ 7١#‏ 71171. 

. 775 /7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
.741/ /١ مغني المحتاج 17/ 178ء منتهى الإرادات‎ )7( 


(5) رد المحتار ”/ 51/4 » تبيين الحقائق للزيلعي ”/ 7) مغني 
المجتساج /٠‏ 178ء المهذب .١7 /١‏ الأشباه والنظائر- 


-5 0 


ل ل ا ا 00 


واستدلوا عل ذلك بقوه تعالى : طهَرهنُ 
مَوَم وت # 29 حيث إن المصدر المقبرون 
بحرف الفاء في جواب الشرط يراد به الأمرى 
والأمر بالشيء ع للوصيقف يقتضي أن يكون 
ذلك الوصف شرطاً فيه» إذ الشروع بسفة لا 
يوجد بدون تلك الصفةء ولأنّ الرهن عقد 
تبرع إذ لا يستوجب الراهن بمقابلته على 
المرمن شيكاء ينذا للا غير عليهء. قلابل من 
الإمضاء بعدم الرجوع, والإمضاء يكون 

وقالوا: إِنْ الله عز وجل وصف الرهان 
بكونها مقبواببة ) فيقتضي ذلك أن يكون 
القبض فيها شرطاًء ولو لزمت بدون القبض 
لما كان للتقييد به فائدة . 

وذهب المالكية إلى أن الرهن يلزم 
بالعقد. لكنه لا يتم إلا بالقبض, وللمرتهن 
حق المطالبة بالإقباض» ويجبر الراهن عليه . 

قالوا: أما لزومه بالعقدء فلن قوله 
تعالى « فَرهَانُمَقبُوضَةٌ > أثبتها رهاناً قبل 
القبض. وأما إلزام الراهن بالإقباض» فلأن 


1 


قوله تعالى ‏ أَوَفوأبالعقود #* 9 دليل على 


للسيوطي ص .18١‏ المغني 4/ 778 وما بعدهاء وكشاف 
القناع /٠‏ 77" وما بعدها ط . السنة المحمدية. ٠‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 7375 . 

. 587 سورة البقرة/‎ )١( 

.١١/ةدئاملا سورة‎ )١( 


00 


قال لسار : لا خلاف في المذهب أن 
القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطا في 
عه ول لوده بل ينلد رست باد 
بمجرد القول لك" 

وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ المرهون إذا 
كان مكيلا أو موزوناً فلا يلزم رهنه للا . 
بالقبض. وفيها عدا ذلك روايتان عن أحمد. 
إحداهما: لا يلزم إلا بالقبض, والأخرى : 
يلزم بمجرد العقد كالبيع © . 
استدامة القبض في الرهن : 
٠‏ اختلف الفقهاء في حكم استدامة 
القبض في الرهن على ثلاثة أقوال:. 

(أحدها) للحنفية والشافعية: وهو أنه لا 
يشترط استدامة القبض في الرهن. فلو 
استرجعه الراهن بعارية أو وديعة صحء لأنه 
عقد يعتبر القبض في ابتدائه.» فلم يشترط 


استدامته كالهبة» وللمرتهن الحقّ في استرداده 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 771» القوانين الفقهية 
ص 57 (ط. دار العلم للملايين) والإشراف على مسائل 
النلاف للقاضي عبد الوهاب لت ال منتقى للباجي 
5 كفاية الطالب الرباني 7/ 7١7ء‏ شرح التاودي على 
التحفة /١‏ 158.ء بداية المجتهد 7٠ /١‏ (ط. الجمالية) 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص ١5١8‏ (ط. دار 
الشعب).ء والتسهيل لابن جزي /١‏ 11. 

(؟) حاشية الدسوقي 7/ 3771 . 

(5) المغني 378/4 . 


-5951- 


لللعاععع ااا الل ووه 


متى شاء ”2 والقاعدة الفقهية تقول 
(يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء) 9 . 


(والشاني) للالكية: وهو أنه يشترط في 
صحة الرهن استدامة القبضء فإذا قبض 
المرتمبن المرهون, ثم رده إلى الراهن بعارية أو 
وديعة أو كراء بطل الرهن, لأن المعنى الذي 
لأجله اشترط قبض المرهون في الابتداء هو أن 
نحصل وثيقة يقة للسرين بقبضه. فكانت 
استدامة القبض شرطأ فيه 59 

(والثالث) للحنابلة : وهو أنه يشترط في 
. لزوم الرهن استدامة قبض المرهون, فإذا 
أخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن أو 
غيره زال لزوم الرهن». وبقي العقد كأن لم 
يوجد فيه قبض. سواء أخرجه بإجارة أو 
إعارة. أو إيداع أو غير ذلك. فإذا عاد فرده 
إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. ولا 
يحتاج إلى تجديد عقد, لأن العقد الأول م 
يطرأ عليه ما ييبطله. أشبه ما لو تراختى 
القبض عن العقد أول مرة» وإن أزيلت يد 
المرتين عنه بغير حقٌّ كالغصب والسرقة وإباق 
العبد وضياع المتاع ونحوه. فلزوم العقد 


)١(‏ رد المحتار 5/ .51١‏ الأم /٠‏ ط بولاق. ودرر الحكام 
لعلي حيدر ”/ 1 

002 م ده من محلة الأحكام العدلية . 

[فةا الإشراف للقاضي عبد الوهاب 707 ٠‏ القوانين ن الفقهية 
ص 78ه". بداية المجتهد /١‏ ٠اا.‏ 


ك0 لا 


باقي» لأنَّ يده ثابته عليه حكا فكأنها لم 
تزلف ' 

واستدلوا على ذلك بأنْ الرهن يراد 
للوثيقة. ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه 
فإذا لم يدم في يده زال ذلك المعنى, فكان 
بقاء اللزوم منوطاً بدوام القبض 29 . 
آثار القبض في العقود : 
١‏ - أهم آثار القبض في العقود هو انتقال 
ضمان المقبوض إلى القابض, وتسلطه على 
التصرف فيه» ووجوب بذل عوضه للمقنوض 
منهب وذلك على التفصيل التالي : 
الأثر الأول : انتقال الضمان إلى القابض: 

- المراد بالضان الذي ينتقل إلى 
القابض : هو تحمله لتبعة ال هلاك أو النقصان 
أو التعييب الذي يطرأ على المقبوض في أحد 
عقود الضمان. وهي هنا: البيع والإجارة 
والعارية والرهن والنكاح فيه| بخص الصداق . 
أولا ‏ ضمان المبيع في العقد الصحيح اللازم : 

اختلف الفقهاء فيمن يكون عليه 
ضان المبيع قبل القبض وبعده. وهل يكون 
في ضمان البائع قبل أن يقبضه المشتري, 
بحيث لا ينتقل ضانه إلى المشتري إلا 
بالقبض, أم أنه يدخل في ضمانه بالعقد. 


. 77/5 /7 شرح منتهى الإرادات 7/ 777. كشاف القناع‎ )١( 
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سواء قبضه أم لم يقبضه ؟ 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المبيع 
يكون في ضان البائع قبل أن يقبضه 
المشتري» فإذا قبضه انتقل الضمن إليه 
بالقيضء. لأن موجب الغقد انتقال ملكية 
المبيع إلى المشتري . وذلك يقتضي إلزام البائع 
بتسليم المبيع إلى المشتري وفاء بالعقدء لأنْ 
الملك لا يثبت لعينهء وإنما يثبت وسيلة إلى 
الانتفاع بالمملوك. ولا يتهيأ الانتفاع به إلا 
بالتسليم.» فكان إيجاب الملك في المبيع 
للمشتري إيجاباً لتسليمه له ضرورة . 

وفرق المالكية بين ما يكون فيه حقٌّ توفية 
من المبيعات من كيل أو وزن أو ذرع أوعدء 
وبين ما لايكون فيه.» بحيث وافقوا الحنفية 
والشافعية في اعتبار المبيع في ضمان البائع قبل 
القبض. ودخوله في ضمان المشتري بالقبض 
إذا كان فيه حقٌ توفية . 

واختلفوا في التفصيلات والتفريعات في 
حالة هلاك المبيع» ذلك أن المبيع إِما أن 
يكون أصلاء وإِمًا أن يكون تبعاً. وهو 
الزوائد المتولدة عن المبيع . فإن كان أصلل. 
قلا يخلو: إما أن يبلك كله .وإما أن بلك 
بعضه, وكل ذلك لا يخلو: إِما أن هلك قبل 
القبض. وإما أن يهلك بعده, والهلاك في 
هذه الحالات إما أن يكون بآفة سياوية: أو 
بفعل البائع. أو بفعل المشتري. أو بفعل 


ا ا ا ا ا ا ا ا 01 


المبيع , أو بفعل أجنبي . 

والتفصيل في مصطلح: (ضان ف "١‏ 
وما بعدها). 
(ثانيا) ضهان المؤجر: 
أ الضمان في إجارة الأعيان : 
64 لا خلاف بين الفقهاء ني أن العين 
المؤجرة وكذا منافعها المعقود عليها تكون قبل 
القبض في ضان المؤجر. كما أنه لا خلاف 
عب في انان العين لآ يققل إل 
المستأجر بعد القبضء وأنها تكون أمانة في 
يده فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه. 
فلا ضمان عليه. وذلك لأنه قبض مأذون 
فيه» فلا يكون موجباً للضمان, كالوديعة» 
ولأن المستأجر قبض العين لاستيفاء منفعة 
يستحقها منهاء فلا يضمنهاء كا إذا قبض 
النخلة التي اشترى ثمرتهاء نص على ذلك 
الحنفية والشافعية والمالكية والجنابلة» قال 
ابن قدامة : ولا نعلم في هذا خلافاً © . 


ب الضمان في إجارة الأعمال : 
ذكر الفقهاء أن الأجير فى الإجارة الواردة 


.على العمل قسمان : 


)١(‏ بدائع الصنائع :/ 0٠‏ مجمع الضمانات ص .١١‏ روضة 
الطالبين 4/ 777» المهذب .41١ /١‏ الشرح الكبير للدردير 
5/ 14 المبدع 5/ 21١7‏ المغني ه/ 8 كشاف القناع 
5/ 9. 1:4 (ط. الحكومة بمكة المكرمة) . 
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قَبِض 4ه 
خاص ومشترك 
ضان الأجير الخاص: 


هه اتفق الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة على أنّ الأجير الخاص لا يضمن ما 
بيده من مال المؤجر. بل يكون ما في يده أمانة 
لا يضمنه إن تلف إلا بالتعدي أو التفريط», 
لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما 
يأمره به فلم يضمن من غير تعد أو تقصيرء 
كالوكيل والمضارب ”" . 


ضهان الأجير المشترك : 
5 - اختلف الفقهاء في كون الأجير المشترك 
ضامناً لما يكون تحت يده من أعيان المستأجر 
على أربعة أقوال: 

الأول: وهو التفريق بين ما تلف بفعل 
الأجير المشترك وبين ما تلف بغير فعله, 
بحيث: إذا كان التلف بفعله فإنه يكون 
ضامنا له سواء أكان متعديا أم غير متعد. 
قاصداً أم مخطثاً 

أما ما تلف بغير فعله. فلا يضمنه إن لم 
يكن منه تعد أو تفريط. وهذا هو رأي 
الحنابلة على الصحيح في المذهب. 


)11( بدائع الصنائع / ١‏ الفتاوى المندية غ#/٠٠ه.‏ روضة 
الطالبين 04/ 778. نبهاية المحتاج ه/ اكاثء الشرح الكبير 
للدردير ؛ / 78؛ جواهر الإكليل 5/ 1941.ء المغني ©/ 48١‏ , 
شرح منتهى الإرادات 7/ 5لا. 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00ل ل ل ا ل ل ل للا 


شيل أبي حنيفة حندفة 2002 


وقد خالفه في ذلك الصاحبان أبو يوسف 
وتحمد. وعبا ا تضمين الأجير المشترك 
بالقبض مطلقاً. ! لا إذا إذا وقع التلف يسبب لا 
يمكنه الاحتراز عئة' 9 . 

الثاني : للمالكية, وهو أن الأصل في يد 
الأجير المشترك أنها يد أمانة. ولكن ل فسد 
الناس وظهرت خيانة الأجراء ضمّن الصتاع 
وكلّ من تقتضى المصلحة العامة تضمينه من 
الأجراء المشتركين حيث تقوم به التهمة ©©. 

والثالث: للشافعية في الأظهر, وهو أن يد 
الأجير المشترك يد أمانة © , 

والرابع : قول لبعض الشافعية» وهو أن 
العنين تدخل في ضان الأجير المشترك 
بالقبض . فإن هلكت عنده وهو منفرد باليد 
ضمن هلاكها ولول يتعد أو يفرطءوذلك 
لفساد الناس وخيانة الأجراء» أما إذا لم يكن 
الأجير منفرداً باليد فلا ضمان عليه عندئذ. 
لأن المال غير مَسَلّم إليه حقيقة 2©7. 


)١(‏ تبيين الحقائق 0/ ١75‏ وما بعدهاء ومجمع الأنبر والدر المنتقى 
88١/7‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 5/ 75 وما بعدها. 
والإنصاف للمرداوي 5/ ١/7‏ ث7 . 

(5) بدائع الصنائع 5/ 5١١‏ وما بعدهاء. مجمع الضيانات 
ص 737. 

(؟) البهجة شرح التحفة 7/ 787 . 

(5) روضة الطالبين 0/ 778 وما بعدهاء ونباية المحتاج / 

#0. 
(0) روضة الطالبين ه/ 778. والمهذب .51١5 /١‏ 
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والتفصيل في (إجارة ف ٠١7‏ وما بعدها 
7*٠‏ »546) ومصطلح (ضمان ف 75١‏ 
1 
الثا: ضمان العارية : 
/اه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنّ العارية 
مضمونة على مالكها ما دامت في يده. فإن 
شلكيت كان هلاكها من ماله. أما إذا قبضها 
المستعير. ففي انتقال ضمانها إليه بالقبض 
تفصيل ينظر في مصطلح (ضان ف )١7‏ 
ومصطلح (إعارة ف )١6‏ . 
رابعا: ضمان المرهون : 
- لا خلاف بين الفقهاء ني أن المرهون 
يكون في ضمان الراهن قبل أن يقبضه المرتبن 
مهقه لأقه ملكه وتحت ينو أنا إذا قضه 
المرتبن» ففي انتقال ضانه إليه تفصيل ينظر 
في مصطلح (رهن ف 8. )١18‏ ومصطلح 
(ضمان ف ”" وما بعدها) . 
خامسا: ضمان المهر المعين : 
4 اختلف الفقهاء في اعتبار قبض الزوجة 


مهرها بعد تعيينه ناقلاً لضمانه من الزوج إليها. 


على قولين : 

أحدهما: للالكية والحنابلة. وهو أن 
ضمان المهر المعين كالعبد والدار والماشية وما 
شابه ذلك إذا كان محددا بذاته في عقد 


النكاح الصحيح يكون على الزوجة قبل أن 


ال ل ا الل ل ا ا 0000 


تقبضه من الزوج وبعده. فلو هلك بغير 
تعديه أو تفريطه, كان هلاكه عليها بمجرد 
العقدء وليس للقبض أي أثر في ذلك, لأنَّ 
الضمان من توابع الملك. وقد ملكته بالعقد. 
والثاني : للحنفية والشافعية. وهو أن 
ضان المهر المعين يكون على الزوج قبل أن 
يسلمه لزوجته. فإذا قبضته انتقل الضمان 
إليها . 
والتفصيل في مصطلح (ضان ف )١57‏ 
ومصطلح (مهر) . 
الأثر .الثاني : التسلّط على التصرف : 
- اتفق الفقهاء على جواز التصرف في 
الأعيان المملوكة بعد قبضهاء لكنهم اختلفوا 
ملكت ببيع أو بغيره من الأسباب الموجبة 
للملك. وقد فرقوا في ذلك بين التصرف فيها 
بالبيع وبين التصرف فيها بغيره من ضروب 
التصرفات» وحاصل كلامهم فق هذه القضية 
المسألة الأولي: بيع الأعيان المشتراة قبل 
قبضها: 
١‏ اختلف الفقهاء في حكم بيع الأعيان 
المشتراة قبل قبضها على ستة أقوال: 
أحدها: لا يجوز بيع المشترى قبل قبضه 
مطلقاً. مطعوماً كان أو غير مطعوم. عقاراً 


ا 


للم عر رم اع روه 


كان أو منقولاً. سواء بيع مقدّراً أو جزافاء 
هذا قال جمهور الفقهاء من الشافعية 
وبعض الحنابلة والثوري وتحمد بن الحسن 
الشيباني وغيرهم ”''. 
والقول الثال: لا يجوز بيع المشترى قبل 
قبضه. مطعوما كان أو غير مطعوم. وسواء 
بيع مقدراً أم جزافاًء إلا العقار الذي لا 
يخشى هلاكه. فيجوز بيعه قبل قبضه. “فإن 
تضور جلك .راق كان علوا أوعل قط عير 
ونحو ذلك»: لم يصح بيجة كسائر ا متقولاك» 
٠‏ وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وهو المفتى 
به عند الحنفية 9 , 
القول الثالث: يوز بيع الشترى قبل 
قبغية إن ل يكن مطمياًء فإن كان مطميياً 
فق قوز بيعه قبل اقبقيه إذا كال غيه سق 
توفية - من كيل أو وزن أو ذرع أوعيك -سواء 
أكان الطعام ربويا أم غير ربوي, أما ما 
اشتراه جزافا ‏ أي من غير معرفة قدره على 
التحديد ‏ فيجوز بيعه قبل قبضه. ولكن 
بشرط تعجيل الثمن. كيلا يؤدي إلى بيع 
م مغني المحتاج 17/ 58. المجموع شرح المهذب 9/ 7114. 
طرح التشريب 5/ 2.1١4‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
وحاشية الصنعاني عليه 8/ 6١‏ وما بعدهاء معال السئن 
للخطابي 7/ ١75‏ (ط. الطباخ). المغني 4/ 117. وبدائع 
الفوائد */ 73١‏ وما بعدهاء ورد المحتار 5/ 1417. شرح 
المجلة للأناسى 1/ 109/7 . 


(1) بدائع الصنائع د/ .18١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
عليه 3/ .١41/‏ 


الدين بالدين+ يعذا عو القرك الشهور في 
مذهب المالكية 29 . 

القول الرايع + جوز بيع غير الطعيع قبل 
قبضهء أما المطعوم فلا يجوز بيعه قبل قبضه 
مطلقاء سواء اشتري جزافاً أو مقدراً بكيل أو 
وزن أو ذرع أو عدء وهو رواية عن مالك» 


وية أذ بعقن الخمالكية 7 


القول الخامس : لا يجوز بيع ما اشتراه 
مقدراً بكيل أووزن أوذرع أوعد قبل قبضه» 
سواء كان مطعوماً أوغير مطعوم » فإن اشتري 
بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه. وهذاهو 
القول المشهور عن أحمد والمعتمد في مذهب 
الحنابلة 9" . 

القول السادس : جواز البيع قبل القبض 
مطلقاً سواء أكان المبيع عقاراً أم منقولاً 
وسواء أكان مطعوماً أو غير مطعوم. وسواء 
أكان فيه حقٌ توفية أم لم يكن. ويبذا قال 
عثمان الى 159 

قال اب غيك الير: هذا قول مردود بالسنة 


المنتقى للباجى 5/ 4لالاء .78٠‏ 718ء كفاية الطالب 
الرباني وحاشية العدوي عليه 7/ ١١8‏ وما بعدها. 

(؟) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟5/ .١١4‏ 

(7) كشاف القناع / 1917 وما بعدهاء المغني 5 / 7 .٠١‏ المحرر 
ل" 

(4) العدّة للصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 5 / /١‏ 
ط. السلفية بالقاهية. والنووي على صحيح مسلم 
20٠‏ والمغني لابن قدامة 5/ .1١7*‏ 


ا 
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والحجة المجمعة على الطعام. وأظنه لم يبلغه 
هذا الحديث, ومثل هذا لا يلتفت إليه 9" . 

والغصيل في مضطلج زيم تبي عنه 
ف 5: إلىف 07). 
ابائنة الثانية : بيع الأعيان المملوكة بغير 
الشراء قبل قبضها: 
اختلف الفقهاء في حكم بيع ما ملك 
بغير الشراء قبل قبضه على أقوال : 

الأول: للحنفية. وهس أن كل عوض 
لا يجوز بيعه قبل قبضه. كالأجرة وبدل 
الصلح إذا كان منقولا معيناً. وكل عوض 
ملك بعقد لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل 
القبض يجوز .بيعه قبل قبضه. كالمهر وبدل 
الخلع وبدل العتق وبدل الصلح عن دم 
العمد. 

والشاني: للالكية؛ وهو أن العقود على 
ضربين : معاوضة. وغير معاوضة . 

فى| ملك بعقدٍ ليس فيه معاوضة كالقرض 
يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاً. وما ملك بعقد 
معناوضة»فإن ملك با يختص بالمغابنة 
والكايسة» كالبيع وتبو. لا عبوز بعد قيل 
قبضه إن كان طعاماً فيه حقٌّ توفية, كي لا 
يفضي إلى بيع العينة» وإن ملك بعقد يتردد 


. 1315 /5 وطرح التثريب‎ .1١7* /5 المغنبي‎ )١( 


ا ا ا ا ا 0 


بين قصد الرفق والمغابنة» فإن وقع على وجه 
الرفق» يجوز بيعه قبل قبضه. وإن وقع على 
وجه المغابنة, 5 كمه سكو ما ار 
بقصد المغابنة 200 , 

والشالث: للشافعية» وهو أن الأعيان 
المستحقة للانسان عند غيره ضربان: أمانة 
ومضمونة » فالأمانة يجوز للالك بيعها قبل 
قبضهاء لأنْ ملكه فيها تام . 

والمضمون نوعان : 

(الأول) المضمون بالقيمة. ويسمى 
ضمان اليدء فيصح بيعه قبل قبضه لتمام 
الملك فيه . 

(والشاني) المضمون بعوض في عقد 
معاوضة. ويسمى ضان العقد. فلايصح 
بيعه قبل قبضه '" . 

والرابع : للحنابلة» وهو أن كل عوض 
ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبضى- 
كأجرة معينة في إجارة. وعوض معين في 
صلح ونحو ذلك - لايجوز بيعه قبل قبضه إذا 
كان فيه حق توفية من كيل أو وزن أوذرع أو 
عدّ. وكذا مالا ينفسخ العقد بهلاكه ‏ 
كعوض خلع وعتق وكمهر ومصالّح به عن 
)١(‏ المنتقى للباجي / 38٠١‏ وما بعدهاء وبداية المجتهد 

. ١ 3١ ؟/‎ 


(؟) المجموع شرح المهذب 4/ 515 وما بعدهاء وروضة الطالبين 
/ 00 وما بعدها. وطرح اللكزيب:/ 1 


-/اة9؟ - 


00 


دم عمد وأرش جناية وقيمة متلّف - فإنه لا 
يجوز بيعه قبل قبضه إذا احتاج لتوفية» وأما 
ما ليس فيه حقٌ توفية فيجوز بيعه قبل 
القبض, وكذا كلّ ما ملك بإرث أو وصية أو 
غنيمة وتعين ملكه فيه. فإنه يجوز بيعه قبل 
قبضه. لأنه غير مضمون بعقد معاوضة. 
فملكه غير تام. ولا يتوهم غرر الفسخ فيه 
وأما ما كان قبضه شرطاً لصحة عقده. كرأس 
مال السلم والبدلين في الصرف فلا يصح 
بيعه من صار إليه قبل قبضه. لأنه لم يتم 
الملك فيه. فأشبه التصرف في ملك غيره '" . 


المسألة الثالثة: التصرف بغير البيع في 
الأعيان المشتراة قبل قبضها : 
1" اختلف الفقهاء في حكم التصرف بغير 
البييع في الأعيان المشتراة قبل قبضها على 
أربعة أقوال : 

الأول: للحنفية وهو أنه يجوز التصرف في 
المبيع قبل قبضه باهبة والصدقة والإقراض 
والرهن والإعارة والوصية والعتق والتدبير 


والاستيلاد والتزويج. أما إجارته فلا تجوز ' 


للما 9) 


)0( شرح منتهى الإرادات 7/ 8 .19١‏ والمغني 5/ ١١5‏ وما 
بعدهاء وكشاف القناع 7/ ١17‏ ط. الحكومة بمكة. 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 5/ ١51/‏ وما بعدها.ء 
وبدائع الصنائع 5/ .16٠١‏ وشرح المجلة للأناسي 7/ ١1/1‏ 
ومابعدها . 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


والثاني : للالكية, وهو أنه يجوز التصرف 
في المبيع قبل قبضه بسائر التصرفات إن لم 
يكن مطعوماًء أو كان مطعوماً ولكن ليس فيه 
حقٌ توفية من كيل أو وزن أو عد. أما الطعام 
الذي يكون فيه حق توفية» فلا يجوز التصرف 
فيه بأي عقد من عقود المعاوضة قبل قبضه. 
أما بغير المعاوضة. كهبة وصدقة وقرض 
وشركة وتولية» فيجوز التصرف فيه قبل أن 


جه . ء 005 
ينض 0 . 


والثالث: للشافعية» وهو أنه لا يجوز 
التصرف في المبيع قبل قبضه بأي نوع من 
أنواع التصرفات, كالإجارة والكتابة واطبة 
والرهن والإقراضءأو جعله صداقا أو أجرة أو 
عوضاً في صلح أو رأس مال سلم ونحوهاء 
وذلك لضعف الملك. إلا العتق والتدبير 
والاستيلاد والتزويج والقسمة والوقفا. ' 
فيجوز ذلك قبل القبض ”" . 

والرابع : للحنابلة» وهو أن ما اشتري 
من المقدرات بكيل أو وزن أو ذرع أوعدٌ لا 
يجوز التصرف فيه قبل قبضه بإجارة ولا هبة ' 
ولا رهن ولا حوالة» قياساً على بيعه» لأنه من 


0.785 / 5 الفروق للقراني "'/ 114- ١٠318.ء والمنتقى للباجي‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص 788 دار العلم للملايين.‎ 

(؟) المجموع شرح المهذب 4/ مما بعدهاء ومغني المحتاد 
وكفاية الأخيار ١7" /١‏ ؛ وروضة الطالبين "7/ ٠ه‏ 
وما بعدها. 


5 5 


اح للحا الال 10 00 


ضمان بائعه. فلا يجوز فيه شيء من ذلك. 
ولكن يصمح عتقه وجعله مهراً وبدل خلع 
وكذا الوصية به قبل أن يقبض. وذلك 
لاغتفار الغرر في هذه التصرفات : 


أما ما اشتري جزافاً من غير تقديره فيجوز 
التصرف فيه قبل قبضه مطلقاً بأي ضرب من 
ضروب التصرفات» وذلك لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهم) «كنت أبيع الإبل بالبقيع» 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. وبالعكس» 
فسألت رسول الله كَل عن ذلك. فقال: لا 
بأس أن تأخذها بسعر يومها. مالم تفترقا 
ربيكيا شيط 0م إل ما نيع بصفة أورؤية 
متقدمة. فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. 
قال البهوتي : لأنه تعلّق به حقّ توفية» فأشبه 


المبيع بكيل ونحوه 7" . 


الأثر الثالث: وجوب بذل العوض: 

5 - من الآثار الهامة لقبض أحد البدلين في 
عقود المعاوضات وجوب بذل العوض المقابل 
معجلا من قبل القابض» جتى تترتب على 
العقد ثمراته» وتتحقق مقاصده وغاياته. ما 
لم يكن هناك اتفاق بين العاقدين على 
تأخيرهو. فعندئذ لا يلزمه تعجيله. لرضا 
)١(‏ حديث ابن عمر: وكنت أبيع . . . » تقدم تخريجه ف 1 . 


(5) كشاف القناع «/٠؟‏ ط. الحكومة بمكة المكرمة. وشرح 
منتهى الإرادات ؟//ا١م١-‏ 184. 


ا ا ا ا 00 


مستحقه بالتأجيل» وبيان ذلك فيما يأتي : 


(أولا) في البيع : 
 "‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن كلّ واحد 
من العاقدين في البيع إذا قبض البدل الذي 
للطرف الثاني دون تأخير, تنفيذا للعقد ووفاءً 
بالالتزام. وحتى يتمكن كل واحد من 
المتبايعين من الانتفاع با ملكه بالعقد. إذ 
الملك لم يثبت لذاته. وإنما ثبت وسيلة إلى 
الانتفاع بالمملوك, ولا يتهيأ الانتفاع به إلآ 
بقبضه » تحقيقا للمعادلة والمساواة التي 
يقتضيها العقد وينبني عليهاء وذلك مالم 
يكن هناك اتفاق بين العاقدين على تأجيل 
البدل الآخر, فعندئذ لا يجب على قابيض 
البدل المعجل تسليم عوضه حتى يحل 
أجله. لرضا الطرف الآخر بالتأجيل ويتنزّله 
عن حقه بالتعجيل . 

والتفصيل في مصطلح : (بيع قتها ”نه 
6 
5 - ويستثني من ذلك عقد الصرف وبيع 
الأموال الربوية التي تجمعها علة ربوية واحدة 
ببعضهاء فإنه لا يجوز للقابض تأخير تسليم 
عوض ما قبضه. ولو رضي مستحقه بتأخيره 
لوجوب التقابض بين البدلين في مجلس العقد 
لحق الشرع, إذ يترتب على تأخير أحدهما ولو 


- 1949 - 


لض 55-.ة: قبل 


1110ل 00 


بالتراشى نويا السياد 00 
(ثانيا) في الإجارة : 
/1" - ذهب الفقهاء على اختللاف مذاهبهم 
إلى وجوب بذل العوض في عقد الإجارة إذا 
قبض العاقد بدله. مالم يكن هناك اتفاق 
بين العاقدين على تأجيل العوض. فيتبع 
الشرط ويراعى الاتفاق عنده ”"2. وإن كانت 
.كيفية التسليم مختلفة بحسب نوع المنفعة 
المعقود عليها (إجارة أعيان أو إجارة أعمال)؛ 
أعراضاً تحدث شيئاً فشيئاء وآنا فآناًعلى 
حدوث الأزمان . 
والتفصيل في مصطلح (إجارة ف 5: وما 
بعدها) 
(ثالثا) في الصداق : 
8- اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا سلّم 
زوجته مهرها المعجل. فإنه يجب عليها أن 
تمكنه من نفسها إذا طلب ذلك منها. 
أما إذا لم يدفع إليها مهرها المعجل. فهل 
يكون للزوجة الحق في الامتناع عن تمكين 
الروج من نفسها حتى تقبضه؟ لقد فرق 
)١(‏ بدائع الصتائع ه/ 4516 ورد المحتار هلما ط. الحلبي » 
وأحكام القرآن للجصاص /١‏ 555, وروضة الطالبين 
م٠/‏ ولالاء والأم / ١؛‏ (بولاق)» وفتح العلي المالك 5/ 
٠‏ وكشاف القناع ع/ 21107ء والمغني 4/ ١ه‏ ط. دار 


المنان ومنتهى الإرادات .78٠5 /١‏ 
(1) بدائع الصنائع / ٠١8‏ والمغني / ٠5‏ وما بعدها. 


0100000 


الفقهاء في هذه الصورة بين حقها في ذلك 
قبل الدخول بهاء وبين حقها فيه بعده. 
ويياة ذلك ل مسطلح زسهر . 


انظر: فرج 


حي ب لابه 


© 
شلة 


١‏ القبلة في اللغة: الجهة. يقال: أين 

قبلتك؟ والتي يصلّ إليهاء والحالة التي عليها 

الإنسان من الاستقبال. يقال: مالكلامه 

قبلة ثم صارت حقيقة شرعية في الكعبة 

المشرفة لا يفهم منها غيرها 9" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

1 الشطر: 

؟ - شطر كل شىء نصفهء. والشطر القصد 

أن 1 اده ير عو ب ع ه 

واالجهة. قا لتعالى :# وحيث مَاكسْمفولواً 

وُجُوهَكُمْ سّطره»# ”" أي قصده وجهته © . 
والشطر أعم من القبلة . 

ب النحو: 

“" - النحو القصد. تقول: نحوت نحو 

الشىء - من باب قتل - إذا قصدته © . 
وهو أعم من القبلة . 

: ١537/1١ لسان العرب. ومغني المحتاج‎ )١( 

. ١885 سورة البقرة/‎ )١( 


(4) المصباح المنتر . 


0000 


الأحكام المتعلقة بالقبلة : 
أولا: تشريع التوجه في الصلاة إلى الكعبة : 


- كان النبى كَكةٍ يصلى بضعة عشر شهرا 
3-0 القشدس بعد قليعة المدينة» ففرحت 
اليهود بذلك. وكان رسول الله و 

يحب قبلة إبراهيم عليه السلام» وكان يدعو 
الله» وينظر إلى السماء. رجاء أن ينزل جبريل 
عليه السلام بالذي سأل, فأنزل الله : «هَد 
وَحَِت مَاكُسْرعوْوأوْجوعَكْمْ تر 2014. أي 
حول وجهك نحو الكعبة. فارتاب اليهود.' 
فأنشأوا يقولون: قد اشتاق الرجل إلى بيت 
أبيه» ومالهم حتى تركوا قبلتهم » يصلون مرة 
وجها ومرة وجهاً آخر؟ وفرح المشركون» 
الوا 31 مسد قد الى عليه أسرة 
ويوشك أن يكون على دينكم. وقال 
المنافقون: مابالهم كانوا على قبلة زماناء ثم 
تركوهاء وتوجهوا إلى غيرها. .وقال المشركون 
من أهل مكة: تحير على محمد دينه فتوجه 
بقبلته إليكم . وعلم أنكم أفدى مته. 
ويوشك أن يدخل في دينكم. نأنزل الله 
الآيات :« سَيَمُوللسفَهَاءمِنَالنَاس مَاوَلَهُمْ 


. ١56 سورة البقرة/‎ )١( 


-7.21١- 


0000000000 


عَن قِبْلهمُ الت عَاوُا عَلتَأْ » ”2 والآيات 
بعدها 9), 
ثانيا: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة : 


ه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن التوجه نحو 
دض الس ا سي 
للقام رن خلية للقوله تعاق + ا يل يتوت 
عَترَ آلْمَسْجِدٍ أ عاذ كد : 2 
موقم كنظ 4 5. 

والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين 
أن يكون فيهاء وقد ورد أنه ين كل : «ركم 
ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه القبلة» 29 
مع حديث: «صلوا كا رأيتموني أضلل» © 
فلا تصح صلاة قادر على استقباطا بدونه 
بإجماع المسلمين . 

واحترز بالقادر عن العاجز كمزيض عجز 
عمن يوجهه ومربوط على خشبة. وغريق على 
لوح يخاف من استقباله الغرق. ومن خاف 
من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله. أو 
1 حون النقلة ‏ #اغروان 
(؟) الدر المنثور في التفسير قو 0* تفسير الخازن .97/١‏ 


وتفسير البيضاوي 49/١‏ . 

() سورة البقرة / ١55‏ . 

(4) حديث: «ركع ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه القبلة» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 201/1١‏ ) ومسلم(/478) من 
حديث ابن عباس . 

(ه) حديث: «صلوا كا رأيتمونٍ أصلي» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١1١/7‏ ط السلفية) من حديث 
مالك بن الحويرث . 1 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


انقطاعا عن الرفقة» فإنه يصلي على حسب 
حالة. . ْ 

وعند اشتداد الخوف. بحيث لا يتمكن 
من الصلاة إلى القبلة لالتحام الجيش» 
والحاجة إلى الكرّ والفر والطعن والضرب 
والمطاردة. فله أن يصلي على حسب حاله 
راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن» وإلى غيرها 
إن لم يمكن . 

والتفصيل في : (استقبال ف 4) و (صلاة 
الخوف ف ) . 

واستثنىي أيضا من وجوب استقبال 
القبلة: صلاة المتطوع في السفر على 
الرلحلة ..” 

والتفصيل في : (استقبال ف 1) . 
ثالثا: مايجزيء في الاستقبال : 
؟ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن من قدر على 
رؤية الكعبة يجب عليه أن يتوجه إلى عين 
الكعبة. ولا يجوز له الاجتهاد. واختلفوا 
فيمن غاب عن الكعبة ولا يقدر على رؤيتها . 
لبعدها عنه. هل فرضه إصابة عين الكعبة أو 
الجهة؟ فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين» 
وذهب آخرون إلى أنه الجهة © . 


)١(‏ رد المحتار ١//ا4ا:‏ والدسوقي 7717/١‏ ونباية المحتاج 
8/١‏ والشرح الكبير مع المغني 584/١‏ . 


الات 


قبلّة "2 قُبْلّة قبول ١‏ 


ل ل لع ل ل ل 0 


والتفصيل في مصطلح (استقبال ف ١١‏ - 


04 


انظر: تقبيل 


للعلعاااع اللا رةه 


التعريف: 
-١‏ القبول في اللغة من قبل الشيء قبولا 
وشبولا: أخذه عن طيب خاطر يقال: قبل 
الهدية ونحوها . 
وقبلت الخبر: صدقته. وقبلت الثيء 
قبولا : إذا رضيته. وقبل العمل : رضيه . 
والقبول: الرضا بالشيء وميل النفس 
إليه. وقبل الله الدعاء : اسنتجابه 29 , 


ولا يخرج المعنى الاضطلاحي عن المعنى 
اللغوري. فيجعله الفقهاء علامة على الرضا 
بالثيء في العقود. كالبيع والإجارة ونحو 
ذلك. وبمعنى تصديق الكلام» وذلك ىا 
في الشهادة. وبمعنى الأخذ. وذلك كا في 
البيع بالتعاطي . وكيا في قبض المبة والحدية 9؟ 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن والمعجم 
الوسيط مادة (قبل) . 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 5 /", لاء 1١‏ الالاء 
مبقص كعم والحطاب 25 وحاشية الجمل ع'إى 


وجواهر الإكليل 1/؟. والمغني 511/1 . 


-9ثى#”#ا- 


0000111111111 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإيجاب : 
؟ ‏ الإيججاب لغة: الإلزام» يقال: أوجب 
الأمر على الناس إيجابا: أي ألزمهم إلزاماء 
ويقال: وجب البيع. أي : لزم وثبت . 
ومن معانيه اصطلاحا: اللفظ الذي 
يصدر من أحد المتعاقدين يوجب به أمرا على 
وهو بهذا المعنى يكون شطر الصيغة في 
العقود. ويكون القبول هو الشطر الآخر 
المتمم للصيغة . 
وعرفه الحنفية بأنه : مايذكر أولاً من كلام 
أحد المتعاقدين. والقبول مايذكر ثانيا من 
الآخر سواء كان: بعت أو اشتريت 29 . 
مايكون به القبول: 
- القبول قد يكون باللفظ كقول المشتري - 
بعد إيجاب البائع - قبلت. أو رضيت . 
وقد يكون بالفغل كا في البيع 
بالتعاطى 20 
وقد يعم الكو قيولا علالة: ناه في 
.الدر المختار: القبول من المودع صريحا 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير وابن عابدين 3/14 لاء ١١‏ . 


20( الدسوقي 0/1 وشرح منتهى الإرادات *7/ ١5٠‏ -١5١ء‏ وابن 
عابدين 7/5 .5١0‏ والمنغور 5٠5/7‏ . 


اللاي يا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا لل ل ل نا 


كقيلت أو دلالة ىا لو سكت عند وضعه» 
فإنه قبول دلالة 29 . 

وقد يكون القبول بالإشارة. فإن إشارة 
الأخرس المفهومة تقوم مقام نطقه (2. 

وقد يكون بالكتابة» فالكتابة بالقبول 
ينعقد مها التصرف لأنها قبول 9" . 
الحكم التكليفي : 
5 - القبول قد يكون واجبا كمن تعين 
للقضاء بأن م يصلح غيره » فيجب عليه 
القبول 4 فإن امتنع عصى » وللامام إجباره 
على القبول 9), 

وقد يكؤن القبول مستحباء كقبول الحبة 
والحدية 7 لقول النبي كَل : «لو دعيت إلى 
ذراع أو كراع لأجبت, ولو أهدي إلى ذراع أو 
كراع لقبلت »”"“. وقبل النبي كد هدية 
النجاثي وتصرف فيها وهاداه أيضا 9 

وقد يكون القبول حراماء كقبول الرشوة. 
وخاصة مايبذل للحاكم ليحكم بغير 
)١(‏ ابن عابدين 545/5 والاختيار 93/17 . 
(؟) مغني المحتاج ؟ /لاء والمغني 077/7. والدسوقي 7/" . 
(؟ البدائع .178/٠‏ والدسوقي 7/7 ومغني المحتاج 0/1 . 
(5) مغنى المحتاج 4 / “الالا. وجواهر الإكليل 771١/5‏ . 
(0) الاختيار 48/7 » ومغني المحتاج 847/1 . 
(1) حديث: «لودعيت إلى فراع . .2 . 

أخرجه البخاري (فتح الباري )١144/5‏ من حديث 

أبي هريرة . 
(1) حديث: «قبول هدية النجاثئي» : 


أخرجه البيهقي )187/١(‏ وضعفه ابن التركاني في الجوهر 


النقي . 


حال لبد 


لل لل 0 


الحق ”2 لقول عبد الله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهم|: «لعن رسول الله كَلْةِ الراثي 
والمرتشي» '" . 

وقد يكون القبول مباحاءكالقبول في 
العقود . 

وقد ذكر الشيخ عليش في الوديعة مايجعل 
قبونما واجبا أو حراما أو مكروها أو مباحا ومثل 
ذلك في حاشية ابن عابدين ©. 
تقدم القبول على الإيجاب : 
© القبول عند جمهور الفقهاء هو مايصدر 
نممن يتملك المبيع أو القرض. أو ممن 
ينتفع به كالمستأجر والمستعير, أو تمن 
يلتزم بعمل كالمضارب والمودع ‏ أو ممن يملك 
الاستمتاع بالبضع كالزوج» وسواء صدر 
القبول أولا أو آخراء والإيجاب عندهم هو 
مايصدر من البائع والمؤجر وولي الزوجة 
وهكذاء وسواء صدر الإيجاب أولا أو آخراء 
وعلى ذلك فإنه يجوز أن يتقدم القبول على 
الإيجاب أو يتأخر عنه. وذلك لتحديد القابل 
والموجب . 

إلا أن الحنابلة يخالفون المالكية والشافعية 
)01( المغني 24». ومغني المحتاج 011100 
(؟) حديث عبد الله بن عمرو: «لعن رسول الله يقِةِ الرائي 

والمرتشي + . 


أخرجه الترمذي )3١5/7(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
(*) منح الجليل «/ 407-01 وابن عابدين 444/5 . 


لل ل لل ل 00 


في عقد النكاح. فلا يجوز عندهم تقدم 
الإيجاب على القبول فيه قالوا: لأن القبول إنما 
يكون للإيجاب. فمتى وجد قبله لم يكن قبولا 
لعدم معناه. بخلاف البيع. لأن البيع يصح 
بالمعاطاة, ولأنه لا يتعين فيه لفظ. بل يصح 
بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى 9". 

آما الحنفية فالقبول عندهم هو مايذكره 
الطرف الثاني في العقد دالاً على رضاه بم 
أوجبه الطرف الأول. فهم يعتبرون الكلام 
الذي يصدر أولا إيجابا والكلام الذي يصدر 
ثانيا قبولاء وسواء كان القايل بائغا أو 
مشترياء مستأجرا أو مؤجراء الزوج أو الزوجة 
أو وليهاء يقول الكمال بن امام : الإيجاب : 
هو إثبات الفعل الدال على الرضا الواقع أولا 
سواء وقع من البائع كبعت, أو من المشتري 
كأن يبتدىء المشتري فيقول: .اشتريت منك 
هذا بألف. والقبول: الفعل الثاني وإلا 
فكل منها إيجاب أي إثبات. فسمي الإثبات 
الثاني بالقبول تمييزا له عن الإثبات الأول. 
ولأنه يقع قبولا ورضاً بفعل الأول © . 


)١(‏ الحطاب ١14/14‏ وجواهر الإكليل 7/7. ومنح الجليل 
1ك ومغني المحتاج "/ ١.١5٠‏ وغناية المحتاج 777/17 
3١/7‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 14٠‏ 1. 0117/7 
والمغني 575/5 هثاه . 

(؟) ابن عابدين : /لاء وفتح القدير 455/5 نشر دار إحياء 
التراث . 


0-2 ات 


000 1 


مايتعلق بالقبول من أحكام : 
5 - القبول قد يكون من الله سبحانه وتعالىى 
وقد يكون من العباد بعضهم من بعض» 
وبيان ذلك فيما يأتي : 
أولا: القبول من الله سبحانه وتعالي : 
- القبول من الله سبحانه وتعالى يأ 
بمعنيين : ظ 
الأول: بمعنى الصفح والستر والغفران» 
وذلك في قبول توبة العبد. وهو المراد من قوله 
تعالى : واد يقِلالئويةَ عَرْعِبَادِووَيَعْفُوأ 
عنِلَيعَاتِ » 1 , 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (توبة 
ف؟١).‏ 
الثاني : يكون القبول من الله سبحانه وتعالى 
بمعنى الإثابة على العمل. لكن هل هناك 
تلازم بين صحة العمل وإجزائه وبين قبوله 
عند الله سبحانه وتعالى. أم لا تلازم 
بيتهيا؟ : 

يقول القرافي: هنا قاعدة. وهي أن 
القبول غير الإجزاء وغير الفعل الصحيح. 
فالمجزيء من الأفعال وهو الصحيح : 
مااجتمعت شرائطه وأركانه» وانتفت موافعه. 
فهذا يبريء الذمة بغير خلاف ويكون فاعله 


مطيعا بريء الذمة. فهذا أمر لازم مجمع 
عليه أما الثواب عليه فالمحققون على عدم 
لزومه. وأن الله تعالى قد يبريء الذمة بالفعل 
ولا يثيب عليه في بعض الصورء وهذا هو 
معنى القبول . 

ويدل على ذلك أمور: 

أحدها: قوله تعالى حكاية عن ابني ادم 
« إِنَّما يسَعَبَلُ أله مِنَالْمَنَّقِينَ # 20 لما قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء 
مع أن قربانه كان على وفق الأمر. ويدل عليه 
أن أخاه علل عدم القبول بعدم التقوى. ولو 
أن الفعل مختل فى نفسه لقال له انما يتقبل 
الله العمل الصحيح الصالح. لأن هذا هو 
السبب القريب لعدم القبول» فحيث عدل 
عنه دل ذلك على أن الفعل كان صحيحا 
مجزئاء وإنما انتفى القبول لأجل انتفاء 
التقوى. فدل ذلك على أن العمل المجزيء 
قد لايقبل وإن برئتالزمة به وصح في نفسه . 
وثانيها: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 
وإسماعيل عليهم| السلام : «وَإِد بقع نهعم 
لمَوَاِعِدَمنَ ليت وَإِسْمَيِل ربا بل ين 
ِنَّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ لمم »# © فسؤالهما 
القبول في فعلهم| مع أنبما صلوات الله عليهم| 


, سورة المائدة/ل/الا‎ )١( 
. ١١ا/ (؟) سور البقرة/‎ 


ايد 


000010000000000 


. وسلامه لا يفعلان إلا فعلا صحيحا يدل على 
أن القبول غير لازم للفعل الصحيح ولذلك 
دعوا به لأنفسه) . 

وثالئها: الحديث الصحيح وهو قول رسول 
الله وك : «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بم 
عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام 
أخحذ بالأول والآخر» 2 فاشترط في الجحزاء 
الذي هو الشواب أن يحسن في الإسلام 
والإاحسان في الإسلام هو التقوى . 
ورابعها: قوله عليه الصلاة والسلام في 
الأضحية لما ذبحها: «اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد 2. فسأل عليه الصلاة والسلام 
القبول مع أن فعله في الأضحية كان على وفق 


الشريعة. فدل ذلك على أن القبول وراء براءة ' 


الذمة والإجزاء. وإلا لما سأله عليه الصلاة 
والسلام , فإن سؤال تحصيل الحاصل لا 
يجوز. 
وخامسها: أن صلحاء الأمة وخيارها لا 
يزالون يسألون الله تعالى القبول في العمل. 
ولو كان ذلك طلبا للصحة والإجزاء لكان 
هذا الدعاء إنما يحسن قبل الشروع في 
العمل. فيسأل الله تعالى تيسير الأركان 
)١(‏ حديث: «من أحسن في الإسلام ل يؤاخذ ابد 
أخرجه البخاري (فتح الباري 17/ 185) ومسلم )١١/1١(‏ من 
حديث أبن مسعود 3 


(؟) حديث: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد» 2 
أخرحه مسلم )١601//7(‏ من حديث عائشة . 


واللوو ووو الما 


والشرائط وانتفاء الموانع. أما بعد الجزم 


. بوقوعها فلا يحسن ذلك . 


فدلت هذه الوجوه على أن القبول غير 
الإجزاء وغير الصحة وأنه الثواب . 

وساق القرافي أدلة أخر ى غير ماسبق.ثم 
قال: إذا تقرر هذا الفرق. فالظاهر أن 
وصف التقوى شرط في القبول بعد الإجزاء . 
اللغوي وهو نمجرد الاتقاء للمكروه من حيث 
الجملة. ولكنها اجتناب المحرمات وفعل 
الواجبات حتى يكون ذلك الغالب على 
الشخص 00 
ثانيا: قبول العباد بعضهم من بعض: 
6 - قبول العباد بعضهم من بعض يكون في 
التصرفات التي نتم بينهم . 

ومن هذه التصرفات مايشترط فيه القبول» 
وهي العقود التي تتم بإرادتين كالبيع والإجارة 
والعارية والوديعة والقراض والصلح والنكاح 
وغيرهاء فهذه العقود يتوقف تمامها على 
يتم إلا بالإيجاب والقيول. لأنهما يكونان 
الصيغة التي هي ركن العقد . 

ومن هذه التصرفات ماللا ترط فيه 
القبول. وهي التي نتم بإرادة واحدة. من 


. 05 -51/17 الفروق للقرافي‎ )١( 


دان اب 


0011111100000 


ذلك: الرقف على غبر معين كالوقف على 


المساجد وعلى الفقراء والمساكين وكذا الوصية . 


لمشل ذلك. ومنها الإسقاطات المحضة 
كالطلاق والعتاق إذا كانا بغير عوض. فهذه 
التصرفات لا يشترط فيها قبول ويكفي 
لتمامها الإيجاب فقط . 

ومن هذه التصرفات مااختلف في اشتراط 
القبول فيه. كالإبراء بناء على الاختلاف في 


أنه إسقاط أو تمليك 9 . 
وين ينظر 3 تفصيل ذلك في مصطلح: 
(عقد) . 


4 - وما يتصل بالقبول ماهو خارج عن دائرة 
العقود كقبول شهادة الشاهد. وقبول الدعوة 
للولائم على ماسيآتي بيانه . 

شروط القبول في العقود : 

للقبول في العقود شروط منها : 

أ أن يكون القبول على وفق الإيجاب : 

٠‏ -وهذا شسط في جميع العقودء 
فى البمنع مالا يعلط أن يقبل 
المشتري ماأوجبه البائع » فإن خالفه بأن قبل 
غير ماأوجبه أو بعض ماأوجبه لم ينعقد 


.١ا/54/5‎ .594/١ المنشور ؟801//7 مول واللبدائع‎ )١( 
وه/7” و”/١٠, 4لاء والحسطاب 77/5. 45. وابن‎ 
عابدين :/ه» ومغني المحتاج ,», وأشباه السيوطي‎ 
. 047/7 وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات‎ "٠٠ 


ا ا ا ا ا 00000 لل ل ا ل | 


العقد. فلو قال البائع : بعتك بعشرة فقال 
المشترى : قبلته بثانية لم ينعقد البيع 2 . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (بيع 
ا" 
ب - أن يكون القبول في مجلس الإيجاب : 
١‏ - هذا الشرط يعبر عنه الحنفية ب (اتحاد 
المجلس) والمراد مهذا: ألا يتفرق العاقدان 
قبل القبول. وألا يشتغل القابل أو الموجب 
بعمل غير ماعقد له المجلس. لأن حالة 
المجلس كحالة العقد, فإن تفرقاء أوتشاغلا 
با يقطع المجلس عرفا فلا ينعقد العقد, لأن 
ذلك إعراض عنه. وهذا باتفاق الفقهاء . 
ولا يضر تراخي القبول عن الإيجاب 
ماداما في المجلس ولم يتشاغلا با يقطعه 
عرفاء وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة . 
أما الشافعية فإنهم يقولون: كل مايشترط 
فيه القبول من العقود فعلى الفور أي أن 
يكون عقب الإيجاب. ولا يضر عندهم 


الفصل اليسير9». 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 6 / 5. والحطاب 77١/5‏ وحاشية الجمل 
٠/5١»ء‏ وكشاف القناع ١#‏ حكن ومغني المحتاج 
ا : 

٠١١ - 194/54 البدائع 1737/4 واهداية 71/7. وابن عابدين‎ )١( 
والجمل‎ .54٠/4 والدسوقي 7/ 5, والحطاب‎ "5/7٠ 
ومغنى المحتاج 7 وشرح منتهى الإرادات‎ ,1/* 
1 


جح 4.” - 


١-1١7 قبُول‎ 


للم ااا الالالال 


١‏ - إذا صدر الإيجاب من أحد المتعاقدين 
فالعاقد الآخر بالخيار : إن شاء قبل في 
المجلس. وإن شاء رد. وهو مايعير عنه 
الحنفية ب (خيار القبول) قالوا: لأنه لولم 
يثبت له خيار القبول يلزمه حكم البيع من 
غير رضاه. ويمتد خيار القبول إلى انفضاض 
المجلس . فنادام المجلس قائ) فله أن يقبل أو 


يدع مالم يرجع الموجب عن إيجابه قبل انقضاء ٠‏ 


المجلس . 

ويوافق الحنفية في ذلك الشافعية 
والحنابلة. لأنهم يأخذون بخيار المجلس 
عملا بالحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهها عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار مالم 
يتفرقا» 0" 

أما المالكية فلا يجوز الرجوع عندهم لمن 
تقدم كلامه أولاً ولو قبل رضا الآخر. إلا في 
حالة ماإذا كان كلام المتقدم بصيغة المضارع 
ثم يدعى أنه ماأراد البيع» إنما أراد به الوعد 
أو ال هزل. فإنه حينئذ يحلف ويصدق ©©2. 
)١(‏ حديث: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منبهما بالخيار. .» . 


أخرجه البخاري (فتح الباري 877/14) ومسلم 
00575 

0( البدائع /*" . واهداية 17/١”ء‏ وابن عابدين 85 /94؟» 
والخطاب /,. والدسوقي ره ومغني المحتاج 
7 /" - 5غ . والمغنى 5537/7 . 


لال الل 020000 


وإذا صدر القبول بعد الإيجاب موافقا له 
أصبح التصرف لازما لا يجوز الرجوع عنه إن 
كان من التصرفات اللازمة كالبيع والإجارة . 
وهذا عند ا حنفية والمالكية. وعند 
الشافعية والجنابلة لا يلزم التصرف إلا 
بانفضاض المجلس أو الإلزام 9" . 
رضى الله عنهها عن رسول الله يَكيةٍ أنه قال : 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منه) بالخيار 
مالم يتفرقاء وكانا ميعال. أو يخير أحدهما 
الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن 
تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب 
البيع) 0 :5 ا 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (خيار 
المجلس ف 7 وما بعدها) . 
د أن يكون القابل أهلا للتصرفات : 
3 - وهو أن يكون بالغا عاقلاء وذلك شرط 
في المعاوضات المالية» فلا يصح القبول من 


صبي أو مجنون» وإنما يقوم مقامهم| الأب أو 


الوصي أو القاضي , 


)١(‏ ابن عابدين .7٠١/5‏ والحطاب 778/4. وحاشية الحمل 
٠١/3‏ . والمغيني +/ 5ه وها بعدها . 
(؟) حديث: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منبها بالخيار . ٠.‏ . 


سبق تخريجه ف ١7‏ . 


د ا الات 


05 


أما في عقود التبرعات كالوصية واطبة 
فيصح القبول منهما لما في ذلك من الغبطة 
ماء ولا يتوقف القبول على إجازة الولي أو 
وينظر تفصيل ذلك في نصطلح : (أهلية 


فك الا ا 


ثالثا: قبول الشهادة : 
5 - المقصود بقبول الشهادة: تصديق 
القاضي فيما يشهد به الشاهد ليرتب الحكم 
على شهادته. إذ الشهادة حجة شرعية تظهر 
الحق وتوجب على الحاكم أن يحكم 
بمقتضاهاء لأنها إذا استوفت شروطها كانت 
مظهرة للحق والقاضي مأمور بالقضاء 
بالحق . 

ونظرا لما يترتب عليها فقد وضع الفقهاء 
شروطا لقبول الشهادة من حيث الشاهد 
ككونه بالغا عاقلا عدلا غير متهم . . . الخ 
ومن حيث المشهود به ككونه معلوماء ومن 
حيث عدد الشهيد . . ... وفكذا : 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: 
(شهادة ف 4 ومابعدها) 2 


رابعا: قبول الدعوة: ٠‏ 
يقصد بالدعوة هنا أمران . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


أحدهما: الدعرة إلى الإيمان بالله تعالى 
والإيهان بكتبه ورسله : 
١٠‏ - وقبول الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى 
واجب إذ الإقبال على مادعا إليه الداعي 
ومتابعته فيم| دعا إليه هو الخير العظيم الذي 
يسوقه الله سبحانه وتعالى لمن قبل الدعوة. 
ففي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر 
رضي الله عنه قال: «جاءت ملائكة إلى النبي 
. » إلى أن قال: فقالوا: 
مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة 
وبعث داعياء» فمن أجاب البداعي دخل 
الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار وم يأكل من المأدبة. فأولوا 
الرؤيا فقالوا: الدار: الجنة. والداعى : محمد 
ل فمن أطاع محمدا بل فقد أطاع الله 
ومن عصى محمدا كد فقد عصى الله» 20 , 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (دعوة 
ف9١).‏ 
الأمر الثاني : الدعوة إلى الطعام : 
5 - والقبول هنا هو إجابة الدعوة والذهاب 
إلى الوليمة التي دعي إليها . 

وقبول الدعوة إلى الوليمة واجب إن كانت 
الوليمة وليمة عرس . 


. ». . . حديث جابر: «جاءت ملائكة إلى النبي ل‎ )١( 
. )159/ 11 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
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قبول 1. قبيلة ١‏ -” 


أما غير ذلك من الولائم كالعقيقة والعذيرة 
والوكيرة وغير ذلك فقد اختلف الفقهاء في 
حكم قبول الدعوة إليهاء هل هو واجب أو 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (دعوة ظ د مله 
ف م ع 


التعريف: ' 
١‏ - القبيلة في اللغة: جماعة من الناش 
تنتسب إلى أب أو جد واحد. وقيل : القبيلة 
البطن ١‏ والقبيل ؛ الجماعة من الناس تتكون 
من ثلاثة فصاعدا من قوم شتى . 
جمع قبائل وقبيل» وقبائل الشجبرة 
أغصانها 7 . 
وني الاصطلاح : القبيلة هي الجماعة من 
الفا فق أن واحد 0 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ) الشعب : 
- اشع بفتح الشين : القبيلة العظيمة . 
وقيل : الحي ا لعظيم يتشعب من القبيلة. 
وقيل عر القريلة تفسهاروجعه شعوب . 
والشعب أبو القبائل الذي ينتسبون إليه 


)١(‏ لسان العرب» المصباح المنيره المعجم الوسيط. المفردات في 
غريب القران للأصفهاني . 
)١(‏ الحطاب 551/5 ومابعدها . 


1لا 


000111101110100 


أي يجمعهم ويضمهمء وقيل: الشعوب 
الجماع .والقبائل البطون. والشعب ماتشعب 
من قبائل العرب والعجم. وكل جيل 
شعبء والشعب قد يكون أوسع من 
القبيلة» وهو ماانقسمت فيه القبائل» وقد 
يكو ناويا لتتبيلة 3 

س) العشيرة : 

٠“‏ - العشيرة في أصل اللغة من المعاشرة وهي 
المخالطة. ولا واحد لما من لفظهاء واجمع 
عشائر وعشيرات». وعشيرة الرجل بنو أبيه 
الأقربون. وتطلق على الرجال دون النساء. 
وهم أهل الرجل الذين ينكثر بهم أي 
يصيرون له بمنزلة العدد الكامل. وذلك أن 
العشرة هو العدد الكامل. فصارت اسما لكل 
جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر 
١ 40‏ 2 

والعشيرة أخص من القبيلة . 

عج) القهم 

5 - القوم في اللغة: جماعة الرجال ليس فيهم 
امرأة. ومنه قوله تعالى في التنزيل: 9« لا 
يْكَْرَ قم ين قوير » 29 الواخد منه نجل 
وامرؤ من غير لفظه. والجمع أقوام. سموا 
5 سه لمي تأضبائع :لاني روات الارصب.. 


(5) لسان العرب. والمصباح المنير, والمفردات في غريب القرآن . 
(”7) سورة الحجرات ١١/‏ . : 


' بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات» وإفظ 
القوم يذكر ويؤنث فيقال: قام القوم.ء وقامت 


القوم . وكذلك كل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه. نحو رهط ونفر . 

وقوم الرجل أقرباق الذين يجتمعون معه في 
جد واحدء وقد يقيم الرجل بين الأجانب 
فيسميهم قومه مجازا للمجاورة. 

قال العلماء: القوم في الأصل جماعة 
الرجال دون النساء إلا أنه في عامة القرآن 
أريذ به: الرجال والنساء حميننا ('© . 

والقوم أخص من القبيلة . 
مايتعلق بالقبيلة من أحكام : 
أ الكفاءة في النكاح : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في اعتبار النسب إلى 
القبيلة في الكفاءة في النكاح . 

فذهب الحنفية وهو الراجح عند 
الشافعية والحنابلة إلى اعتبار القبيلة في 
كفاءة النكاح. وأن الرجل ليس كفئا لامرأة 
تنسب إلى قبيلة أشرف من قبيلته . 

وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية 
ورواية عن أحمد ‏ إلى عدم اعتبار القبيلة أو 
النسب في كفاءة التكاح .وأن المعتبر فقط هو 
الدين» " لقوله تعالى: « إِنَّ مكرك 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح انير ولمفردات في غريب القرآن . 


(؟) الزرقاني 707/7 . جواهر الإكليل 2788/1١‏ تفسير القرطبي . 
4/1" وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي 11/17/4- 


-15١؟-‎ 


العا الل الالو ننوءة 


عنداههأنقتكم» 2 

والتفصيل في مصطلح: (نكاح. 
وكفاءة) . 
ب) التعصب للقبيلة : 

- اتفق الفقهاء على حرمة التعضصب 
للقبيلة وأبناء العشيرة والانحياز إلى القرابة» 
والمحاباة بسبببها. والاقتتال من أجلها أو تحت 
لوائها على غير وجه الحق . 

وقد جاء الإسلام ليزيل آثار القبلية السيئة 
فألف بين القلوب ومنع التقاطع . والتداب 
قال الله تعالي: « وَآعَةَّ هوأ بحسل أله 
بجعا وَلاتفَرَُوأ ليقت لَه علَيَكمَ 
7 أعدآء كلك بين 2 أبعي م 


ينعم إخوانا )بيع مر : يأ يَنَّلنَار 


عد مها 4 وقال تعالى : 2 


4 م 


لان حون دك روأنق وح 
وَقَائل سارهأ نا حي 00 
طم ا ور 4 ١ 2١‏ 

وقد ورد«آن رسول الله كن أمر بني بياضة 
أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا: يارسول 
الله : نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله عز وجل 


- وما بعدهاء حاشية ابن عابدين 8١8/17‏ وما بعدها. مغني 
المحتاج 177-176/7.ء المغني لابن قدامة 48٠/5‏ 
ومابعدها . 

. ١7/ سورة الحجرات‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / ٠١7‏ 

(7) سورة الحجرات .1١7/‏ 


001101110100100 


هذه الآية »20 . 

وعن ابن أبي مليكة قال: «لما كان يوم 
الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة, فأذن فقال 
بعض الناس: ياعباد الله. أهذا العبد 
الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ 'فقال 
بعضهم : إن يسخط الله هذا يغيره فأنزل . 


ين دك 


21 2 


الله تعالى : 9 يتايبها أَلناس إِنَا 
وَأنىّ »4 0 

قال القرطبي : نجرهم عن التفاخر 
بالأنساب,ء والتكاثر بالأموال.والازدراء 
بالفقراء» فإن المدار على التقوى 29 . 

وعن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ قال: 
«لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا» 
إنما هم فحم جهنم. أو ليكونن أهون على 
الله من الجعل الذى يدهده الخرء بأنفه ‏ إن 
الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» إنما هو 
مؤمن تقي وفاجر شقي., الناس كلهم بنو 
آدم, وآدم خلق من ثرات» (28. 


» . حديث«أن رس ول الله يَِ أمر بي بياضة أن يزوجوا أبا هند.‎ )١( 
من حديث الزهري‎ )١140 أخصرجه أبو داود ني المراسيل (ص‎ 
. مرسلا‎ 

)١(‏ حديث ابن أبي مليكة :هلما كانيوم الفتح رقي بلال. . » أخرجه 
الواحدي في بان النزول (ص 418) من حديث ابن 
أبي مليكة مرسلا . 

(') تفسير القرطبي 74٠/١7‏ ومابعدها. 155/4., وأحكام 
القران لابن العربي 17/5/ا١‏ . 

(4) حديث: دلينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم . . . » 
أخرجه الترمذي (774/0) وقال: حديث حسن غريب . 


ات 


وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع 
«فقال :ياأيها الناس ألا إن ربكم واحد. وإن- 
أباكم واحد» ألا لافضل لعربي على أعجمي 
ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا قتال 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى . أبلغت؟ » 9 
الحديث: 29 التعر 
وقال عليه الصلاة والسلام ف معرض ذمه 


3 القة قاتل.» اله : 
للعصبية القبلية : «دعوها فإنها منتنة» 29 , ١‏ القتال مصدر قاتل» ومصدر الثلاثي منه 


قتّلء. وأصل القتل : الإماتة» وهي إزالة 
الريع فن المسده. لككن إذا اعتبر يقغل 
المتولى ذلك يقال: قتل. وإذا اعتبر بفوت 
الحياة يقال: موت . 

والقتال من المقاتلة والمحاربة بين اثنين. 
والمقاتلة ‏ بفتح الثاء وكسرها ‏ الذين 
يشتركون في القتال. لآن الفعل واقع من كل 
واحد . 

وقاتله الله : لعنه "2 . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ: «قتال» 
عن المعنى اللغوي ”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحرابة : 
(21 خنوت إلى لقاعم خطبة 28 فا وده 5 و3 4 
يك ابن عر عمن سمع خخطبة رسول الله 306 >" الخحرابة لغة: من الحرب الج 
أخرجه أحمد )5١١/5(‏ وأورده الميشمي في مجخصع السزوائد لحراد 52 لحرب لبي هي فيص 
)١١5/5(‏ وقال: رجاله يجال الصحيح 5 اسأبااا سس س0 
(؟) حديث: ودعرها فإنها منتنة» . )١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير» والمفردات للراغب . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/4 50) ومسلم )١( )١119494/5(‏ المهذب -7١8/7‏ 2519 وفتح القتدير .41١١/45‏ وجواهر 
من حديث جابر بن عبدالله . الإكليل ١//ا١7‏ . 


-15١8- 


لل ا ا ل ا ل ل ل ل 11 000 


السلم. يقال : حاريه محاربة وحرابا» أو من 

الحرب ‏ بفتح الراء - وهو السلب 7 . 
والراية في في قي الاسطلد هي البروز للناس 

لأخذ المال أو للقتل أو للإرعاب على سبيل 


المجاهرة 00 

وبين القتال والحرابة عموم وخصوص 
وجهئ . 
ب - الجهاد : 


الجهاد لغة: قتال العدو. يقال: جاهد 
العدو مجاهدة وجهادا إذا قاتله ‏ , 
المعاهدين إعلاءً لكلمة الله تعالى بعد دعوتهم 
إلى الإسلام وإبائهم 9 

وبين القتال والجهاد عموم وخصوص . 
الحكم التكليفي ١‏ 
د القسال قد يكنوة. واجبا وؤلك قتتال 
الكفار, لقرله تعالى :« كيب عَلَكُمْ الْقِمَالُ 
5 هوكزه لَك ا 

وكقتال البشاق. لقيله تعالى 
لقي 5 00 


لى: ميو 


. لسان العرب والمصباح المثير‎ )١( 

(5) المغني 0717/8/4 ومغني المحتاج 5 / 18٠‏ . 

(؟) لسان العرب. والقاموس المحيط . 

(؟) فتح القدير 5 //771. وجواهر الإكليل 55٠/١‏ . 
(5) سورة البقرة / 5١5‏ . 

)03( سورة الحجرات /9 . 


00000000 


وقد يكون القتال حراماء كالقتال الذي 
يحدث من البغاة الخارجين عن الإمام © . 

وقد يكون مباحا كالقتال لدفع الصائل 
عن النفس أو البضع زمن الفتنة إذا قصده 
وحده. قال في منح الجليل : إذا قصده وحده 
فالأمران ‏ أي الدفع وعدمه- سواءء 


والساكت عن الدفع عن نفسه حتى يقتل لا 
يعد آنا ولا قاتلا لنفسه 29. 
مايتعلق بالقتال من أحكام : 
أ قتال الكفار : ْ 

ه ‏ قتال الكفار فرض في الجملة لقول الله 
تعالى : «كيب عََكُم الْقِتَالُ وهوكزة 


إى 001 


ليع 0 وقوله تعالى : 8« فاَفَْلوالْمسْرِكينَ 
1 يو وه هر »م 209 لكن القتال يكون 
بعد دغيتهم إلى الإسلام باللسان وإقامة 
الدليل وإبائهم. قال الكاساني: إن كانت 
الدعية إلى الإسلام لم تبلغ الكفار فعلى 
المسا 7 الدعوة كت الوإسلام باللسان. لقول' 
الله تبارك وتعالى: # أدع 2 سيبل سَِلٍ رَيِكَ 
لْلْكْمةوَالْموعِظةلْلْسَئَةوْحدر لْهُريالتي هي 


)١(‏ المهذب ؟9/7١78.7؟‏ ؛ والبدائع .٠ ٠/7‏ والمغني 
٠١8-١١4‏ . 

(؟) منح الجليل 577/5. والفروق للقراني ١85/5‏ . 

(؟) سورة ة البقرة/5١؟‏ . 

(؟:) سورة التوبة /0 . 


5000 


000 


كتسل 4 لا ولا موز هم القفال قبل 
الدعوة . 00 

والدعوة دعوتان: دعبرة بالبنان وهي 
القتتال. ودعوة بالبيان وهو اللسان وذلك 
بالتبليغ» والثانية أهون من الأولل. لأن في 
القتال تخاطرة بالروح والنفس وا مال» وليس 


في دعوة التبليغ شيء من ذلك. فإذا احتمل. 


ها. هذا إذا كانت الدعوة م تبلغهم . فإن 
كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا القتال 
من غير تجديد الدعوة, لأن الحجة لازمة. 
والعذر في الحقيقة منقطع . وشبهة العذر 
انقطعت بالتبليغ مرة» لكن مع هذا الأفضل 
أن لا يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد الدعوة 
الله كه ماقاتل قوما حتى يدعوهم كك وإن 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها». (" فإن أبوا 
الإجابة إلى الإسلام دعوهم إلى الذمة إلا 
)١(‏ سورة النحل /6؟١‏ . ْ 
(؟) حديث أن رسول الله كد : «ماقاتل قوماً حتى يدعوهم» . 
أورده الميثمي في مجمع الزوائد )١4/0(‏ وقال: رواه أحمد 
وأبويعلى والطبراني بأسانيد. ورجال أحدها رجال الصحيح . 


(9) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس ..» . ١‏ 
أخرجه مسلم (57/1) من حديث جابر بن عبدالله . 


وومموموونووو فلع ور ن درورو ور رمو مو رفوم ممرمم نلو للفو ووه روربم مم60 


مشركي العرب والمرتدين» فإن أجابوا كفوا 
عنيم ليث بريدة رضى الله عنه: «كان 
رسول الله يي إذا أمُر أميراً على جيش أوسرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا باسم الله في 
سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ماأجابوك 
نافيل مثيم ركفم عتبوء في اكيم إلى 
الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ماللمهاجرين وعليهم ماعلى 
الملماجرين. فإن أَبوا أن يتحولوا منهاء 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين, ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم 
أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم وكفٌ عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل هم 
ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذممكم 
وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 


0 


ل ا ا 000 


وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك. 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
لذي 


ب - قتال البغاة : 
5 - البغاة هم الذين يخرجون على الإمام 
يبغون خلعه أو منع الدخول في طاعته. أو 
منع حق واجب بتأويل في ذلك كله (©. 
والأصل في مشروعية قتالحم قول الله 
تعال: « وطن ناكما 
سَلُِو ياست دهم عل الشخرين 
قال ابن قدامة: من اتفق المسلمون على 
إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته. 
ويحرم الخروج عليه لما في الخروج عليه من 
شق عصا الطاعة. ويدخل الخارج في عموم 
قول النبي بكي : «من خرج على أمتى وهم 
جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من 


2 


2 حديث بريدة: «كان رسول الله ل إذا أمر أميراً‎ )١( 
أخرجه مسلم (1//1هث1١ 1758). وانظر البدائع‎ 
” 
2022. 371١/5 الفروق‎ )0( 
. 9/ سورة الحجرات‎ )( 


0101 


كان» 27 فمن. خرج على من ثبتت إمامته 
باغياً وجب قتاله. لكن لا يجوز قتال البغاة 
حتى يبعنث إليهم الإمام من يسألهم 
ويكشف لحم الصواب. ويزيل مايذكرونه 
من المظالم» فإن لوا قاتلهم حينئذ, لأن الله 
تعالى ذكر في الآية الأمر بالإصلاح قبل 
القتال . 2 ' 

وروي أن عليا رضي الله تعالى عغنه راسل 
أهل البصرة قبل وقعة الجمل. وأمر أصحابه 
أن لا يبدؤوهم بالقتال» وكذلك بعث رضي 
الله تعالى عنه إلى الحرورية عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنه| 2 . 

فإن أبى البغاة الرجوع إلى الحق وإلى 
طاعة الإمام فقد اختلف الفقهاء في حكم 


. البدء بقتالهم. هل يجوز البدء بقتالهم وعدم 


الانتظارء أم لا يبدؤهم الإمام بالقتال حتى 
يبدؤوه. لأن قتالهم لدفع شرهم . 

والتفصيل في مصطلح : (بغاةة ف )١١‏ . 
قتال المرتدين : 
- إذا ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم 
صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي 


. 2... حديث: «من خرج على أمتي وهم جميع‎ )١( 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (؟1 /0171) من حديث أسامة‎ 
ابن شريك. وله شاهد من حديث عرفجة عند مسلم‎ 
. )1 274/5 

(؟) المغني 4//ا١8-1١1.‏ 


-5١ا/-‎ 


00110000000 


ذرايهم الحادثين بعد الردة» وعلى الإمام 
'قتالهم , فإن أبا بكر الصدّيق رضي الله تعالى 
عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة رضوان 
الله عليهم. ولأن الله تعالى قد أمر بقتال 
الكفار في مواضع من كتابه؛ وهؤلاء أحق 
منهم بالقتال. لأن تركهم ربا أغرى أمثالهم 
بالتشبه مهم والارتداد معهم. فيكثر الضررء 
وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه. ويتبع 
مدبرهم. ويجهز على جريحهم. وتغنم 
أموالهم. وهذا ماذهب إليه الشافعية 
والحتائلة . 

وقال المالكية : لو ازتّد أهل مدينة استتيبوا 
ثلاثة أيام. فإن لم يتوبوا قوتلواء ولا يسبون 
ولا يسترقون 29 . 


والتفصيل في مصطلح (ردة ف :٠‏ وما ْ 


بعدها. ومصطلح (سبي ف ", وما بعدها). 
ومصطلخ (استرقاق ف 8 وما بعدها) . 

د القتال دفاعا عن العرض والنفس والمال : 
6 - إذا تعرض شخص لإنسان يريد الاعتداء 
على نفسه أو أهله أو ماله فإن أمكنه رده 
بأسهل طريقة نمكنة فعل ذلك. وإن لم 
يمكن رده إلا بالقتال قاتله» فإن قتل المعتدى 
عليه فهو شهيد. وإن قتل المعتدي فلا 


. 1757/54 المغني 178/48. والمهذب 7375/17ء ومنح الجليل‎ )١( 


ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ل ل ا 


قصاص ولا دية . 

وهذا في الجملة, والأصل في هذا قول 
النبي 35 : «من قُتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد, ومن قتل دون 
دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد» ب 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: جاء يجلء فقال يارسول الله : «أرأيت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : فلا تعطه 
مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. 
قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في 
النار» ف" 


إلا أن الفقهاء يفرقون في وجوب الدفع 
والقتال بين محاولة العدوان على النفس أو 
العرض أو المال» فبالنسبة للعدوان على 
العرض». فإن الفقهاء يتفقون على وجوب 
دفع المعتدي على العرض بكل مايمكن دفعه 
به ولو بالقتال» لأن العرض لا يجوز إباحته. 
قال الإمام أحمد في امرأة أرادها رجل عن 


. ». . . حديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد‎ )١( 
من حديث سعيد بن زيدء وقال:‎ )٠ /5( أخرجه الترمذي‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 

(؟) حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال: يارسول الله : «أرأيت إن 
جاء رجل يريد أخذ مالي ...2 . 
أخرجه مسلم )١154/١(‏ . 


الات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها: لا شيء 
عليها . 

أما بالنسبة للعدوان على النفس فعند 
الحنفية والمالكية في الأصح والحنابلة وفي قول 
للشافعية أنه إذا لم يمكن تخليص نفسه إلا 
بالقتال فإنه يقاتله» وفي الأظهر عند الشافعية 
لا يجب الدفع , وه ز الاستسلام إذا لم يكن 
المعتدي مهدر الدم فإن كان مهدر الدم 
كالكافر وجب قتاله. وماسبق من الحكم إن 
هو في غير زمن الفتنة» أما في زمن الفتنة فلا 
يجب القتال. وإنا يجوز الاستسلام :ْ 

وأما بالنسبة للعدوان على المال فعند 
الحنفية وهو الأصح عند المالكية وفي قول 
للحنابلة يجب الدفاع عن المال بالقتال إذا 
لم يمكن سوى ذلك. قال أحمد في اللصوص 
يريدود 
وناللك . 

وعند الشافعية والحنابلة لا يجب الدفع 
عن المال. لأن المال يجوز بذله وإباحته 
للشير27. 

والتفصيل ف مصطلح : (صيال ف ه. 
ل" 

14. وجواهر الإكليل 2797/7 والتبصرة بهامش فتح 

العلي المالك 1١84/7‏ - 6.187 717 - 4لالاء ومغني المحتاج 

4 ؛» والمهذب 775-775/5ء ومنتهى الإرادات 

اإلدبم والمغني م الو كر 1 


15 نفسك ومالك : قاتلهم تمنع نة -52 |( 


ه.- كمال مانع الطعام أو الشراب عن 
المضطر: 
4 - من اضطر إلى الطعام فلم يجد إلا طعام 
غيره. فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق 
به.» وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه 
بذله للمضطر: كآنه يتعلق به [سيآه: نفس 
آدمي معصمم فلزمه بذله. لأن الامتناع من 
بذله إعانة على قتله. وقد قال النبي كَل : 
«من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم 
القيامة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة 
الله» "2 فإن امتنع من بذله ولو بالثمن 
فللمضطر أخذه. وإن احتاج في ذلك إلى 
قتال قاتله» فإن قل المضطر فهو شهيد وعلى 
قاتله ضمانه» وإن قتل صاحب الطعام فهو 
هدر لأنه ظالم بقتاله. وهذا عند المالكية 
والشافعية والحنابلة . 

وقال الحنفية : للمضطر قتال الممتنع من 
بذل الطعام لكن بدون سلاح”" . 

ومن كان عنده فضل ماء تملوك له محرز في 
الأواني ونحوها واحتاج إليه غيره لشربه أو 
شرب ماشيته وجب على صاحبه بذله له 

أخرجه ابن ماجه (417/4/17)» وضعف إسناده البوصيري فى 

مصباح النجاجة (7 /87) . 
(1) ابن عابدين .1١0/‏ والبدائع 0188/7 والتبصرة بهامش 


فتسح العلي المالك 197/7 . والمهذب .701/١‏ ومغني 
المحتاج 5 ,7١8/‏ والمغني 2١7/4‏ . 


مت 


000000000 


ويحرم عليه منعه لقول النبي كله : «لا يمنع 
فضل الماء ليمنع به الكلاً» ل" 

وقال الحنفية والمالكية : للمضطر أن يقاتل 
الممتنع عن بذل فضل الماء ليأخذه. لكن 
خص الحنفية القتال هنا بأن يكون بغير 
سلاح كما تقدم ”2. 


وإن كان الماء في أرض مملوكة واضطر 
ناس إلى الماء لشربهم وسقي دوابهم ولم يجدوا 
غير هذا الماء فإنه يقال لصاحب الاء : إما أن 
تأذن لهؤلاء الناس بالدخول. وإما أن تعطي 
فتفس كه فإن م يعطهم ومنعهم من 
الدخول. فلهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا 
قدر مايندفع به الملاك عنهم وعن دواهم» لما 
روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن 
يدلوهم على البثر فأبواء وسألوهم أن يعطوهم 
دلوا فأبواء فقالوا لحم. إن أعناقنا وأعناق 
مطايانا كادت تقطع فأبواء فذكروا ذلك لعمر 
رضي الله تعالى عنه فقال: هلا وضعتم فيهم 
السلام 60 


.: حديث: دلا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»‎ )١( 
من‎ )١1198/17( أخرجه البخاري (فتح الباري 6 ومسلم‎ 
. حديث أبي هريرة‎ 

(1) البدائع 188/7» ومنح الجليل 77/5 -78. ومغني المحتاج 
7 : والمهذب ١/ه7غ ٠‏ ومنتهي الإرادات ا 

(5) البدائع 184/5. وابن عابدين 187/5. والهداية 
110 


لللع ماوعا 0ن 


و- قتال الممتنعين عن أداء الشعائر: 

6 يعتبر الآذان من شعائر الإسلام 
وخصائصه. ولذلك لو اجتمع أهل بلدة على 
تركه قاتلهم الإمام. لأن الاجتماع على تركه 
استخفاف بالدين. وهذا عند جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو يوسف من الحنفية : يحبسون 
ويضربون ولا يقاتلون بالسلاح 0 


والتفصيل في مصطلح : (أذان ف 0) . 


)١(‏ فتح القدير ,»7١9/١‏ ومنح الجليل .1١1//١‏ ومغني المحتاج 
ا00 


5< ا 


اال 0700000 


© 


قتل 
التعريت: 


١‏ - القتل في اللغة: فعل يحصل به زهوق 
الروح © يقال: قتله قتلا: أزهق روحهء 
والرجل قتيل والمرأة قتيل إذا كان وصفاء فإذا 
حذف الموصوف جعل اسم ودخلت الاء 
نحو: رأيت قتيلة بني فلان . 

وفي لسان العرب نقلا عن التهذيب 
يقال: قتله بضرب أو حجر أو سم: 
أهانه 9 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. قال البابرتي: إن القتل فعل من 
العاد تزوك به الخية 159 , 
الألفاظ ذات الصلة : 


اجرح . 


. المصباح المنير‎ )١( 
و‎ 5 
. لسان العرب‎ )5( 
العناية.على الهداية ونتائج الأفكار 7414/4 ط. دار صادر‎ )”( 
. للطباعة‎ 


001111011111110 11111 000000007 ا‎ ١ 


ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 1 

والجرح قد يكون سببا من أسباب القتل . 
ب - الضرب: 
*" - من معاني الضرب : الإصابة باليد 
أو السوط أو السيف أو بغير ذلك 2©9. 

والضرب قد يكون سببا من أسباب 
القتل . 
الحكم التكليفي : 
4 - تجرى على قتل الآدمي الأحكام التكليفية 
الخيسة. ؛ ش 

فيكصوق القمل عراما كتشل الثفين 


المعصومة بغير حق ظلم) . 


ويكون واجبا كقتل المرتد إذا لم يتب بعد 
الاستتابة» والزاني المحصن بعد ثبوت الزنا 
عليه شرعا . 

ويكون مكروها كقتل الغازي قريبه 
الكافر إذا لى يسمعه يسب الله أو رسوله . 

ويكون مندوبا كقتل الغازي قريبه الكافر 
إذا سب الله أو رسوله . 


. لسان العرب‎ )١( 
(؟) لسان العرب.‎ 


- 5:5١ 


010111000000 


ويكون مباحاً: كقتل الإمام الأسير فإنه 
على فيه 230 


ه ‏ قتل النفس التي حرم الله قتلها من أكبر 
الكبائر بعد الكفر بالله. لأنه اعتداء على 
م بويا الومطيدي . 
قال الله تعالى : « ولا نَعَمَلُواً الهس الى حرم 
أن إلا بالْحَقٌّ ومن هَل مظلوما هَمَدَ جَعَلْنا 
وليه سُأطما قلا مرف في الْمَتلِ إتَكَانَ 
مَنصُورًا» ” وقال تعالى : « وَمَن يَفَثَلٌ 
تتام 44 ىدم 2 غم 5 


و رم لد و ع 1-7 
ف ولك ب 1 عد ولملة واعد له 
00 عَم ما» كنا 


وقال رسشول الله كل : «اجتنبوا السبع . 


الموبقات. قيل : وماهن يارسول الله؟ قال: 
الشرك بالله.. والسحر, وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
البيتيم .التو يوم الزتحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات) ©), 


)01( مغني المحتاج 4 / 1, ونهاية المحتاج /1/ 40 . وحاشية القليوبي 
1 . 

(؟) سورة الإسراء /7”7 . 

(؟) سورة النساء / 47 . 

(4) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7917*/5) ومسلم (47/1) من 
حديث أبي هريرة . 


ال ا لل ل اا ا ااا ا ا ا ا 


القتل المشروع : 

5 - القتل المشروع هو ماكان مأذونا فيه من 
الشارع. وهو القتل بحق. كقتل ال حربي والمرتد 
والزاني المحصن وقاطع الطريق, والقتل 
قصاصاء ومن شهر على المسلمين سيفاء 
كالباغيء وهذا الإذن من الشارع 


للإمام لا للأفراد. لأنه من الأمور المنوطة 


بالإمام » لتصان محارم الله عن الانتهاك, 
وتحفظ حقوق العبادء ويحفظ الدين» وفي 
الحديث : «لايحل دم امريء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا يإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجاعة» 2 وروي 
أن رسول الله وَل قال: «من شهر سيفه ثم 
وضعه قدمه هذر) ف" 

والتفضيل في مصطلحات: (ردة ف 5. 
وأهل الحرب ف 011 وقصاصن وحراية ف 
15 ومابعدها) . 


أقسام القتل : 
- يرى جمهور الفقهاء أن قثل النفس 


. 2... حديث: دلا يل دم امريء مسلم‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري )1١1١/١17‏ ومسلم 
107/5 -110) من حديث ابن مسعدد واللفظ 
للبخاري . 

(؟) حديث: «من شهر سيفه . . .» . 
أخرجه النسائي )١17/1(‏ والحاكم )١159/1(‏ من حديث 
ابن الزبير» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 1 


2 


لملل مااع العامة 


ويزيد الحنفية على ذلك ماأجري مجرى 
الخطاء والقتل بسبب . 

ويعتبر بعض فقهاء الحنابلة ماأجري 
مجرى الخطأ والقتل بسبب قسما واحداء 
فالقتل عند بعض الحنابلة أربعة أقسام . 

انظر مصطلح (جناية فقرة 5) . 

أما المالكية فالقتل عندهم نوعان: عمد 
وخطأ (2, 

وتفصيل أقسام الققتل تنظر في 
مصطلحاتها (فتل عمد وقتل شبه العمد. 
وقتل خطأ وقتل بسبب) . 
قتل غير الآدمي : 
4- يجري في قتل غير الآدمي الأحكام 
التكليفية الخمسة : 

فقد يحرم كقتل الصيد البري من المحرم . 
ولقد اتفق الفقهاء على أن قتل الصيد البري 


١11//4 وما بعدهاء وتكملة فتح القدير‎ ٠4/0 ابن عابدين‎ )١( 
ومابعدهاء ونهاية المحتاج 7594/1. ومغني المحتاج ؟ / "ا‎ 
وبداية‎ 01١-06 والمغني *2» وكشاف القناع‎ 
. 7١ / 5 وشرح الزرقاني على الموطأ‎ ١474/17 المجتهد‎ 


0011-0 


حرام على المحرم في الحل والحرم» لقوله 
تعالى: « وحم علبي صَيِدُ لبر مَادْمَشُرَ 
حزما ١‏ ىا ذهب جمهورهم إلى حرمة قتل 
صيد الحرم من المحرم والمحل» إلا مااستثني 
منهاء لقوله ككل : «هذا البلد حرام بحرمة 
الله لا يعضد شجره» ولا ينفر صيده» 29 , ! 
وقد يستحب كقتل الفواسق الخمس في 
الحل والحرم. وهي : الحدأة. والغراب 
الأبقع » والعقرب, والكلب العقور, والحية. 
لخبر عائشة رضي الله عنها قالث : «أمر رسول 


.الله كك بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : 


الفأرة»والعقرب.والغرابءوالحدياء والكلب 
العقوره(" وكذا كل سبع ضار كالأسد. 
لمر . 
وقد يكره كقتل مالا تظهر منه منفعة ولا 
نشرزةء كالقفيد:. واشدهة: والخطاقف: 
والضفدع. والخنفساء . . 

وقد يكون جائزاء كقتل الهوام للمحرم 
والحلال. كالبرغوث. والبعوض والذباب 
وجميع هوام الأرض. لأنها ليست صيدا 
بالنسبة للمحرم . 
(١).سورة‏ المائدة / 45 . 
(1) حديث: دهذا البلد حرام !. .4ه . 

أخرجه البخاري (فتح الباري 5 //ا4) ومسلم (487/17) من 

حديث ابن عباس . 


() حديث عائشة : «أمر رسول الله يد بقتل حمس فواسق . . » . 
أخرجه مسلم (861//17) . 


ا 


قتل 8» قتل أجرى مجحرى الخطأء قتل بسبب ١‏ - 7 


وقد يكون واجبا كقتل الحيوان الصائل 
الذي مهدد حياة الإنسان 60 

وتفصيل ذلك في مصطلحات : (صيد ف 
5 » وصيال ف ه ومابعدها) . 


-١‏ القتل بسبب مركب من كلمتين,هما: 
القتل والسبب . 
5 | ع وينظر تعريف كل واتحد منهىا في 
٠‏ والقتقتل بسبب عند الحنفية هو القتل 
نتنجة فعل لايؤدي مباشرة إلى قتلء كحفر 
0200-0 البئر أو وضع الحجر في غير ملكه. وأمثالهماء 
الغثر تل سنعنا فيعطب به إنسان ويقتل "2 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القتل العمد: 
” - القتل العمد هو قصد الفعل والشخص 
بها يقتل قطعا أو غالبا 29. 
والعلاقة بينهما أن القتل العمد يكون 
بفعل مباشر يقتل غالباء والقتل بسبب يكون 
بفعل غير مباشر . 


)١(‏ الاختيار 171/65 75, ورد المحتار 751/5 57" طى. دار 


. القليوبي 118/7 . وبدائع الصنائع 147/17 ومابعدهاء والمغني إحياء التراث العربي‎ )١( 
. 7/4 مغني المحتاج‎ )١( . 


-8؟53 - 


000 


“- القتل شبه العمد هو قصد الفعل 
والء ف بيا لا يقغل غالبا 29 

والعلاقة أن القتل شبه العمد يكون بفعل 
مباشر لايقتل غالبا . 

والقتل بسبب يكون بفعل غير مباشر . 
ج ‏ القتل الخطأ: ظ 
4 - هو ماوقع دون قصد الفعل والشخص» 
أو دون قصد أحدهما” . 

والصلة أن القتل الخطأ يقع نتيجة فعل 
مباشرء بخلاف القتل بسبب . 
حالات القتل بسبب : 
ه - قسم الفقهاء القتل أقساما اختلفوا فيها. 
ومما اختلفوا فيه القتل بسبب» فاعتيره الحنفية 
قسما مستقلا من أقسام القتل الخمسة 
عندهم. لكن جمهور الفقهاء لم يجعلوه قسم]ا 
مستقلا وإنما أوردوا أحكامه في الأقسام 
الأخرى ومن ذلك الحالات التالية : 
أ الإكراه : 
5 - القتل بسبب الإكراه أن يكره رجلا على 
قتل آخر فيقتله . 

وقد اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه 


. 4/4 مغني المحتاج‎ )١( 
. 5/84 (؟) مغني المحتاج‎ 


000110 


القتصاص. وتفصيل ذلك في مصطلح: 
(إكراه ف 15 وما بعدها) . 
ب - الشهادة بالقتل : 
1 إذا شهد رجلان على رجل ب) يوجب 
قتله.» فقتل بشهادتهاء ثم رجعاء واعترفا 
يسما الكاذب ويعلمهيا يأن مأشهدا يه يقل 
به المشهود عليه » فعليهم| القصاص عند 
الشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية. لا 
روى القاسم بن عبد الرجحمن: أن رجلين 
شهدا عند علي كرم. الله وجهه على رجل أنه 
سرق. فقطعه., ثم رجعافي شهادتهاء 
فقال علىي: «لو أعلم أنى] تعمدتما لقطعت 
أيديكماء وغرمههما دية يده». ولأن الشاهدين 
على الرجل با يوجب قتله توصلا إلى قتله 
بسبب يقتل غالباء فوجب عليه| القصاص 
كالمكره . 

وعند الحنفية والمالكية غير أشهب 
لاقصاص عليه بل عليها النية: لأنه 
تسبب غير ملجىء, فلا يوجب القصاص» 
كحفر البقر (9), 


ع سكم اخاكم ياكل وعل 


8 - إذا حكم الحاكم على شخص بالقتل بناء 


)١(‏ المغني لابن قدامة 2714771 حاشية الدسوقي 4/ .7١١‏ مغني 
المحتاج .1/٠5/85‏ البدائعم 86/5”. وجواهر الإكليل 
بوالحيد” 
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على شهادة شاهدين واعترف بعلمه بكذبها 
حين الحكم أو القتل دون الولي »فالقصاص 
على الحاكم . 

ولو أن الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه 
بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه 
القصاص 9 . 

والتفصيل في مصطلح : (قصاص) . 
د حفر البئر ووضع الحجر: 
9 - من صور القتل بسبب حفر البئر ونصب 
حجر أو سكين تعديا في ملك غيره بلا إذن» 
فإذا لم يقصد به الجناية وأدى إلى قتل إنسان» 
فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه قتل خطأ 
وموجبه الدية . 

وذهب الحنفية إلى أنه قتل بسبب وموجبه 
الدية على العاقلة. لأندسبب التلف. وهو 
متعد فيه , ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان 
الميراث» لأن القتل معدوم منه حقيقة .فألحق 
به في حق الض])ن, فبقي في حق غيره على 
الأصل . وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه 
لايأئم بالموت . 

أما إذا قصد الحناية فذهب المالكية إلى 
أنه إذا قصد هلاك شخص معين,. وهلك 

فعلا. فعلى الفاعل القصاص. وإن هلك 


..51457/1/ المغني لابن قدامة‎ )١( 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا الل لل لا 


غير اللعين قفيه الذية .. 

وعند الخحنابلة هو شبه عمد. وموجبه 
الدية» :وقد يقوى فيلحق بالعمد. كما في 
الإكراه والشهادة . 

وذهب الشافعية إلى اعتبار حفر البئر 
شرطاء لأنه لايؤثر في الحلاك ولا يحصله. بل 
يحصل التلف عنده بغيره» ويتوقف تأثيرذلك 
الغير عليه, فإن الحفر لايؤثر في التلف. 
ولايحصله وإنما يؤر التخطي في صوب: 
الحفرة. والمحصل للتلف التردي فيها 
اضيا لك آرلة انلقف ا صنل الباق 
ولا قصاص فيه '' . 


)1( تكملة فقح القدير 557/8 , الاختيار 1/2؟7, وحاشية 
الدسوقي 1747/4 -144ء مغني المحتاج 7/4. كشاف 
القناع 5د/*ام 5ه . 


اه 


اا ا ا 100000 


قتل خظطاأا 

التعريف :- 
-١‏ القتل الخطأ مركب من كلمتين هما: 
قتل. وخطأ. وقد سبق تعريف كل منها في 

والقتل الخطأ عند الفقهاء ء هو ماوقع دون 
قصد الفعل والشخص »أو دون قصد 
أحدههما 2 . 
الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
أ القتل العمد : 

- القتل العمد هؤ قصد الفعل والشخص 
با يقتل قطعا أو غالبا( . 
..والفرق أن العمد يتوفر فيه قصد الفعل 
والشخص. بخلاف الخطأ .0 
ب - اللحناية : 

- الجناية في اللغة: الذنب والجرم 


)2001 يي الناح 1/4 ١‏ 
(؟):مغني المحتاج 5/” . . 


لاا ااا الالالال 


لفسى 419, 
فالحناية أعم من القتل الخطأ . 
ج ‏ الإجهاض: 


. 5 . 
5 - يطلق الإجهاض في اللغة على صورتين : 


إلقاء الحمل ناقص الخلق, أو ناقص المدة 


سواء من المرأة أو غيرها . 
والإطلاق اللغوي يصدق على ذلك». 
سواء أكان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا . 
ولا يخرج استعال الفقهاء لكلمة 
«إلجهاض» عن هذا المغنى 29. وكثيرا 
مايعبرون عن الإاجهاض بمرادفاته: 
كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص . 
والعلاقة أن الاجهاض جناية على الحمل 
وهو غير متيقن الوجود وا حياة» وأما القتل 
الخطأ فجناية على متيقن الوجود والحياة . 
د القتل شبه العمد: 


- القتتل شبه العمد هو قصد الفعل 
والشخص بيا لايقتل غالبا ©, 

والعلاقة أن القتل شبه العمد فيه قصد 
بالا يقتل غالباء بخلاف القتل الخطأ . 


. 79/6 لسان العرب, والدر المختار‎ )١( 

(؟) لسأن العرب. والبحر الرائق 784/4. وحاشية البجيرمي 
ا 
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- القتل بسبب هو القتل نتيجة فعل 
لايؤدي مباشرة إلى قتل 7" . 

والصلة أن القتل الخطأ بفعل مباش 
والقتل بسبب بفعل غير مباشر . 
أقسام القتل الخطأ : 
-1٠‏ قسم الحنفية القتل الخطأ إلى قسمين: 
الخطأ في. الفعل. والخطأ في القصد. وذلك 
لآن الرمي إلى شيء مثلا يشتمل على فعل 
الجارحة وهو الرمي وفعل القلب وهو القصد 
فإن إتصل الخطأ بالأول فهو الخطأ ني 
الفعل. وإن اتصل بالثاني فهو الخطأ في 


الكش 50 
وذهب المالكية إلى أن القتل الخطأ على 
أوجه 9 


الأول :أن لايقصد ضرباء كرميه شيئا آو حربيا 

فيصيب مسلماء فهذا خطأ بإجماع . 

الثاني : أن يقصد الضرب على وجه اللعب». 

فهو خطأ على قول ابن القاسم وروايته في 

المدونة» خلافا لمطرف وابن الماجشون 7" . 
وقال الشافعية : الخطأ نوعان : الأول: أن 

لايقصد أصل الفعل . 


747751١ /64 الاختيار 75/65 ؛ ورد المحتار‎ )١( 
. (؟) فتح القدير 151//9. والاختيار ه/9؟‎ 
9ه الشرح الصغير مع حاشية الصاوي و سا‎ 


والثاني : أن يقصده دون الشخص 400 

وقال الحنابلة: الخطأ على ضربين» 
أحدهما: أن يرمي الصيئ أو يفعل مايجوز له 
فعله فيؤول إلى إتلاف: حر مسلما كان أو 
كافرا . 

والضرب الثاني : أن يقتل في بلاد الروم 
من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم 
إسلامه إلى أن يقدر على التخلاس إلى أرض 
الإسلام 0 
مايترتب على القتل الخطأ : 

يترتب على القتل الخطأ مايل : 
أ وجوب الدية والكفارة : 

- اتفق الفقهاء على أن من قتل مؤمنا خطأ 
فعليه 5 والكفارة. لقوله تعالى: ومن 
َل مُوَمَِاخَطكًا روكب مُوْمتَةٍ وَوَدِيَةُ 
سمال هبو لكان يه يَصَدَّفوا» © 

ويجرى هذا الحكم على الكافر المعاهد 
لقوله تعالي: «وإن كات من فوم 
َتحت وَيتَهُم يَِكَن َه مله 
إِكَأَمَلو وَحَررْرَكَبَةَ مُؤْمكةٍ »م 0 

قال الماوردي : قدم في قتل المسلم الكفارة 
على الدية وفي الكافر الدية. لأن المسلم يرى 
(5) المغني /0/ 501-3760 . 


(5) سورة النساء /47 . 
(4) سورة النساء / 47 . 


#1801 


للع رع الملا ووه 


تقديم حق الله تعالى على نفسه والكافر يرى 
تقديم حق نفسه على حق الله تعالى . 

كا اتفقوا على عدم وجوب شيء في قتل 
كافر لا عهد له 29 . 
ب- وجوب الكفارة فقط : 
9 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المؤمن الذي 
يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من 
الكفار فعلى قاتله الكفارة فقط لقوله تعالى : 

عل رح 

0 وَإنْكانت عن قو تووِعدُوَلُُم و وهو مؤت 


ص سر 2 3-3 


1 11100 مِتَوَي 9) قال ابن قدامة: 


لايوجب قصاصالأنه م يقصد قتلمسلم. 


فأشبه مالوظنه صيدا فبان آدمياء. إلا أن هذا 
لاتجب فيه دية إنما تجب الكفارة. روي هذا 
عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ وبه قاك 
عطاء ومجاهند وعكرمة وقنادة والأوزاعي 


والثوري وأبو ثور . 
وفي قول عند المالكية ورواية عن أحند أن 
فيه الدية والكفارة 9" لقوله تعالي: ومن 
ؤم خا ووو مُوْمِنَةَدٌدِيّة 
مُسَلمَدإك أَهَلِودي ) 


)١(‏ ابن عابدين 25١/5‏ والاختيار 2١76/5‏ وتكملة فتح القدير 
6 » وبداية المجتهد 574/17. وحاشية الجمل 
6ه والمغني 151/17. ونيل المآرب 316/1 . 

. 47/ سورة النساء‎ )1١( 

(*) فتح القدير 256/4 وأحكام القرآن للجصاص 74٠/5‏ 
والجامع لأحكام القرآن 77/5 74. وحاشية الجمل 
6ه ولمغني /1/ 367-761 . 

(*) سورة النساء /47 . 
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وقال الشافعية: إذا قتل إنسانا يظنه على 
حال فكان بخلافه كما إذا قتل مسلا ظن 
كفره. لأنه رآه يعظم امتهم أو كان عليه 
زي الكفار في دار الحرب. لاقصاص عليه 
جزما للعذر الظاهر. وكذا لادية في الأظهر 
لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب 
التي هي دار الإباحة. ومقابل الأظهر تجب 
الدية لأنها تنبت مع الشبهة  .‏ . 

أما الكفارة فتجب جزما لتر تعالى” 
«فإنكات من عَوَوٍعدُوَلٌةُ وهو مُؤّمكٌ 


01101014 خم كس لاح سر ؟ 
كَتَحرِرَرَهومُؤْ كوي ١‏ أ 


الحرمان من الميراث : 
٠‏ - ذهب الحنفية .والشافعية إلى أن القة 
الخطأ سبب من أسباب الحرمان من الميراث » 
لقول النبي يك : «القاتل لايرث» 7" ولأن 
القتل قطع الموالاة وهي سبب الإررث 49 . 
وذهب المالكية إلى أن من قتل مورثه خطأ 
فإنه يرث من المال ولا يرث من الدية”'. 
وذهب الحنابلة إلى أن القتل المضمون 


. ١7/5 مغني المحتاج‎ )١( 

(7) سورة النساء /؟41 . 

ر١)‏ حديث: «القاتل لا يرث» . 
أخرجه البيهقي (7/ )77١‏ من حديث أبي هريرة وأعله بضعف 
أحد زواتة ثم. قال : شواهاده تقوية 

(4) تكملة فتح القدير 2.1448/9 ومغني المحتاج 76/٠‏ 

(5) حاشية الدسوقي 185/14 . 


الات 


لل ل 0 


بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه فإن كان 
غير مضمون. كمن قصد موليه مما له فعله 
من سقي دواء أو بط جراحة فيات فيربه. لأنه 
ترتب عن فعل مأذون فيه. وهذا ما ذهب إليه 
الموفق . 

قال البهوتي: ولعله أصوب لموافقته 
للقواعد 50 
د الحرمان من الوصية : 
١‏ اختلف الفقهاء في جواز الوصية 
للقاتل. ولافرق بين القتل العمد والخطأ في 
هذا . ا 

فذهب الشافعية في الأظهرء 
وابن حامد من الحنابلة إلى جواز الوصية 
للقاتل. وبه قال أبو ثور وابن المنذر أيضاء 
لأن الهبة له تصحء» فصحت الوصية له 
كالذمي . 

ويرى الحينفية وأبو بكر من الحنابلة عدم 
جواز الوصية له. لأن القتل يمنع الميراث 
الذي هو آكد من الوصية. فالوصية أولى. 
ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها 
مايمنعه, وبه قال الثوري أيضا . 

وفرق أبو الخطاب من الحنابلة بين الوصية 
بعد الجرح. والوصية قبله» فقال: إن وصى 


. 447 4941/4 كشاف القناع‎ )١( 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لا 


له بعد.جرحه صح. وإن وصى له قبله ثم 
طرأ القتل على الوصية أبطلهاء وهو قول 
الحسن بن صالح أيضا وهو المذهب . 

قال ابن قدامة: هذا قول حسن. لأن 
الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في 
محلهاء ولم يطرأ عليه مايبطلها بخلاف ما إذا 
تقدمت. فإن القتل طرأ عليها فأبطلهاء لأنه 
ييطل ماهز أكدامنيا9؟, .. , 

وقال المالكية إن علم الموصى بأن الموصى له 
هو الذي ضربه عمدا أو خطأ صح الإيصاء 
منهء وتكون الوصية في الخطأ في المال والدية» 
وفي العمد في المال فقط. فإن لم يعلم الموصى - 
فتأويلان في صحة إيصائه وعدمها. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (وصية). 


أنواع القتل التي حكمها حكم الخطأ: 

أ عمد الصبي والمجنون والمعتوه : 

- جمهور الفقهاء على أن عمد الصبي 
والمجنون والمعتوه كالخطأ في وجوب الدية على 
العاقلة ولا قصاص فيه, لأنهم ليسوا من أهل 
القصد الصحيح ” . والأصل في هذا قول 
النبي كَل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 


)١(‏ بدائع الصنائع 8/0 .74٠0‏ وحاشية الدسوقي 
20/5 ومغني المحتاج 5 والمغني 
ل وكشاف القناع 58/5" . 

(5) المغني /8//17” , 


ا 


0ل الل لل لل لل لل الل ل لال لل لل ل ل 020000000 


حتى يستيقظ .2 وعن الصبي حتى يكبرء 
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» 2©7. 

ولأن القصاص عقوبة مغلظة. فلم تجب 
على الصبي وزائل العقل كالحدود. ولأنهم 
ليبس هم قصد صحيح ؟ فهم كالقاتل 
خطأ 9 . 

وفرق الشافعية بين الصبي المميز وغير 
المميز فقالوا: إن عمد الصبي المميز عمد في 
الأظهر أما الصبي غير المميز فعمده خطأ 
باتفاقهم. وأضافوا أن الصبي مميزا كان أو 
غير تميز لاقتصاص عليه في القتل العمد. 
ولكن الأمر يختلف في الدية فهي على العاقلة 
قَ ااا وفي ماله إن اعتبر عمده 
عمدا” . 
ب - ماأجرى مجرى الخطأ : 
1١‏ - ذكر الحنفية ومن معهم من الحنابلة 
قس) آخر للقتل سموه ما أجرى مجرى الخطأء 
ويعتبر القتل الجاري مجرى الخطأ كالخطأ في 
الحكم. فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله 
يكون حكمه حكم الخطأ في الشرع , ولكنه 
دون الخطأ حقيقة, لأن النائم ليس من أهل 


8 حديث: «رفع القلم عن ثلائة‎ )١( 


أخرجه النسائي )١155/7(‏ والحاكم (094/7) من حديث , 


عائشة.» واللفظ للنسائي . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 
)١(‏ المغني 2274/17 . 
(*) مغني المحتاج ٠١/4‏ . 


لال اال 00 


القصد أصلاء فلا يوصف فعله بالعمد ولا 
بالخطأء إلا أنه في حكم الخطأ لحصول الموث 
بفعله كالخاطيء . 

وتجب فيه الكفارة لترك التحرز عن نومه في 
موضع يتوهم أن يصير قاتلاء والكفارة في قتل 
الخطأ إن) تجب لترك التحرزء وحرمان الميراث 
لمباشرته القتل. لأنه يتوهم أن يكون متناوماء 
ولم يكن نائم|ءقصدا منه إلى استعجال الإرث , 
أما الذي سقط من سطح فوقع على إنسان 
فقتله. فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله . 
جاريا مجرى الخطأ . 

وألحق المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة 
هذه الصور بالقتل الخطأ 9 . 


)١(‏ تكملة فتح القدير ,.١58/4‏ والاختيار 077/5 وابن عابدين 
65 *. 17": والقوانين الفقهية 778 #4 ط دار 
الكتاب العربي. وشرح الزرقاني 8/4 ط دار الفكر, والقليوبي 
1/5 ط دار إحياء الكتب العربية» والمغني 77//1 وما 
بعدها ط الرياض. فنيل المارب 27١6/7‏ وكشاف القناع 
ملوءم ماه مغني المحتاج 70 


1 - 


حل 000 


١‏ - قتل شبه العمد مركب من: قتلء. 
وشبهء وعمده وقد سبق تعريف كل منها في 
وفي الاصطلاح: عرفه أبو حنيفة: بأنه 
ماجرى مجرى السلاح . 
وعرفه الشافعية والحنابلة وأبو يوسيف 
ومحمد من الحنفية بأنه قصد ضرب الشخص 
عدوانا بها لا يقتل غالباء كالسوط 
والعصا 29 . 
ولم يعرفه المالكية لأن القتل عندهم عمد 
ومخطأ فقط 9©. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القتل العمد: 
)١(‏ الفتاوى الهندية 9-7/37. روضة الطالبين 4/9؟1. مغني 


المحتاج :/ 1 المغني لابن قدامة /1/ 59١‏ . 
0( المنتقى للباجي 1/ ,.٠١٠١‏ والقوانين الفقهية : 


العَمد ١ه‏ 
-يى| 5 أ : )1( 
با يقتل قطعا خالا 7 


والصلة بين القتل العمد وشبه العمد أن 
الجاني في القتل العمد يستعمل آلة تقتل 
غاليا كالسيف بخلاف شبه العمد . 
ب القتل الخطأ: 
٠‏ - القتل الخطأ : ما وقع دون قصد الفعل 
والشخص 5 أو دون قصد أحدتهما بذ" 
والصلة أن القتل الخطأ لايقصد فيه 
الفعل غالباء وأما القتل شبه العمد فيقصد 
فيه الفعل ولا يقصد إزهاق الروح 


ج - القتل بسبب: 
4 - القتل بسبب عند الحنفية هو القتل نتيجة 
فعل لايؤدي مباشرة إلى قتل» كوضع حجر في 
غير ملكه وفنائه. فيعطب به إنسان 
ويقئل 9©. 

والصلة بين القتل شبه العمد والقتل 
بسبب أن القتل شبه العمد قتل بفعل مباشر 
والقتل بسبب قتل بفعل غير مباشر . 


الحكم التكليفي : 


© القتل شبه العمد حرام إن كان نتيجة لضرب 


. 7/5 مغني المحتاج‎ )١( 
. 1/ + (؟) مغني المحتاج‎ 
. 774/17 بدائع الصنائع‎ )5( 


الا 


لل 00 


متعمد عدواناء والعدوان حرم لقوله 


سبحانه وتعالي: «وَّلَاتَْيَروَاإركَأنَه ل 


أنواع القتل شبه العمد : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالقتل 
شبه العمد. واستدلوا على إثباته بقول النبي 
يك : «ألا وإن قتيل الخطأ شبه الما 
بالسوط والعصا والحجر مائة من 
الإبل)”' وني رواية : «عقل شبه العمد 
مغلظ مكل عقل العمد للا يقتل 
صاحيه» 29 , 

وقسم الحنفية القتل شبه العمد إلى ثلاثة 
أنواع : 

قال الكاساني: شبه العمد ثلاثة أنواع : 
منها أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر 
صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لايكون الغالب 
فيها الهلاك. كالسوط ونتحوه إذا ضرب ضربة 
أو ضربتين وم يوال في الضربات . 

ومنها: أن يضرب بالسوط الصغير ويوالي 


. ١94٠ / سورة البقرة‎ )١( 

». . حديث: «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد‎ )١( 
أخرجه النسائي '(41/4) من حديث رجل من أصحاب النبي‎ 
يعة وصححه ابن القطان كا في التلخيص لابن حجر‎ 
6)18/2( 

(7) حديث: «عقل شبه العمك ......* 
أخرجه أبو داود (5 /745) من حديث عبد الله بن عمرو . 


10000000 ل ا 


في الضربات إلى أن يموت . 

وهاتان الصورتان متفق عليههما بين فقهاء 
الحنفية . 

ومنبا: ماقصد قتله با يغلب فيه الحلاك 
ما ليبس بجسارح ولاطاعن. كمدقة 
القصارين, والحجر الكبيرء والعصا الكبيرة 
ونحوهاء فهو شبه عمد عند أبي حنيفة, 
وعمد عند الصاحبين . 

وقال جمهور فقهاء الشافعية إن القتل شبه 
العمد يكون بقصد الفعل والشخص با 
لايقتل غالبا . 

وذكر الحنابلة صورتين للقتل شبه العمد : 

الأولى: أن يقصد ضربه عدوانا با لا 
يقتل غالبا كخشبة صغيرة أو حجر صغير أو 
لكزة ونحوها . 

والثانية : أن يقصد ضربه تأديبا ومسرف 
ف القسرب فيشغضي إلى القتل 27 . 
-٠‏ وكما يكون القتل شبه العمد بالفعل 
يكون بالمنع. فإذا امتنع الجاني عن عمل 
معين فأدى هذا إلى قتل المجني عليه. فإن 
كان قصده القتل يعتبر هذا القتل عمداءوإن 
ل يقصده يعتبر شبه عمد أو خطأ عند 
بعضهم . كمن حبس إنسانا ومنعه الطعام أو 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/1 بتصرفء روضة الطالبين 175/4» 


. 56٠ /1/ والمغني‎ 


ات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 000 


الشراب فيات». وقد اختلف الفقهاء في 
اعتباره عمدا و شبه عمد أو خطأ. فذهب 
أبوحنيفة إلى أن هذا لا يعتبر قتلاء لا شبه 
عمد ولا خطأء لأن الهلاك حصل بالجوع 
والعطش. ولا صنع لأحد في ذلك . 

وعتد الصاحبين عليه الدية, لأنه لابقاء 
' للآدمي إلا بالأكل والشرب, فالمنع عند 
إستيلاء الجوع والعطش عليه يكون إهلاكا 
له فأشبه حفر البئر على قارعة الطريق 29 . 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن هذا 
قتل عمد إذا مات في مدة يموت مثله فيها 
غالباء وهذا يختلف باختلاف الناس والزمان 
والأحوال. فإذا كان عطشا في شدة الحرى 
مات في الزمن القليل» وإن كان ريان والزمن 
بارد أو معتدل لم يمت إلا في زمن طويل». 
فيعتبر هذا فيه» وإن كان لايموت في مثلها 
غالبا فهو عمد الخطأ عند الحنابلة» وشبه 
عمد عند الشافعية 9©. 
4- أما المالكية»فالمشهور عندهم أن القتل 
نوعان : عمد وخطأ. لأنه ليس في كتاب الله 
إلا العمد والخطأ. فمن زاد قس ثالثا زاد على 


النص» يقول الله تعالى : «وَمَاكََلِمُوْمِنِ 


. 70 1775/17 بدائع الصنائم‎ )١( 
مغني المحتاج /ه» نباية المحتاج /1/ 718 المغني لابن قدامة‎ (2 
1 


وللع امايو 


نيحل مُوْمناإلَاحَطتًا ومن مو حم 
وموك ووو أله 
لذن يَصَدَُّوأ دكات ين وموم 
ل عل فرج عور 2« ول كصراى فده جر 


وَهُوَمُوَ عن فُسَحررْرَهبَة مُؤّمسَةٍ و إن كات 
رس سا سر ع 2 ا م رايا 


من فوم بَدَنَحَكم وبلنهم 
تسكسة إل أهيه. وَححرررَقبة مو مك 
هَمَنِلمْيَحِدَ قَحِيَامُ ' سَهْرَننِ مُسَتَابِعَينٍ 
به د منَ ألنّو كان لل عَلِيِمَاحَكيما 0/1 
مر َعَُل وهنا تُتَمَسَه َم | فَجَرَاوٌم 
هكم انا نوا وت 1-4 عََكَهِ 
وكَتَث وعد لَمَدَم عَظِيمًا 4 7" 
-- واممطة مث االعية 59 فالسمند 
عند مالك هو كل فعل تعمده الإنسان بقصد 
العدوان» فأدى للموت» أيا كانت الآلة 
المستعملة في القتل . أما إذا كان موت 


المجني عليه نتيجة فعل على وجه اللعب 


وفي غير المشهور يقول ابن وهب من 
المالكية بثبوت شيه العمد» رواه ابن حبيب 
عنه»وعن ابن شهاب .» وربيعة. وأبي الزناد» 
وحكاه العراقيون عن مالك. وصورته عند 
ابن وهب أنه ماكان بعصا أو وكزة أولطمة. 
فإن كان على وجه الغضب ففيه القود. وإن 
كان على وجه اللعب ففيه دية مغلظة وهو شبه 
العمد . 


د ب 


00100 


ويرى العراقيون من المالكية أن الضرب في 
الصورة السابقة إن كان على وجه الغضب 
فهو شبه عمد لأنه قصد الضرب على وجه 


القضبب:9 1 
مايجب في القتل شبه العمد : 


4 - يجب على الجاني في القتل شبه العمد 
الدية والكفارة والحرمان من المبراث. ويلحقه 
الإثم نتيجة جنايته وبيان ذلك فيا يل : 

أ- الدية : 

14د الجية قى شبه العمد:كرة مخلظلة, 
وتجب على عاقلة الجاني عند الجمهور 


القائلين بشبه العمد. ولا يشترك فيها الجاني 
عند الشافعية والحنابلة» ويشترك فيها عند 
الحنفية .2 

والتفصيل في مصطلح: (ديات :ف 
01-060 


واختلف الفقهاء في كيفية تغليظ الدية» 
وما يكون فيه التغليظ على تفصيل ينظر في 
مصطلح: (ديات ف )١5‏ ومصطلح: 
(تغليظ فقرة 4) . 

ب الكفارة : 
1 ذهب الشافعية والحنابلة والكرخي من 


)١(‏ المدونة الكبرى 21١8/١5‏ الخرشي لملا المنتقى للباجي 
.٠١١- ٠١/17‏ بداية المجتهد 77/5٠‏ . 


ملاوع ع2 #1آأ##خأ#خذ يي العا 


الحنفية إلى وجوب الكفارة في القتل شبه 
العمد . 

وقال الحنفية عدا الكرخي : لاتجب 
الكفارة في القتل شبه العمد المحض. لأن 
هذه جناية مغلظة والمؤاخذة فيها ثابته . 

والتفصيل في مصطلح : (كفارة) . 
ج ‏ الحرمان من الميراث في القتل شبه 
العمد: 
القتل شبه العمد مانع من الميراث 
لعموم النصوص الواردة في ذلك . 

. وتفصيله في مصطلح: (إرث ف 
0 


تآ 798 مد 


ووووووووءوووفو وو ووو ومع ووو 


١‏ القتل العمد مركب من كلمتين هما: 


«القتل» و «العمد». وسبق تعريف كل منهما. 


وقد اختلف الفقهاء في تعريف القتل 
الغمدء فذهب المالكية والشافعية والحنايلة» 
وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن القتل 
العمد: هو قصد الفعل والشخص با يقتل 
قطعا أو غالبا . 

وعند أبي حنفية القتل العمد: هو أن 
يتعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده 
بالة تفرق الأجزاء كالسيف. والليطة. والمروة 
والنان. لآن العمد فعل القلب» لأنه القصد. 
ولايوقف عليه إلا بدليله.» وهو مباشرة الآلة 
الموجبة للقتل عادة 9 . 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 77/5. 55 ط . دار المعرفة. وابن 
عابدين 74/5 ط . دار إحياء التراث العربي» والبدائع 
3/1٠‏ ط . دار الكتب العلمية. والشرح الصغير 5 //77 
وما بعدهاء والقوانين الفقهية ص 04 والقليوبي 245/5 
وروضة الطالبين 75.1177/9؟7١1.‏ والمغني 17/ 07174 ونيل 
المارب 717/7 15 وكشاف القناع ه6/ عو وءهة. 


1101000000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحناية : 
؟ الجناية قي اللغة الذنب والجرم 


وشرعا: اسم لفعل محرم حل بهال أو 
نفس » وقيل : كل فعل محظور يتضمن ضررا 
على النفس أو غيرها.ء إلا أن الفقهاء 
خصصو لفظ الجناية بها حل بنفس أو 
أطراف» والغصب والسرقة بها حل بهال 7 . 

والعلاقة بين الحناية والقتل العمد. أن 
القتل تتحقق به الجناية لأنه فعل محظور يحل 
بالنفس» وأن كل قتل جناية ولا عكس . 


ب الجراح : 
الجراح لغة جمع جرح» وهو من الجرح 
بفتخ الجيم » يقال: جرحه إذا أثر فيه بالسلاح . 


والجرح - بضم الجيم - الاسم 9" . 

ولايخرج استعمال الفقهاء للجراح عن 
معناها اللغوي (©. 

والصلة بين القتل العمد والجراح عموم 
وخصوص وجهي . 


00 لسان العرب. وابن عابيدين 8/05 و الطحطاوي 5194/.(١‏ 
ط. دار المعرفة» والتعريفات للجرجانيٍ مادة وجناية» . 

(1) لسان العرب, والمصباح المنير . 

(7) نهاية المحتاج ف" 


وات 


00000 1110000000 


ج - القتل الخطأ: 
- القتل الخطأ: ماوقع دون قصد الفعل 
والشخص أو دون قصد أحدهما 29 . 
والعلاقة الضدية في القصد . 
د القتل شبه العمد: 
- القتعقل شبه العمد: قصد الفعل 
الضرب با! لايفرق الأجزاء كالحجر. والعصاء 


واليد . 
ويفرق بين القتل العد والقتل شبه 
العمد بأداة القتل 29 . 


الحكم التكليفي 
5 أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير 


حق. لقول الله تعالى : #ولاتَهئُلوا النفَسن 
ل حَرَم أمَّهإ لا يلحي 4 <2. وقوله تعالى : 


و 2 ع م ا امسَعييرًا تو وو آ# هر 


وت يي در 
يرو 1و1 عليه عَلِنَهِ وَلَمَنَهُ ب 
ولقول النبي كله 


3: «لابحل دم امرىء مسلم 


. 4/ 4 مغني المحقاج‎ )١( 

(؟) الاختيار ه/ ه27 البدائع 4/1", ابن عابدين 751/65 
والقوانين الفقهية 4" والشرح الصغير 74٠/54‏ وما 
بعدهاء القليوبي 43/14. والمغني 17 فإنيل المآرب 
. 

() سورة الأنعام /1861 . 

(6) شونة التساء / 8 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بالحتى ثلاث: النفسس بالنقس .».: والثيب 
الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة» 9 . 


صور القتل العمد: 
الصورة الأولى : الضرب بمحدد: 
١‏ إذا ضرب شخص آخر بمحدد وهو 
مايقطع ويدخل في البدن.كالسيف. 
والسكينء والستاث» وما.في معناه نما يحدد 
فيجرح من الحديد. والنحاس. والرصاص» 
والذهب. والفضة,. والزجاج؛ والحجر, 
والقصب. والخشب. وأمثالهاء فجرح به 
جرحا كبيرا فهات فلا خلاف بين العلماء في 
أنه قتل عمد . 
٠‏ وأما إذا جرحه جرحا صغيرا كشرطة 
الحجام. أو غرزه بإبرة: فإن كان في مقتل 
كالعين, والفؤاد» وأصل الأذن. فيات فهو 
عمد أيضاء لأن الإصابة بذلك في المقتل 
كالجرح بالسكين في غير المقتل عند 
الحنفية ('والشافعية َ ية ()والحنابلة 50 

وإن كان في غير مقتل. فقال الحنفية في 


» . . . حديث: «لايجل دم امرىء مسلم‎ )١( 
من حديث ابن‎ )١١١/17 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
مر‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 71٠/4‏ . 

(؟) مغني المحتاج 5/5 . 

(5) المغني /777//1 - 778 . 
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المذهب: إنه لاقصاص فيه. وني رواية أن 
فيه القصاص . 

وقال الشافعية: إن غرز إبرة في غير مقتل 
فتورم وتألم حتى مات فعمد, لخصول الحلاك 
به» وإن لم يوجد أثر فيات في الحال فشبه 
عمد في الأصح. لأنه لايقتل غالباء فأشبه 
الضرب بالسوط الخفيف, وقيل : هو عمد. 
لأن في البدن مقاتل خفية وموته حالا يشعر 
بإصابة بعضهاء وقيل: لاشيء. إحالة 
للموت على سبب آخر . 

أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان 
قطعا كا قاله الماوردي وغيره . 

وهذا كله في بدن المعتدل, أما الشيخ 
والصغير ونضو ا خلقة, ففيه القصاص . 

ولو غرزها فيم| لايؤل »كجلدة عقب ول يبالغ 
في إدخالها فيات. فلاشيء سواء أمات في 
الحال أم بعده. للعلم بأنه لم يمت منهء أما 
إذا بالغ فيجب القود ' . 

وقال الحنابلة : إن كان قد بالغ في ادخاها 
في البدن فهو كالجرح الكبير. لأن هذا يشتد 
ألمه. ويفضى إلى القتل كالكبير. وإن كان 
الغور يسيراء أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا 
كشرطة الحجام فمادونها فصرح الحنابلة بأنه 
إن بقى من ذلك زمنا حتى مات ففيه القود. 


)1( مغني المحتاج 4 / 5 , 


لولاا ا الل ماللا 


لأن الظاهر .أنه مات منه. وإن مات في الحال 
ففيه وجهان : 
الحنابلة أن فيه القصاص. لأن المحدد 
زنير فيد خلبة اللن في صرق القغل بهء 
ولأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية. 
فأشبه الجرح الكبير . 

والثاني: لاقصاص فيه. وهو قول ابن 
حامد, لأن الظاهر أنه لى يمت منه 29. 
الصورة الثانية : القتل بغير المحدد ما يغلب 
على الظن حصول الزهوق به عند 
استعماله : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد من الحنفية إلى أنه عمد موهجب 
للقصاص . 
وبه قال النخعي. والزهري. وابن 
سير ين »2 وحماد. وعمرو بن دينان وابن أبي 
بق» واضحاقة . 

واستدلوا ب روى أنس رضي الله عنه : 
«أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر, 
فقتله رسول الله يل بين حجرين»”" . 


)201 المغني 778/1 . 

(؟) ابن عابدين "41١/65‏ . وحاشية الدسوقي 1/””, ومغغني 
المحتاج 1/4 المغيني 7378/37 536 '. 
وحديث أنس : «أن بهوديا قتل جارية 8 
أخرجه البخاري (فتح الباري )٠١١/١7‏ ومسلم 
94/5؟1) . 


لاب 


0000000 لل 0 


وقال أبو حنيفة لاقود في ذلك إلا أن يكون 
قتله بالنان وحجته قول النبي ككل : «ألا إن 
في[ السيد لطا بالسرظ بالعسانشية الحسك 

فيه مائة من الابل» ()فساه عمد الخطأ. 
وأيجب فيه الدية :دون القصاص. ولأن 
العمد لايمكن اعتباره بنفسه. قرعب اشيظه 
بمظته. ولايمكن ضبطه با يقتل غالبا 
لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير. 
فوجب ضبطه بالجرح. وبه قال الحسن. 
وروي ذلك عن الشعبي أيضا .. 

وقال ابن المسيب. وعطاء. وطاووس : 
العمد ماكان بالسلاح . 

وعن أبي حنيفة في مثقل الحديد روايتان : 
المذهب أن فيه القود 9" . 
4 ومن الضرب بغير محدد: الضرب بمثقل 
كبير يقتل مثله غالبا عند حمهور الفقهاء سواء 
كان. هن حديد #الستداق والطرقةء. أ سجر 


ثقيل.أو خشبة كبيرة. د المخرقى من 


الحنابلة الخشبة الكبيرة بها فوق عمود 
الفسطاط: يعنى العمد التي يتخذها 
فكبيرة تقتل غالبا فلم يردها الخرقي ه 
)١(‏ حديث: «ألا إن قتيل . . .» 

أخرجه النسائي (47/4) وصححه ابن القطان كا في 


(١؟)‏ حاشية ايبن عاببدين #4/80-_ 5٠‏ ولمغنى 
ال 152 . 
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وإنها حد الموجب للقصاص با فوق عمود 
الفسطاط. لأن النبي كَكلةِ لا سئل عن المرأة 
التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها 
وجنينهاء «قضى النبي ككل في الجنين بغرة» 
وقضى بالدية على عاقلتها» ”©. والعاقلة 
لاتحمل العمد. فدل على أن القتل بعمود 
الفسطاط ليس بعمد. وإن كان أعظم منه 
فهو عمد. لأنه يقتل غالبا . 

ومن هذا النوع أيضا أن يلقي عليه حائطا 
أو صخرة» أو خشبة عظيمة أو ما أشبه ذلك 
عما يبلكه غالباء ففيه القود, لأنه يقتل 
غالبا9' . 


-٠‏ وإن ضربه بمثقل صغير كالعصا 
والسوط. والحجر الصغير أو لكزه بيده في 
مقتل» أو في حال ضعف من المضروب لمرض 
أو صغرء أو في زمن مفرط ا حر أو البرد بحيث 
تقتله تلك الضربة. أو كرر الضرب حتى 
قتله با يقتل غالباء ففيه القود. لأنه قتله با 
يقتل مثله غالبا فأشبه الضرب بمثقل كبي 
وهذا عند حمهور الفقهاء 2 . 


(1) حديث: «المرأة الي ضربت ضرتها بعمود فسطاط . . .» 
أخرجه مسلم (7/ )111-1٠8‏ من حديث المغيرة بن 


)٠١(‏ حاشية الدسوقى .١47/5‏ مغنى المحتاجح 5/5 » المغْنٍ 
دي معني الجاع 
لين اذه ' 


كد ,| 


ل ل ل 000 


الصورة الثالثة : القتل بالخنق : 

١‏ - أن يجعل في عنقه خراطة» ثم يعلقه في 
فيختنق ويموت» فهذا عمد سواء مات في 
الحال أو بقي زمناء لآن هذا أوحى أنواع 


الخنق. وكذا أن يخنقه وهو على الأرض بيديه . 


أو بمنديل أو بحبل» أو شىء يضعه على فمه 
وأنفه. أو يضع يديه عليهما فيموت» فهذا إن 
فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالبا فهات 
فهو عمد فيه القتصاص. وبه قال عمر بن 
عبد العزيز والنخعي. وهذا عند جمهور 
الفقهاء خلافا لأبي حنيفة 9 . 

' والتفصيل في مصطلح : (خنق ف ”) . 
الصورة الرابعة : أن يلقيه في مهلكة : 

وذلك على أربعة أضرب : 

الضرب الأول : 

- أن يلقيه من شاهق كرأس جبلء. أو 
حائط عال يهلك به غالبا فيموت». فهو 
عمد.ء وهذا عند الجمهور خلافا لأبي 


حدرقفة . 
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الضرب الثاني : 
١‏ - أن يلقيه في نار أوماء يغرق» ولا يمكنه 


)١(‏ الاختيار 2794/5 حاشية الدسوقي 25/4 , مغني المحتاج 
4 المغني /0/ 54٠‏ . 


1111ل 0 


التخلص منه؛, إما لكثرة الماء أو النار. وإما 
لعجزه عن التخلص لمرض أو صغرء أو كونه . 
مربوطاء أو منعه من الخروج . أو كونه في 
حفيرة لايقدر على الصعود منهاء ونحو هذا» , 
فهذا كله عمد, لأنه يقتل غالباء وعلى ذلك 
لو ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج بأدنى 
حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود فيه ولا 
دية» لأن هذا الفعل لم يقتله. وإنما حصل 
موته بلبثه فيه وهو فعل نفسه. فلم يضمنه 
غيرو» وكذلك النار إذا كان يمكنه 
التخلص منها لقلتها”©. 
الضرب الثالث: 
5 -أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر في 
مكان ضيق كدب ونحوها فيقتله. فهذا أيضا 
عمد فيه القصاص إذا فعل السبع به فعلا 
يقتل مثله. وإن فعل به فعلا لو فعله الآدمي 
لم يكن عمدالم يجب القصاص بهء لأن 
السبع صار آلة للآدمي فكان فعله كفعله . 
وإن ألقاه مكتوفا بين يدي الأسد أو النمر 
في فضاء فأكله فعليه القود. وكذلك إن جمع 
بينه وبين حية في مكان ضيق فنهبشته. 
فقتلته. فعليه القود. لأن هذا يقتل غالبا 
)١(‏ ابن عابدين ."4٠/05‏ حاشية الدسوقي 2747/4 مغني 


المحتاج 8/4. روضة : الطالبين 147/4» المغني 
ا 


"عت لاه 


وومفوومووءوءفوو فوع دولوم امم ااا سو 


فكان عمدا محضا كسائر الصور. وهذا عند 
جمهور الفقهاء خلافا لبي حنيفة 2 , 


الضرب الرابع : 

6 أن يحبسه في مكان ويمنعه الطعام 
والشراب مدة لايبقى فيها حتى يموت. 
فعليه القود. لأن هذا يقتل غالباء وهذا 
يختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال, 
فإذا كان عطشان في شدة الحر. مات في 
الزمن القليل» وإن كان ريان. والزمن بارد أو 
معتدل لم يمت إلا في زمن طويل , فيعتبر هذا 


فيه» وإن كان في مدة يموت في مثلها غالبا 


ففيه القود 29 . 
والتفصيل في مصطلح : (ترك ف )١7‏ . 


الصورة الخامسة :القتل بالسم : 

5 إذا قدم طعاما مسموما لصبي غير مميز 

أو مجنونفات ‏ ففيه القود باتفاق الفقهاء . 
فإن قدمه لبالغ عاقل ففيه خلاف ينظر في 

مصطلح : (سم ف ل) . 

الصورة السادسة : القتل بالسحر: 

١١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من قتل 

غيره بسحر يقتل غالبا يلزمه القود. لأنه قتله 

(1) المراجع السابقة . 


(؟) بدائع الصنائع 77/1 . الدسوقي 5157/5., مغني المحتاج 
لظ وروضة الطاليين 24 المغني لا . 


للمعرر ررم رومع العامة 


ها يقتل غالباء فأشبه مالو قتله بسكين» وإن 
كان مما لايقتل غالبا ففيه الدية. وهذا في 
الحملة . 

والتفصيل في مصطلح: (سحر ف 
5 . 
الصورة السابعة: القتل بسبب: 
-القتل بسبب قد يدخل تحت القتل 


.العمد في بعض أحواله ويكون فيه القتصاص. 


كأن يكره رجلا على قتل آخر إكراها ملجئاء 
أو يشهد رجلان على رجل با يوجب قتله 
ويعترفا بكذمه| في الشهادة . 

أو يحكم حاكم على رجل بالقتل بالشهادة 
الكاذبة وكان عالما بذلك متعمدا . 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (قتا 
بسبب ف " ول) . ٠‏ 
مايترتب على القثّل العمد العدوان: 

إذا تحقق القتل العمد العدوان فيترتب 
عليه مايل : 1 
أ القصاص: 
4 - إذا كان المقتول حراء مسلماء مكافئا 
للقاتل. فلا خلاف بين الفقهاء في أنه 
موجب للقود. قال ابن قدامة : لانعلم بينهم 
في وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان 
إذا اجتمعت شروطه خلافاء وقددلت عليه 
الآيات والأخيار بعمومها قال تعالى: 


300 


م كم امَك بعلب الْقِصَاص ف الْقَدلَ 


إلا أنه يقيد القتل بوصف العمدية لقوله 
ككلهِ: «والعمد قودى إلا أن يعفوولى 
المقتول» 29 وفي لفظ : «من قتل عمدا فهو 
قود 29 , 

ولأن الجناية بالعمدية تتكامل. وحكمة 
الزجر عليها تتوفرء والعقوبة المتناهية لاشرع 
ها بون العمدية 9). 

والتفصيل في مصطلح : (قصاص) . 
ب - الدية : 


٠‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الدية 
ليست عقوبة أصلية للقتل العمد. وإنا 
تجب بالصلح برضا الجاني, والمعتمد عند 
الشافعية أنها بدل عن القصاص ولو بغير 
رضا الجاني. فإذا سقط القصاص وجبت 
الدية . ْ 

وذهب الحنابلة ؤهو قول عند الشافعية إلى 
أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في 


. ١ا9/8/ سورة البقرة‎ )١( 
» . . . (؟) حديث: «العمد قود‎ 
. أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 750) من حديث ابن عباس‎ 
. حديث: «من قتل عمدا فهو قود»‎ )1( 
. من حديث ابن عباس‎ )٠ /8( أخرجه النسائي‎ 
. 547//1/ تكملة فتح القدير 4 » والمغني‎ ):( 


لللل عع عا ع ااا ااا مالي 


القتل العمد. فالواجب عندهم أحد شيئين : 
القود أوالدية» فيخير الولي بينهما ولو لم يرض 


الجاني . 
والتفصي في مصطلح: (دياتت ف 
1 
ج - الكفارة : 


١‏ -ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب 
الكفارة في القتل العمد. سواء وجب فيه 
القصاص أو لم يجب. لأن القتل العمد كبيرة 
محضة . وني الكفارة معنى العبادة, فلا يناط 
بها . 

وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة. لأن 
الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه 
في الخطأ. فكان أدعى إلى إيجامها 7 ., 


د الحرمان من الوصية : 

- اختلف الفقهاء في جواز الوصية للقاتل 
ذهب المالكية والشافعية في الأظهر وابن 

حابد من الخنائلة. إلى جمواز الوضبية القائل 

وهذا قول أبى ثور وابن المنذر, لأن اهبة له 
وذهب الحنفية وهو مقابل الأظهر عند 

)١(‏ تكملة فتح القدير 140/4 147١ءوابن‏ عابدين 
ه/ 7 "5٠‏ والقوانين الفقهية 779. وحاشية القليوي 


+ /» وروضة الطالبين 94/؟77١».‏ والمغني ات 
0 , 


ب 


قتل عمد ٠١‏ 418 دا قدح 


0007 7 1 0 


الشافعية:وأبو بكر من الحنابلة إلى عدم جواز 
الوصية له. وبه قال الثوري أيضاء لأن القتل 
يمنع الميراث الذي هو أكد من الوصية, 
فالوصية أولى. ولأن الوصية أجريت بجرى 
الميراث فيمنعها ما يمنعه ). 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (وصية) . 
ه ‏ الحرمان من المبراث : 
اتفق الفقهاء على أن القمل اذاي 
5 به القصاص د يملع القاتل البالغ 
العاقل من الميراث إذا كان ار هياشرا : 
والتفصيل في مصطلح : (إرث ف7١)‏ . 
و الإثم في الآخرة : 
4 - انعقد الإجماع على التأثيم في القتل 
العمد العدوان . والدليل على ذلك الكتاب 
والّسقة . 
آنا اكاب فقيله تعالى :وسيل 
موِْكَامْتَمَهَدَافَجَوَآوْمجَهَتَم كا 
فيا وَعضِبب الله عَلِيِهِ وَلَعَنَد» ”" . 
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام 5 
كوه «إن دماء كم وأموالكم 
ع عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذاء فى شهركم هذا»”'وما روي 
(1) تكملة فتنح القدير 494/4. حاشية الدسوقي 14 


روضة الطالبين ,٠١//5‏ والمغني .1١701١1/5‏ 
زفة) سورة التتتاة / 0 5 


(*) حديث: (إن دمائكم وأموالكم وأعسراضكم عليكم 


جرام ..»ة 


0 اا‎ 0 00 ١ 


عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير 


3 )1( 
حق)"2. 

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا 
الباب . 


ولأن حرمته قنك من إجراء كلمة الكفر 


لجوازه لمكره بخلاف القتل 9 . 


قداح 


انظر: أزلام ٠‏ ميسر 


-_ ص 


فدح 
انظر: مقادير 


- أخرجه البخاري (فتح الباري 09/7/7) من حديث ابن 
عباس : 

)١(‏ حديث: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» 
أخرجه ابن ماجه (/:اع) من حديث اليراء بن عازب» 
وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (1757/7) 

ء141١-1١4١‎ - 4 وتكملة فتح القدير‎ .7 4٠/5 ابن عابدين‎ )١( 
. 7/5 والاختيار‎ 


ل 


لاللل ل نبدنبك---320000000 


2 كت 


قدر 


التعريف : 
-١‏ قذر الشيء في اللغة مبلغه. وهو أن 
يكون مساويا لغيره من غير زيادة ولا 
نقصان 29 . 

وفي الاصطلاح: التتساوي في المعيار 
الشرعي الموجب للمماثلة صورة وهو الكيل 
والوزن. قال الراغب: القدر والتقدير تبيين 
كفية الشيء, وقوله تك في الحلال : «فإن غم 
عليكم فاقدروا له)(2 أي قدروا عدد الشهر 
حتى تكملوا ثلاثين يوما 9©. 
ما يتعلق بالقدر من أحكام : 
أ العثر المثو عن من النحايةة 
"١‏ ذهب الحنفية إلى أن قدر الدرهم ومادونه 
من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر 


. المغرب للمطرزي ص "الالاء والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) حديث: «فإن غم عليكم فاقدروا له» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 14/4١)ومسلم‏ 
(400/7) من حديث ابن عمر . 

(*) قواعد الفقه للبركتي . ش 


000000017 لا 


ونحوها معفوعنه , وجازت الصلاة معه . 

وفرق المالكية بين الدم وما معه من قبح 
وصديد وسائر النجاسات. فيقولونبالعفو عن 
قدر درهم من دم وقيح وصديد, لأن الإنسان 
لايخلو عنه . 

أما الشافعية فقالوا بالعفو عن اليسير من 
الدم والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز عنه . 

وصرح الحنابلة بأنه لايعفى عن يسير 
النجاسة ولولم يدركها الطرف.وإنايعفى عن 
يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد : 

والتفصيل في مصطلح : (عفوف 7) . 
ب - قدر النصاب في الركاة وقدر الواجب 
فيها : 
*- يختلف قدر النصاب في أنواع الأموال 
التي تجب فيها الزكاة كنصاب زكاة الأنعام , 
ففي الإبل إذا بلغت خمسا شاة وفي البقر إذا 
بلغت ثلاثين تبيع أو تبيعة وني الغنم إذا 
بلغت أربعين شاة . 

وني زكاة الذهب إذا بلغ النصاب عشرين 
مثقالا والفضة مائتي درهم فالمقدار الواجب 
فيهم|ا ربع العشرء وعروض التجارة تقوم ثم 
تعامل معاملة الذهب والفضة . 

بق كل الزروع والتار إذا بلحت خبة 
أوسق فيها العشر إن سقيت بغير كلفة 
وتصف العشر إن منقيت بكلقة . 


17414 


والتفصيل في مصطلح: (زكاة ف 44». 
اف لاف الى لالىء .)١١6‏ 
ج - القدر من العلل الربوية : 
4 - اتفق الفقهاء على ثبوت الربا في الأشياء 
الستة المنصوص عليها ”)ني حديث 
«الذهب بالذهب مثلا بمشل. والفضة 
بالفضة مثلا بمثل. والتمر بالتمر مثلا 
بمثل. .والبر بالبر مثلا بمثل. والملح بالملح 
مثلا بمشل. والشعير بالشعير مثلا 
وال .0 

كا اتفق فقهاء الأمصار على أن حكم 
الربا غير مقصور على الأشياء الستة وأن فيها 
معنى ويتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها 
من الأموال 7 . 
. واتفقوا على أن علة الذهب والفضة 
واحدة. وعلة الأعيان الأر بعة واحدة. ثم 
اختلفوا في تلك العلة 29. 

فذهب الحنفية إلى أن العلة هي الجنسية 
والقدر, عرفت الجنسية بقوله كك : «التمر 
بالتمر والحنطة بالحنطة» 29 وعرف القدر 
القي1/4 ل 


؟) حديث: والذهب بالذهب مثلا بمثل ...2 . 
أخرجه مسلم )١5١١/7(‏ والترمذي (51"7/7) من 
حديث عبادة بن الصامت. واللفظ للترمذي . 

(*) المبسوط 7١7/1١1ء‏ والاختيار 7١/57‏ . 

دعم المغني 5 /5 . 

(5) حديث: «التمر بالتمر. . .» . 
أخرجه مسلم )١1711/1(‏ من حديث أبي هريرة . 


بقوله يكل : «مثلا بمثل» ويعني بالقدر الكيل 
فيها يكال والوزن فيهما يوزن '2. فقد بين أن 
العلة هي الكيل والوزن 29 , 

وروي عن عبادة وأنس أن النبي كك 
قال : «ماوزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحداء 
وماكيل فمثل ذلك. فإذا اختلف النوعان 
فلابأس به 29, :وجه التمسك به أنه عليه 


الصلاة والسلام رتب الحكم على لجنس 


والقدر. وهذا نص على أنهما علة الحكمء لما 
عرف أن ترتب الحكم على الاسم المشتق 
ينبىء عن علية مأخذ الاشتقاق لذلكالحكم . 
فيكون تقديره: المكيل والموزون مثلا بمثل 
بسبب الكيل أو الوزن مع الجنسء. والذي 
يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة : «أن 
رسول الله وك استعمل رجلا على خيبر 
فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر 
هكذا؟ فقال إنا تأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة » فقال: فلا 
تتملويع انمع بالتراهم ثم ابكع بالفراهم 
جنيباء وقال: في الميزان مثل ذلك» 49, أي 


19 البضوط 1377/31 . 
(؟) الاختيار "١/5‏ . 
(7) حديث أنس : «ماوزن مثل بمثل . . » 
أخرجه الدارقطني (18/7) . 
(4) حديث أبي سعيد وأبي هريرة دأن رسول الله كةِ استعمل 


رجلا على خيبر ٠٠٠١‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7١1/١7‏ ومسلم 
١/5‏ ل) . 


ات 


كلو 6 لت 35د * 


ل ا 000 


في الموزون. إذ نفس الميزان ليس من أموال 
الرباء وهو أقوى حجة في علية القدر. وهو 
وغيرهما (0) , 


هذا ولعرفة أقوال بقية الفقهاء في علة 
تمحريم الربا ينظر مصطلح: (ربا ف 


"079 


. 85/5 تبيين الحقائق‎ )١( 


000 


١‏ القدرة في اللغة: اسم من قدرت على 
الثىء أقدر ‏ من باب ضرب - قويت عليه 
وتكنت مه 17 

واصطلاحا: هي الصفة التي تمكن الحيّ 
من الفعل وتركه بالإرادة " . 

قال الراغب الأصفهاني : القدرة:إذا 
وصف بها الإنسان فاسم ميئة له بها يتمكن 
من فعل شىء.ماء وإذا وصف الله تعالى مها 
فهي نفي العجزعنه. ويحال أن يوصف غير 
الله تغالى بالقدرة المطلقة معنى » وإن أطلق 


عليه لفظا 9 , 
القدرة شرط التكليف : 


" - يقول الأصوليون: جواز التكليف مبني 
على القدرة التي يوجد مها الفعل المأمور به 
وهذا شرط في أداء كل أمر. والأصل في ذلك 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير . 


. ١7/15 التعريفات للجرجاني والكليات للكفوي‎ )١( 
. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )( 


- 541- 


00000000 


فونه تغال: طق فكت ا ل 
وَسمَها» 7( أي طاقتها وقدرتها . 

ويقول الجمصاص: نص التنزيل قد 
أسقط التكليف عمن لايقدر على الفعل 
ولايطيقه» ومن ذلك سقوط الفرض عن 
المكلفين فيا لاتتسع له قواهم. لأن الوسع 
هو دون الطاقة. وأنه ليبس عليهم استفراغ 
الجهد في أداء الفرض . نحو الشيخ الكبير 
الذي يشق عليه الصوم ويؤدي إلى ضرر 
يلحقه في جسمه وإن لم يخش الموت بفعله. 
فليس عليه صومه. لأن الله لم يكلفه إلا 
مايتسع لفعله . 

وقد قسم الحنفية القدرة إلى قدرة ممكنة. 
وهي مفسرة بسلامة الآلات وصحة 
الأسباب. وإلى قدرة ميسرة. وهي التي يقدر 
با الإلسانا عل القعل مع يبر 201 . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (استطاعة 
ف )٠١‏ والملحق الأصولي . 
ما تتحقق به القدرة : 

يختلف ماتتحقق به القدرة باختلاف 

التصرفات. سواءأكان ذلك في العبادات أم في 


145)/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار 1١47/1١‏ -147» والتلويح على التوضيح 
0١‏ مما بعدهاء. ومسلم الثبوت ١/ه*١‏ -/ا"ااء 
وأحكام القرآن للجصاص 577/١‏ 578 . 


000000000000000 


المعامالات. 
القدرة في العبادات : 
أولا ‏ القدرة على الطهارة المائية : 
 "‏ ذهب الفقهاء إلى أن الطهارة بالماء 
للوضوء أو الغسل تتحقق بما يأتي : 
أ وجود الماء الكافي للطهارة والفائفض عن 
الحاجة الضروريةءوذلك لقوله تعالى : هلم 
0غ ا السام يعوا وين »4 ل 
ب إنكان استعمال الماء بنفسه على وجه 
لايضره. أو استعماله بمساعد ولو بأجر. لأن 
العاجز عن استعمال الماء بنفسه إذا وجد من 
يوضئه بأجرة المثل يعتير قادرا بقدرة الغير . 
فإذا ل يتحقق وجدد الماء أو إمكان 
الاستعمال» فلايعتبر الشخص قادراءوينتقل 
من الطهارة المائية إلى التيمم ( . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تيمم 
ف 7١‏ وما بعدلها) . ' 
ثانيا - القدرة على أداء أركان الصلاة: 


ذهب الفقهاء إلى أنه تتحقق القدرة على 
2 الصلاة بسلامة أعضاء البدن التي 


..27/ :سورة النساء‎ )١( 

(؟) فتح القدير مع الكفاية والعناية 2١76 -1١17//1١‏ وابن 
عابدين .17١.١58-155/١‏ والدسوقي ١409/١‏ 
وما بعدها. والمهذب .4١-794/١‏ وكشاف القناع 
ل" 


-/اغ8؟- 


00000000000000 


يتمكن بها المصلي مور الإتيان بالأركان على 
الوجه الأكمل الذي بينه النبي كله بقوله : 
«صلوا كا رأيتموني أصلى» 9 . 

وإذا عجزت أعضاء البدن عن الإتيان بها 
على الوجه الأكملءفإن المسلم يعتبر قادرا بها 
يمكنه الإتيان به ولو بإيماءة برأسه.» فيجب 
عليه الإنيان بذلك لقدرته عليه لأن الصلاة 
من العباداتث التي لاتنسقط عن المكلف إلا 
مانع شرعي »كاالحيض وتوت الى 9 

والأصل في ذلك قول النبي كَلةِ لعمران 
ابن حصين: «صل قائاء فإن لم تستطع 
فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» وفي 


رواية : 
«فإن لم تستطع فمستلقياء لايكلف الله 
نفسا إلا وسعها» 9 . 


ثالثا - القدرة على أداء الركاة : 
ه ‏ ذهب مالك والشافعي إلى أن القدرة على 


)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتمون أصلي» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )1١1/1‏ من حديث مالك 
ابن الحويرث . 

(؟) اغداية ١/لالا.‏ وجواهر الإكليل .55/١‏ ومغني المحتاج 
.15#-0١‏ وشرح منتهى الإرادات 
7 

(9) حديث: «صل قائ) فإِنٍ لم تستطع فقاعدا. . . “ 
أخرجه البخاري (فتح البارتي 587/57) , 
والرواية الأخرى عزاها ابن حجر في التلخيص )715/١(‏ 
إلى النسائي . 


1000000 ل ل ا 


الأداء شرط لوجوب أداء الركاة على الفور 
وتتحقق هذه القدرة بحضور المال وحضور 
المستحقين أو حضور الإمام أو الساعي . لأن 
الزكاة عبادة» فيشترط لوجوبها إمكان أدائهاء 
كالصلاة والصوم . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القدرة على 
الأداء ليست شرطا لوجوببهاء لأن الزكاة عبادة 
مالية فيثبت وجوبها في الذمة مع عدم إمكان 
الأداء .كثبوت الديون في ذمة المفلس . 

والتفصيل في مصطلح : (زكاة ف 5 ١‏ وما 


بعدها) . 


رابعاً - القدرة على أداء الحج : 
- اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب 
الحج الاستطاعة. لقوله تعالى : «وَينَّم عل 
زع تزغ 508 ا 1 
احج لدت من لطاع ! له 5 سيلة» 27 


وذهب الها إلى أن الاستطاعة. أي 
القدرة تتحقق با يأتي : 
5 وحود الزاد والراحلة 3 وهو وحود المال الذي 
يكفي النفقة ذهابا وإيابا . 
ب - سلامة البدن من الأمراض والعاهات 
التي تعوق عن الحج . ويعتير العاجز بنفسه 
قادرا بقدرة غيره. كالأعمى الذي يجد من 


. 917/ سورة آل عمران‎ )١( 


ارات 


00000 


يقوده. والمقعد الذي يجد من يحج عنه . 
ج - أمن الطريق وذلك بأن يكون الإنسان 
امنا على نفسه وماله . 
د وجود محرم بالنسبة للمرأة أو رفقة مأمونة 
كا يقول بعض الفقهاء . 

والتفصيل في مصطلح : (حج ف ١5‏ وما 
بعدها) . 
القدرة في المعاملات : 
أولاً ‏ القدرة على تسليم المبيع : 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن القدرة على تسليم 
المبيع من شروط صحة البيع»لأن غير المقدور 
على تسليمه كالمعدوم. وتتحقق القدرة على 
تسليم المبيع بأن يكون الإنسان مالكا له 
متمكنا من التصرف فيه وتسليمه للمشتري . 
ولذلك لايصح بيع الطير في الهواء. ولا 
السمك في الماء. ولا الجمل الشارد ولا ما 
لايملكه الإنسان 7 . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (بيع 


منبي عنه ف 77) . 


ثانياً ‏ القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة : 


لصحة الإجارة القدرة على استيفائها حقيقة 
أو شرعاء وتتحقق القدرة على استيفاء المنفعة 


0 جواهر الإكليل "رق مغني المحتساج‎ )١( 
. ١55/1 ومنتهى الإرادات‎ 


00000000 


من الشبىء المستأجر بالتمكن من الاستيفاء 
حقيقة أو شرعاء ولذلك لانصح إجارة الدابة 
الفارّة» ىا لاتصح إجارة الأقطع أو الأشل 
للخياطة بنفسه. لأنها منافع لاتحدث إلا عند 
سلامة الأسباب (). 

والتفصيل في مصطلح (إجارة ف )٠7١‏ 
ثالءًا - القدرة على أداء الدين : 
4 - ذهب الفقهاء إلى وجوب أداء الدين عند 
القدرة على الأداء لقوله تعالى : « فَلْبوَرَلَرِى 
ؤت نَأمْتتَه ولِْحَق ريده 29 . 

وإذا كان الدين حالاً فإنه يجب أداؤه على 
الفور عند طلبه متى كان المدين قادرا على 
الأداء».لقول النبى كك : «مطل الغنى 
ظلم) 7 ويتحقق المطل عند عدم الأداء د 
الطلية , 

أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يجب أداؤ . 
قبل حلول الأجل» لكن لو أدي قبله صح 
وسقط عن ذمة المدين . 

وإذا ماطل القادر ولم يؤد ماعليه من الدين 
ألزمه الحاكم بالأداء بعد طلب الغرماء, فإذا 
امتنع حبسه الحاكم لظلمه بتأخير الحق من 


. البدائع 85 والقليوبي 59/7 - 1ل‎ )١( 

. 7817 / سورة البقرة‎ )١( 

(0) حديث: «مطل الغني ظلم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 474/4) ومسلم 
5/ا9١1١1).‏ 
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١١  ه قُدرة‎ 


001000 


غ د ختروة لقول النبي كَكِةِ : «ليّ الواجد 
. يحل عرضه وعقوبته» (©, والحبس عقوبة 
فإن لم يود وكان له مال ظاهر باعه الحاكم 
عليه لما روي أن النبي ككل : «باع على معاذ 
ماله وقضى ديونه ع 29 , 

وكذلك روي أن سيدنا عمر رضى الله 
تعاق عد باع عاك -أسيقع وقسسه ين 
غرمائه 9 . 

وإذا لم يكن المدين قادراً على الأداء بأن 
كان معسرا أو أفلس» ففي ذلك تفصيل ينظر 
في مصطلح (إعسار ف )١5‏ و (إفلاس ف 
ا ْ 


رابعاً ‏ القدرة على الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر : 

لاسي في ذلك قول الله تعالى: 
7 تل ينك أنه يعون ِل لير عو 


)١(‏ حديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» 
أخرجه أبو داود (55/5 -545) من حديث 
الشريد بن سويد وحسن إسناده ابن حجر في الفتح 
(57/4) . 

(؟) حديث:دأن النبي وَكِْةِ باع على معاذ ماله وقضى ديونه» . 
أخرجه الدارقطني (11/4) من حديث كعب بن 
مالك. وأعله عيد الحق الإشبيلي بالإرسال كا في 
التلخيص لابن حجر (7//ا”7) . 

(”*) البدائع 10//0. وجواهر الإكليل 47/7. ومغنى 
الملحتاج ا/لاها. والمغني /61ظغ2 - 0486 وشرح 
منتهى الإرادات 2-07 0/ال,ء. وأثر عمر أخرجه 
البيهقي في سنئه (59/5) . 


اللي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل لا 


الْعَروفٍ وَينْهونَ عَنِ الْمُنَكَرٍ » ” اج 3 
النبي كَل : «من رأى منكم منكرا فليغبره 
يده إن ل سطع فبلسانا؛ فإن ينطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» (" . 

قال ابن العربي : القدرة أصل» وتكون في 
النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى النبي 
عن المنكر بيده . 

وقال الغزاللي: يجب قتال المقيمين على 
المعاصي المصرين عليهاءفإذالم يستطع 
الإنسان ذلك فلينكر بلسانه» فإن خاف على 
نفسه أو على عضو من أعضائه أنكر بقلبه. 
ولا يسقط الإنكار بالقلب عن المكلف باليد 
أو اللسان أصلة © . 

وينظار الفصيل فلك قي .فبعطايم : (الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ف 5) . 
خامساً ‏ القدرة على المحارب : 
١‏ الحرابة من الكبائر. والمحاربون 
مفسدون في الأرض» وجزاؤهم هو ماورد في 
القدرات الكريم من قوله تعالى : 9إِتَّمَاجَركؤأ 


سر ماعن برو 


لذن يحَارِبونَ لله لل 


. ٠١ 5/ سورة آل عمران‎ )١( 

». . . حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده‎ )١( 
من حديث أبي سعيد‎ )14/١( أخرجه مسلم‎ 
. الخدري‎ 

(9) جواهر الاكليل ,55١/1١‏ والفتاوى المهندية ه/*اه*؟, 
وأحكام القرآن لابن العربي -777/١‏ 27717 وإحياء علوم 
الدين 19/57ثء والزواجر ١51/51‏ . 


- "08 


الل ل لل 20000 


ساد ل كوا وبحرا ار كك 
اورهظ يَجَلّهُم مِنخِلَدفٍ أَوينْفوَأ من 


الْأَرْض » ١‏ . 
ولكن هذه العقوبة إنما تنفذ فيهم إذا قدر 
عليهم ال حاكم وتمكن من القبض عليهم قبل 
أن يتوبوا ويأتوا معلنين توبتهم. ولذلك / 

تابوا قبل أن يقدر عليهم الحاكم سقطت 
العقوبة عنهم . لقول الله تعالى : .© إلا ألدِبنَ 
َابوأمن قَبَلٍأن تَمَدِرَوأعلتَهِمْ» 8 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : 
(حرابة ف 14) . 
سادساً القدرة على دفع الضرر عن الغير: . 
- من أمكنه إنقاذ شخص من الحلاك 
كمن كان معه طعام وكان غيره مضطرا إليه 
فالواجب عليه بذله له. وكذلك من وجد 
أعمى كاد أن يتردى في بثر» أو وجد إنسانا كاد 
أن يغرق. فإن الواجب عليه إنقاذه متى كان 
قادرا على ذلك. حتي لو كان في صلاة وجب 
قطعها لإنقاذ غيره من الحلاك . 

فإن امتنع الإنسان من بذل الطعام الزائد 
عن خاجته. أوامتنع عن إنقاذ الغريق ونحوه» 
فإنه يكون آثماء وقدقال النبى ككل : «أيها رجل 
مات ضياعا بين أقوام'أغنياء فقد يريت :متهم 


)1( و الماتدة 77/7 . 
(١؟)‏ سورة المائدة / 5" . 
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ذمة الله وذمة رسوله) )١(‏ 
يقول الكاساني : من كان عنده ماء في 
أرض مملوكة له واضطر قوم إليه وخافوا الحلاك 


يقال له: إما أن تأذن بالدخول وإما أن 


تعطي بنفسكء فإنلم يعطهم ومنعهم من 
الدخول فلهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا 
قدر مايندفع به الهلاك. والأصل فيه ماروي 
أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على 
البثر قأبواء وسالوهم أن يعطوهم دلوا فأبواء 
فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت 
تقطع فأبواء فذكروا ذلك لعمر رضي الله 
تعالى عنه فقال: هلا عتم يهم 
السلاح 60 

قال الشربيني الخطيب: دفع ضرق 
المسلمين فرض كفاية على الموسرين,ككسوة 
عار وإطعام جائع . 

ويقول المالكية : يضمن من ترك تخليص 
شيء معرض للهلاك» من نفس أو مال, وسواء 
قدر على تخليصه بيده أو بلسانه أوجاهه فإنه 
0000 
)١(‏ حديث: «أيها يجل مات ضياعا . . . » 

أورده. الموصلي في الاتعتياز (176/5) ولم يعزه إلى أي 

مصدر. ولم نهتد إلى من أخرجه . 
(1) أثر عمر: أخسرجه يحبى بن آدم في كتاب الخراج رص 
فق ا والاختيار 4 / 10/5 . وجواهر الإكليل 


371/١‏ ومغبي المحتاج اا ومنتهى 
الإرادات ١/7‏ في : 


-01”دت 


# ©2. لأس َه 32 دده 


وينظر تفصيل ذلك في (ضان) . 
سابعاً - القدرة على تربية المحضون : 
3 - يشترط فيمن تثبت.له الحضانة أن 
يكون قادرا على صون الصغير في خلقه 
وصحته. ولذلك لا تثبت الحضانة للعاجز 15 
لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلك. أوعاهة 
كالعمى والخرس والصمم. أو كانت 
الحاضنة نخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك 
الولد ضائعا . 

وينظر تفصيل ذلك في (حضانة ف 
”7 


001 
اليد ا انظر: اقتداء 


- "69 


لعفم ررعا لالع عور وواةة 


- القذف لغة : الرمي مطلقاء والتقاذف 
الترامي , ومنه الحديث: «كان عند عائشة 
رضي الله عنها قينتان تغنيان با تقاذفت فيه 
الأنصار من الأشعار يوم بعاث» 7( أي : 
اتشاعبت) وفيه معنى الرمي , لأن الشتم رهمى 
بما يعيبه ويشيئه 29. 
واصطلاحا: عرفه الحنفية والحنابلة بأنه : 
الرمي بالزناء وزاد الشافعية: «في معرض 
التعيير , افيا 1 المالكية بأنه : رمي مكلف 
بزنا 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ اللعان: 
- اللعان لغة: مصدر لاعن كقاتل من 
)١(‏ حديث: «كان عند عائشة قينتان . . . » 
أخرجه البخاري 4/17 77) بلفظ «تعازفت» وذكر ابن حجر في 
الفتح )5١17(‏ أنه وقع في رواية : «تقاذفت ». 
' (؟7) الاختيار لتعليل المختار '/ 78٠١‏ طبعة المعاهد الأزهرية . 
() حاشية ابن عابدين 5 / “47 . 55» الشرح الصغير 7/ 4706 - 


قدامة م/ .7١6‏ 


00 0-0 


اللعن. وهو الطرد والإبعاد. 

واصطلاحا: عبارة عن كلمات معلومة 
جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ 
فراشه وألحق به العسار ”© أو شهاذات 
مؤكدات بالأيهان. مقرونة باللعن من جهة. 
وب الب 
القذف في حقه. ومقام 8 الزْنا في 
حقيا 29 

والصلة بين القذف واللعان أن اللعان 
سبب لدرء حد القذف عن الزوج. 
ب-السيم ‏ 

- السب لغة واصطلاحا: هو الشتم. 
وهو: كل كلام قبيح (2. 

والصلة : أن السب أعم من القذف. 

- الرمي : 
5 - من معاني الرمي : القذف والإلقاء. قال 
تعالى: « المت و » 490. أي : 
يقذفون. ويقال: رميت الحجر: ألقيته . 

والرمي أعم من القذف ©©. 


من الأخحرى. قائمة مقام حد 


. كفاية الأخيار 7/ 5/ طبعة دار المعرفة‎ )١( 

ربع حاشية ابن عابدين 7/ 587 . 

(*) الموسوعة مصطلح (سب ف ١‏ - 5)» وحاشية الدسوقي 
/1.-. 

(5)- سورة النور/ 4 . 

(5) لسان العرب والمصباح المنير» والموسوعة الفقهية . 
مصطلح (رمى )١-١‏ 


0000000000 


الذنا: ١‏ 
الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز. وبالمد لغة 
أهل نجد. ومعناه الفجور. يقال: زنى يزني 

و فجر. 

واصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه وطء الرجل 
المرأة في القبل في غير الملك وشبهته 9" . 

والصلة بينهها: أن القذف اتهام بالزنا. 
الحكم التكليفي : 
؟ ‏ قذف المحصن والمحصنة حرام » وهو من 
الكبائر. والأصل في تحريمه الكتاب والسنة . 

ما الكتاب فقوله تعال : يلي ب 
همالْمَسِفُونَ 4 .2١‏ وقوله سبحانه: 8« إِنَّ 
[قالدماءا ل غرووا معدا ب عَظِيم 2 

وأما السنة: فقول النبى تَكدِ : «اجتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا: ا الله» وما 
هن ؟ قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. 


.774 /17 حاشية ابن عابدين 5/ 4. وبداية االمجتهد‎ )١( 
. 4 (؟) سورة النور/‎ 
. 737 سورة النور/‎ )5( 


ليا 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000ل لل ل ينا 


وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات:0 . 

وقد يكون واجبا وهو: أن يرى امرأته تزنٍ 
فى طهر لم يطأها فيه ثم يعتزهها حتى تنقضي 
عدتباء فإن أنت بولد لستة أشهر من حين 
الزنى وأمكنه نفيه عنهء وجب عليه قذفها 
ونفي ولدها. 

ومباح : وهو أن يرى زوجته تزني» أويثبت 
عيده إثاهاء ونين لم :زلف يلعقه تسيه.: 
صيغة القذف: 
٠‏ - القذف على ثلاثة أضرب: صريح, 
وكناية » وتعريض . 

فاللفظ الذي يقصد به القذف: إن لم 
يحتمل غيره فصريح., وإلا فإن فهم منه. 
القذف بوضعه فكناية. وإلا فتعريض (". 

واتفق الفقهاء على أن القذف بصريح 
الزنا يهجب الحد بشروطه . 

وأما الكناية: فعند الشافعية والمالكية : 
إذا أنكر القذف صدق بيمينه» وعليه التغزير 
عند حمهور فقهاء الشافعية. للايذاء» وقيده 
الماوردي با إذا خرج اللفظ محرج السب 
والذمء فإن أبى أن يحلف. حبس عند 
المالكية. فإن طال حبسه ولم يحلف عزز. 
)١(‏ المغني 4/ .7١5‏ وحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 797). ومسلم /١(‏ 47) 


من حديث أبي هريرة. | 
)1١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي: شجاع / 7١١‏ . 


5 


ا ا ا ا ا ا 100000 


ولكنهم اختلفوا في بعض الألفاظ : 

فعند الشافعية إذا قال لرجل : يا فاجر. 
يا فاسق. يا خبيث.. أو لامرأة: يا فاجرة. 
يا فاسقة. يا خبيثة. أو أنت تحبين الخلوة. 
أو لا تردين يد لامس. فإن أنكر إرادة القذف 
صدق بيمينه» لأنه أعرف بمراده؛ فيحلف 
أنه ما أراد القذف. ثم عليه التعزير 9©. 

وعند المالكية: إذا قال لآخر: يا فاج 
يافاسق. أو ياابن الفاجرة. أو يا ابن 
الفاسقة. يؤدب. فإذا قال: يا خبيث» أو 
يا ابن الخبيثة. فإنه يحلف أنه ما أراد قذفاء 
فإن أبى أن يحلف يحبس . فإن طال حبسه ول 
يخلف عزر. 
وإذا قال: يا فاجر بفلانة. ففيه قولان: 

الأول: حكمه حكم ما إذا قال: 
يا خبيث. أويا ابن الخبيثة . 

الثاني: أن يضرب حد القذف, إلا أن 


تكون له بينة على أمر صنعه من وجوه _ 


الفجور, أو من أمر يدعيه» فيكون فيه مخرج 
لقوله. فإن لم يكن له بينة» فعليه الحدٌ وإذا 
قال لآخر: يالمحنث. فعند المالكية عليه 
الحد. إلا أن يحلف بالله. إنه لم يرد بذلك 
قذفا. فإن حلف عفى عنه بعد الأدب. ولا 
يضرب حد الفريةء وإنا تقبل يمينه» إذا 


)١(‏ مغني المحتاج م و" 


011111111111111 


كان المقذوف فيْه تأنيث . ولين واسترخحاء. 
فحينئذ يصدق. ويحلف إنه لم يرد قذفاء وإنا 
أراد تأنيثه ذلك. وأما إذا كان المقذوف ليس 
فيه شيء من ذلك. ضرب الحد. ولم تقبل 
يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفا 9©. ولو 
قال لامرأة: يا قحبةء فعليه الحد عتد 
المالكية» وهو الظاهر عند الشافعية 29 . 
وعند الحنفية والحنابلة: لا حد إلا على 
يا فاسق يا خبيث. أو يا فاجر. أويا فاجر 
ابن الفاجرة: أو يا ابن القحبةء. فلا حد 
عليه لأنه ما نسبه ولا أمه إلى صريح الزناء 
فالفجور قد يكون بالزنا وغير الزناء» والقحبة 
من يكون منها هذا الفعل. فلا يكون هذا 
قذفا بصريح -الزناء فلو أوجبنا الحد. فقد 
أوجبناه بالقياس. ولا مدخل للقياس في 
الحبدء لكنه عليه التسزين. لأنه ازتكب 
حراماء وليس فيه حد مقدر. ولأنه ألحق به 
نوع شين با نسبه إليه. فيجب التعزير 
لدفع ذلك الشين عنه ©. 
8 - ولو قال رجل لآخر: زنأت مهموزاء كان 
قذفا صريحما عند أبي حنيفة وصاحبيه» 


)1غ( الدسوقي ؛ / .*٠‏ والمدونة 4 / /41. 


(9): ححاشية الدسوقي 5/ 1 ومخني المحتاج ل د ١‏ 
(”7) المبسوط 4/ 6 والمغني 4/ 0177١‏ 21177 وكشاف القناع 
١ ٠6١/5‏ . 
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لل ل لل ال 00 


والحنابلة في المذهب. وهو أحد قولين في 
مقابل الأصح للشافعية, لأن عامة الناس لا 
يفهمون من ذلك إلا القذف. فكان قذفاء 
كا لو قال: زنيت. 

والقول الثاني في مقابل الأضح للشافعية : 
أنه إن كان من أهل اللغة فكناية.» وإن كان 
من العامة فهو قذف. لأن العامة لا يفرقون 
بين زنيت وزنأت . 

والأصح عند الشافعية : أنه كناية . 

وقال ابن حامد من الحنابلة: إن كان 
عاميا فهو قذف. وإن كان من أهل العربية 
لم يكن قذفا. 
- ولو قال لرجل: يا زانية؛ لا يحد 
استحسانا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وهو 
أحد قولين للحنابلة. لأنه رماه بها يستحيل 
ملة . 

وعند الشافعية ومحمد يحد, لأنه قذفه على 
المبالغة. فإن التاء تزاد له كما في علامة 
ونسابة» وهو القول الثاني للحنابلة.» ورجخه 
في المغنى. لأن ما كان قذفا لأحد الجنسين. 
كان قذفا للآخر, كقوله: زنيت بفتح التاء 
وكسرها لما جميعاء ولأن هذا خطاب له 
وإشارة إليه نلفظ الزناء وذلك يغني عن 
التمييز بتاء التأنيث وحذفهاء ولو قال لامرأة : 
ديا زاني» يل عندهم جميعاء لأن الترخيم 


1ل ل ل ل للا 


شائع. كقولهم في «مالك»: «يا مال» وفي 
«حارث)» : ويا حان 29 , 
٠‏ - وإن قال زنى فرجك. أو ذكرك». فهو 
قذف. لأن الزنا يقع بذلك. وإن قال: زنت 
عينك. أو يدكء. أو رجلك. فليس بقذف 
عند الحنفية . 

وللشافعية فيه قولان : المذهب أنه كناية. 
إن قصد القذف كان قذفاء وإلا فلاء لأن 
الزنا لا يوجد من هذه الأعضاء حقيقة, ولهذا 
قال النبي ككل : «إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة. فزنا 
العين النظرء وزنا اللسان المنطق. والنفس 
تتمنى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك كله 
ويكذبه» 29. ومقابل المذهب: أنه قذف. 
لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه. فأشبه ما إذا 
أضافه إلى الفرج ”". فإن قال: زنى بدنك, 
ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه ليس بقذف من غير نية» 
لأن الزنا بجميع البدن يكون بالمباشرة» فلم 
يكن صريحا في القذف . 

والثانٍ: أنه قذف. لأنه أضافه إلى جميع 


. 770 / فتح القدير 4/ 141ء والمهذب 7/ 141 والمغني‎ )١( 
». . . (؟) حديث: «إن الله كتب على ابن ادم‎ 
ومسلم‎ .)751 7/١١ أخرجه البخاري (فقح الباري‎ 
من حديث أب هريرة.‎ )7٠١ 57 / 5( 
.ا/٠‎ /7 مغني المحتاج‎ )*( 


ا 


١١-1٠١ قَذْف‎ 


لعمل عع روعالا اريريه 


البدن. والفرج داخل فيه.9) 

وإن قال لرجل : أنت أزنى من فلان» فلا 
حد عليه عند الحنفية مطلقاء لأن أفعل يذكر 
بمعنى الجالغة في العلم. فكان معنى 
كلامه: أنت أعلم بالزنا من فلان؛ أو أنت 
أقدر على الزنا من فلان. 

وعند الشافعية: لا يكون قذفا من غير 
نية . 

وعند الحنابلة وأبي يوسف من الحنفية : 
يكون قذفا فيحد. وهل يكون قاذفا للثاني؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما: يكون قاذفا له. لأنه أضاف 
الزنا إليهماء وجعل أحدهما فيه أبلغ من 
الآحر. فإن لفظة: «أفعل» للتفضيل: 
فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل» 
وتفضيل أحدهما على الآخر فيه. كقوله : 
«أجود من حاتم» . 

والثاني : يكون قاذفا للمخاطب خاصة» 
لآن لفظة: «أفعل» قد تستعمل -- 
بالفعل» كقول الله تعالى: « أفمن مِبّدٍ 
ل لحي أ 0 4 تن يجي لك 13 

و 27 

وذهب الحنفية إلى أنه إن قال لرجل : 


.759١ 279٠ والمهذب ؟7/‎ ,.١594 /94 المبسوط‎ )١( 
.10 / سورة يونس‎ )1( 


110000000 


يا زاني» فقال آخر: صدقت. لم يحذ 
المصدق. لأنه ما صرح بنسبته إلى الزناء 
وتصديقه إياه لفظ محتمل. يجوز أن يكون 
المراد به في الزنا وفي غيرهء وإن كان باعتبار 
الظاهر إنما يفهم منه التصديق في الزناء 
ولكن هذا الظاهر لا يكفي لإيجاب الحد 
إلا أن يكون قال: صدقت هو كما قلت. 
فحينئذ قد صرح بكلامه أن مراده التصديق 
في نسبته إلى الزناء فيكون قاذفا له. 

وقال زفر: في كلتا المسألتين يحدان جميعاء 
وإن قال لرجل : أشهد أنك زان» وقال آخر: 
وأنا أشهد أيضاء لا حد على الآخر, لأن قوله 
أشهد كلام محتمل» فلا يتحقق به القذف 
إلا أن يقول: أنا أشهد عليه بمثل ما شهدت 
به فحينئذ يكون قاذفا له 9 , 
١‏ ومن قذف رجلا بعمل قوم لوط إما 
فاعلا أو مفعولاء فعليه حد القذف. لأنه 
قذفه بوطء يوجب الحد. فأشبه القذف 
بالزناء وهذا قول الحسن والنخعي . والزهري 
ومالك والشافعي . وأحمد وأبي يوسف, ومحمد 
ابن الحسن وأبي ثور. ١‏ 

وقال عطاء وقتادة وأبو حنيفة : للا حد 
عليه لأنه قذفه ب| لا يوجب الحذ عندهم. 
وكذلك لو قذف امرأة أنها وطئت في دبرهاء 


11117٠ الوط وار‎ ))١( 


4ت 


اللي ل ا ا ا ل للا ا ال لل ل ا 


أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها . 

وإن قال ليجل : «يا لوطي». وقال: 
أروت أنتك على دين قوم لوط. فعليه الحد 
عند الزهري ومالك وما صح عند الحتابلة , 
ولا يسمع تفسيره بها يحيل القذف. لأن هذه 
الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم 
لوط. فكانت صريحة فيه. كقوله : «يازاني»» 
ولأن قوم لوط لم يبق منهم أحد. فلا يحتمل أن 
ينسب إليهم . 

وقال الحسن والنخعي والشافعي : إذا 
قال: نويت أن دينه دين قوم لوط. فلا حد 
عليه. وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم 
لوط فعليه الحدذ. ووجه ذلك أنه فسر كلامه 
بها لا يوجب الحد. وهو يحتمل. فلم يجب 
عليه الحد. ك) لو فسره به متصلا 
ل" 
حكم التعريض: 
- وأما التعريض بالقذف: فقد اختلف 
الفقهاء في وجوب الحد به : 

فذهب الحنفية:: إلى أن التعريض 
بالقذف. قذف. كقوله : ما أنا بزان» وأمى 


: ليست بزانية ولككقه ل له لأن اليل د سقط 


5 وحاشية الدسوقي‎ 5 /1٠ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
2784٠ /'" ط الحلبي. والمهذب‎ 47١5 /7 والشرح الصغير‎ 
07 // والمغني‎ 


للشبهة. ويعاقب بالتعزير: لأن المعنى : بل 


أنت زان:0, 


وذَهب مالك: إلى أنه إذا عرض بالقذّف . 


غير أب. يجب عليه الحد إن فهم القذف 
بتعريضه بالقرائن. كخصام بينهم. ولا فرق 
في ذلك بين النظم والنثرء أما الأب إذا عرض 
لولده. فإنه لا يحد. لبعده عن التهمة 9 . 

وهو أحد قولين للامام أحمد. لأن عمر 
رضى الله عنه استشار بعض الصحابة في 
رجل قال لآخر: ما أنا بزان ولا أمي. بزانية . 
فقالوا : إنه قد مدح أباه وأمه. فقال عمر: قد 
عرقن الفضاحيه فجلده ه20 

والتعريض بالقذف عند الشافعية. 
كقوله : يا ابن الحلال. وأما أنا فلست بزان» 
وأمي ليست بزانية» فهذا كله ليس بقذف 
وإن نواهء لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللنفظ 
المنوي » ولا دلالة هنا في اللفظ. ولا احتمال» 
وما يفهم منه مستنده قرائن الأحوال. هذا هو 
الأصح . وقيل : هو كناية» أي عن القذف. 
لحصول الفهم والإيذاء, فإن أراد النسبة إلى 
الزنا فقذف, وإلا فلا. 

وسواء في ذلك حالة الغضب وغيرها 29 


.1941 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.41/ /4 )2س( شرح الزرقاني‎ 

(5) المغني 3777/4 . 

(5) روضة الطالبين 4/ .7”١7‏ 


وات 


وهو أحد قولي الإمام أحمد 7" . 

شروط حد القذف: 

لحد القذف شروط في القاذف. وشروط في 

المقذوف: 

أ شروط القاذف : 

6# اتقق الفقهاء على أنه يشترط في 

القاذف: البلوغ والعقل والاختيان وسواء 

أكان ذكرا أم أنثى. حرا أو عبداء مسلا أو 
واختلف الفقهاء في شروط . منها : 

١‏ الإقامة في دار العدل: وهو شرط عند 

الحنفية» احترازا عن المقيم في دار الحرب . 

؟:النطق : .وهو شط عند الخحنفية: قلا بحد 

على الأخرس . 

* - التزام أحكام الإسلام : وهو شرط عند 

الشافعية. فلا حد على.حربي» لعدم التزامه 

؛ - العلم بالتحريم: وهو شرط عند 

الشافعية» وهو احتمال عند الحنفية» فلا حدٌ 

على جاهل بالتحريم؛ لقرب عهده 

بالإسلام » أو بعده عن العلماء . 

ه عدم إذن المقذوف: وهو شرط عقيدك 

الشافعية. فلا حد على من قذف غيره بإذنه. 


)1( المغني 114 


| نقله الرافعي عن الأكثرين . 

١‏ - أن يكون القاذف غير أصل للمقذوف: 
وهو شرط عند الحنفية. والمذهب عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» وني قول عند 
الذالكية عد الأب يققف ابيه:217. 

ب - شروط المقذوف : 

كون المقذوف محصنًا : 

- يشترط في المقذوف ‏ الذي يجب الحد 
بقذفه من الرجال والتساء ‏ أن يكون محصناء 
وشروط الإحصان في القذف: البلوغ. 
والعقل. والإسلام. والحرية» والعفة عن 
الزناء فإن قذف صغيرا أو مجنونا لم يجب عليه 
الحدء لأن ما رمى به الصغير والمجنون لو 
تحقق لم يجبت به الحد. .فلم يجب الحد على 
القاذف. كا لو قذف عاقلا با دون الوطء. 
وإن قذف كافرا لم يجب عليه الحذ. لما روى 
ابن عمر رضي الله عنهم|: «أن النبي كله 
قال: «من أشرك بال افليس حضوي 209 
وإن قذف مملوكا لم يجب عليه الحد. لأن 
نقص الرق يمنع كمال الحدذ. فيمنع وجوب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / /171- 178ء وبدائع الصنائع 
4٠‏ ومغني المحتاج 5 / 150 167 ء ومطالب أولي النبى 
1 145ء ونيل المارب 7/ 075٠١‏ وخاشية الدسوقي . 
/ 0 وخ" 7. 

١؟)‏ حديث: ومن أشرك بالله فليس بمحصن» 
أخرجه الدارقطني .)١41/(‏ مرفوعًا وموقوفا وصوب وقفه . 


ات 


١٠6١-١4 قَذْف‎ 


00100 


الحد على قاذفه» وإن قذف زانيالم يبب علي 
الحد. لقوله عز.وجل: « ادي مون 
أنه المحصكنت ثم لر يأو أ بأَريعةٍ سُبناه فَأَجلِدوهْر 
تيت جَلدَة م 29 . فأسقط الحد 
عنه إذا ثبت أنه زنى » فدل على أنه إذا قذفه 
وهو زان لم يجب عليه الحد. وقال مالك في 
الصبية التي يجامع مثلها: يحد قاذفهاء 
خصوصا إذا كانت مراهقة», فإن الحد بعلة 
إلحاق العا ومثلها يلحقه 9 . 


فه 18- 4194. 


وقوعه في دار الحرب أو دار الإسلام : 

© ذهب المالكية والشافعية والحنابلة : إلى 
أنبه يجب الجد على القاذف في غير دار 
الإسلام. مع مراعاة الشروط السابقة في 
القاذف. كما يجب في دار الإسلام, لأنه لا 
فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيها أوجب 
الله على خلقه هن الحدود لأن الله تعالى 
يقول: ‏ ليه وَأَلرَآفٍ َلِدُؤْ كل وير 
ينا مال جار و » 1 تعالى : « وَلدنَ 
رمون المحصندي م لريأنوأ بأريعة شبداة فَبِدوهر 
)١(‏ سورة النور/ ؛ . 


(؟) فتح القدير 147.1417/5. وحاشية الدسوقي 4/ 5لا 
والقرطبي سورة النور ص 4070 طبعة دار الشعب. والمهذب 
1 والمغني // 1 

0 سَويَة التؤوك 7. 


ما ا ا ا ا 000000000 ا 


ثمننيرت جلدة # . وقال: #8 وَأَلسَارِفٌ 
قار كَهٌ مَأقَطعُوَا أيدِيهمًا » 2 ول 
يستثن من كان في دار الإسلام ولا في دار 
الكفر. والحرام في دار الإسلام حرام في دار 
الكفر. فمن أصاب حزاما فقد حده الله على 
ما كان منه. ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئاء 
ويقام الحد في كل موضع. لأن أمر الله تعالى 
بإقامته مطلق في كل مكان وزمان. وقال 
الحنابلة : لا يقام الحد إلا إذا رجع إلى بلاد 
السلا 0 

وقال الحنفية : لااحد على القاذف في غير 
دار الإسلام» لأنه في دار لا حدٌ على أهلهاء 
ولأنه اركب السب وقو ليس قدت رلا 
الإمام » وإنها تثبت تثبت للامام ولاية الاستيفاء إذا 
ارتكب السبب وهو تحت ولايته. وبدون 


البعرق لاي الحد. 
ولو دخل الحربي دارنا بأمان فقذف 


مسلماء لم يحد في قول أبي حنيفة الأول لأن 
المغلب في هذا الحدٌ حق الله تعالى» ولأنه 
ليس للامام عليه ولاية الاستيفاء» حين لم 
يلتزم شيئا من أحكام المسلمين بدخوله. 
ذاقا ياسات . 

ويحدٌ في قول أبي حنيفة الآخرء وهو قول 


."8 سورة المائدة/‎ )١( 
.1١١1١ /7 المغني 4/ والام 0/ 7377, والخرشي‎ )1( 


01 


لل ا ا ا اا ا ا ا للا ل لل لل ل 0 


أبي يوسف ومحمد رخمهم الله. فإن في هذا 
الحد معنى حق العبد, وهو ملتزم حقوق 
العباد» ولأنه بقذف المسلم يستخف به. وما 
أعطى الأمان على أن يستخف بالمسلمين. 
ولهذا يحد بقذف المسلم 29 . 

انظر مصطلح (دار الحرب ف ه) 
ثبوت حد القذف: 
ثبوته بالشهادة : 
كاد نيت القيدف: بشهادة شاهدين 
عدلين, ولا تقبل فيه شهادة النساء مع 
الرجال في قول عامة الفقهاء. فعن الزهري 
أنه قال: جرت اسن على عهد رسول الله كي 
والخليفتين من بعده, أن لا تقبل شهادة 
النساء في الحدود. ولا تقبل فيه الشهادة على 
الشهادة. ولا كتاب القاضى إلى القاضى. 
لأن موجبه حد يندرىء بالشبهات» وهو يل 
النخعي والشعبي » وأبي حنيفة وأحمد . 

وقال مالك وأبو ثور, والشافعي في 
المذهب: تقبل فيه الشنهادة على الشهادة» 
وف كل حقء لأن ذلك شبت بشهادة 
الأصل. فيثبت بالشهادة على الشهادة. ىا 
يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضى (" . 
)١(‏ المبسوط 49/ .1١١49-1١١8‏ 


(؟) المبسوط 4/ ١١١ء‏ وبذداية المجتهد 7'/ 58:", والمدونة 
14 4. ومغني المحتاج 4 / 47 5 و "451 . والمغني 7١7/4‏ . 


ثبوته بالإقرار: 
١١‏ - ؤيثبت بالإقرار كسائر الحقوق. ويجب 
42 بإقرارهء ومن أقر بالقذف ثم رجع لم 
يقبل رجوعه. لأن للمقذوف فيه حقاء 
فيكذبه في الرجوع . بخلاف ما هو خالص 
عق الله الى ع. لأنه بلا مكدلب له فيد 
فقبل جه ه19 

انظر مصطلح (إقرار ف 59 )5١‏ 
ومصطلح (رجوع ف 78) . 
حد القذف: 
4.- حد القذف للحرثانون جلدة. لقوله 
نعل : « اليرت بترت لمتكي 32 
وينصف في حق العبد عند الجمهور ©. 

وأما كيفية الجلد في الحد.. ففيه تفصيل 
ينظر في مصطلح (حدود ف 55. 57 
و8ة). 

ويشترط لإقامة الحد بعد تمام القذف 
بشروظه شرطان . 

الأول : أن لا يأتى القاذف ببينة لقول الله 


)1( فتح القدير 4/ »١144‏ والاختيار *7/ 78١‏ طبعة الإدارة العامة 
للمعاهد الأزهرية. وجواهر الإكليل 7/ 177 ومغني المحتاج 
:/ لاه٠١.‏ 

(؟) سورة النور/ ؛ . 

[فهةا القرطبي سورة النور ص 0400064064 وفتح القدير 
ا" 


ب 


١9-1١46 قف‎ 


000111111111000 


5 رومة بس موس ل ع > روّوء, 
تعالى : 8 والذين برموت المحصتئنت ثم لر يأنوأ 
حي 1 2-0 


عق شهلاة فَأَجْلِدُوشْخ #. فيشترط في 
جا .عدم البينة: وكذلك يشتره ترط يسرط عدم 


الإقرار من المقذوف. لأنه في معنى البينة. 
فإن كان القاذف زوجا اشترط امتناعه من 
اللعان. ولا نعلم في ذلك خلافا. 

الثاني : مطالبة المقذوف واستدامة مطالبته 
إلى إقامة الحد. لأنه حقه. فلا يستوفى قبل 
طلبه كسائر حقوقه. ومن قال: إن الحد من 
حقوق الله لم يشترط المطالبة» بل على الإمام 
أن يقيمه بمجرد وصوله إليه (' , 

ما يسقط به حد القذف: 

أولا: عفو المقذوف عن القاذف: 
48 اختلف الفقهاء في عفو المقذوف عن 
القاذف» فذهب الشافعية والختابلة» وهو 
رواية عن أبي يوسف إلى أن للمقذوف أن 
يعفو عن القاذف. سواء قبل الرفع إلى الإمام 
أو بعد الرفع إليه. لأنه حق لا يستوفى إلا بعد 
مطاقة القذرفق بانقيقاته» فسقظ عقو 
كالقصاص. وفارق سائر الحدود. فإنه لا 
يعتبر في إقامتها طلب استيفائها . 

وذهب الحنفية إلى : أنه لا يجوز العفوعن 
الحد في القذف. سواء رفع إلى الإمام أو لم 
يرفع . 


)1( المغنني 7117/4 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا 


وذهب المالكية إلى : أنه لا يجوز العفو بعد 
أن يرفع إلى الإمام. إلا الابن في أبيه» أو 
الذي يريد ستراء على أنه لا يقبل العفو من 
أصحاب الفضل المعروفين بالعفاف. لأنهم 
ليسوا ممن يذارون بعفوهم سترا عن 
السب 40 

قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم هل 
هوحق لله أوحق للآدميين أوحق لكليهما؟ 
فمن قال حق لله : لم يجز العفو كالزنا» ومن 
قال حق للآدميين: أجاز العفو ومن قال 
حق لكليهم) وغلب حق الإمام إذا وصل 
إليه» قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا 
يصل.ء وقياسا على الأثر الوارد في السرقة في 
حديث صفوان بن أمية في قصة الذي سرق 
رداؤه د ثم أراد ألا يقطع. فقال له النبي كك : 
«فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به 29 
وحديث ابن مسعود رضى الله عنه في قصة 
الذي سرق: «فأمر النبي يك بقطعه. فرأوا 
منه أسفا عليه» تفالياة جا رسك القع كأنك 
كرهت قطعه, قال وما يمنعني؟ لا تكونوا عونا 
للشيطان على أخيكم. إنه ينبغي للامام إذا 


)1( روضة الطالبين 2.1٠١7 21١5 /٠١‏ والمغني 8/ 001١1‏ وتبصرة 
الحكام 187/7. 18 والبدائع /ا/ 57. وحاشية ابن 
عابدين 7/ ١87‏ . 

(؟) حديث صفوان بن أمية «دفهلا كان هذا . . . » 
أخرجه أبو داود (5 / 064) وصححه ابن عبد الفادي كما في 
نصب الراية (7/ 759) , 


نت اعت 


320000 


انتهى إليه حد أن يقيمهء إن الله عفو يحب 
العفو» 29. 

وعمدة من قال إنه حق للآدميين » وهو 
الأظهر ‏ : أن المقذوف إذا صدقه في| قذفه 
به سقط عنه لق © , 
انيا: اللعان : 
٠‏ - وذلك إذا رمى الرجل زوجته بالزناء أو 
رماها به فإن الحد يسقط عنه إذا لاعن 
زوجته . 

والتفصيل في مصطلح: (لعان) . 
الثا : البيئة : 
١‏ -إذا ثبت زنا المقذوف بشهادة, أو إقران 
جل المقذوف» وسقط الحد عن القاذف» 
لقوله تعالى : «وَالدي ,بسك الْمُحَصَنتٍ 
ليا يريمق شبلة لدوم سير جد 


ولا تيليا 6 00-6 ؛ ابحنارأرتيدك مه 
مود بر 


سمرت 4 ”© وفي بيان إثبات الزنا 
بالشهادة أو الإقرار انظر المصطلحات (إقرار 
ف :”7 لالا. وشهادة ف 79. وزنى 
فل 5-7 ): 


)١(‏ حديث ابن مسعود بي قصة الذى سرق. 
أخرجه أحمد /١(‏ 8:). والمحاكم (1/ 47 - 1817) 
وضنححه الحاكم . 
(5) المدونة 6 / لاملاء بداية المجتهد 271/١‏ لفن 7/2 
(59) سورة النور/ 4 . 


11100000000 اا 


رابعا: زوال الإحصان : 
- ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه: لو 
قذف محصناء ثم زال أحد أوصاف الإحصان 
عنه» كأن زنى المقذوف. أو ارتدء أو جن». 
سقط الحد عن القاذف, لأن الاحصان 
يشترط في ثبوت الحد. وكذلك استمراره. 

وذهب الشافعية إلى أن: حد القذف 
يسقط بزنا المقذوف قبل إقامة الحد؛ لأن 
الإحصان لا يستيقن بل يظن» ولكن حد 
القذف لا يسقط بردة المقذوف. والفرق بين 
الردة والزنا أن الزنا يكتم ما أمكن. فإذا ظهر 
أشعر بسبق مثله. لآن الله تعالى كريم لا 
يبتك الستر أول مرة كا قاله عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ ». والردة عقيدة. والعقائد لا تخفى 
غالباء فإظهارها لا يدل على سبق الخفاء. 
ولا يمسقط كذلك بجنون المقذوف. 

وذهب الحنابلة إلى أن القذف إذا ثبت 

يسقط بزوال شرط من شروط الأحصان بعد 

ذلك كما لو زنى المقذوف قبل إقامة مة الحد. 
أو جن فإنه لا يسقط الحد عن القاذف 
بذلك 0 


)١(‏ ابن عابدين »178/1٠‏ وحاشية الدسوقي 5/ 071 ومغني 
المحتاج 17/ 7“ - 7/7 وروضة ة الطاليين // يفضة والمغني 
مع الشرح الكبير /٠١‏ 49, وكشاف القناع 5/ 1١١6‏ 


8ج 


20000000000000 


خامسا: رجوع الشهود أو بعضهم عن 
الشهادة: 
الى إذا فبيث الحنق. رشادة الشهيذء ثم 
رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحدء سقط 
الحد باتفاق الفقهاء. وكذلك إذا رجع 
بعضهم ول يبق منهم ما يثبت الحد بشهادته 
منهم. لأن رجوعهم شبهة. والحدود تدرأ 
بالشبهات . 
والتفصيل في مصطلح (رجوع ف 77) . 
التعزير في القذف : 
4 - لا يقام حد القذف على القاذف إلا 
بشروطه. فإذا انعدم واحد منها أو اختل» 
فإن الجاني لا يحد. ويعزر عند طلب 
المقذوف. لأنه ارتكب معصية لا حد فيها. 
والتففيل في تصطلح * (تعزيرف 
باع 
ثبوت فسق القاذف ورد شهادته : 
- إذا قذف الرجل زوجته. فحقق قذفه 
ببينة» أو لعان. أو قذف أجنبية أو أجنبياء 
فحقق قذفه بالبينة» أو بإقرار المقذوف. لم 
يتعلق بقذفه فسق. ولا حد. ولا رد شهادة. 
وإن لم يحقق قذفه بشيء من ذلك. : ق به 
وجنوب الحد عليه والحكم بفسقهء ود 
شهادته: لقرله تعالى: « والذين مَمونٌ 


1١1- 


-51 1-8 1[ 101 2201212321[151[111[1515151 
التمستي 2 1 او قبل لوف 
تين جره وا لبوأ لح سَمِدةَ أبدا وأوْليِكَ 


هم اتن 4 . 

فإن تاب القاذف لم يسقط عنه الحدء 
وزال الفسق بلا خلاف» وتقبل شهادته عند 
الجمهور. 

وذهب الحنفية إلى أنه: لا تقبل شهادته 
إذا جلد وإن تاب. 

والتفصيل في مصطلح (توبة ف .)1١‏ 
تكرار القذف: 
مس55 وجب 
عليه حد واحد. سواء قذفه بزنا واحد أو 
بزنسيات؛ لأنهها حدان من جنس واحد 
لمستحق واحدء فتداخلاء. ىا لو زنى ثم 
زنى » وفي قول عند الشافعية : أنه يجب عليه 
حدان, لأنه من.حقوق الآدميين» فلم 
تتداخل. كالديون 29. 

وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه. نظر: فإن 
قذفه بذلك الزنا الذي حد من أجله لم يعد 
عليه الحد. وعزر للإيذاء. فإن أبا بكرة لما 
حد بقذف المغيرة. أعاد قذفه. فلم يروا عليه 
حذا ثانياء فقد ورد عن ظبيان بن عمارة قال: 
شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة نفر أنه زان 


)١(‏ فتح القدير 4/ ٠١8‏ وجواهر الأكليل 145/1» والمهذب 
/ 19 والمغني 4/ 73170 . 


ال 00 


فبلغ ذلك عمر فكبر عليه وقال: شاط ثلاثة 
أرباع المغيرة بن شعبة. وجاء زياد فقال: أما 
عندك؟ فلم يثبت» فأمر بهم فجلدوا. 
وقال: شهود زورء فقال أبو بكرة: أليس 
ترضى إن أتاك رجل عدل يشهد برجمه؟ قال.: 
نعم والذي نفسي بيده فقال أبو بكرة: وأنا 
أشهد أنه زان» فأراد أن يعيد عليه الجلد, 
فقال على : يا أمير المؤمنين إنك إن أعدت 
عليه الحلد أوجبت عليه الرجم 2 وفى 
حديث اخر: «فلا يعاد في فرية جلد 
مرتين)» 29 , 
فأما إن حد لهء ثم قذفه بزنا ثان» نظر: 
فإن قذفه بعد طول الفصل فحد ثان» 
لأنه لا يمسقط حرمة المقذوف بالنسبة للقاذف 
أبداء بحيث يمكن من قذفه بكل حال. 
وإن قذفه عقيب حذه ففيه رأيان: 
الأول: يحد أيضاء لأنه قذف لم يظهر 
كذبه فيه بحدء فيلزم فيه حد. كا لو طال 
الفصل . ولأن سائر أسباب الحدٌ إذا تكررت 
صد أق عيذ لتقيل: ثبت للثانيٍ حكمه. 
كالزناء والسرقة. وغيرهما من الأسباب . 


)١(‏ قصة المغيرة بن شعبة أنه شهد عليه ثلاثة نف 
أخرجه الأثرم كا في المغني لابن قدامة (8/ 775). وبمعناها 
أخرجها البيهقي (48/ 7١4‏ - 31906) . 

(؟) أثر فلا يعاد في فرية 
ذكره ابن قدامة تلو القصة المتقدمة ولم يعزها لأحد . 


011000 


الثاني : لا يحد لأنه قد حد له مرة» فلم 
يحد له بالقذف عقبه. كما لو قذفه بالزنا 
الأول 29 , 
حكم قذف من وطىء بشبهة : 
7 - من قذف من وطىء بشبهة» فعليه 
الحد إذا لم يسقط بهذا الوطء إحصانه. فإن 
سقط بهذا الوطء إحصانه. لم يحدٌ قاذفه. 
لأنه قذف غير محصن» ويعزر للإيذاء . 

وعند أبي حنيفة أن من قذف رجلا استكره 
امرأة على الزناء أو قذفهاء فلا حدّ على 
القاذف. لأن قذفه للزاني كان حقاء ولأن 
المرأة وإن كانت مكرهة. لكن الزنا بها يسقط 
إحصانها مع رفع الإئم عنها. 

انظر تفصيل ذلك في مصطلح (إحصان 
ف /7) ومصطلح (زنا ف )7١-1١15‏ 
حكم من قذف من وطىء المظاهر منها : 
- نص الحنفية والشافعيه على المذهب. 
على أن من وطىء امرأته التي ظاهر منها لم 
يسقط إحصانه. ويحد قاذفه. لأن الوطء في 
الملك. والحرمة بعارض على احتمال الزوال» 
وهذا لأن مع قيام الملك بالمحل لا يكون 
الفعل زنا ولا في معناه”" . 


)00 فتح القدير : / 5 .٠١‏ والمبسوط 4//ا١1ء‏ والإقناع 5٠8/18‏ 


والمغني 7170/4 . 


(؟) المبسوط 4/ .١١5‏ وروضة الطالبين 4/ 717. 


555 


8 


قرف _١79‏ ام 


010 


حكم قذف ولد الزنا: 

نص الحنفية والحنابلة على أن: من 
قذف ولد الزنا في نفسه فعليه الحدّ, لأنه 
محصن عفيف. وإنا الذنب لأبويه. وفعلهما 
لا يسقط إحصانه 2©9. 

حكم قذف ولد الملاعنة : 

ومن قذف ولد الملاعنة فقال: هو ولد 
زناء فعليه الحدّ,. لماروى ابن عباس : 
وأن النبي كه قضى في الملاعنة أن 
لاترمى 2 ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه الحدٌ» (©. ولأنه حصن عفيف . 
وإذا قال القاذف: هومن الذي تفعيكت) به إعيد 
فعليه الحدّ. أما إن قال: ليس هو ابن فلان 
يعني الملاعن, وأراد أنه منفي عنه شرعا فلا 
حِدٌّ عليه لأنه صادق» وقال المالكية: من: قال 
لابن الملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن 
املف قمليه كن 23 

حكم من قذف من وطىء بنكاح فاسد : 
١‏ لا حد على قاذف من وطىء بنكاح 


.١١5 /5 المبسوط 4/ /١١ء وكشاف القناع‎ )١( 

0) حديث: أن النبي كَكلةٍ قضي في الملاعنة . . . 
أخرجه أبو داود (1/ )14٠‏ وأشار ابن حجر إلى إعلاله في 
التلخيص (”7777/7) . 

(") المبسوط 4/ 011737 وفتح القدير 5/ .7١7‏ ومواهب الجليل 
٠٠١ 5‏ وحاشية الدسوقي 4/ /اا". وروضة الطالبين 
4 * والمغني 737١/4‏ . 


ومفوووو دلوو مم0 


فاسد عند الحنفية» لأن العقد الفاسد غير 
موجب للملك, والوطء في غير املك فى 
معنى الزنا فيسقط إحصانه., فلا يحد قاذفه . 

وهو أحد وجهين عند الشافعية . 

والوجه الثاني للشافعية وهو قول الحنابلة : 
أنه يجب عليه الحذ. لأنه وطء لا يجب به 
الحد فلم يسقط الإحصانء. فيحدٌ 
قاذفه29. 
حكم قذف اللقيط : 
7" ومن قذف اللقيط بعد بلوغه محصنا 
فعليه الحدّ. لأن قذف المحصن موجب 
العسد, 

ومن قال له: يا ابن الزناء ففيه قولان عند 
المالكية : الأول: يحد لاحتمال أن يكون نبذ 
مع كيه من تكاح صبحيحء وهوقوك اين 
رشد وهو الراجح . الثاني : لايحد لأن الغالب 
في المنبوذ أن يكون ابن زناء وهو قول 
اللخمى. 

وأما ل قال له: يا ابن الزاني» أو يا ابن 
الزانية» فهذا قذف بزنا أبويهء لا بنفي 
نسبء فلا حد على القاذف اتفاقا. وعلله 
ابن رشد بجهل أبويه ل 


.7١9 /١؟ المبسوط 4/ 1١١ء والمهذب‎ )١( 


- ارااء 


ل لل اال لل 


قذف المحدود في الزنا : 
+ - ومن ثبت زناه ببينة أو إقرار فلا حد على 
قاذفه. لأنه صادق سواء قذفه بذلك الزنا 
بعينه. أو بزنا آخر أومبهماء لأنه رمى غير 
محصن. لأن المحصن لا يكون زانياء ومن 
لايجب عليه الحدٌ لعدم إحصان المقذوف 
يغزن لأنه اذى من لا يوز أذاه. 

قال الشافعية: والحكم كذلك ولو تاب 
بعد زناه وصلح حاله. فلم يعد محصنا أبداء 
ولو لازم العدالة وصار من أورع خخلق الله 
وأزهدهم , فلا يحدٌ قاذفه, سواء أقذفه بذلك 
انا أم بزنا بعده. أم أطلق, لأن العرض إذا 
انخرم بالزنا لم يزل خلله با يطرأ من العفة» 
ولايرد عتديَة: والثائبف ميخ الذثب كين ١‏ 
ذنب له 2١(‏ لأن هذا بالنسبة إلى الآخرة . 

ونص الحنابلة على أن: من شروط 
المقذوف أن يكون عفيفا عن الزنا في ظاهر 
حالبه. ولو كان تائبا منه. لأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب لهء ثم نصوا على أن 
المقذوف إذا أقر بالزناء ولودون أربع مرات أو 
حد للزناء» فلا حد على قاذفه ويعزر. 

وحكي عن إبراهيم وابن أبي ليلل : أنه إن 
)١(‏ حديث «التائب من الذنب. . . .» 


أخرجه ابن ماجه /١١‏ )من حديث ابن مسعود وتحسنه 
ابن حجر كا في المقاصد ا لحسنة للسخاوي ص ١44‏ 5 


قذفه بغير ذلك الزناء أو بالزنا مبههما فعليه 
الحدء لأن الرمى موجب للحدء إلا أن يكون 
الرامي ضاوقاء. وإن] يوق سنادقا إذا تننة 
إلى ذلك الزنا بعينه.» ففيها سوى ذلك فهو 
كاذب ملحق للشين ه27 

قذف الرأة الملاعنة : 

4" - ومن قذف الملاعنة فعليه الحد. وهو 
قول جمهور الفقهاء. وهو قول ابن عمر وابن 
عباس والحسن. والشعبي وطاوس ومجاهد. 
لأن إحصانها لم يسقط باللعان» ولا يثبت الزنا 
به ولذلك لم يلزمها به حد. وروي عن ابن 


عباس : «أن النبى تَكةٍ قضى فى الملاعنة أن 


لا ترمى ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه الحد؛ 9). 

وافقق الخطية مع الجمهور إذا كانت 
الكلاعفة بكب رولد: فآما إن كانت يولك خلذ 
حد. على القاذف عند الحنفية لقيام أمارة 
الزنا مغباء وهى ولادة ولد لا أب له. ففاتت 
المقة عظرا ليها والعقة شرل الالسصاة. 

ونص المالكية والشافعية في المذهب على 
أن قاذف الملاعنة إذا كان أجنبياء أو كان 


)١(‏ المبسوط 4/ .1١١5‏ وحاشية الدسوقي 5 / 7" ومغني 
المحتاج 7/ 0/7 وكشاف القناع 5/ ».١5‏ ومطالب أولي 
الغبى 57/ 117. والمغني 4 ا 

(؟) حديث ابن عباس «أن النبي و قضى في الملاعنة . . . » 
تقدم فقرة 1١‏ 2 


ملقلةات 


ا ا ا ا ا ا 01000 


زوجا وقذفها في غير ما لاعنها فيه. حد مطلقا 
فإذا كان الملاعن نفسه وقذفها في| لاعنها فيه 
م يحدّ. وأضاف الشافعية أنه لا يحد ولكن 
يعزر وكذلك لو أطلق القذف ١‏ 
قلف المسيت* 
6" . آيجب ‏ الجمهور حذ القذف غل .من 
قذف ميتا محصناء ذكرا كان أو أنثى إذا 
طالب .بالحدذ من له الحق من الورثة» وذلك 
لأن وجوب الحد باعتبار إحصان المقذوف. 
والموت يقرر الإحصان ولا ينفيه . 

وقال الحنابلة : لا حد على من قذف ميتا 


إلا إذا كان الميت أنثى . وكان لما ابن محصن, 


فإن له الحق في المطالبة بالحد. لأن قذف أمه 
قذف له لنفى نسبه. ولهذا لم يعتبر إحصان 
المقذوف واعتبر إحصان الولد. ومتى كان 
المقذوف من غير أمهاته لم يتضمن نفي نسبه 
فلا يحل 29 , 

قذف الزوج زوجته برجل بعينه : 

5" من قذف امرأته بالزنا برجل بعينه فقد 
قذفه) جميعاء فإن لاغنها سقط الحد عنه 
لهماء وإن لم يلاعن فلكل واحد منها المطالبة 


)١(‏ فتح القدير 5/ .7١7‏ حاشية الدسوقي 4 / /الالا وروضة 
الطالبين 4/ 778. والمغني 4/ 7*١‏ . 

(؟) المبسوط 4/ .1١7‏ وحاشية الدسوقي 5/ "7١‏ والمهذب 
7 ممغني المحتاج 7/ 'الالاء والمغني 4/ “الا 775 . 


110 ا 


بإقامة الحد. واسبها طالب د له ومن لم 
يطالب فلا يحد له . 

وذهب الشافعية وهو قول للحنابلة إلى أن 
القذف للزوجة وحدهاء ولا يتعلق بغيرها 
حق في المطالبة ولا الحد 29 . 
حكم ف قذف الأجنبية ثم تزوجها : 
7 من قذف أجنبية ثم تزوجها فعليه الحد 
ولا يلاعن, لأنه قذفها في حال كونها أجنبية 
فوجب الحدٌ. ولا يملك اللعان لأنه قاذف 
غير زوجة» فحكمه حكم من لم يتزوج (" . 
من قذف امرأة لها أولاد لا يعرف لهم أب : 
8" - من قذف امرأة لها أولاد لا يعرف لهم 
أبء فلا حدّ عليه لقيام أمارة الزنا» وهي 
ولادة ولد لا أى له ففاتت العفة نظرا إليها. 
وهي شرط الإحصان ويعزر للايذاء 9 . 
قذف واحد لخاعة : 
4 من قذف جماعة بكلمة واحدة أو 
بكللات فعليه حد واحد. سواء طالبوه دفعة 
وانذذة أو طالبيه واحدا يعد واحق... كَإنَ حد 
للأول لم يحدٌ لمن جاء بعده؛ لأن حضور 
بعضهم للخصومة كحضور كلهم فلا يحد 
)١(‏ المغني / ٠*الء‏ وروضة الطالبين 4/ *717. 
(؟) ابن عابدين 7'/ 86ه» وحاشية الدسوقي ,” / 08 » وزوضة 


الطالبين 4/ هاا والمغني // 5 
[فةا فتح القدير 5/ .7١7‏ 


0-0 


ثانيا إلا إذا كان بقذف آخر مستأنف. وهو 
قول الثوري والشعبي, والنخعي وإبراهيم 
والزهري وقتادة. وطاووس وأبي حنيفة 
ومالك 

وعند عطاء والشعبي» وابن أبي ليل 
والشافعي وأحمد: إذا قد جماعة بكليمات 
فلكل واحد حذ, لأنها حقوق لآدميين. فلم 
تتداخل كالديون. 

وأما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال 
الشافعي في القديم : عليه حد واحد. وهو 
رواية عن الإمام أحمد. ورجحها في المغني 
لقوله تعالى : «وَألدِي يبوت الْصخصَكتٍ 
جلَدَةَ 4 (2. ولم يفسرق. بين قذف واحد أو 
جماعة, و لأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا 
امرأة فلم يحدهم عمر رضي الله عنه إلا 
حدا واحداء ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا 
حد واحد كما لو قذف واحداء ولأن الحدٌ إنا 
وجب بإدتخال المعرة عل المقذوف يقذفهء 
وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول 
المعرة فوجب أن يكتفى به.: بخلاف ما إذا 
قذف كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذف 
لا يلزم منه كذبه في آخر ولا تزول المعرة عن 
أحلد المقذوفين بحده للآخر. 


)11( سورة النور/ 312 
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وقال الحسن وأبو ثور والشافعي في 
الجديد. وابن المنذز والرواية الثانية عن 
واحد منهم حدٌء كا لو انفرد كل واحد منهم 
بالقذف 9). 

واختلف أبو حنيفة ومالك فيا إذا قذف 
إنسانا فحدٌ له وفي أثناء إقامة الحدٌ قذف 


إنسانا آخرء فعند أبي حنيفة لا يقام إلا حد 


واحد ولو لم يبق من الضرب إلا سوط واحد. 
فلا يضرب إلا ذلك السوط. للتداخلء لأنه 
اجتمع حداةء. ولآن قال الحد الأول بالسوط 
الذي بقى . 

وعند مالك : إن كرر أثناء الجلد فإن كان 
ما مضى من الجلد أقله ألغي ما مضى . 
وابتدىء العدد وبذلك يستوق الثاق. وإن 
كان ما بقي قليلا فيكمل الأول. ثم يبتدىء 
للثانى 0 

وعند الشافعية والحنابلة إذا قذف جماعة 
لا يجوز أن يكونوا كلهم زناة عادة لم يجب 
الحدّ. لأن الحد إنها يجب لنفي العار ولا عار 
على المقذوف لأنا نقطع بكذبه ويعزر 
نتكةيب 6 


)١(‏ فتح القدير 4 / .1١8‏ وحاشية الدسوقي 5 / 7717. والمهذب 
5 والمغني 4 / ال 1ك 

0( فتح القدير وحاشية الدسوقي فض" 

(5) المهذب 4/ 78 والإقناع في فقه الإمام أحمد :/ 754. 


قلات 


00110000000 


قذف الرجل نفسه : 
٠‏ - من قذف نفسه بأن قال: أنا ولد زناء 
حد لأنه. قذف لأميه ١(‏ 
حكم قذف النبي يَلِهَ وأمه : 
١‏ - قذف النبى محمد كَل وقذف أمه ردة 
عن الاسلام , وخروج عن الملة. ومن قذف 
النبي كن كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا 
فأسلم.ء لا إن سبه بغير القذف ثم 
اسل 57: 
قذف زوجة من زوجات النبي كلل 
- اتفق الفقهاء على أن من قذف عائشة 
ضي الله عنها فقد كذب صريح القرآن الذي 
ل بنحقهاء وهو بذلك كافر يعد أن يرأها ا 
حي ب 


ا 3 
يك وَل 00 2 م . إل 
2 1 ا 
0 تعالى : طيَعِظكُ أَمَهأَنتَصودوأ لم 
6 ِ 
كم مُوْمِنِيتَ ) ١‏ أ 
أما سائر زوجات النبي كلل رضي الله 
عبن فقد ذهب المطية والحخنابلة ف 


.7378 /5 الشرح الكبير على هامش حاشية الدسوقي‎ )١( 
. 776 /54 المغني / “ا2. والإقناع‎ )١( 
.١7-11١ سورة النور/‎ )6( 


0000ل ا ل ل ل لا 


الصحيح . واختاره انق ثيمية أنهين مفل 
عائشة فى التكمء واستدلوا بقدوله تعالى : 
«... وَالطيَبتٌ للطيّبينَ» ”2 وقذفهن 


طعن بالرسول كَلِةِ وعار عليه 


وذهب الشافعية وهو الرواية الأخرى 
للحنابلة : أن زوجات النبي يك سوى عائشة 
كسائر الصحابة. وسابهن يجلد. لأنه 
قاذف9). 

وللتفصيل ر 
حكم قذف الأنبياء : 
يرق الفقهاء أن من قذف نبيا من 
الأنبياء يقتل. ولا تقبل توبته ”" 

انظر مصطلح: (يسول ف 00 
ومصطلح : (ننسب فنا 053*211 


حق الورثة في المطالبة بحد القذف: 


: (ردة ف8١»‏ وسب ف8١)‏ 


45 .اذهب الحتفية إلى آنه لآ يظالبه يحد 
القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه 
بقذفه. وهو الوالد وإن علا والولد وإن 
سفل. لأن العار يلتحق بهم| للجزئية. فيكون 
القذف متناولاً معتى لحا فلذلك يثبت لما 
حق المطالبة» لكن لحوقه لها بواسطة لحوق 
)١(‏ سورة النور/ 3١‏ . 


(؟) الشفاء للقاضى عياض 7/ .١١١١ .1١١١9‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ ,79٠‏ وجواهر الإكليل ؟'/ .758٠‏ 


9" ل 


ل الل ل لل 57000 


المقذوف بالذات فهو الأصل في الخصومة. 
لأن العار يلحقه مقصوداء فلا يطالب غيره 
بموجبه إلا عند اليأس عن مطالبته. وذلك 
بأن يكون ميتاء فلذا لو كان غائبا لم يكن 
لولده ولا لوالده المطالبة لأنه يجوز أن يصدقه 
الغائب. ظ 
ويثبت للأبعد مع وجوب الأقرب. وكذا 
يثبت لولد الولد مع وجود الولد. ولو عفا 
بعضهم كان لغيره أن يطالب بهء لأنه للدفع 
وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر 
أن يطالن بالحد خلافا لزفن إذ يقول: 
القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه وليس 
طريقه الإرث عندناء كما إذا كان متناولاً له 
صورة ومعنى » بأن يكون هو المقصود بالقذف 
ولو كان كذلك لم يكن له حق المطالبة لعدم 
إحصانه, فكذا إذا كان مقذوفا معنى فقط . 
ولكنا نقول: إنه عيره بقذف محصن؛ 
فيأخذه بالحد. وهذا لأن الإحصان في الذي 
ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال» 
ثم يرجع هذا التعيير الكامل إلى ولده. 
والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق. بخلاف 
ما إذا تناول القذف نفسه لأنه لم يوجد تعيير 
على الكيال» لفقد الإحصان في المنسوب إلى 
الزنا. 
والحاصل أن السبب التعيير الكامل, وهو 


01100 


بإحضاق القنيقه افإن كاق عيا كانت 


ألطائة ل آرمعا طالب به أسله اوقزغة 


وإن لم يكن محصنا لم يتحقق التعيير الكامل 
في حقه 9 . 

وذهب المالكية إلى أن : للوارث حق القيام 
بحق مورثه المقذوف قبل موته وبعد موته. 
وهو ولد وولده وإن سفل. وأب وأبوه وإن 
علاء ثم الأخ فابنه. فعم فابنه. وهكذا 
ولكل من الورثة القيام بحق المورث وإن وجد 
من هو أقرب منه. كابن الابن مع وجود 
الآابن+ لأ المعرة تلحق الجميع ولا سيا إذا 
كان المقذوف أنثى خلافا لأشهب القائل : 
يقدم الأقرب فالأقرب في القيام بحق المورث 
المقذوف كالقيام بالدم 9 . 

وذهب الشافعية إلى أنه: إذا مات من له 
الحد أو التعزير وهو من يورث انتقل ذلك إلى 
الوارث .» وفيمن يرثه ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه يرثه جمينع الورثة , لأنه موروث 
فكان لجميع الورثة. كالمال» وهو الأصح 
عندهم ©2, 
بالويجية, لأن اين يجب لدفع العا ولا 
يلحق الزوج عار بعد الموت لأنه لا تبقى 
)١(‏ فتح القدير 4/ 1935-١195‏ .. ش 


(؟) حاشية الدسوقي 5/ .77١‏ 
(”) روضة الطالبين 4/ .77١1‏ 


"3 


لال اال 00 


الثالث: أنه يرثه العصبات دون غيرهم 
لأنه حق ثبت لدفع العار, فاختص به 
العصبات كولاية النكاح» وإن كان له وارئان 
فعفا أحدهما ثبت للآخر الحد لأنه جعل 
للردع , ولا يحصل الردع إلا بها جعله الله عز 
وجل للردع. وإن لم يكن له وارث فهو 
للمسلمين ويستيفيه السلطان 29 

وذهب الحنابلة إلى أن من قذفت أمه 
وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة» حرة أو أمة 
حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا 
مسلم). 

أما إذا قذفت وهي في الحياة فليس لولدها 
المطالبة لأن الحق لها فلا يطالب به غيرهاء ولا 
يقوم غيرها مقامها سواء كانت محجورا عليها 
أو غير محجور عليهاء لأنه حق يثبت للتشفي 
فلا يقوم غير المستحق مقامه كالقصاص. 
وتعتبر حصانتها لأن الحق لها فتعتبر 
حصانتها كأن لم يكن طا ولد وأما إذا قذفت 
وهي ميتة. فإن لولدها المطالبة لأنه قدح في 
نسبهء ولآنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زبَاء 
ولا يستحق ذلك بطريق الإيث». ولذلك لا 
تعتبر الحصانة في أمه لأن القذف له. 

فأما إن قذفت أمه بعد موتها وهو مشرك أو 


.75947 المهذب ؟/‎ )١( 
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عبد فلا حدّ على القاذف. سواء كانت الأم 
حرة مسلمة أولم تكن. وإن قذفت جدته فهو 
كقذف أمه. 

قامآ إن قذف اد آنه أو جد أن اهيدا 
من أقاربه غير أمهاته بعد موته, لم يجب الحد 
بقذفه. لأنه إنما يجب بقذف أمه حقا له لنفي 
نسبه لاحقا للميت» وهذا لم.يعتبر إحصان 
المقذوفة واعتبر إحصان الولد. ومتى كان 
المقذوف من غير أمهاته لم يتضمن نفي نسبه 
فلم يجب اليد 09, 
قذف المحهول: 
© - من قذف مجهولا لا حد عليه لعدم 
تفنين المعزةء إذ لآ .يعرف من أراد ولخد إنيا 
هو للمعرة» فإن اختلف رجلان في شىء فقال 
الزيغباء' القاقي هو ابة اتيك :فل حدٌ 
عليه لأنه لم يعين أحدا بالقذف. وإذا سمع 
السلطان رجلا يقول: زنى رجل» لم يقم عليه 
اللحدء لأن المستحق مهول: ولا يطالبه 
بتعيينه لقول الله عز وجل : 8 لا دَسَعَلُوا عن 
أشَيَآة إن مد لَك سوم # 20. ولأن الحد 
يدرأ بالشبهة. ولهذا قال يَليِ : «يا هزال. لو 
سترته بثوبك كان خجير] لك» 9©. وإن قال 
)١(‏ المغني 2/ ١لا‏ 787 . 
(؟) سورة المائدة/ .١١١‏ 


(5) حديث ويا هزال. لو سترته بثوبك كان خبيراً لك» 
أخرجه الحاكم (5/ “7"”7) وصححه . ووافقه الذهبي 


لاست 


ا 2000000 


سمعت رجلا يقول: إن فلانا زى, لم يحذ 
لأنه ليس بقاذف وإنما هو حاك» ولا يسأله 
عم القاذف» .لأن. الخد يدر بالشبهة:. وإن 
قال لجاعة : أحدكم زان أو ابن زانية فلا حد 
عليه؛ ولو قاموا كلهم لعدم تعيينه المعرة 
لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد. وهذا إذا 
كثرت الجاعة بأن زادوا على ثلاثة» فإن كانوا 
ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو قام بعضهم 
وعفا البعض الباقي, إلا أن يحلف أنه لم يرد 
القائم وإن لم يحلف حد. وهذا عند 
المالكية» وقال الحنفية: لو قام بعضهم 
فقال: ل أرد القائم لم يحد سواء عفا البعض 
أولم يعف. وسواء حلف أنه لم يرد القائم أو 
م يحلف. لأن القذف وقع غير موجب 
للحد. حيث لم يعين أحدا بالقذف 9©. 
قذف المرتد والكافر والذمي والفاسق : 

5 - من قذف مرتدا لا حد عليه, لأن المرتد 
غير محصن بأن خرج عن دين الإسلام» وإن 
ارتد المقذوف بعد قذفه فلا حد على قاذفه ولو 
تاب بأن رجع للاسلام , وقال المزني وأبوثور: 
إن ارتد المقذوف بعد قذفه فإن ردته لا تسقط 
الحد. لأنها أمر طرأ بعد وجوب الحد فلا 
يسقط ما وجب من الحد. 


)02( فتح القدير 4 / ١‏ ,» حاشية الدسوفي :/ ٠'اا.‏ والمهذدب ٠‏ 


. 7375/4 3#وء والمغني‎ /١ 


1100000 ا 


ومن قذف كافرا ولو ذميا لا حد عليه عند 
الجمهور. ويعزر للايذاء. لما روى ابن عمر 
رضى الله عنب| أن النبي يَكةِ قال: «من أشرك 
بالله فليس بمحصن» ”©2, وقال الزهري 
وسعيد بين المسيب وابن أي كيل + عليه اليد 
إذا كان ها ولد مسلم, قال ابن المنذر: وجل 
العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول وم 
أدرك أحدا ولا لقيته يخالف ذلك 2 , 

.وفك قاف الفاسق ]13 كان فشعه بغير 
الزنا» لكونه عفيفا عن الزنا فهو يحصن وقذدف 
الخضن ميجبي للحن 57 قال ثعالى: 
بعد وهر تملنين جَلْدَة # الآية 99 . 
قذف الخصي والمجبوب والمريض مرضا مدنفا 
والرتقاء : 
5 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أنه لا حدٌ على قاذف المجبوب. وكذلك 
الرتقاء عند أبي حنيفة لفقدان آلة الزنا ولأنه 
لايلحقهما الشين. فإن الزنا منه| لاا يتحقق 
ويلحق الشين القاذف في هذا القذف. 

وقال الحنابلة: يجب الحد على من قذف 
)١(‏ حديث دمن أشرك بالله فليس بمخصن؛ 

تقدم ف ١4‏ . 
(7 فتح القدير 5 / »7٠١١‏ والمدونة 6 / 7"47 والقرطبي سورة النور 

5اوى والمهذب '/ 844 .159١‏ 


(؟) الدسوقي 735/85 . 
(2) سورة النور/ 4 . 


اكات 


ل ا ا 0000 


خصيا أو مجبوبا أو مريضا مدنفا أو رتقاء» 
لقوله تعالى : «والذِيت مورت الْمَحصنَات 


جَلْدَهٌ 4 20, فهم داخلون في عموم الآية, 
ولأنه قاذف لمحصن فيلزمه الحد كقذف 
القادر على الوطء. ولأن إمكان الوطء أمر 
خفي لا يعلمه كثير من الناس» فلا ينتفي 
العار عند من لم يعلمه بدون الحدٌ فيجب 
كقنذف المريضن . 

وقال الحسن : لا حد على قاذف الخصى » 
لأخ العاز عنشب عن فقوف يدون اند 
للعلم بكذب القاذف, والحد إنما يجب لنفي 
انار 3 
حكم من قذف ولده : 
- إذا قذف ولده وإن نزل لم يجب عليه 
الحد سواء كان القاذف ذكرا أو أنثى» ويبذا 
قال عطاء والحسن والشافعيء وأحمد 
وأبو حنيفة وهو المذهب عند المالكية . وفي قول 
عندهم : يجب عليه الحد بقذف الآبن» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز وأبي ثور وابن المنذر 
لإطلاق آية 8« فَأجَلِدُوهرْ 4 7". و لأنه حد 


. سورة النور/ ؛‎ )١( 

(0) المبسوط 9و/ ١‏ . وحاشية الدسوقي 4/ 7" والمغني 
اا 

(*) سورة النور/ 4 . 


0 100 


هو حق لله فلا يمنع من إقامته قرابة الولادة 
كالزنا. 

والجواب على من قال بوجوب الحد: أن 
الإطلاق أو العموم مخرج منه الولد على سبيل 
المعارضية نقبقه تعال: 8 فل تثل 124 
أي 4 2١‏ والمانع مقدم ولهذا لا يقاد والد 
بولده. وإهدار جنايته على نفس الولد توجب 
إهدارها في عرضه بطريق أولى» والفرق بين 
القذف والرنا أن حد الزنا خالص لحق الله 
تعالى لا حق للآدمي فيه» وحد القذف حق 
لآدمي. فلا يثبت للابن على أبيه 
كالقصاص 0 


0 / سورة الإسراء‎ )١( 


(ى فح القدير 5/ 1١91.١97‏ الدسوقي :/ اغالا وتحفة 


المحتاج ١كل‏ والمغني 4 / 1 


ات 


ا ا ا اا ا ا 00100 


- القرء لغة : بالفتح والضم الحيض» 
ويطلق أيضا على الطهر, وهو من الأضداد, 
وجمعه قروء وأفرؤ مثل فلس وفلوس وأفلسء 
ويجمع على أقراء مثل قفل وأقفال. 

وعن أبي عمرو أنه في الأصل اسم 
للقت 5 

ويطلق على الطهر والحيض جميعا. حيث 
لا خلاف بين أهل اللغة في أن القرء من 
الأسماء المشتركة يذّكر ويراد به الحيض والطهر 
على طريق الاشتراك. فيكون حقيقة لكل 
واحد منهى] . 

وقداختلف الفقههء في المعنى 
الاصطلاحي للقرء على قولين: 

القول الأول : وهو قول المالكية والشافعية 
وأحمد في رواية , وكثير من الصحابة (رضي الله 
عنهم )وفقهاء ء المدينة قالوا: إن المراد بالأقراء في 


)1( لسبتان العرب» والمصباح المنيرء ومحتار الصحاح . والمغرب » 
والقاموس المحيط . والمفردات 5 


0 


العدة الأطهار”؟. لقول عائشة رضى الله 
عنها : «الأقراء الأطهان ”" . ْ 

القول الثاني : وهو قول الحنفية وأحمد في 
رواية أخرى والخلفاء الأربعة. وجماعة من 
السلف وابن مسعود وطائفة كثيرة من 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث : أن المراد 
بالقرء الحيض. قال أحمد في رواية 
النيسابوري : كنت أقول إنه الأطهار» وأنا 
أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض ”" . 
الأحكام المتعلقة بالقرء : 
عدة ذوات الأقراء : 

- اتفق الفقهاء على أنه يجب على الرأة 
المطلقة ومن في حكمها ذات الأقراء أن تعتد 
بثلاثة قروءء لقول الله تعالى :9 وَالْمَطلْمَنتٌ 
ليست يأنفسهن كلكة 193 بي (6. سواء 
وجبت العدة بالفرقة في التكاح الصحيح أو في 
التكاح الفاسد أو الوطء بشبهة. قال ابن 
قدامة: إن عدة المطلقة إدا كانت حرة وهي 
من ذوات الأقراء ثلاثة قروء بلا خلاف بين 


)11( فتح القدير 4 / ١8‏ ط بولاق. وبدائع الصنائع 7/ 191 ط. 
دار الكتاب العربي. والقرطبي / ا ومغني المحتاج 
3/5 ط. مصطفى الحلبي . والمغني /٠١‏ 407. وكشاف 
دار إخياء التراث العربي. بيروت . 

(؟) أثر عائشة رضى الله عنها «الأقراء الأطهاره . 
أخرجه ابن عقوا في تفسيره (5/ 5ط دار المعارف) ٠‏ 

(1) المراجع الفقهية السابقة . 

(:) سورة البقرة/ 7178 . 


5 


لا ا ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا لاا ا ا اا ا ا ا ل لا ا ا ا ل لل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ا اللا ا ااا ا ا ا ا 


أهل العلم ا" 

واختلفوا في معنى القرء. ‏ كما تقدم - 
فقال الحنفية والحنابلة: إن المراد بالقرء 
الحيض» وذهبوا إلى أن من طلق امرأته في 
حالة الطهر لا 4 يحتسب ذلك الطهر من 
العدة. حتى لذ تنقضى عدتها ما لم تحض 
لانت سيقي أكرايل يعدو لأن الله تعالى أمر 
بشلاثة قروء كاملة. فلا يعتد بالحيضة التي 
طلقها فيهاء لقولهتعالى : «وَالْمُطلفَدتٌ 
تتاف اللتكقوه آبر اه عاق 
بالاعتداد بشلاثة قروء» ولو حمل القرء على 
الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض 
الثالث. لأن بقية الطهر الذي صادفه 
الطلاق محسوب من الأقراء. والثلاثة اسم 
لعدد مخصوص. والاسم الموضوع لعدد لا 
يقع على ما دونه فيكون ترك العمل بالكتاب. 
ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث 
كوامل. لأن ما بقي من الطهر غير محسوب 

من العدة. فيكون عملا بالكتاب. ولأآن 
المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى 
الحيض. قال النبيّ كل للمستحاضة: «إذا 
أتى قرؤك فلا تصلي)”2 . ولأن هذه العدة 


)١(‏ فتح القدير مع العناية 8/ 71١‏ والدسوقي 17/ 4794. ومغني 
المحتاج 7/ 0784 والمغني /10/ 554. 55٠‏ ط. الرياض. 
(؟) حديث: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي». 
أخرجه أبو داود )١91 /١(‏ . 


وجبت للتعرف على براءة الرحم. والعلم 
ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالطهرء 
فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر 29, 

وقال المالكية والشافعية: إن القرء هو 
الطهر. وأن المراد بالقروء في الآية الكريمة 
الأطهار, فإنها لوطلقت طاهرا وبقي من زمن 
طهرها شىء ولو لحظة حسبت قرءاء لأن 
بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء» 
فتنزل منزلة طهر كامل . 

واستدل افيعاي هذا القول بقوله 
تعالى : « مَطْلْصُوهن ديرت » ("2. أي في 
وقت عدتهن , لكن الطلاق في الحيض محرم » 
فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء وقد فسر النبيّ 
كه العدة بالطهر في ذلك الحديث. حيث 
قال : «فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها 
النساء»29. فدل 5" أن العدة بالطهر. 
ولنخسولة الماء في الشلاثة في قوله تعالى : 
« تَدَمَدَ وو #» وإنما تدخل الماء في جمع 
المذكر لا في جمع المؤنث يقال ثلاثة رجال 
وثلاث نسوة والحيض مؤنث والطهر مذكر, 
فدل على أن المراد منها الأطهار © . 
)١(‏ بدائع الصنائع / 194» والمغني لابن قدامة /1/ 4080 . وسبل 

السلام *ا/ .7١6‏ 
(؟) سورة الطلاق/ ١‏ . 
() حديث: «دفتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساءه. 


أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 7147) من حديث ابن عمر. 
(:) الكتاب مع اللباب 7/ .8١‏ والقوانين الفقهية ص 78 . - 


لابه 


لل ل لل ل ل 0 


انتقال العدة : 
أ- انتقال العدة من الأقراء إلى الأشهر: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى تحول العدة من 
الخيض إلى الأشهسر في حق من حاضت 
حيضة أو حيضتين ثم أصبحت يائسة, 
فتنتتقل عدتها من الحيض إلى الأث 
فتستقبل بالأشهر. لأنها لما أيست قد صارت 
عدتها بالأشهر 2 لقوله تعالى : < ولت 
يضمن يكو بذ صم 
د أ شهرٍ »2#  .‏ فالأشهر بدل عن 
الذيقين. 

ب - انتقال العدة من القروء أو الأشهر إلى 
وضع الحمل: 

4 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لو ظهر في أثناء العدة بالقروء 
أو الأشهر أو بعدها أن المرأة حامل من 
الزوج» فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل» 
وسقط حكم ما مضى من القروء أو الأشهر 
وتبين أن مارأته من الدم لم يكن حيضاء ولآن 
وضع الحمل أقوى من الدم في الدلالة على 


- ولمغني /1/ 407 » ومغني المحتاج 7/ 5" والإقناع للشربيني 
الخطيب 7/ .1١178‏ 

)1( بدائغ الصنائع / ,٠١‏ وحاشية الدسوقى 7/ 5/اا. 
وروضة الطالبين / ١/اء‏ والمغني 9/ 2.1١8‏ 

١؟)‏ سورة الطلاق/ ؛ . 


0 الرحم من أقان الروصية الق 
نقضت 27 لقوله تعالي : «وَأْوْدتُ الْحُمَالٍ 

ا م لين حملهنّ 0# 

لصيل في مصطلح (عدة ف /١؟)‏ 
ج - انتقال العدة من الأشهر إلى الأقراء : 

- اتفق الفقهاء على أن الصغيرة إذا اعتدت 
من الأشهر إلى الأقراء» لأن الأشهر في حق 
الصغيرة بدل عن الأقراء . وقل ث, ثبتت القدرة 
على المبدل» والقدرة على المبدل قبل حصول 
المقصود بالبدل تبطل حكم البدل 7 . 

وللتفصيل انظر: (عدة ف 0-78 )7١‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠١ /٠‏ والدسوقي 7/ 51/4 » ونهاية المحتاج 
17/ 179٠ء‏ وروضة الطالبين /١‏ /الاثا. ومغني المحتاج 
اوم والمغني 4/ .٠١0*‏ 

(؟) سورة الطلاق/ 4 . 

(5) البدائع +/ ,٠٠١‏ والدسوقي “«/ 247. ومغني المحتاج 
/08”, وروضة الطالبين 8/ الال والمغني 9/ .٠١”‏ 
1# 


7 00 


معلسه يب ملميم مس فمؤور ان م ورور و ورج رو ره وبر وو ورور نم ممورولة 


قرآز 

التعريف: 
-١‏ القرآن لغة : في الأصل مصدر من قرأ 
بمعنى الجمع» يقال: قرأ قرآنء قال تعالى : 
«إدك عَيّنا بحَعَهُء وفيانَه (2) وَِدا ونه دي 
ءانه( » ('2, قال ابن عباس : إذا جمعناه 
وأثبتناه في صدرك فاعمل به.» وخص 
بالكتاب الللزل على محمد وَيِةِ فصار 
لع كال 103 

وفي الاصطلاح : قال البزدوي: هو 
الكتاب المنزل على رسول الله. المكتوب في 
المصاحف. المنقول عن النبي كَل نقلا 
متواتراً» بلا شبهة, وهو النظم و المعنى جميعاً 
في قول عامة العلماء (" . 

والقرآن عند الأصوليين يطلق على 
المجموع وعلى كل جزء منه. لأنهم يبحثون 


)1( سورة القيامة / /ا١. ١8‏ . 

. القاموس المحيط. والمفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(7) أصول البسزدوي مع كشف الأسرار /١‏ 717-71 نشر دار 
الكتتاب العربي . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ا 0 


- - 


لا مجموع القرآن (©2. 

وقد سمى الله تعالى القرآن بخمسة 
وحمسين اسياً: ساه كتاباء ومبيناء وقرآناء 
وكرياء وكلاماء ونوراء وهدى. ورحمة. 
وفرقاناء وشفاء. وموعظة. وذكراء ومباركاء 
وعلياء وحكمة . . . الخ (©. 
الألفاظ ذات الصلة : 
المصحف : 
وفتحها ”© . ما جعل جامعًا للصحف 
المكتوبة. وجعه مضاحقف 9؟.. وروق 
السيوطى أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كان 
أول من جمع كتاب الله وساه المصحف 29 . 
حجية القرآن : 


*- القرآن هو الأصل الأول من أصول 
الشرع .» وهو حجة من كل وجه لتوقف حجية 
غيره من الأصول عليه لثبوتها به فإن الرسول 


. ١61 /١ التلويح على التوضيح‎ )١( 
.١51١- 169 /١ الإتقان في علوم القران‎ )1( 
تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 75 نشر دار القلم, والقاموس‎ )*( 
. المحيط‎ 
(؟) المفردات للراغب الأصفهاني.‎ 
ط. دار ابن كثير. والبرهان في‎ ١54 /١ الإتقان في علوم القران‎ )5( 
. 7175-7598 /١ علوم القرآن‎ 


5 00 


كك يخبر عن الله تعالى. وقول الرسول كك إن 
صار حجة بالكتاب بقوله تعالى : وماك 
ليسول فَحْدُوة» ”" . وكذا الإجماع 
والقياس 19 

وللتفصيل في أدلة حجية القرآن وأسلوب 
القرآن في الدلالة على الأحكام ينظر الملحق 
الأصولي . 
خصائص القرآن : 
أ- الكتابة في المصاحف : 
؛ - القرآن هوما نقل إلينا بين دفتي المصحف 
نعل ستواداء وقبد باللساف» لآق الصيحابة 
رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما 
سواه. حتى كرهوا التعاشير والنقط كيلا 
يختلط بغيره. فنعلم أن المكتوب في المصحف 
المتفق عليه هو القران» وأن ما هو خارج عنه 
ليس منه. إذ يستحيل في العرف والعادة مع 
توافر الدواعي عبلى حفظ القرآن أن يمل 
بعضه. فلا ينقل. أو يخلط به ما ليس 


١ 
, "0 مئه‎ 


بده التوائل: 

ه ‏ لا خلاف أن كل ما هو من القران يجب 

)١(‏ سورة الحشر/ لا. 

(؟) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول ص ١5١‏ ط. دار 
سعادت . 


(*) روضة الناظر لابن قدامة المقدسى ص ”7 ط. دار الكتب 


العلمة :والمعصم. لا 


قرآن 7 ه 


أن يكون متواتراً ف أصله وأجزائه: وأما في 
محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من علماء 
أهل السنة كذلك. أي يجب أن يكون 
متواتسراً "2. 

فقد جاء في مسَلَّم الثبوت وشرحه فواتح 
النحموت : ما نقل أحاداً فليس بقرآن قطعاء 
ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل 
المذاهب. واستدل بأن القرآن ما تتوفر 
الدواعى على نقله لتضمنه التحدي. ولأنه 
أصل الأحكام باعتبار المعنى والنظم جميعا 
حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة» و لأنه يتبرك 
به في كل عصر بالقراءة والكتابة» ولذا علم 
جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القاطع , 
وكل ما تتوفر دواعي نقله ينقل متواترا عاذة. 
فوجوده ملزوم للتواتر عند الكل عادة. فإذا 
التنى اللا وهو التواتر انتغي الملزج قطعاً. 
والمنقول احادا ليس متواتراء فليس قرانا. 

كما جاء فيه : على أن ترتيب أي كل سورة 
توقيفي بأمر الله وبأمر الرسول كَكةِ وعلى هذا 
انعقد الإجماع , وجاء انظ بقي أمر ترتيب 
السور فالمحققون على أنه من أمر الرسول 
يك وقيل هذا الترتيب باجتهاد من 
الصحابة . ... والحق هو الأول . 


. 176 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
"04 (؟) فواتح الرحموتٍ شرح مسلم الثبوت مع المستصفى‎ 


5 5 


ل الل 000 


ج -الإعجاز: 
؟ - من خصائص القراآن أنه كلام الله 
المعجز, المتحدى بإعجازه. والمراد بالإاعجاز 
ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق 
البشر 20+ قال الزركثئ + ولا خلاف بين 
البعاد أن تحاف الك سين 310 الحرت 
عجزوا عن معارضته 27 قال تعالي : «وَإِن 
مّن مَغْلِء وََدْعُوأ سُهْدَآءَُم من دُونِ لل إن 
تو ل اق وَعْودهَا لاس لجار 
يدت لكو 4 ” . 

قال القفاضى أبو بكر: ذهب عامة 
أصحابنا ‏ وهو قول أبي الحسن الأشعري في 
كتبه ‏ إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن 
السورةء قضيرة كانت أو علويلةء أو ما كان 
بقدرهاء قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف 
سورة و إن كانت كسورة الكوث. فذلك 
معدب 50 


والتفصيل في الملحق الأصولي . 


. 101 /١ والتلويح على التوضيح‎ ١ إرشاد الفحول ص‎ )١١ 
. 555 /١ (؟) البحر المحيط‎ 

(9) سورة البقرة/ 7لا 78 , 

(8) البرهان في علوم القرآن 1 / ٠١8‏ . 


ا 00000 نا 


د كونه بلغة العرب : 
١‏ - لقد أنزل الله القرآن بلغة العرب 29 قال 
الك نعاق:. <717م أ رتاتا م كشرل الباق 
َرْصِء # 7. 

قال الزركشى : لا خلاف أنه ليس في 
القرآن كلام مركب على غير أساليب العرب» 
وأن فيه أسماء أعلام لمن لسانه غير اللسان 
العربي. كإسرائيل» وجرائيل» ونوحء 
ولوط. وإنما اختلفوا هل في القرآن ألفاظ غير 
أعلام مفردة من غير كلام العرب؟ 

فذهب القاضي إلى أنه لا يوجد ذلك 
فيه .وكذلك نقل عن أب عبيية 9 . 

واحتج هذا الفريق بقول الله تعالى : «وَلَوٌ 
متك 05 أغيا لمالا تيلا حيات ايند 
ليق يعو 4 .و إو كان فيه لغة 
العجم لم يكن عربيا محضاًء وآياث كثيرة في 
هذا المعنى. و لأن الله سبحانه تحداهم 
بالإتيان بسورة من مثله. و لا يتحداهم با 
ليس من لسانهم و لا يحسئونه 9 . 

قال الإمام الشافعي : والقرآن يدل على 
أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان 


.5444 /١ البحر المحيط‎ )١( 
. 4 سورة ابراهيم/‎ )”( 

(*) البحر المحيط .:59/١‏ 
(؟) سورة فصلت/ 44. 
(5©) روضة الناظر ص 76. 


ات 


١١ 7 قرآن‎ 


لعععالا ا ا اااالالللل لل لللا اللا نوه 


العرب 2002 

البو ار ويد 

حتجوا بأن «المشكاة» هندية. «والإستبرق» 

فارسية - 5 

يقال من نصر هذا: اشتتال القرآن على 
كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه 
عربياً وعن إطلاق هذا الاسم عليه, ولا 
يمهد للعرب حجة, فإن الشعر الفارسي 
يسعى قازميا وإن كان غيه آخام كات 
غربية 77 

قال ابن قدامة : يمكن الجمع بين القولين 
بأن تكون هذه الكليات أصلها بغير العربية 
ثم عربتها العرب واستعملتها. فصارت من 
لسانها بتعريبها واستعإللما لحاء وإن كان 
افشليا عدي 8 
ه -كونه محفوظا بحفظ الله تعالى : 


8- تكفل الله تعالى بحفظ كتابه الكريم, 
قال تعالى : 8« إِنَاححنُئرَنَاأارِ كر وَإِنَا اد 
حَنَفِظُوتَ م *©2. قال القرطبى : المراد بالذكر 
القرآن والمراد بالحفظ أن يفل بن أن يزاد فيه 


)١١(‏ الرسالة ص ”7+ ط. الخلى. 

(7) المستصفى 2٠١١ /١‏ وانظر إرشاد الفحول ص 7"ا. 
(*) روضة الناظر ص 5. وانظر المستصفى /١‏ 05 
(؛:) روضة الناظر /١‏ 78. 

.94 سورة الحجر/‎ )5١( 


010000000010000 


أو ينقص منه. قال قتادة وثابت البناني : 
حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً أو 
تقض منه مقا شوق سيحباده :وتعال 
حفظه. فلم يزلء شونا يقال في خيه 

« إن أَنرْلْنَا التورنة با هدّى ويا 

ليون أَلَذِنَأسَلَمُوا لَذِسَ هادوا رنيو 
اباد يما أَسْمُحَفْظُوأ منككب أّد وكَانوأ 


عه ه20 فوكل حفظه إليهم فبدلوا 


: 1 
وشيروا ”" . 
و- نسخ القران : 


- اتفق الفقهاء على جواز نسخ القرآن 
بالقران واختلفوا في نسخ القران بالسنة على 
أقوال ىا اختلفوا في شروط النسخ وأحواله . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
جمع القرآن : 
ز- جمع القرآن مرتين مرة في عهد أبي بكر 
الصديق وثانية في عهد عثمان رضي 
الله عنبما. 

والتفصيل في مصطلح (مصحف) : 
/ - تنجيم القران : 

- نزل القرآن على رسول الله كَل منج) 
معان مختلفة . 


. 48 سورة المائدة/‎ )١( 


.5 /٠١ القرطبي‎ (0 


5 


000000000 


كنب القران في عهد عثران رضي الله 
عنه على شكل معين وعلى يد جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم ووزعت النسخ التى 
كتبوها على العواصم الإسلامية وسميت هذه 
الطريقة الرسم العثماني» وقد اختلف الفقهاء 
في وجوب التزامها في كتابة القرآن الكريم أو 
جواز الخروج عنها. . 

والتفصيل ف مصطلح (مصحف) . 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن : 
أولا: قراءة القرآن في الصلاة : 
3 - اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن في 
الصلاة ركن» واختلفوا في تعيين الفاتحة لهذه 
الفريضة ('2. وفي صحة الصلاة بالقراءة بغير 
العربية. ' 

وللتفصيل (ر: صلاة . ف ١9‏ وقراءة) . 
ثانيا: قراءة القرآن خارج الصلاة : 
15 - يستحب الإكثار من تلاوة القرآن خارج 
الصلاة. لقول الله تعالى يتوت 1 


روات الواجة 


كك بَأَلَهِوَقَاموالصَلرة وَأَنَْفوأْمِمَاررَتهُمَ 


)١(‏ ابن عابدين .7٠٠ /١‏ و الاختيار لتعليل المختار /١‏ 07 نشر 
دار المعرفة. والقوانين ن الفقهية ص 37>" دار الكتاب العري» 
ومغني المحتاج /١‏ 157. ومطالب أولي النهى .4/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000ل ا 


ل عجرن نز ل كد سا » 


يراوعلانية تجو د توي 01 
ولقول النبي ككل : «من قرأ حرفاً من كتاب 
الله فله به خسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
أقول نال حرف» ولكن ألف حرف» ولام 
حرف؛ وميم حرف» 27؛ وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله كَِيهِ :' «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ 
القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. له 
أجران» (©. وقال تَكلِِ : «اقرأوا القرآن فإنه 
يأ يوم القيمة شفيعاً لأصحابه» 29. 

آداب قراءة القرآن : 

6 - ينبغي للقارىء أن يستحضر في نفسه 
أنه يناجي الله تعالى» ويقرأ على حال من 
يرى الله تعالى» فإنه إن لم يكن يراه فإن الله 
تعالى يراه 27. وينبغى إذا أراد القراءة أن 
ينظف فاه بالسياك وقين 89 ظ 


. 79 سورة فاطر/‎ )١( 

(١؟)‏ حديث: «من قرأ حرفاً من كتاب إلله . . . » 
أخرجه الترمذي (5/ )1١7/5‏ من حديث ابن مسعود وقال: 
حديث حسن صحيح . 

زه حديث عائشة : «الماهر بالقرآن مع السفرة. 0" 
أخرجه مسلم /١(‏ 00). م التردد في الكلام عيا 
وصعوبة (تفسير القرطبي /١‏ 7) . 

(:) حديث: «اقرأوا القرآن. . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 5ه) من حديث أبي أمامة. وتفسير 
القرطبى /١‏ لاء وإحياء علوم الدين /١‏ 7/9 . 

'(ه) التبيان في آداب حملة القرآن ص 40 نشر دار الدعوة. 

(1) التبيان ص 45. و الإتقان ني علوم القرآن /١‏ 74 ط. دار 
ابن كثير. 


5008 


ويستحب أن أن يقرا ا القرآن وهو على طهارة 
و إن قرأ محدثاً حدثا أصغر دون مس 
المصحف جاز بإجماع المسلمين 2 

والجنب يحرم عليه قراءة القران عند عامة 
العلماء. من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحتابلية 219 

وقال ابن عباس : يقرأ الجنب ورده. وقال 
سعيد بن المسيب: يقرأ القرآن”" . 

و يحرم على الحخائض والنفساء قراءة القرآن 
في الجملة عند جمهور الفقهاء © . 

وعند المالكية تجوز قراءة القران للحائض 
لوصو وو ون 
أن ينقطع عبا دمه حقيقة أو حخكما 
كمستحاضة. فإنها لا تقرأ إن كانت 
مكلبيية باب 3 

(ر: حيض ف .)١9‏ 

ويستحب أن تكون القراءة في مكان 
نظيف مختار, ولهذا استحب جماعة من 
العلماء أن تكون القراءة في المسجد. لكونه 
)١(‏ التبيان ص !4غ و الآداب الشرعية لابن مفلح 7'/ 7”75. 

والإتقان /١‏ 78. و المجموع ؟/ 54 نشر المكتبة السلفية . 
(؟) الاختيار لتعليل المختار /١‏ ١غ‏ والقوانين الفقهية ص 75 

ط. دار الكتاب العربي. والمجموع 7/ 157. والمغني 

لت نل" 
(7) المغنني ١55 /١‏ والموسوعة الفقهية /١7‏ 57. 54. 
(5) الاختيار .١ /١‏ والمجموع 7/ 1537ء والمغني ١١47/١‏ 


والقوانين الفقهية ص *44. 
(©) الزرقاني /١‏ 178. 


٠١ قرآن‎ 


ايها للنظافة وشرف 0 ومخصاا 
لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف ١‏ 

وللتفصيل في الأماكن التي تكره فيها قراءة 
القران (ر: قراءة) . 

ويستحب للقارىء ف غير الصلاة أن 
ووقار مطرقا رأسه ‏ ويكون جلوسه وحده في 
تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي 
معلمهء فهذا هو الأكمل. ولو قرأ قائها أو 
الأحوال جاز وله أجر ولكن دون الأول ل" 


وللتفصيل في الأحوال التي تجوز أو تكره 
فيها قراءة القرآن (ر: قراءة) . 

وإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ 
فقال: أعرذ بالله من الشيطان 
البجيم, هكذا قال الجمهور من العلماء . 

وقال بعض السلف: يتعوذ بعد 
القراءة 9" 

قال الزركشي: يستحب التعوذ قبل 
القراءة فإن قلنها قط ترك وأراد العود جدد. 
وإن قطعها لعذر عازماً على العود كفاه التعوذ 


. 7179 /١ والإتقان‎ .٠١٠١ التبيان ص‎ )١( 

(؟) التبيان ص .٠١5 - ٠١7‏ والإتقان /١‏ 774 ط. دار ابن 
كثير. والآداب الشرعية 7/ 73760. 

[فنةا التبيان ص .٠١5‏ والإتقان /١‏ 776. 


.ع ا 


١5-1١6 قرآن‎ 


2000 


الأول ما لم يطل الفصل 29. 

وللتفصيل في محل الاستعاذة من القراءة 
(ر: استعاذة ف / وتلاوة ف ") . 

وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله 
الحمن الرحيم في أول كل سورة سوى سورة 
«براءة» 27. (ر: تلاوة ف 7) . 

وللتفصيل في اختلاف الفقهاء في كون 
البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة ينظر 
(بسملة ف )١‏ . 

فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع 
والتدبر عند القراءة. فهو المقصود والمطلوب. 

به تنشرح الصدور وتستئير القلوب 27, 

(ر: تلاوة ف .)٠١‏ 

ويستحب البكاء عند قراءة القرآن. 
والتباكي لمن لا يقدر عليه؛ والحزن 
والخشوع . قال الله تعالى : محرو دهان 
بون 4 2 وقد قرأ ابن مسعود القرآن على 
النبي كن وفي حديثه: «فإذا عيناه 
تذرفان» 29. وطريقه في تحصيل البكاء أن 
يحضر في قلبه الحزن بأن يتأمل مافيه من 
1) الببعان في علوم القرآن /١‏ 450 . 
(؟) البرهان في علوم القرآن /١‏ *57. والإتقان١1/١71.والتبيان‏ 
فيه ل 
(4) سورة الإسراء/ .1١9‏ 
(5) الإتقان /١‏ 75”. والتبيان ص .١١7‏ وحديث «فإذا عيناه 

تذرفنانة 


أخرجه البخاري (فتح البارتي 45/94). ومسلم )331١/1١(‏ 
واللنظ للبخاريى . 


0 ا 


التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود. 
ثم يتأمل تقصيره في ذلك. فإن لم يحضره حزن 
وبكاء كا يحضر الخواص فليبك على فقد 
ذلك فإنه من أعظم المصائب ١‏ 

ويسن الترتيل في قراءة القران, ”'' قال الله 
تعالى : « ورب لِالْفَْمانَترتيلًا» 7" . 

(ر: تلاوة ف 9) . 

وبما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام 
القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض 
الغافلين القارئين مجتمعين. فمن ذلك 
اجتناب الضحك واللغط والحديث ني خلال 
القراءة إلا كلاما يضطر إلية. ومن ذلك 
العبث باليد وغيرها فإنه يناجي ربه سبحانه 
وتعالى. فلا يعبث بين يديه . 

ومن ذلك النظر إلى مايلهي ويبدد 
الذهن ب" 


آداب استتاع القرآن : 

5 استماع القرآن واتنو لمعانيه من 
الآداب المحثوث عليهاء ويكره التحدث 
بحضور القراءة ”©. 


» ط. الحلبي‎ 784 /١ وإحياء علوم الدين‎ ١١4 التبيان ص‎ )١( 
. 7760 /١ والإتقان‎ 

(؟) الإتقان /١‏ 7761. والتبيان ص ١١54‏ . 

(5) سورة المزمل/ 4 . 

(5) التبيان ص ١١١‏ . 

(0) الإتقان /١‏ 747 والبرهان في علوم القرآن /١‏ ه241 وشرح 
منتهى الإرادات 547/1١‏ 


5 2 


١7- ١١ قرآن‎ 


ا ل ال 00 


قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام : 
والاشتغال عن السماع بالتحدث بم لا يكون 
أفضل من الاستماع سوء أدب على الشرع . 
وصور يقعحضى أنه لا باس بالتحدت 
للمسلحة 27 

وصرح الحنفية بوجوب الاستماع للقراءة 
مطلقاء أي في الصلاة وخارجها 9 . 

وللتفصيل ني أحكام استماع القرآن خارج 
الصلاة (ر: استماع ف ”7 وما بعدها) 1 
آداب حامل القرآن : 
- آداب حامل القرآن مقرئا كان أو قارئاً 


هي في الجملة آداب المعلم والمتعلم التي سبق' 


تفصيلها في (تعلم وتعليم ف 9 )٠١‏ . 
ومن آدابه أيضاً: أن يكون على أكمل 
الأحوال وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه عن 
كل مانهى القرآن عنه إجلالاً للقرآن. وأن 
يكون متصونا عن دنيء الاكتساب. شريف 
"النفس . مترفعا على الحبابرة والجفاة من أهل 
الدنياء متواضعا للصالحين وأهل الخير 
وللسناكينء» وان يكوة مععما ذا سق 
ووقار. فقد جاء عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال: يامعشر القنراء ارفعوا رؤوسكم فقد 
وضح لكم الطريق. واستبقوا الخيرات لا 


(؟) ابن عابدين /1١‏ 757. وتفسير الجصاص /١‏ 14 ط . البهية 


المصصرية: 


اا ل 00 


تكونوا عيالاً على الناس 7(" . 

ومن أهم مايؤمر به أن يحذر كل الحذر من 
اتخاذ القران معيشة يكتسب بها 2 . فقد جاء 
عن عبد الرحمن بن شبل رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله كل : «اقرأوا القرآن ولا تغلوا 
فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به» © . 

وقد اختلف العلماء في أخخذ الأجرة على 
تعليم القرآن. منهم من منع أخحذ الأجرة 
عليه. ومنهم من أجاز . 

وللتفصيل (ر: إجارة ف .)١١١ ١١9‏ 

وينبغي أن يحافظ على تلاوقّه ويكثر 


معبا): قال الله تعالى مثنيًا على من كان 


دأبه تلاوة آيات الله : © يَتَلُونَ ايت آمو ءانه 
آلَيلِ 4 * .وساه ذكرا وتوعد المعرض عنهء 
ومن تعلمه ثم نسيه 2. فقد قال رسول الله 
يك : «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس 
محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في 


لكل" 


عقلها» إف3 


.١ التبيان في آداب حملة القرآن ص‎ )١( 

(؟) التبيان ص ”7/7 . 

() حديث: «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. . . » 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / *7) وقال: رواه الطبراف» 
ورجاله ثقات. 

(5) التبيان ص .78,. 

(5) سورة آل عمران/ .1١1١7‏ 

(1) البرهان في علوم القرآن /١‏ 454 . 

(0) حديث: «تعاهدوا هذا القران . ..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 0/4 ومسلم /١(‏ 540) 
من حديث أبي موسى الأشعري , واللفظ لمسلم . 


5-35 


0 


وقال: «بئس]| لاحدهم يقول : نسيت آل 
كيت وكيستا بل هو نسي استذكروا القرآن 
فليو أكد قصيا من سقوو الرجال من النعم 
بعقلها» 00 

آداب الناس كلهم مع القرآن : 

6 أجمع المسلمون على وجوب تعظيم 
القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته» 
وأجمعوا على أن من جحد منه حرفاً مما أجمع 
عليه» أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم 
بذلكء» فهو كافر” . 

تفسير القرآن : 

4 كتاب الله بحره عميق» و فهمه دقيق» 
لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم 
وعامل الله بتقواه في السر والعلانية» وأجلّه 

عند مواقف الشبهات 7». ولمهذا قال 
العلماء: يحرم تفسير القرآن بغير علم. 
والكلام في معانيه لمن ليس من أهلهاء وأما 
تفسيره للعللماء فجائز حسن , والإجماع منعقد 
عليه» فمن كان اهلها اتسين جامعاً 
للأدوات التى يعرف بها معناه,» غلب على ظنه 
المراد. م إن كان مما يدرك بالاجتهاد. 


0 . . حديث: «بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت أآية كيت‎ )١( 
) /١١( أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ له ة ومسملم‎ 


(*) البرهان في علوم القرآن ؟/ 1587 . 


1001000000 ل يا 


كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم 
وامخصوص والإعراب وغير ذلك . 

وإن كان عا لا يدرك بالالتياة #الامور 
التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية 
فلا يجوز له الكلام فيه إلا بنقل صحيح من 
جهة المعتمدين من أهله. 

وأما من كان ليس من أهله لكونه غير 
جامع لأدواته» فحرام عليه التفسير» لكن له 
أن ينقل التفسيرعن المعتمدين من أهله 2 . 

وللتفصيل (ر: تفسيرف .)٠١.9‏ 


ترجمة القرآن : 
٠‏ اختلف الفقهاء في جواز قراءة القرآن في 


الصلاة بغير العربية. فذهب الجمهور إلى أنه . 
لا تجوز القراءة بغير العربية سواء أحسن 
القراءة بالعربية أم لم يحسن”' . 

ويرى أبو حنيفة جواز القراءة بالفارسية 
وغبرها من اللغات سواء كان يحسن العربية 
أو لاء وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز إذا كان 

يحسن العربية» لأن القرآن اسْم لمنظوم عربي 

لقوله تعالى : 8 إِنًا جَعَلَْهُ وْء'تاعرَبيًا # 27 
والمراد نظمه ©) . 


. 7١ 5 التبيان ص‎ )١( 
؛.51١9‎ /١ (؟) مواهب الجليل‎ 
.714١ /١ وكشاف القناع‎ 

(؟) سورة التخرف/8. 
5( بدائع الصنائع /١‏ ؟1١١.‏ وتبيين الحقائق .١١١ /١‏ 


وروضة الظالبين /١‏ 4و 


5-1 


٠١ ٠١ قرآن‎ 


#وعممنولنووورنور نوريو بلعم وم عند مون وجو بوصسوء ووو وموروج توووونى د د وور ووم وو و مون 


وللتفصيل (ر: ترحمة ف " و قراءة) . 

وأما ترجمة القرآن خارج الصلاة» وبيان 
معناه للعامة» ومن ليس له فهم يقوى على 
تحصيل معناه. فهو جائز باتفاق أهل 
الإسلام ع" 

وتكون تلك الترجمة عبارة عن معنى 
القرآن. وتفسيراً له بتلك اللغة 9©. 

(ر: ترحمة ف 0-7). 
سور القرآن: 
-١‏ انعقد إجماع الأئمة على أن عدد سور 
القرآن ماثة وأربع عشرة سورة. التي جمعها 
عثمان رضي الله عنه وكتب بها المصاحف»ء 
وبعث كل مصحف إلى مدينة من مدن 
الإسلام» ولا يعرج إلى مازوي عن أي أن 
عددها مائة وست عشرة سورة» ولا على قول 


من قال: مائة وثلاث عشرة سورة بجعل ' 


الأنفال وبراءة سورة» وجعل بعضهم سورة 
الفيل وسورة قريش سورة واحدة» وبعضهم 
جعل المعوذتين سورة » وكل ذلك أقوال كناذة 
لا التفات إليها ©. 

وللتفصيل في ترتيب نزول سور القران 
وآياته وشكله ونقطه ونحزيبه وتعشيره وعدد 
)١(‏ الموافقات 7 / 54. 
(5؟) كشاف القناع .”4١-84٠ /١‏ 


() بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمجد الدين 
الفيروز آبادي /١‏ 417 ط. المكتبة العلمية . 


0000 


حروفه وأجزائه وكلاته وآيه ينظر (مصحف) . 
ختم القران : 
7 - كان السلف رضي الله عنهم لحم 
عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه 2 . 
فمنهم من يختم القرآن في اليوم والليلة مرةء 
وبعضهم مرتين» وانتهى بعضهم إلى ثلاث. 
ومغهم من يختم في الشهر 9 , 

قال النووي : والاختيار أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على 
قدر مايحصل له كال فهم مايقرأه» وكذا من 
كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات 
الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال ب| هو مرصد 
له وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ماأمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل والهذرمة ”". 

وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في كل 
يوم وليلة 29 . 

وقال أبوالوليد الباي : أمر النبي يله 
عبد الله بن عمرو أن يختم في سبع أو 


./8 التبيان ص‎ )١ 

(1) إحياء علوم الدين /١‏ 787. 

(77) التبياز ص 87-8١‏ (والهذرمة: السرعة في القراءة) . 
6 التبيان ص 87. 


(2 


٠١6 7 قرآن‎ 


لاا اا اال 00 


ثلاث 207. يحتمل أنه الأفضل في الجملة» أو 
أنه الأفضل في حق ابن عمروء لا علم من 
ترتيله في قراءته. وعلم من ضعفه عن 
استدامته أكثر مما حدٌ له وأما من استطاع 
أكثر من ذلك فلا تمنع الزيادة عليه» وسئل 
مالك عن الرجل يختم القران في كل ليلة 
فقال: ما أحسن ذلك .إن القرآن إمام كل 
عبرا ظ 

3 - ويسن الدعاء عقب ختم القرآن. 
خحديث إلطواني وغيره عن العرباض بن 
سارية مرفوعا «من ختم القران فله دعوة 
مستجابة) 29 . ويسن إذا فرغ من الختمة أن 
يشرع في أخرى عقب الختم 2 , لحديث: 
«أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل» 
الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره» 


كلما خل ارفل» 7 


)١(‏ حديث: «أمر النبي يَفِةِ عبد الله بن عمرو أن يختم في سبع أو 
00 حديثين الأول فيه ذكر السبع . أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/ 44) والشانية فيه ذكر الثلاث. 
أخرجه أحمد (؟/ .)١148‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن 49١ /١‏ . 

() حديث: «من ختم القران فله دعوة مستجابة» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١14(‏ 559) وأورده افيثمي 
في مجمغ الزوائد (1/ )١77‏ وقال: فيه عبد الحميد بن سلييمان 
وهو ضعيف . 

(؟) الإتقان /١‏ 7457. 

(2) حديث: دأخب الأعمال إلى الله الخال المرتحل . . . ٠‏ أخرجه 
الترمذي (5/ )١1448‏ من حديث ابن عباس وقال: إسناده ليس 
بالقوي . 


00 ل ا 


نقش ا حيطان بالقرآن : 
84- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وبعض الحنفية إلى أنه يكره نقش 
الحيطان بالقران: 

وقال بعض الحنفية : يرجى أن يجوز ”" . 
النشرة : 
اختلف العلماء في النشرة وهي أن 
يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم 
يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه 
فأجازها سعيد بن المسيب. قيل: الرجل 
يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لا 
بأس بهء وما ينفع لم ينه عنه ”© . 

ونمن صرح بالجواز الحنابلة وبعض 
الشافعية منهم العماد النيهي تلميذ البغوي 


قال : لا يجوز ابتلاع رقعة فيها آية من القرآن 


فلو غسلها وشرب ماءها جان وجزم القاضي 
حسين والرافعي بجواز أكل الأطعمة التي 
كتب عليها شيء من القرآن 7" . 

قال ابن عبد البر: النشرة من جنس 
الطب فهي غسالة شيء له فضل» فهي 


)١(‏ الفتاوى الحندية 5/ 7177. والزرقاني /١‏ 47 وروضة الطالبين 
/١‏ ١ى.‏ والتبيان ص ١؟»‏ وكشاف القناع ضر" 

(؟) تفسير القرطبي .7”١8 /١٠١‏ والآداب الشرعية 7/ 77 . 

(1) البرهان في علوم القران /١‏ 4057 ». وكشاف القناع '/ /الا 
وشرح منتهى الإرادات /١‏ 76*. ومسطالب أولي 
الى 4/1 


يت 


١" ١ قرآن ٠؟ . قراءات‎ 


كوضوء رسول الله علد 4" وقال عَكَلِةِ : رلا 
بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» ”©2. ودمن 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) ”" . 

ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي 7 . 

فراءات 
١ت‏ القراءات 55 اللغة جمسم قراءة وهى 
التلاوة ل ( ْ 
2 تت 5 تكيفشة 

والقرا ات قٍ الاصطلاح : علم بحيمي 
أداء كلمات القران الكريم واختلافها معزوا 
لناقله . 
وموضوع علم القراءات : كلمات الكتاب 
العزيز. 

وفائدته: صيانته عن التحريف والتغيير 
مع مافيه من فوائد كثيرة تبنى عليها 
الأحكام د" 
الألفاظ ذات الصلة : 
القرآن: 2 
؟ - القرآن: هو الكلام المنزل على رسول الله 
محمد عليه المكتوب ف المصاحف» المنقول 


."١94 0/١١ تفسير القرطبي‎ )١ 


(؟) حديث: ولا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» إلينا نعلا متواترا 0 
أخرجه مسلم (17717/4) من حديث عوف بن مالك 
اللتنسعي : ش (1) القاموس المحيط. و المعجم الوسيط مادة (قرأ) . 

(5) حديث: «من اسطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلء )١(‏ إتحاف فضلاء البشر صن 5ء وإبراز المعاني من حرز الأماني 
أخرجه مسلم (1777/4) من حديث جابر بن عبدالله . بن 11 

(4) تفسير القرطبي يه () إرشاد الفحول للشوكاني ص 19 . 


حت وات 


قراءات 0 


لال ال ل 00000 


قال الزركشى : القرآن والقراءات حقيقتان 
متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل على 
محمد وك للبيان والإعجانز, والقراءات 
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور. من الحروف 
وكيفيتها من تخفيف و تشديد وغيرهما 2 , 
أركان القراءة الصحيحة : 


قال ابن الجزري : كل قراءة وافقت 
العربية ‏ ولو بوجه . ووافقت أحد 
المصاحف العثانية ‏ ولو احتمالا-» وصح 
سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
ردهاء ولايحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على 


الناس قبوطاء سواء كانت عن الأئمة. 


السبعة. أم عن العشرة» أم عن غيرهم من 
الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه 
الأركان الشلاثة. أطلق عليها ضعيفة. أو 
شافق. أوماظلة:: سواء كانت عق السعقل 
أم عمن هو أكير متهم؛ هذا هو الصنحيح 
عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . 
قال أبو شامة: فلا ينبغي أن يغتر بكل 
قراءة تعزى إلى أحد السبعة. ويطلق عليها 
لفظ الصحة. وأنها أنزلت هكذاء إلا إذا 
دخلت في ذلك الضابط. فإن القراءة 


. ٠ وإتحاف فضلاء البشر ص‎ .8١ /١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


1111100000 ل ا 


المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم. 
منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ. غير أن 
هؤلاء السبعة لشهيتهم وكثرة الصحيح 
المججبمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى 
مانقل عنهم فوق ماينقل عن غيرهم 29 . 
الفرق بين القراءات والروايات والطرق: 
- الخلاف في القراءة إما أن يكون منسوبا 
إلى الإمام. أو إلى الراوي عن الإمام. أو إلى 
الآخذ عن الراوي . 

فإن كان الخلاف منسوبا لإمام من الأئمة 
مما أجمع عليه الرواة» فهو قراءة» وإن كان 
منسوبا للراوي عن الإمام. فهو رواية» وكل 
ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل» فهو 
طريق . 

وهذا هو الخلاف الواجب. فهو عين 
القراءات والروايات والطرق» بمعنى أن 
القارىء ملزم بالإنيان بجميعهاء "فلو أخل 
بشىء منها عد ذلك نقصا في روايته . 

وأما الخلاف الجائز. فهو خلاف الأوجه 
التى على سبيل التخيير والإباحة. كأوجه 
البسملة؛ وأوجه الوقف على عارض 
السكونء فالقارىء مخير في الإتيان بأي وجه 
00 النشر في القراءات العشر 4/1١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى. 


والإتقان /١‏ دلا ط. مصطفى الحلبي 1475 م . وإتحاف 


فضلاء البشر ص 8 . 


8959 هه 


قراءات 5-59 


لل ا 0000 


منباء غير ملزم بالإتيان مها كلهاء فلو أتى 
بوجه واحد منها أجزأه. ولا يعتبر ذلك تقصيرا 
منه. ولا نقصا في روايته . 

وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها 
قراءات. ولا روايات», ولا طرق. بل يقال لها 
أوجه فقط 9 . 
أنواع القراءات : 
ه ‏ قال الإمام أبو محمد مكي : جميع ماروي 
في القران على ثلاثة أقسام : 

قسم يقرأ به اليوم » وذلك مااجتمع فيه 
ثلاث خلال وهن : أن ينقل عن الثقات عن 
النبي كَل ويكون وجهه في العربية التي نزل 
مها القران سائغاء ويكون موافقا لخط 
المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال 
الثلاث قرىء به. وقطع على مغيبه وصحته 
وصدقه. لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة 
خط المصحف. وكفر من جحده. 

والقسم الثاني : ماصح نقله عن الآحادى 


وجماع وحهه ف العربية. وخالف لفظه خط: 


المصحف. فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: 

إحداهما: أنه لم يحذ بإجماع. إنما أخذ 
بأخبار الآحاد. ولا يثبت قران يقرأ به بخير 
الواحد . 


. ٠١ والبدوز الزاهرة ص‎ ,.18- ١/ إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع 
عليه فلا يقطع على مغيبه وصحتهء ومالم 
يقطع على صحته لا يجوز القراءة به. ولا 
يكفر من جحدهء. ولبئس ماصنع إذا 
جحله . : 

والقسم الثالث: هو مانقله غير ثقة» أو 
نقله ثقة ولا وجه له في العربية» فهذا لا يقبل 
وإن وافق خط المصحف. 

وقد نقل ابن الجزري والسيوطي كلام أبي 
ا كي" 
وتنقسم القراءات .من حيث السئد إلى 
الأنواع الآنية : 

الأول : المتواتره وهو مانقله جمع لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب. عن مثلهم إلى 
منتهاه. وغالب القراءات كذلك . 

الشاني: المشهورء وهو ماصح سنده ونم 
يبلغ درجة المتواتر. ووافق العربية والرسم. 
واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط» ولا 
من الشذوذ: ويقرا به ومثاله مااختلفت 
الطرق في نقله عن السبعة. فرواه بعض 
الرواة عنهم دون بعض . 

الشالث: الأحاد. وهو ماصح سئده. 
وخالف الرسم أو العربية أولم يشتهر 
)١(‏ النشر في القراءات العشر ١4 /١‏ طء المكتبة التجارية 


الكبرى . والإتقان في علوم القرآن ١‏ / 7 ط. مصطفى الحلبي 
135م. 


5 0 


قراءات 5 1_0 


0 


الاشتهار المذكور. ولا يقرأ به» وقد عقد 
الحاكم في مستدركه والترمذي في جامعه 
لذلك باباً أخرجا فيه شيئا كثيرا صحيح 
الإسناد . 

الرابع : الشاذ. وهو مالم يصح سندة . 

الخامس : الموضوع . كقراءات الخزاعي 

قال السيوطي : وظهر لي سادس يشبه من 
أنواع الحديث المدرج. وهوما زيد في 
القراءات على وجه التفسير. كرا سعد بن 


أبي وقاص #وله أ اخ أو ا من 4 53 


اع إل 6 ارس 


امه ابن عباس 0 عليكم جتَاح أن 


تبتَغُوا فضلا من ربكم في مواسمٍ احج ». 
القراءات المتواتر: ة والشاذة : 
فذهب الحنفية في الصحيح, والمالكية 
على المشهون. واللشابلة؛. إلى أن القراءات 
المتواترة هي قراءات قراء الإسلام المشهورين 
العشرة 5 
قال ابن عابدين: القرآن الذي تجوز به 
الصلاة بالاتفاق هو الذ لمضبوط ف المصاحف 
)١(‏ قوله تعالى: « وَلَهُ,أحٌ أَوْأْحْتْكَلِكُلٍ وَحِد مِنْهُمَاَلسُدْسُنَ » 
سورة النساء/ .١١‏ 
(5) قوله تعالى : 1 عَلَتِكُمْ متاح أن تَْتَعْواْفَضَلامَن 
رَيَِحكُمْ » سورة البقرة/198. انظر الإتقان في 


علوم القرآن 0175١ /١‏ 747. 747 ط. دار ابن كثير 
لامقام. 


ساسا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا 


الأئمة التى بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى 
الأنضان وهوالذي أجمع عليه الأئمة 
العشرة. وهذا هو المتواتر حملة وتفصيلاء فا 
فوق السبعة إلى العشرة شرافاة: وإنما الشإذ 
ماوراء العشرة. وهو الصحيح . 

وقال العدوي : الشاذ عند ابن السبكي 
ماوراء العشرة» وعند ابن الحاجب في أصوله 
ماوزاء السبعة. وقول ابن السبكي هو 
الصحيح في الأصول. وقول ابن الحاجب 
مرجوع:فيه. 

وذهب الشافعية إلى أن القراءات المتواترة 
هي سبع فقطء. وهي قراءات أبي عمروء 
ونافع. وابن كثير» وابن عامرء وعاصم. 
وحمزة. والكسائي . وما وراء السبعة شاذ 

وذهب يع القافعية إلى أن الثساذ 
ماوراء العشرة» وصوبه ابن السبكي وغيره (" . 
أشهر القراء ورواتهم 

القراءات ثلاثة أصناف,. قراءات متفق 


' على تواترهاء وقراءات مختلف في تواترها. 


وقراءات شاذة . 
فأصحاب القراءات المتفق على تواترها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 27377 وحاشية العدوي على الخرشي 
؟/ه,. وشرح روض الطالب لت ومطالب أولي الغبى 
/١‏ 4”":. وكشاف القناع 50/1غ". 


5-5-0 


ال ل ل 00 


١‏ - نافع المدني : وهو أبو رويم نافع بن 
عبد الرحمن بن أب نعيم الليثي وراوياه: 
قالون. وورش . 

- ابن كثير: وهو عبد الله بن كثير 
المكي . وهو من التابعين. وراوياه: البزي. 
وقنبل . 

- أبو عمرو البصري : وهو زبان بن 
العلا ء بن عمار المازني البصري» وراوياه: 
الدرري: والسوسي 

ا ايع منام الافن + وهو عبد الله بن 
عامر الشامي اليحصبي . وهو من التابعين 
قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
ويكنى أبا عمران. وراوياه: هشامء وابن 
ذكوان.. 

- عاصم الكوفي: وهو عاصم بن أبي 
النجود. ويقال له ابن بهدلة. ويكنى 
أبا بكر. وهو من التابعين. وراوياه: شعبة» 
وحفص . 

5 - حمزة الكوفي : وهو حمزة بن حبيب بن 
عمارة الزيات الفرضي التيمي. ويكنى 
أبا عيارة» وراوياه: خلف». ونخلاد. 

- الكسائي الكوفي. وهو علي بن حمزة 
النحوي. ويكنى أبا الحسن. وراوياه: 
أبو الحارث» وحفص الدوري . 


الالال 00 


وأصحاب القراءات المختلف في تواترها 
ثلاثة. وهم : 

١‏ - أبو جعفر المدني: وهويزيد بن 
القعقاع. وراوياه: ابن وردان. وابن جماز. 

١‏ - يعقوب البصري : وهو أبو محمد 
يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي , ٠.‏ 
وراوياه: رويس». وروح. 

خلف: وهو أبو محمد خلف بن 
هشام بن ثعلب البزاز البغدادي , وراوياه: 
إسحاق. وإدريس . 

وأصحاب القراءات الشاذة هم : 

١‏ ابن محيص: وهو محمد بن 
عبد الرحمن المكي . وراوياه: البزى السابق» 
وأبو الحسن بن شنبوذ . 

- اليزيدي : وهو يحيى بن المبارك. 
111111111 
الحسن البصري : وهو أبو سعيد بن 
يسارء وراوياه : شجاع بن أبي نصر 
البلخي ع والدوري أحد راوبي أبي عمرو بن 
العلاء . 
الأعمش : وهو سليهان بن مهران» 
وراوياه: الحسن بن سعيد المطوعي. 
وأبو الفرج الشبنوذي الشطوي ”2. 


)١(‏ النشر في القراءات العشر .54/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 


ص 7. 


- 80 تت 


قراءات 84 قراءة ١‏ 


0001 


القراءة بالقراءات في الصلاة : 

- اتفق الفقهاء على جواز القراءة بالقراءات 
المتواترة في الصلاة في الحملة . 

واختار الحنفية قراءة أبي عمرو. وحفص 
عن عاصم . 

واختار الحنابلة قراءة نافع من رواية 
إسماعيل بن جعفر, ثم قراءة عاصم من رواية 
أي عياش 09 

وقد تم تفصيل ذلك. وحكم القراءة 
بالشاة من القنراءات» في مصطاح 
(قرءة). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 75 وحاشية العدوي عل الخرشى 
0 والمجموع شرح المهذب ”7/ 747. وكشاف القناع 
1ك 


قراءة 

التعريف: 
١‏ القراءة في اللغة : التلاوة. يقال قرأ 
الكتاب قراءة وقرآنا: تتبع كلماته نظراء نطق 
بها أو لم ينطق . 

وقرأ الآية من القرآن: نطق بألفاظها عن 
نظر أو عن حفظ فهو قارىء, والجمع قراء» 
وقرأ السلام عليه قراءة: أبلغه إياه. وقرأ 
الشيء قرا وقرآنا: جمعه وضم بعضه إلى 

واقبرأْ القرآن والكتاب : قرأه» واستقرأه : 
طلب إليه أن يقرأء وقارأه مقارأة وقراء : 
دارسه . 

والقَراء : الحسن القراءة ”" . 

والقراءة اضطلاحاً: هي تصحيح 
الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه. وفي 
قول وإن لم يسمع نفسه 29. 
5" القاموس المحيط والمعجم الوسيط مادة (قرأ) . . 
)١(‏ غنية المتملي في شرح منية المصلي 775 ط . دار سععادت 


5 هاء وجواهر الإكليل /١‏ 41؛ وشرح روض الطالب 
العو وكشاف القناع لخ رفروا 


عت 


4  '" قراءة‎ 


للقع فو لاملل عله 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التلاوة : 

"؟ ‏ التلاوة في اللغة: القراءة» تقول: تلوت 
القرآن تلاوة قرأته . وتأي بمعنى تبع. تقول : 
تلوت: الرجل اتثليو كلوا: #بعفه» و تالت 
الأمور: تلا بعضها بعضاً. و تأتي بمعنى 


الترك والخذلان 29 , 
والتلاوة اصطلاحاً: هي قراءة القرآن 


متتابعة 9) , 
وفي فروق أبي هلال : الفرق بين القراءة 
والتلاوة :أن التلاوة لا تكون إلا لكلمتين 
فصاعداء» والقراءة تكون للكلمة الواحدة» 
يقال قرأ فلان اسمهء .و لا يقال تلا اسمه. 
وذلك أن أصل التلاوة اتباع الشيء الشىء. 
يقال تلاه: إذا تبعه. فتكون التلاوة في 
الكلمات يتبع بعضها بعضاء ولا تكون في 
الكلمة الواحدة إذ لا يصح فيها التلو”" . 
وقال صاحب الكليات: القراءة أعم من 
بيب العرايل: 
* - الترتيل في اللغة: التمهل والإبانة . 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة (تلو . 


(؟) الكليات ؟/ 45 


(5) الفروق لأبي هلال العسكري ص 48 . 
فق الكليات ؟/ 98 . . 


ا ا ا 0 


يقال ريّل الكلام: أحسن تأليفه وأبانه 
وتمهل فيه . 

والترتيل في القراءة: الترسل فيها والتبيين 
من غير بغي لقا / 

والترتيل اصطلاحا: التأني في القراءة 
والتمهل وتبيين الحروف والحركات 7 . 

والصلة بين القراءة والترتيل 
عع و#منوصن. 
الأحكام المتعلقة بالقراءة : 
أولا: قراءة القرآن : 
ا القراءة قي الصلاة : 
ما يجب من القراءة في الصلاة : 
4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» فتجب 
قراءتها في كل ركعة من كل صلاة» فرضا أو 
نفلاء جهرية كانت أو سرية» لقول النبي 
عََئدِ : رلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» 
وفي رواية: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل 
فيها بفاتحة الكتاب» 7" . 

وذهب الحنفية إلى أن ركن القراءة في 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

187* ط. دار الكتب المصرية. والمغرب‎ ١7 /١ تفسير القرطبي‎ )١( 

() حديث: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7737//7). ومسلم )1965/1١(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت. والرواية الأخرى أخرجها 
الدار قطني .)777/1١(‏ وصحح إسنادها . 


د 


لل ل ل ل 0 


الصلاة يتحقق بقراءة آية من القرآن لقوله 
تعالى : « فَأفْرمومَايسَرَ ون اهرما » (2. 
أما قراءة الفاتحة فهي من واجبات الصلاة 
وليست بركن» والتفصيل في مصطلح: 
(صلاة ف 7"8) . 

ويقصدون بالآية هنا الطائفة من القرآن 
مترجمة ‏ أي اعتبر لحا مبدأ ومقطع ‏ وأقلها 
ستة أحرف ولو تقديراء كقوله تعالى: «لَمْ 
نكاد كنا 

وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد : أدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة 
نلاث آيات قصار أو آية طويلة9 . 
ما يسن من القراءة في الصلاة : 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يسن للمصللى أن يقرأ شيئا من القرآن بعد 
الفائحة. - 

كما ذهب الحنفية إلى أن قراءة أقصر سورة 
من القرآن أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة 
واجب وليس بسنة., فإن أتى بها انتفت, 
الكراهة التحريمية» أما ما يحصل به أصل 
السنة من القراءة فقد سبق تفصيله في 


٠١ سورة المزمل/‎ )١١ 

(؟') سورة الاخلاص/ 7 1 

(7) حاشية ابن عابدين 7٠١/١‏ ا وفتح القدير 775/١‏ 
وحاشية الدسوقي 78530١‏ ممغني المحتاج /١‏ 155. 
7 ». وكشاف القناع سد انس" 


سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ل ل ليا 


مصطلح : (صلاة ف 13). 

كما سبق تفصيل مايسن للمصلي أن يقرأه 
من المفصل في الصلوات الخمس في مصطلح 
(صلاة ف 55). 

لكن الفقهاء اختلفوا في المفصل : 

فذهب الحنفية إلى أن طوال المفصل من 
(الحجرات) إلى (البروج). والأوساط منها إلى 
(ل يكن). والقصار منها إلى آخر القرآن . 

وعند المالكية طوال المفصل من 
(الحجرات) إلى (النازعات), وأوساطه من 
(عبس) إلى (الضحى). وقصاره من 
(الضحى) إلى آخر القرآن . 

وقال الشافعية : طوال المفصل كالحجرات 
واقتربت والرحمن. وأوساطه كالشمس 
وضحاها والليل إذا يغشى ». وقصاره كالعصر 
وقل هو الله أحد 

وذهب الحنابلة إلى أن أول المفصل سورة 
قن لحقيك أوس فو حذيفة قال: «سألت 
أصحاب رسول الله يكم كيف يحزبون 
القرآن؟ قالوا: ثلاث وحمس . وسبع . وتسعى 
وإحدى عشرة» وثلاث عشرة. وحزب 
المفصل وحدوع 29. . 

قالوا: وهذا يقتضي أن أول المفصل 


. حديث أوس بن حذيفة: سأآلت أصحاب رسول الله عليه‎ )١( 
.)١17/5؟( أخحرجه أبو داود‎ 


ع رغ - 


قراءة ه ‏ 5" 


ا ا ا 000 


السورة التاسعة والأربعون من أول البقرة لا 
من الفاعية .. 
وآخر طواله سورة عم. وأوساطه منها 
للضحى . وقصاره منها لآخر القرآن () . 
ما يكره من القراءة و ما يجوز في الصلاة : 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
جواز قراءة سورة مخصوصة ْ الصلاة. 5 
استحب الشافعية قراءة السجدة والإنسان 5 
صبح الجمعة. وعن أبي إسحاق وابن 
أبي هريرة من الشافعية لا تستحب المداومة 
عليهما ليعرف أن ذلك غير واجب . 
قال الحنابلة : لا يكره ملازمة سورة يحسن 
غيرها مع اعتقاده جواز غيرها . 
يذهب الحنفية إلى أنه عيتن أ يوقت قر 
والإنسان 0 الجمعة. والجمعة ب 
قال الكمال بن اهام : المداومة مطلقا 
مكروهة سواء راه حتما يكره غيره أو لاء لإمهامه 
التعيين. كما يستحب أن يقرأ بذلك أحيانا 
تيركا بالمأثور 9" , 
)١(‏ حاشية. ابن عابدين ."77/١‏ وتبيين الحقائق /١‏ 2174 
وحاشية الدسوقي /١‏ 5497, والخرشي على خليل 
١‏ 0774 وشرح روض الطالب .154/١‏ ومغني المحتاج 
32 وكشاف القناع 2 ومطالب أولي الغبى 


١غ‏ 
(؟) فتح القدير 778١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 747., مغنى 


0 


وكره مالك الاقتصار على بعض السورة في 
إحدى الروايتين عنه . 

كا يكره عند .الأكثر من الحنفية أن يقرأ 
آخر سورة في كل ركعة. ويجوز أن يقرأ في 
الركعتين آخر سورة واحدة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لايكره طم بعض عضن السو لعموم قوله 
تعالى : 8 فَأقرَءوأ ماري ينه 94 الما رون 
وشوو يه أن النبي كله : 
«كان يقرأ في الأول من ركعتي الفجر 2 
تعالى : طهُولُوَاء!مَيَاباسَهوَمَأَنزِل إِلِيَمَا4 وفي 
الشانية قوله تعالى : « فَلْيكَاهْلَالْكتب تَمَالوَأ 
تا ا 

لكن صرح الشافعية بأن السورة الكاملة 
أفضل من قدرها من طويلة. لأن الابتداء مها 
والوقف على آخرها صحيحان بالقطع 
بخلافهم| في بعض السورة. فإنى| يخفيان. 
ومحله في غير التراويح, أما فيها فقراءة بعض 
الطويلة أفضل . وعللوه بأن السنة فيها القيام 
بجميع القرآن. بل صرحوا بأن كل محل ورد 
فيه الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل 
كقراءة أيتي البقرة وآل عمران في 
المحتاج 015/١‏ شرح روصن الظالب 188:/1, كشاقف 


القناع 6ح 0" 


. 7١ سور المزمل/‎ )١( 
0 ود‎ (0 
0507/١( سورة آل عمران /54 والحديث أخرجه مسلم‎ )( 


ت قاب 


ا 00 ا 00 


ركعتى الفح 29 

559 الحنفية بأنه إذا قرأ المصلٍ سورة 
واحدة في ركعتين فالأصح أنه لا يكره. لكن 
لاينبغى أن يفعلء, ولو فعل لا بأس به . 

وصرحوا أيضا بكراهة الانتقال من آية من 
سورة إلى آية من سورة أخرى. أو من هذه 
السورة وبينه| آيات 9 . 

وصرح الحنابلة بكرا قراءة كل القرآن في 
فرض واحد لعدم نة نقله وللاطالة , ولا تكره 
قراءته كله في نفل. لأن عثهان رضى الله تعالى 
عنه كان يختم القرآن في ركعة, كم قراءة 
لقرآن كله في الفرائض على ترتيبه 

قال حرب : قلت لأحمد : الرجل يقرأ على 
التأليف في الصلاة. اليوم سورة وغدا التي 
تليها؟ قال: ليس في هذا شيء, إلا أنه روي 
عن عثان أنه. فعل ذلك في المفصل 
ماه 7 
ما يحرم من القراءة في الصلاة : 
- نص الحنفية على أن المصلي لو ترك ترتيب 
السور لا يلزه شيء مع كونه واجباء لأنه 
ليس واجبا أصليا من واجبات الصلاة (*2. 


)1( فتح القدير ١‏ 517. وحاشية الدسوقي /١‏ 557. ومغني 
المحتاج /١‏ 157», كشاف القناع ١/غلا”‏ . 

زفة) فتح القدير /١‏ 547-1547 1 

(“) كشاف القناع /١‏ د ل/ا”. 

(*) ابن عابدين 5917./1 , 


وصرح المالكية بحرمة تنكيس الآيات . 
المنلاصقة في ركعة واحدة, وأنه يبطل 
الصلاة, لأنه ككلام أجنبي 1 

ونص الشافعية على أنه يجب أن يأتي 
بالفاتحة مرتبة فإذا بدأ بنصفها الثاني لم يعتد 
به مطلقا سواء بدأ به عامدا أم ساهيا 
ويسثنانف القراءة. .هذا مال يغير ١‏ 
فإن غير المعنى بطلت صلاته 57 

كبا صرح الحنابلة بحرمة تنكيس 95 
القرآن وتبطل الصلاة به. قالوا: لأنه يصير 
بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة 
عمده وسهوه. | صرحوا بحرمة القراءة عم| 
رح عن مصحقف عفيال لعلع تزاترو وذ 
تصح صلاته . ٠‏ 

قال البهوتي: قال في شرح الفروع 
« وظاهره ولو وافق قراءة أحد من العشرة 
في أصح الروايتين » (" 
الجهر والإسرار في القراءة : 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يسن للإمام أن يجهر بالقراءة في الصلاة 
الجهرية: كالصبح والجمعة والأوليين من 
المغرب والعشاء. ويسر في الصلاة السرية . 


747 /١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
١31/1١ وروض الطالب‎ .١5494/١ حاشية القليوبى وعميرة‎ )”( 


5 كشاق المناع 35/ 7535 
ي١‏ 


- 0 ٠م‎ 


وذهب الحنفية إلى يجوب الجهر على 
الإمام في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة 
غير الجهرية '2. 

كما يسن للمنفرد الجهر في الصبح 
والأوليين من المغرب والعشاء عند المالكية 
والشافعية . ء' 

ويرى الحنفية والحنابلة على المذهب أن 
المنفرد يخير فيا يجهر به إن شاء جهر وإن شاء 
خافت,. والجهر أفضل عند الحنفية 29 . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (جهر ف )١‏ . 

واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة 

لاعتبار القراءة أن يسمع القارىء نفسه. فلا 
تكفي حركة اللسان من غير إسماع . لأن مجرد 
حركة اللسان لا يسمى قراءة بلا صوت. لأن 
الكلام اسم لمسموع مفهوم. وهذا اختيار 
اللمندواني والفضلى من الحنفية 
ورجحه المشايخ . 1 

واختار الكرخي عدم اعتبار السماع . لأن 
القراءة فعل اللسان وذلك بإقامة الحروف 
دون الصاخ, لأن السماع فعل؛ السامع لا 
القارىء. وهو اختيار الشيخ تقي الدين من 
الحنابلة أيضا. 


,7537 /١ وحاشية الدسوقى‎ .1717 5.177 /١ تبيين الحقائق‎ )١( 
قت ومعة  الحتات “اا كيدا وكساك الات 73 ا‎ 
- 9 52 - مجنل‎ 
. 747/١ (؟) المراجع السابقة. وكشاف القناع‎ 


ولم يشترط المالكية أن يسمع نفسه وتكفي 
عندهم حركة اللسان. أما إجراؤها على 
القلب دون تحريك اللسان فلا يكفي. لكن 
نصوا على أن إسماع نفسه أولى مراعاة لمذهب 
و20 
اللحن ني القراءة : 
4 اتفق الفقهاء على أن اللحن في القراءة إن 
كان لا يغير المعنى فإنه لا يضر وتصح الصلاة 
معة. 

واختلفوا في اللحن الذي يغير المعنى . 

فذهب الحنفية إلى أن اللحن إن غير 
المعنى تغييرا فاحشا بأن قرأ: وعصى آدم 
ربه ''. بنصب الميم ورفع الرب وما أشبه 
ذلك - نمالو تعمد به يكفر ‏ إذا قرأه خطأ 
فسدت صلاته في قول المتقدمين . 

وقال المتأخرون محمد بن مقاتل. وأبو 
نصر محمد بن سلام. وأبو بكر بن سعيد 
البلخي. والفقيه أبو جعفر الندواني» وأبو 
بكر محمد بن الفضلء والشيخ الإمام الزاهد 
وشمس الأئمة الحلواني : لاتفسد صلاته . 

وفي الفتاوى الهندية: ما قاله المتقدمون 


)١(‏ غنية المتملي 1175 وفتح القدير /١‏ 0777 وجواهر الإكليل 
ومغني المحتاج ١1١57 /١‏ وكشاف القناع 557/1١‏ . 


(1) والاية ل وعصومءادم زيميو © سورة طه/11 . 


1 ت 


لللل ررم م ع عع الا ورءاءة 


أحوط. لأنه لو تعمد يكون كفراء وما يكون 
كفرا لا يكون من القرانء وما قاله المتأخرون 
أوسع., لأن الناس لا يميزون بين إعراب 
وإعراب» والفتوى على قول المتأخرين . 

وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أن 
اللحن ولو غير المعنى لا يبطل الصلاة» 
وسواء ذلك في الفاتحة أو غيرها من السور. 

وذهب الشافعية إلى أن اللحن إذا كان 
يغير المعنى فإنه لا يضر في غير الفاتحة إلا إذا 
كان عامدا عالما قادراً. وأما في الفاتحة فإن 
قدر وأمكنه التعلم لم تصح صلاته. وإلا 
فصلاته صحيحة . 

ونص الحنابلة على أن اللحن إن كان 
يحيل المعنى فإن كان له القدرة على إصلاحه 
لم تصح صلاته. لأنه أخرجه عن كينه قرآناء 
وإن عجز عن إصلاحه قرأ الفاتحة فقط التي 
هي فرض القراءة لحديث: «إذا أمرتكم عر 
فائتوا منه ما استطعتم» (2. ولا يقرأ ما زاد 
عن الفاتحة. فإن قرأ عامدا بطلت صلاته 
ويكفر إن اعتقد إباحته. وإن قرأ نسيانا أو 
جهلا أو خطأ لم تبطل صلاته ”” . 


)١(‏ حديث: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ,.)56١ /١1‏ ومسلم (1/ه41/5) . 
)١(‏ الفتاوى الحندية 24١/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
75١‏ والقليوبي وعميرة /١‏ 71. وكشاف القناع 
.44١/١‏ والإنصاف ؟١/ 307١‏ , 


١٠١ 

قراءة المأموم خلف الإمام : 

١‏ -اختاف الفقهاء 5 قراءة المأموم خلف 
الإمام :5 


فذهب الالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب 
القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية 
أو سرية لقول النبي عَكِنةِ : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» 2. قال ابن قندس 
من الحنابلة : الذي يظهر أن قراءة الإمام إنها 
تقوم عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة الإمام 
صحيحة» احترازا عن الإمام إذا كان محدثا 
أو نجسا ولم يعلم ذلك وقلنا بصحة صلاة 
المأموم. فإنه لابد من قراءة المأموم لعدم 
صحة صلاة الإمام , فتكون قراءته غير معتيرة 
بالنسبة إلى ركن الصلاة فلا تسقط . عن 
المأموم 1 
مشايخ المذهب من أسعتناة. نعم وحدته في 
بعض كلام المتأخرين . 

قال البهوتي: وظاهر كلام الأشياخ 
والأخبار خلافه للمشقة . 

ونص المالكية والحنابلة على أنه يستحب 
للمأموم .قراءة الفاتحة في السرية . 
)١(‏ .حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 


أخرجه ابن ماجه )71/1//١(‏ فن حديث جابر بن عبدالله 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح النجاجة (١/ه7/0ا١).‏ 


3 - 605 


وم *سو* دعر ورووووو وو ووو وم مومعو لوعو ووو لوه 


وعن الإمام أحمد رواية أنها تجب في صلاة 
السرء وهو قول ابن العربي من المالكية حيث 
قال بلزومها للمأموم في السرية 9©. 

وذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقاً 
خلف الإمام حتى في الصلاة السرية» ويكره 
تحريما أن يقرأ خلف الإمام. فإن قرأ صحت 
صلاته في الأصح . 

قالوا: ويستمع المأموم إذا جهر الإمام 
وينصت إذا أسر. لحديث ابن عباس قال: 
صل النبي يك فقرأ خلفه قوم . فنزلت لوَإدًا 


رك تالقان فَأسَمِعو اله وأَنصِتُوأ 4 29 . 


قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية 
في الصلاة . 

قال ابن عابدين نقلا عن البح 
وحاصل الآية: أن المطلوب بها أمران: 
الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهماء 
والأول يخص بالجهرية والثاني لا فيجري 
عل إطلاقه: فيجب السكوت. عند القراءة 

وعن زيد بن ثابت قال: «لا قراءة مع 
الإمام في شيء) . 
(1) حاشية السدسيوقي غل الشرخ الكبير 9/ لال 


: والخرشي على خليل /١‏ 719؟. وكشاف القناع / ىف 
والإنصاف 75/ 7318 . 
(؟) حديث ابن عباس :«صلى النبي 2 2" 
أخرجه ابن مردويه ىا في الدر المنثوز للسيوطي .)1١55/7(‏ 
والآية من سورة الأعراف /5 ٠١‏ 


ل ل 00000 


ومنع الموم من القراءة مأثور عن ثانين 
نفرا من كبار الصحابة, ولأن المأموم مخاطب 
بالاستماع إجماعا فلا يجب عليه ما ينافيه» إذ 
لا قدرة له على الجمع بينهماء فصار نظير 
الخطبة. فإنه لما أمر بالاستماع لا يجب على 
كل واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز فكذا ' 
01 

وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في الصلاة مطلقاً سرية كانت أو 
جهرية 29 لقول النبي كله : «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (©. وقوله كك : «لا 
تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب» 0 

وقد نص الشافعية والحنابلة على كراهة 
قراءة المأموم حال جهر الإأمام. واستثنى 
الشافعية حال ما إذا كان يخاف فوت بعضص 
الفاتحة . 

ونص الشافعية أيضا على أن من علم أن 
إمامه لا يقرأ السورة أو إلا سورة قصيرة ولا 
يتمكن من إتام الفاتحة فإنه يقرأها مع 
(1) تبيين الحقائق .17١ /١‏ وحاشية ابن عابدين 745/1 . 
)١(‏ مغني المحتاج /١‏ 157 وشرح روض الطالب ١49 /١‏ . 
(؟) حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 


تقدم فقرة 4 : 
(4) حديث: «لاتجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها. .». تقدم ف 4 . 


ا 


00010000 


إيخده أو لصم . 
قال الحنابلة: يستحب أن يقرأفي 
الشيخ تقي الدين: مقتضى نصوص الإمام 
أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغير الفاتحة 
أفضل . 
قال في جامع الاختيارات: مقتضى هذا 
إنها يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي 
أفضل من غيرها بف" 
القراءة فق الركوع والسجود : 
.افق الفقهاء على كراهة القراءة في 
الركوع والسجود. لقول النبي كل : «ألا 
وإني تهبيثٌ أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداًء 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما 
السجود فاجتهدوا ف الدعاء» فقمن أن 
يستجاب لكم» ل 
وعن علي زضي الله تعالى عنه قال: «نهاني 
رسول الله كك عن قراءة القرآن وأنا راكع أو 
ساتحل ع3 
ولأن الركوع والسجود حالتا ذل في 
)١(‏ البجيرمي على الخطيب ,58/١‏ والإنصاف 7/ 579 
وما بعدها. 
(؟) حديث: «ألا وإني بيت أن أقنرأ القرآن راكعاً . . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 48) من حديث ابن عباس . 
() حديث: «نهاني رسول الله يك عن قراءة القرآن وأنا راكع 


أو ساجد» 


أخرجه مسلم 1/؛:"). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ا 


الظاهر, والمطلوب من القارىء التلبس بحالة 
الرفعة والعظمة ظاهرا تعظيرا للقرآن. 

قال الزركشى من الشافعية: محل الكراهة 
مأ إذا تسد سا القراءق. قإذ قد با الدعاء 
والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من 
القرآن 29 , ١‏ 
قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز 
قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة مطلقا 
سواء قدر على القراءة بالعربية أو عجز وتفسد 
بذلك. 

واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضى 
الله تال عه قال: وسمعت شام بن 
حكيم يقرأ سوزة الفرقاق في نحياة وول ال 
كه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كك 
فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 
سلمء فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله يك فقلت: كذبت. فإن رسول 
الله كك قد أقرأنيها على غير ما قرأت. 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كَكِيةِ فقلت : 


)١‏ حاشية ابن عابدين »54٠ /١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبسير دل وشرح روضص الطالب ١/لادظلف‏ والمجموع 
شرح النهذب للنووي 7/ 515». وكشاف القناع /١‏ 348 . 


805ه- 


إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله كلل : 
أرسله. اقرأ ياهشام. فقرأ عليه القراءة التي 
سمعته يقرأء فقال رسول الله يَكئيةِ : كذلك 
انج ثم قال: اقرأيا عمر فقرأت القراءة 
التى أقرأني. فقال رسول تكلةِ: كذلك 
أنرلعب إن هذا الشرآن أنول عل سبعة 
أحرف. فاقرأوا ما تيسر منه» 29 , 

قال السووى: فلو جازت الترجة لأذكر 
عليه كََِدِ اعتراضه في شيء جائز. 

ولأن ترجمة القرآن ليست قرآناء لأن القرآن 
هو هذا النظم المعجز, وبالترجمة يزول 
الإعجاز فلم تجز. وىا أن الشعر يخرجه ترجمته 
عن كونه شعرا فكذا القرآن إضافة إلى أن 
الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنبي عن 
الاختراع وطريق القياس مفسدة فيها 9 . 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءة القرآن في 
الصلاة بالفارسية وبأي لسان آخر. لقول الله 
تعالى : « ونه لى زب رالأويت » 7 ول 
يكن فيها بهذا النظمء وقوله تعالى: ظإِنَّ 
هَدًا لَنى أَلصّحُفٍ الأو (ه) مُحُفٍ إِبَهِمَ 
)١(‏ حلديث عمربن الخطاب: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة 

لفقا نه 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 7) . 


2( المجموع شرج المهدب للنووي + ا" ل "١‏ وكشاف 
القناع 0 


(5) سورة الشعراء/ ١95‏ . 


بالسريانية» وصحف موسى بالعبرانية فدل 
على كون ذلك قرآناء لأن القرآن هو النظم 
والمعنى جميعا حيث وقع الإعجاز بهماء إلا أنه 
لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة 
خاصة رخصة, لأنها ليست بحالة الإعجاز 
وقد جاء التخفيف في حق التلاوة لقول النبي 
: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فكذا هنا. ش 

وذهب أبو يسف ومحمد بن الحسن 
صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا تجوز القراءة بغير 
العربية إذا كان يحسن العربية» لأن القران 
اسم لمنظوم عربي لقول الله تعالى: 8إنًا 
جَعَلَنَهُ هْءَ'ناعرَيًا 4 "2 . وقال تعالى : «إِنَآ 
رلته ْنا ريا # 2. والمراد نظمه. ولأن 
المأمور به قراءة القرآن. وهو اسم للمنزل 
باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص 
المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا 
متواتراء والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا ولذا 
يصح نفي اسم القرآن عنه. 

والفتوى عند الحنفية على قول 
الصاحبين. ويروى رجوع أبي حنيفة إلى 
قوف . 
)١(‏ سورة الأعلى / 19 


(؟) سورة الزخرف/” . 
ضفة سورة يوسف / ١‏ . 


86ت 


قال الشلبي نقلا عن العيني: صح رجوع 
أبي حنيفة إلى قولهم . 

وقد اتفق الثلاثة - أبو حنيفة وصاحباه - 
على جواز القراءة بالفارسية وصحة الصلاة 
عند العجز عن القراءة بالعربية 29 . 
القراءة بالمتواتر والشاذ من القراءات : 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
جواز القراءة بالمتواتر من القراءات في 
الصلاة . 

واختلفوا في القراءات غير المتواترة. 
والتفصيل في مصطلح : (قراءات ف 7). 

وصرح الحنفية بأن الأولى أن لا يقرأ 
بالروايات الغريبة والإمالات عند العوام 
صيانة لدينهم » لأن بعض السفهاء يقولون ما 
لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء. ولا 
ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه 
نقصان دينهم فلا يقرأ عندهم مثل قراءة 
أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة. إذ لعلهم 
يستخفون ويضحكون وإن كان كل 
القراءات والروايات صحيحة فصيحة . 

قال ابن عابدين : ومشايخنا اختاروا قراءة 
أي عمرو وحفص عن عاصم . 

وذهب الحنابلة إلى صحة الصلاة بقراءة 


.7”3780/١ وحاشية ابن عابدين‎ .١1١١ - 1١94/١ تبيين الحقائق‎ )١( 


موومووووومووموووووءووو ووم و وموم مووود ووو و06 


ما وافق المصحف العشاني وإن لم يكن من 
العشرة» أو لم يكن في مصحف غيره من 
الضحابة. 

زاد في الرعاية : وصح سنده عن صحابي » 
قال في شرح الفروع : ولابد من اعتبار ذلك . 
وكره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي لما فيهم| 
من الكسر والإدغام وزيادة المد. وأنكرها 
بعض السلف كسفيان بن عيينة و يزيد بن 
هارون . 

واختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية 
إسماعيل بن جعفر, ثم قراءة عاصم من رواية 
أبي عياش . 

وعند الفقهاء تفصيل في القراءة بالشاذ 
من القراءات في الصلاة . 

فذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تفسد 
بقراءة الشاذ. ولكن لا تجزئه هذه القراءة عن 
القراءة المفروضة. ومن . تفسد صلاته إذا لم 
يقرأ معه بالمتواتر. فالفساد لتركه القراءة 
بالمتواتر لا للقراءة بالشاذ. 

ونص المالكية على حرمة القراءة بالشاذ من 
القراءات» لكن لا تبطل الصلاة بالشاذ إلا 
إذا خالف المصحف. 

وذهب الشافعية إلى أنه لا تجوز القراءة في 
الضلةة بالفاةء. لآنبا ليست قراناء فإن 
القرآن لا يثبت إلا بالتواتره وتبطل به الصلاة 
إن غير المعنى في الفاتحة . 


ت :6 م 


١5 ١ قراءة‎ 


ل 100000 


ومذهب الحنابلة حرمة قراءة ما خرج عن 
مصحف عثيان ولو وافق قراءة أحد من 
العشرة في أصح الروايتين ولا تصح 
الصلاة به. 

وعنه رواية: يكره أن يقرأ با يخرج عن 
مصحف عثان» وعلى هذه الرواية تصح 
صلاته إذا صح سنده. لأن الصحابة كانوا 
يصلون بقراءاتهم ف عصره يليد وبعذه. 
وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك (©. 
القراءة من المصحف في الصلاة : 
4 ثعب الشاقعية وإنظغابلة إلى نجواز 


القراءة من المصحف في الصلاة. قال أحمد : ١‏ 


لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في 
المصحف. قيل له: الفريضة؟ قال: لم 
أسمع فيها شيا . 

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في 
المصحف. فقال: كان خيارنا يقرأون 
في المصاحف . 

وفي شرح روض الطالب للشيخ زكريا 
الأنصاري : قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه 
أحيانا لم تبطل ‏ أي الصلاة ‏ لأن ذلك يسير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار /١‏ 5؟*, 
7 - 704 وحاشية الدسوقي عل الشرح الكبير ١‏ / 18 
وحاشية العدوي على شرح الخرشي /1٠‏ 210 والمجموع شرح 
المهذب */ 847. وشرح روض الطالب /١‏ 37 ١ه1لء‏ 
والبجيرمي على الخطيب 7 / 9 وكشاف القناع ب" 


0000 


أو غير متوال لا يشعر بالإعراض. والقليل 
من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا 
حاجة مكروه 29 , 

وكره المالكية القراءة من المصحف في 
صلاة الفرض مطلقا سواء كانت القراءة في 
أوله أو في أثنائه. وفرقوا في صلاة النفل بين 
القراءة من المصحف في أثنائها وبين القراءة 
في أولماء فكرهوا القراءة من المصحف في 
أثنائها لكثرة اشتغاله به» وجوزوا القراءة من 
غير كراهة في أولهاء لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر 
في الفرضى 9". 1 

. وذهب أبو حنيفة إلى فساد الصلاة بالقراءة 
من المصحف مطلقاً قليلا كان أو كثيرا إماما 
أو منفردا أمُيّا لا يمكنه القراءة إلا منه أو لاء 
وذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين: 
أحدهما: أن حمل المصحف والنظر فيه 
وتقليب الأوراق عمل كثيرء والداني أنه تلقن 
من المصحف فصار كا لو تلقن من غيره» 
وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول 
عنده» وعلى الأول يفترقان. 

واستثنى من ذلك ما لو كان حافظا لما قرأه 
وقرأ بلا حمل فإنه لا تفسد صلاته. لأن هذه 
القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من 
)١(‏ مغن المحتاج /١‏ 157 ., مطالب أولي النبى /١‏ 447 - 584؛ 


شرح روض الطالب /١‏ 187 . 
(5) جواهر الإكليل 1/ 74 . 


817#انت 


0 100000000 


المصحف ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد 
لعدم وجهي الفساد. 

وقيل : لا تفسد مالم يقرأ آية» لأنه مقدار 
ما تجوز به الصلاة عنده . 

وذهب الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - 
إلى كراهة القراءة من المصحف إن قصد 
التشبه بأهل الكتاب (23 . 
سب القراءة خارج الصلاة : 


حكم قراءة القرآن : 
© - يستحب الإكثاز من قراءة القرآن خارج 
الصلاة. لقول الله تعالى : © يِتَلُونَ ءايليآللهِ 
مان َكَل '»# 7 وقول النبي ككه: 
ولا حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله القرآن 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. اا 
واختلف الفقهاء في عدد الأيام التي ينبغي 
أن يختم فيها القرآن . 
ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يسن ختم 
القرآن في كل أسبوع لقول النبي يكل لعبد الله 
ابن عمرو: «اقرأه في سبع. ولا تزد 
على ذلك»©., 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار /١‏ 419 . 
)١(‏ سورة ال عمران/ ١١7‏ . 
(8) التبيان في آداب حملة القرآن 4/اء شرح روض الطالب /١‏ 35 
وحنيك: ولا سه إلا فى الدين.... * 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/17 20). ومسلم )008/1١(‏ 


(*) حديث: «اقرأه في سبع و لا تزد على ذلك» 3 


حا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ل ا 


قالوا: وإن قرأه في ثلاث فحسن, لما روى 
عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: 
قلت يا رسول الله إن لي قوة. قال: «اقرأ 
القرآن في كل ثلاث) 29. 

لكن نص المالكية بأن التفهم مع قلة 
القرآن أفضل من سرد حروفه لقوله تعالى : 
« أفلا يسَدَيَرونَ ألْفرءَانَ # ”" . 

وصرح الحنابلة بكراهة تأخير ختم القرآن 
فوق أربعين يوما بلا عذر, لأنه يفضي إلى 
نسيانه والتهاون فيه. وبتحريم تأخير الختم 
فوق أربعين إن خاف نسيانه 29 . 
وقال الحنفية : ينبغي لحافظ القرآن أن 


يختم في كل أربعين يوما مرة» لآن المقصود من 


قراءة القرآن فهم معانيه والاعتبار با فيه لا 
محرد التلاوة . قال الله تعالى : 8 أفلا يديرو 
لْعَرْءَاتَ أَمعَلَ قلُوبٍ أَكَمَالُهآ # 29. وذلك 
يحصل بالتأني لا بالتواني في المعاني.» فقدر 
للختم أقله بأربعين يوماء كل يوم حزب 
ونصف أو ثلثي حزبسا» وقيل : ينبغي أن 
يختمه في السنة مرتين» روى عن أب حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه قال: من قرأ القرآن في 
5 أخرجه البخاري (فتح الباري 89 ومسلم (877/5). 
)23 حديث : «اقرأ القرآن في كل ثلاث؛». . . 
أخرجه أحمد (198/57). 
(؟) سورة النساء/ 47 . . 
رم) العدوي على شرح الرسالة ؟1/ 55/8. ومطالب أولي النهى 
1/1 
(*:) سورة محمد/ :7 . 


- لم - 


ا١ا/‎ ١6 قراءة‎ 


السنة مرتين فقد قضى حقه . 

وصرح الحنفية بأنه لا يستحب أن يختم في 
أقل من ثلاثة أيام 29 للا روى عبد الله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله ككل : «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث» 2 , 

قال النووي بعد أن ذكر آثارا عن السلف 
في مدة ختم القرآن: والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص.». فمن كان 
يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف 
فليقتصر على قدر ما يحصل له كيال فهم ما 
يقرأه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو 
غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
عامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه 
إخلال با هو مرصد له. وإن لم يكن من 
هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير 
خروج إلى حد الملل والهذرمة ©. 
قراءة الحائض والنفساء والجنب للقرآن : 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يحرم على الحائض «النفساء قراءة القرآن 
لقول النبي كله : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 


)١(‏ غنية المتملى 5:47. تبيين الحقائق 5"/ 774. الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين 04/ 587 . 

(1) حديث: «ل يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» أخرجه 
الترمذي (05/ )١118‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(*) التبيان في آداب حملة القرآن 4١‏ - 29 والفتاوى الجديثية 4ه . 


0 0 


شيئًا من القرآن» 0 

وذهب المالكية إلى جواز قراءة الخائض 
والنفساء للقرآن 9©. 

والتفصيل في مصطلح (حيض ف 9") . 

واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يحرم 
على الجنب قراءة القرآن ©. لما روي «أن 
النبي كَلٍ كان لا يحجبه عن قراءة القرآن 
شيء إلا أن يكون جنباً» 9 . 

والتفصيل في مصطلح (جنابة ف /9ا١)‏ . 
قراءة القرآن على المحتضر والقبر: 
١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
ندب قراءة سورة يس عد المحتضرء لقول 
النبي كل : «اقرءوا يس على موتاكم» 2 


)١(‏ حديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» 
أخصرجه الترمذي 5/1١١‏ من حديث ابن عمر. ونقل عن 
البخاري إعلاله بأحد رواته . 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 140. 144. وحاشية الدسوقى 
/١‏ 4 116. ومغني الملحتاج ىل والمجموع 
6 ال وكشاف القناع ١/157ء‏ والإنصاف /١‏ 837" . 


(7) بدائع الصنائع /١‏ لا حاشية الصاوي على الشرح الصغير 


/١‏ لا5. مغني المحتاج /١‏ /ا”. والمغني لابن قدامة 
12 . 

(:) حديث: «أن النبي يقد كان لا يحجبه عن قراءة القرآن . . » 
أخرجه الترمذي .)5١ 5 /١(‏ والدار قطني )١١4 /1١(‏ واللفظ 
للدارقطني. وذكره النووي في المجموع (17/ )١154‏ ونقل عن 
الشافعي أنه قال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه . 

(5) حديث: «اقسرءوا يس على موتاكم» 
أخرجه أبو داود (/ 584). ونقل ابن حجر في التلخيص 
(؟/ )٠١:‏ عن ابن القطان أنه أعله بالاضطراب والوقف . 


-: 1604ب 


قراءة /ا١‏ ما 


000 


أي من حضره مقدمات الموت 7(" . 


كما ذهبوا إلى استحباب قراءة القرآن على 
القبر0©. لما روي عن أنس مرفوعاً: «من 
دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم 
وكان له بعدد من دفن فيها حسنات» "© , ولما 
صح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ 
عندهة بفاتحة البقرة وحاتمتها. 

وذهب المالكية إلى كراهة قراءة القرآن عند 
احتضر وعلى القبر © . 

والتفصيل في مصطلح (احتضار ف 4) 
قراءة القرآن للميت وإهداء ثوامبا له : 
- ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز قراءة 
القرآن للمست وإهداء ثوامها له قال ابن 
عابدين نقلا عن البدائع : ولا فرق بين أن 
فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو 
يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره . 

وقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل 


.:58 ونهاية المحتاج ؟/ /ا:.‎ .151//١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
1 18 والمغني‎ 
والقليوبي وعمميرة‎ 25617 .5*٠5 /١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 

"0 وكشاف القناع‎ ءا*"ها١‎ /١ 
؟5) حديث: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس :نه أله‎ 
)وعزاه إلى عبد العزيز‎ 177/٠١ أورده الزبيدي ني إ تحاف السادة(‎ . 
. صاحب الخلال‎ 
. 518 /١ والشرح الصغير‎ 577 /١ حاشية الدسوقي‎ )5( 


ام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل للا 


شيء من الخير. للنصوص الواردة فيه. ولأن 
الناس يجتمعون في كل مصر ويقرأون وهدون 
لوناهم من غير نكير فكان إجماعاً قاله 
البهوتي من الحنابلة 29 . 

وذهب المتقدمون من المالكية إلى كراهة 
قراءة القرآن للميت وعدم وصول ثوابها إليه» 
لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن 
والذكر وجعل الثواب للميت ويحصل له 
الأجر. 

قال الدسوقي : في آخر نوازل ابن رشد في 
السؤال عن قوله تعالى : « وَآن لس لسن 
ِلَامَاسْمَ # ©, قالك: وإن قرا اليجل 
وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل 
للميت أجه. 

وقال ابن هلال: الذي أفتى به ابن رشد 
وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين 
أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل 
إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القازىء 
ثوابه له» و به جرى عمل المسلمين شرقا 
وغرباء ووقفوا على ذلك أوقافاء واستمر عليه 
الآمر مدل أتمنة سالفة 9 , 

والمشهور من مذهب الشافعي أنه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١‏ / 5 6”. وكشاف القناع 
157/7 .ء الإنصاف ”/ بممه_ ١٠5كه.,‏ 

)2( سورة النجم/94” . 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ "471 . 


ات 


لايصل ثواب القراءة إلى الميت . 
وذهب بعض الشافعية إلى وصول ثواب 
القراءة للميت. 
قال سليئان الجمل: ثواب القراءة 
للقارىء. ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن 
كان بحضرته. أو بنيته» أو يجعل ثوابها له 
بعد فراغها على المعتمد في ذلك . 
وجرا ينه لوسقط تراب التارىه 
لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي كقراءته 
واي يتا اه يدر الست 
ونصوا على أنه لو استؤجر للقراءة للميت 
ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ له عند قبره 


لم يبرأ من واجب الإجارة (" . 


قراءة القران للاستشفاء : 

4 - صرح الفقهاء بجواز الاستشفاء بقراءة 
القران على المريض. قال ابن عابدين : وعلى 
الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثان 
فعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله وَليِ إذا مرض أحد من أهله نفث 
عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات 
قد عملت القت عليه وأمسية يد اله 
لأنها كانت أعظم بركة من يدي 9). 


*/ دم 5م . وحاشية الجمطل على شرح المنبج 
5ه . 
(؟) حديث عائشة : «كان رسول الله يكت إذا مرض أحد من أهله- 


قال النووي: يستحب أن يقرأ عند 
المريض بالفاتحة لقول النبي يكليدِ : «وما أدراك 
ابا رس 

ويستحب أن يقرأ عنده: # هوه 
أحد . و« فل أعوديرَ تٍالْمَلَقِ)4. وه قل 
أَعْودُيرَتَآلنّاس » مع النفث في اليدين, 
فقد ثبت ذلك من فعل رسول الله كَل 2 . 
الاجتماع لقراءة القرآن : 
٠‏ - صرح الشافعية والحنابلة بأن الاجتماع 
لقراءة القرآن مستحبء. لما روى أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه عن النبي كك قال: «ما 
لحتمع قو في يست من يزيت أ لون كاب 
إلا نزلت عليهم 
السكينة. وغشيتهم ده وحفتهم 
الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده » 29 , 

وروى ابن أي داود أن أبا الدرداء رضى 
الله تعالى عنه كان يدرس القرآن مع ثفر 
يقرأون يما 


اللهمء» ويتدارسونه بينهم 


- نفث عليه بالمعوذات ... ؛ 
أخرجه مسلم (5/ 777() . 

)١(‏ حديث: «وما أدراك أنها رقية» أخرجه البخاري (فتح الباري 
28/٠‏ ) ممسلم (5/ 7ا/9١)‏ . 

(؟) حاشية ابن عابديئ على الدر المختار 4ه/ 777 وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ 407 » والتبيان في آداب 
حملة القرآن للنووي 7١76‏ ط . دار الدعوة /1441 م, والآداب 
الشرعية لابن مفلح ؟1/ 7517 . 

(7) حديث: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله . . . » 
أخرجه مسلم (4/ 07١174‏ . 


5 


"١ ٠ قراءة‎ 


000000 


قال الرحيباني من الحنابلة : وكره أصحابنا 
قراءة الإدارةء وهي أن يقرأ قارىء ثم يقطع. 
ثم يقرأ غيره با بعد قراءتهء وأما لو أعاد ما 
قرأه الأول وهكذا فلا يكره. لأن جبريل 
كان يدارس النبي يل القرآن 
برفض باق 

وحكى ابن تيمية عن أكثر العلماء أن 
قراءة الإدارة حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت 
واحد. 

وقال النووي عن قراءة الإدارة : هذا جائز 
حسنء وقد سثل مالك رحمه الله تعالى عنه 
فقال: لا بأس بهء. وصوبه البناني 
والدسوقي . 

لكن صرح الحنفية وا مالكية بكراهة قراءة 
الجياعة معا بصوت واحد لتضمنها ترك 
الاستماع والإنصات وللزوم تخليط بعضهم 
على بعض. 0 

قال صاحب غنية المتملي : يكره للقوم أن 
يقرأوا القران جملة لتضمنها ترك الاستماع 
والإأنصات» وقيل: لاابأس يه45<2. 


)1١(‏ حديث مدارسة جبريل النبي يَف للقرآن أخرجه النْخاري (فتح 
الباري )"١/١‏ . 
القرآن 175.8174. ومطالب أولي النبى .548-5917//١‏ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال لل 


الأماكن التى تكره فيها قراءة القرآن : 
١‏ - يستحب أن تكون القراءة في مكان 
نظيف مختار. ولهذا استحب حماعة من 
العلماء أن تكون القراءة في المسجد لكونه 
جامعا للنظافة وشرف البقعة» قاله النووي . 

وصرح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة بكراهة قراءة القرآن في المواضع 
القذرة» واستثنى المالكية الآيات اليسيرة 
للتعوذ ونحوه.. 

قال الحنفية : تكره القراءة فى المسلخ 
والمغتسل ومواضع النجاسة . 

واختلفوا في القراءة في .الحمام. فذهب 
الشافعية إلى جوازها من غير كراهة. وقال 
لمالكية بكراهتها إلا الآيات اليسيرة للتعوذ 
ونبحوه . 
وقال الحنفية : القراءة في الحمام إن لم يكن 
فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا 
تجوز جهرا وخفية» وإن لم يكن كذلك فإن قرأ 
في نفسه فلا بأس به ويكره الجهر. 

وكره أبو حنيفة القراءة عند القبو 
وأجازها محمد وبقوله أخذ مشايخ الحنفية 
لورود الآثار به. منهبا ماروي أن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهها استحب أن يقرأ على 
القى بعد آلدفن أول سو الغرة ماقعها. 

وَنِض الحنابلة على كراهة القراءة بأسواق 


0 


قراءة كا 


وع ررمي وور عو عه رفوو عو و وول فووم مر ووم اا ووو 


ينادى فيها ببيع » ويحرم رفع صوت القارىء 
بهاء لما فيه من الامتهان للقرآن 29 . 
الأحوال التى تجوز فيها قراءة القرآن والتى 
تكره : 
5 ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز 
القراءة في الطريق إذا لم يلته عنها صاحبهاء 
فإن التهى صاحبها عنها كرهت . 

قال في غنية المتملي : القراءة ماشيا أو وهو 
يعمل عملا إن كان منتبها لا يشغل قلبه 
لمشي والعمل جائزة وإلا تكره . 
' وذهب المالكية إلى جواز قراءة القرآن 
الكريم للماشي في الطريق والراكب من غير 
كراهة.. 

وحص المالكية ذلك للماشي من قرية إلى 
قرية أو إلى حائطه. وكرهوا القراءة للماشي إلى 
السوق. والفرق أن الماشي للسوق في قراءته 
ضرب من الإهانة للقرآن بقراءته في 
الطرقات. وليس كذلك الماشى من قرية إلى 
قرية» لأن قراءته معينة له على طريقه . 

وأجاز الفقهاء قراءة القرآن للمضطجع. 


)١(‏ غنية المتملى في شرح منية المملي 57 ط. دار سعادت 
2 هاء حاشية العدوي خلل تبرج الرسالة 7 / /ا54» 
التبيان في آداب حملة القرآن ص .٠١١-٠٠١‏ مطالب أولي 


. 0945/١ النبي‎ 


0 


«كان رسول الله كلم يتكىء في حجري «أنا 
حائض ويقرأ القرآن» وفي رواية : «يقرأ القرآن 
ورأسه في حجري» () 

قال الحنفية: ويضم رجليه لمراعاة 
للستي به لماه 1م ا 

وقالوا: يجب على القارىء احترام القران 
بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال» 
فإذا قرأه فيهما كان هو المضيع لحرمته فيكون 
الإثُم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج 
في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليهاء فلو 
قرأ القرآن وبجنبه رجل يكتب الفقه ولا 
يمكن الكاتب الاستماع فالإثم على القارىء 
لقراءته جهرا في موضع اشتغال الناس 
بأعمالههم ولا شيء على الكاتب, ولو قرأ على 
السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم 2 . 

ومثل ذلك ما صرح به الحنابلة من كراهة 
القراءة بأسواق ينادى فيها ببيع » ويحرم على 
القارىء رفع الصوت بها 9 . 


وصرح النووي بكراهة القراءة للناعس» 


(1) حديث عائشة: «كان رسول الله يك يتكيء في حجرى ,أنا 
حائض . . 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)4١1/١‏ والرواية الأخرى 
لمسلم .)١555 /١(‏ 

5 خدية المتملي 5 والعدوي على شرح السالة "7 / 8::» 
والتبيان في آداب حملة القرآن ٠١8-1٠ ١‏ » مطالب أولي النبى 
5/١‏ . 

2( غنية المتملي 445 -/ا44 . 

6 مطالب أولي التتى /١:‏ 6941 


ب 


قراءة ١‏ 0 هو" 
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قال: كره النبى يله القراءة للناعس محافة من 
الغلط 9 , 

ونص الحنابلة على كراهة القراءة حال 
خروج الريح, فإذا غلبه الريح أمسك عن 
القراءة حتى يخرجه ثم يشرع بها. 

قال النووي: ينبغي أن يمسك عن 
القسراءة حنى يتكامل خروجه ثم يعود إلى 
القراءة,» وهو أدب حسن. وإذا تشاءب 
أ مسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم 
1 
آداب قراءة القران : 
> - يستحب للقارىء في غير الصلاة أن 
يكون على أكمل أحواله من طهارة الباطن 
والظاهر مستقبلا للقبلة» ويجلس متخشعاً 
بسكينة ووقار 9 . 

والتفصيل في مصطلح (تلاوة ف "). 
الاستئجار على قراءة القرآن : 
4 - اختلف الفقهاء في جواز الاستئجار 
لقراءة القرآن وأخذ الأجرة عليها . 
)0( التبيان في آداب حملة القرآن ص ؟ »٠١‏ 

وحديث : «أن النبي يَةِ كره القراءة للناعس» . 

ورد من حديث أبي هريرة ونصه :«إذا قام أحدكم من الليل 

فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فلية فليضطجع» . 

أخرجه مسلم /١(‏ 047) . 
(؟) مطِالب أولي النبى ١‏ والتبيان في آداب حملة القرآن 
() مطالب أولى النبى 1١‏ / 347 التبيان فيآداب حملة القرآن ؟ ٠١‏ , 


وولممموولع وموم ووم و ملو ووو ومو اماع00 


فذهب المالكية والشافعية إلى جواز 
الانجار عل قراءة: القران.. ٠‏ 

قال الشافعية : وإذا قرأ جنبا ولو ناسيا لا 
يسدق أجرة. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يصح 
الاستئجار على القراءة . 

قال ابن عابدين : والاستئجار على التلاوة 
وإن صار متعارفاء فالعرف لا يجيزة» لأنه 
حالف للنص. وهو ما استدل به أئمتنا من 
قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرأوا القرآن ولا 
تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. ولا تأكلوا به ولا 
تستكيروا به» ('2» والعرف إذا خالف النص 
يرد بالاتفاق. والذي أفتى به المتأخرون جواز 
الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته 
خلافا لمن وهم . 

لكن صرح الحنابلة بأنه يجوز أخحذ الجعالة 
على تعليم القرآن بلا شرط على الصحيح من 
الذهب 59 
ثانيا: قراءة غير القرآن الكريم : 

قراءة كتب الحديث : 

8 - سثل ابن حجر الهيتمي عن الجلوس 


» . . . حديث: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه‎ )١( 
وقال : رواه الطبراني‎ )/7/ 5٠( أورده الميثمي في مجمع الزوائد‎ 
. ورجاله ثقات‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 447. جواهر الإكليل 184/1: 
القليوبي وعميرة */ “الاء كشاف القناع 4/ .١7‏ الإنصاف 
للق ند " 


50006 


قراءة 7 277 قرائن 


ففقع يف و وف ف لماوعو ووو و ووو ووم مالة 


لسماع الحديث وقراءته هل فيه ثواب أم لا ؟ 
فقال: إن قصد بساعه الحفظ وتعلم 
الأحكام أو الصلاة عليه كَل أو اتصال 
السند ففيه ثواب. وأما قراءة متون الأحاديث 
فقال أبو إسحاق الشيرازي : إن قراءة متونها 
لا يتعلق بها ثواب خاص لجحواز قراءتها 
وروايتها با معني . قال ابن العماد: وهو ظاهر 
إذ لو تعلق بنفس ألفاظها ثواب خاص لا 
جاز تغييرها وروايتها بالمعنى لأن ما تعلق به 
حكم شرعي لا يجوز تغييره بخلاف القرآن 
فإنه معجزء وإذا كانت قراءته المجردة لا 
بابد تيا يبور في استياعة المجرد عما مر 
ثواب بالأولى. وأفتى بعضهم بالثواب وهو 

الأوجه عندي, لأن ساعها 0 يخلو من فائدة 
لولم يكن إلا عود بركته بكي على القارىء 
والمستمعء فلا ينافي ذلك قولهم إن سماع 
الأذكار مباح لا سنة 9 . 

قراءة الكتب السماوية : 


5 - نص الحنابلة على أنه لا يجوز النظر في 


كتب أهل الكتاب, لأن النبي كَل غضب 2 


حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة 9" . 


)1غ( الفتاوى الحديثية لابن حجر الميتمي 71/8 ط . دار المعرفة 
بيروت ٠.‏ 

(؟) حديث: «أن النبي يق غضب حين رأى مع عمر صحيفة من 
التوراة» 
أخرجه أحمد (7/ /7810) وأورده هبن حجر في الفتح (15/ 0504 
وقال: رجاله موثقون إلا أن 2 مجالد ضعفا. 


ىلل 000 


ومثل الخنابلة الشافعية حيث نصوا على 
عدم جواز الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل 
وعدوه من المحرمات 200 
قرؤمة كفب السعر بعاد اتعلمها: 
”> للفقهاء في قراءة كتب السحر بقصد 
التعلم أو العمل تفصيلات اتفقوا في بعضها 
واختلفوا في بعضها الآخر. 

وتفضيل ذلك فى مسطلس (سحر 184 


أنظر: قرينة 


)١(‏ نباية المحتاج 5/ 777 القليوبي وعميرة 7/ ١/ا.‏ مطالب 
أقلل الغ 1 ا .. 


.7006م 


000 


- 
إيب | يما 


' ضرا 
التعريف : 
١‏ - القرابة لغة: هي القرب في الرحم. قال 
انيه القراة والتربى ؛ القرب في ليسم 
وهو ني الأصل مصدر, تقول: بينها قرابة 
وقرب وقربى ومقربة ‏ بفتح الراء وضمها - 
وقربة ‏ بسكون الراء وضمها ‏ وهو قريبى وذو 
قرابتى: وهم أقربائى وأقاربى 7 . 

وفي الاصطلاح : تطرق الفقهاء إلى 
تعريف القرابة عند كلامهم على الوصية 

للأقارب أو الهبة لهم. ويمكن حصر 

تعريفاتهم للقرابة في اتجاهات سبعة : 

الاتجاه الأول: تضييق دائرة القرابة 
وقصرها على القرابة من جهة الأب دون من 
كان من جهة الأم. وهي الرواية الراجحة عن 
الإمام أحمد. ويقتصر بها على أربعة آباء 
فقط. فلو قال: أوصيت لقرابة فلان دخل 
فيها أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد 
أبيه» وعن أحمد رواية أخرى أنه يصرف إلى 


ااي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ل لل ل لا 


قرابة أمه إن كان يصلهم في حياته. وإن كان 
لا يصلهم لم يعطوا شيئا . 

وحكى النووي أن قرابة الأم لاتدخل في 
الوصية للأقارب في الأصح 2 

الاتجاه الثانى : توسيع دائرة القرابة بعض 
الشيىء فتشمل قرابة الأم وقرابة الأب من 
الرحم المحرم الأقرب فالأقرب غير الوالدين 
والمولودين. وقد نقلها علاء الحنفية عن 
أبي حنيفة ورجحها الكاسانى 7 . لأن 
القرابة المطلقة هي قرابة ذى الرحم المحرم . 
ولأن الاسم يتكامل بهاء وأما غيرها من الرحم 
غير المحرم فناقص. فكان الاسم للرحم 
المحرم لا لغيره . 

ولا يدخل فيها الآباء والأجداد والأولاد 
والأحفاد في رواية الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة ل" 

وقد ذكر الحصكفى أن من قال للوالد أنه 
قريب فهو عاق 09 

وقال الكاساني : الوالد والولد لايسميان 


قرابتين عرفا وحقيقة أيضاء لأن الأب أصل 


والرلد جنوه والقريب سن تقرتبد إلى الإتساة 
بغيره لابنفسه. وقال تعالى: «ألْوصِيَةٌ 


6000 المغني لابن قدامة ١١8/57‏ ومغني المحتاج 7177/7 . 


(5) بدائع الصنائع للكاساني 758/1 . 
(1) بدائع الصنائع للكاساني 7494/1 . 
(5) الدر المختار ميامش رد المحتار 878/4 . 


8 


ا ا ا ا 0000 


ودين وَلأَفِينَ © ”2 والعطف يقتضي 
المغايرة في الأصل 9( . 

الانجاه الثالث: إطلاق القرابة على ذوي 
الرحم المحرم غير الوالدين وولد الصلب» 
ويدخل فيها الأجداد والأحفاد. وقد نقل هذا 
عن أبي حنيفة في الزيادات فذكر أن الأجداد 
والأحفاد يدخلان ول يذكر خلافا 7 . 

الاتجاه الرابع : إطلاق القرابة على كل ذي 
رحم وإن بعد. سواء كان محرما أو غير 
حرم » غير الأصول والفروع ذكرها 
الخطيب الشربيني 7 

الاتجاه الخامس : إطلاق القرابة على كل 
ذي ريحم وإن بعد إلا الأب والأم والابن 
والبنت من أولاد الصلب ورجحها النووي في 
المنباج ”2 وهو رأي محمد بن الحسن وقول 
لي بوسف © , 

الاتجاه السادس : إطلاق القرابة على أي 
قرابة وإن بعدت ويدخل فيها الأب والأم 
وولد الصلب. كما يدخل فيها الأجداد 
والأحفاد ورجحها السبكي وقال: هذا أظهر 
بحثا ونقلا9). وهو نص الشافعي في 


(1) صوبة البقرة / ١8*‏ . 

(؟1) بدائع الصنائع للكاساني /1/ 48" . 

(5) بدائع الصنائع 548/1. 

(4) مغني المحتاج للخطيب الشربيفيءٍ شرح المنهاج للنووي 77/1 
0:2( منهاج الطالبين مع مغني المحتاج و" 

(1) المبسوط للسرخسي 15/١5‏ . 

رع اعتنى لطع للشريي 72/0 . 


للل بعاللا لاا 


الاتجاه السابع : إطلاق القرابة على أي 
قرابة وإن بعدت من جهة الأب أو من جهة 
الأم أو من الأولاد. ويحمل عليها الزوجية 
والولاء والرضاع . 

وهذا الاتجاه مستنبط من كلام العلماء في 
أبواب متفرقة 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أن التسباء 

- النسب في اللغة واحد الأنساب» والنسة 
0 مغله والعسب إلى آبية أي اعتزى. 
وتنب أى ادعى أنه نسيبك» وفي المثل: 
«القريب من تَقَربٍ لا من تَتسب» . 

وفلان يناسب فلانا فهو نسيبه أي 


قريب 19 
وشرعا عبر عنه الخطيب الشربيني بأنه 
القرابة : 


وعبر عنه البهوتي بأنه الرحم وتابعه 
التمرتئاشي عليه» فبدل أن يذكر كل منهها 


)1( الأم للامام الشافعي غ/8“ . 
(1) المدونة لسحنون عن الإمام مالك 45/5 . 
إفنة بدائع الصنائع للكاساني 1/ ٠5لا‏ والأم للامام الشافعي 
57 . وشرح المارديني على اللسرحبية ص 4 5. العذب 
الفائض شرح عمدة الفرائض للعلامة إبراهيم بن عبد الله 
الفرضي ١‏ فنيل الأوطار للشوكاني 7١9/5‏ . 
(5) الصحاح مادة (نسب) . 


كات 


00 


النسب في أسباب الميراث ذكر ماذكر وجمع 
بينهما الفرضي في قوله: أو بقرابة لما 
انتساب . 

وقصره الشيخ زكريا الأنصاري والبجيرمي 
على غير ذوي الرحم . 

وحصر ابن الجلاب النسب في البنوة والأبوة 
والأخوة والعمومة وما تناسل منهم 2 . 

ومما تقدم لنا في تعريف القرابة هذا نرى 
أن النسب بينه وبين القرابة عموم وخصوص 
مطلق. يجتمعان في الاتصال بين إنسانين 
بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة» وينفرد 
الأعم في غير ذلك من أنواع القرابة . 
ب المصاهرة : 
قال الجوهري : الأصهار أهل بيت المرأة» 
عن الخليل. وقال: ومن العرب من يجعل 
الصهر من الأحماء والأختان جميعا . 

يقال: صاهرت إليهم : إذا تزوجت فيهم . 

وأصهرت بهم : إذا اتصلت بهم , وتحرمت 
بجوار أو نسب أو تزوج " . 

وشرعا تطلق على قرابة سببها النكاح ى] 
يفهم من كلام الفقهاء على أسباب الميراث 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 6» حاشية البجيرمي على الميج 
74/7 . 755. العذب الفائض .19/١‏ مغني المحتاج 
*'/ 5» التفريع 8/7" هداية الراغب 577 . 

. الصحاح مادة (صهر)‎ )١( 


لالم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


وعلى محرمات النكاح ل" 
وعلى هذا يكون بين القرابة وبين المصاهرة 


ج ‏ الرحم 
5 - الرحم في اللغة : رحم الأنثى وهي مؤنثة . 


والرحم أيضا القرابة 2 . 

وشرعا أطلقه الفقهاء با يرادف القرابة 
أحياناء وبما يدل على نوع منها وهم الأقارب 
غير ذوي الفرض أو العصوبة أحياناء فعلى 
الأول هى مرادفة للقرابة» وعلى الثانن يكون 
الرحم فين من القرابة ةل " 
د الولاء : 
ه ‏ قال الجوهري : الولاء: ولاء المعتق. 
واللولي: المعتق والمعتق 29 , 

ويطلق شرعا على : عصوبة سببها نعمة 
المعتق مباشرة أو سراية أو شرعا كعتق أصله 
وفرعه 2. وفيه يقول رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم : «الولاء بمنزلة النسب» ”© . 


» 114/1 مغني المحتاج 4/7. 147ء والتفريع لابن الجلاب‎ )١( 
. 03 
. الصحاح مادة (رحم)‎ )١( 
. 577 حاشية ابن عابدين 585/0 وغ *5 وهداية الراغب‎ )7( 
. الصحاح مادة (ولي)‎ 25 
. 7١/5 مغني المحتاج 4/7 . ونيل الأوطار‎ )0( 
حديث: «الولاء بمنزلة النسب»‎ )1( 
. من حديث على بن أبي طالب‎ )145/1١( أخرجه البيهقي‎ 


500 


الل ا ا ل ا ل 00 


وعلى هذا يكون بين الولاء وبين القرابة 


حسب الاتجاه السابع عموم وخصوص مطلق 
أيضا . 
ه ‏ الرضاع : 


” - الرضاع لغة اسم لمص الثدي . 

وشرعا اسم لوصول لبن امرأة أو ماحصل 
من لبنها في جوف طفل بشروط 
لمخصوصة 2)9, 

وبين الرضاع والقرابة عموم وخصوص 
مطلق. فقد اتفق العلماء على أن الرضاع 
يجري محري الولادة . 
الأحكام المتعلقة بالقرابة 8 
أولا: قرابة النبي كَكِةِ (ذوو القربى) : 


المراد مهم : 
- اختلف العلماء في المراد بقرابة النبي يكل 


المذهب الأول: أنهم بنو هاشم فقط. 
وهو ماذهب إليه أبو حنيفة ومالك 2©9, 
ويعلل الخرشي لذلك فيقول: لأآن الصحيح 
أن آله من اجتمع معه عليه الصلاة والسلام 
(1) ابن عابدين 4018/7» نباية المحتاج 197/17 . 


(5) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني 4/ 8١‏ والخرشي 
على مختصر خليل 7١4/7‏ . 


0 1 


وما أيضا أخوان: عبد شمس ونوفل » ففرع 
كل من عبد شمس ونوفل ليس بآل قطعاء 
وفرع هاشم آل قطعاء وفرع المطلب المشهور 
أنه ليس بآل . . . والمطلب وهاشم شقيقان 
وأمهم| من بني مخزوم. وعبد شمس ونوفل 
شقيقان وأمهما من بني عدي (©. 

ويبين العيني المراد ببني هاشم فيقول : 
وبنوهاشم هم آل على وآل عباس وآل جعفر 
وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب”" . 

يقول الشوكاني : ول يدخل في ذلك آل أبي 
هب». لما قبل من أنه لم يسلم أحد منهم في 
حياته يك . ويرده ما في جامع الأصول أنه 
أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح 
وسر وه بإسلامه] ودعا لهماء وشهدا معه 
حنيناو الطائف ولهم| عقب عند أهل 
النسب 9"©. وهو رواية عن الإمام أحمد 7 . 

المذهب الثاني: أن ذوي القربى هم 
بنوهاشم وبنو المطلب فقط وهو المذهب عند 
الشافعية 27 والحنابلة "2. وعليه اقتصر 
القاضي عياض وقال زروق من المالكية : إنه 


. 7١5/7 الخرشي‎ )١( 

(؟) عمدة القارى للعيني ١/9‏ . 

(*) نيل الأوطار ١177/4‏ وحديث إسلام عتبة /ومعتب ابني أبي لهب 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 70) : 

(5) نيل الأوطار ١1/7/5‏ . 

(0) شرح النووي لصحيح مسلم 7797/1 . 

(5) المغتي لابن قدامة 4٠١/5‏ . 


15 - 


ملعم ع ع ع عاو 


المذهب()2. 

ويؤيد هذا مارواه جبير بن مطعم: أنه 
قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: 
يارسول الله» أعطيت بني المطلب وتركتناء 
وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال 
النبي كله : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحدم 29. 

وذكر الشافعي هذه الرواية وغيرها وفي 
بعضها زيادة: «لعن الله من فرق بين بني 
هاشم وبني المطلب»97. ويلحق بهم 
مواليهم لآن مولي القوم منهم 

المذهب الثالث: أن ذوي القربى هم 
بنوقصي وذلك مروي عن أصبغ من 
المالكية. حكاه عنه العيني (©). 

المذهب الرابع : أن ذوى القربى قريش 
كلها فقد ورد أنه لما نزلت :« وأنذِر عشِيريكَ 
لبس »0 دعا رسول الله يَكلٍِ قريشا 
فاجتمعوا فعم وخص فقال: يابني كعب بن 
لؤي , أنقذوا أنفسكم من النار يابني مرة بن 
كعب» أنقذوا أنفسكم من النار يابني 


. "454/7 مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 

)١(‏ حديث: جبير بن مطعم أنه قال: «مشيت أنا وعثهان بن 
عفان . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 071/5) . 

(9) الأم ١/4‏ هذه الرواية ذكرها في المسند ١78/7(‏ - ترتيبه) في 
حديث على بن الحسين مرسلا . 

(:) عمدة القارى 8١/9‏ . 

(0) سورة الشعراء / 7١5‏ . 


ام ا ا ا ا ا ا ا ا للا 


عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النان يابئي 
هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار يابني 
عبد المطلب. أنقذوا أنفسكم من النار 


'يافاطمة أنقذي نفسك من النار. فإنى لا 


أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحما 
سأبلها ببلالما » (' 


الحديث: فهذه قراباته التي دعا على العموم 
والخصوص حين أمر أن يدعوهم » لكن ثبت 
في الصحيح أن عثمان قال له : يارسول الله 
أعطيت ١‏ بني هاشم وبني المطلب وتركتناء 
وإنها نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: 
«إنهم لم يفارقونٍ في جاهلية ولا إسلام» 9 


حكم أخذهم من . الصدقات والكفارات : 
5 قرابته كلِةِ ثلاثة أنواع هم : بنو هاشم 
وبنو المطلب وموالي كل منهماء وقد اختلف في 
حكم أخذهم على تفصيل ينظر في مصطلح 


(للدق صق 1غ , 


)١(‏ حديث: لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله 
كب قريشاً ٠٠‏ 
أخرجه مسلم (141/1) . 

0( أحكام القرآن لابن العربي 7 وحديث: «إنهم لم 
يفارقون . . . » 
أخرجه النسائي (11/17) . 


4 - للعلماء في هذا مذاهب : 

المذهب الأول: ماذهب إليه الشافعية 
والحنابلة في أن ذوى القربى وهم هنا بنو 
هاشم وبنو المطلب يعطون من الفيء 
والخمس. يشترك فى هذا الغنى والفقير 
والذكر والأنثى ولكن الذكر يأخذ ضعف 
الأنئى ا في الميراث 27 وإعطاء بنى 
هاشم وبني المطلب هنا م: م متفق عليه بينهم وإن 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في إعطاء بني 
المطلب من الركاة 29 . 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ظوَلِذِى 
ألْفْرِق» © . 

وهذه تحمل على عمومها فيدخل الأغنياء 
والفقراء فيهاء وليس لها مايخصصهاء بل دل 
على عمومها قول النبي كَكةٍ وفعله . 

أما قوله فا رواه جبير بن مطعم قال: ما 
قسم رسول الله كع سهم القربى من خيبر 
بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان 
ابن عفان فقلت: يارسول الله هؤلاء 

بنوهاشم لاينكر فضلهم لمكانك الذي 

' . 4٠١/5 مغني المحتاج 44/7. والمغني‎ 2١( 


زفة) المغني اإلاة". 
(*) سورة الأنفال / 2١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


وضعك الله عز وجل منهم. أرأيت إخواننا 
من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن 
وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: «إنهم لم 
يفارقون في جاهلية ولا إسلام» وإنما هو بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد» قال: ثم 


شبك بين أصابعه )١‏ 
وأما فعله فقد ورد أن النبي وآ أعطى 


الزبير سههماً وأمه سهما وفرسه سهمين (" . 

وإنما أعطى أمه من سهم ذوي القربى 
وقد كانت موسرة. ولأنه عطية من الله تعالى 
وه تستحق بقرابة الأب ففضل فيه الذكر على 
الأنثى بلن؟ 


وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول 
أبي ثور وال مزني وابن المنذر أنه يسوى بين 
الذكر والأنثى من قرابة النبي يَكِْ في إعطائهم 
من تعس . 

واستدلوا على ذلك بأنهم أعطوا باسم 
القرابة. والذكر والأنثى فيها سواء. ولأنه 
سهم من خمس الخمس فيستوي فيه الذكر 


(1؟ حديث: جبيرين مطعم لما قسم رسول الله يق ذوي القربى . 
أخرجه أحمد (؛ 2)8١/‏ وهو ني صحيح البخاري (فتح الباري 
7 0) بسياق مختصر . 

(؟) حديث: أن النبي كك «أعطى الزبير سهما. . .» 
أخرجه أحمد (1775/1). وأشار أحمد شاكر إلى انقطاع في سنده 
كا في التعليق عليه ١18/7‏ ط دار المعارف) . 

(*) مغني المحتاج 44/7. والمغني .411١/7‏ وعمدة القاري 
5/1 . 


-إل/ا- 


١١ 4 قرابة‎ 


001111111111111 001000100000 


والأنثى كسائر ضهافه (! 

المذهب الثاني للحنفية» وهم يرون أن 
الفيء لاحق لهم فيه بوصفهم ذوي قربى لأنه 
لايمخمس وإنما هو خاص برسول الله َك 
يتصرف فيه كيف يشاء. وينفق منه مايريد 
وبعده يكون لعامة المسلمين يصرف في 
مصالحهم. وأما الخمس في الغنيمة فلا 
يستحقون منه شيقا إلا إذا كانوا ققراء» 
والضحيخ الذي كان عليه الحال في حياة 
رسول الله عله : أنه كان يعطي الفقراء منهم 
خاصة )| يقول الكاساني . 

واستدلوا على ذلك با رواه محمد بن 
الحسن في كتاب السير أن سيدنا أبا بكر 
وسيدنا عمر. وسيدنا عثمان» وسيدنا عليا 
رضي الله عنهم قسموا الغنائم على ثلاثة 
أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين, 


وسهم لأبناء السبيل بمحضر من العحاية - 


الكرام ولم ينكر عليهم أحد فيكون 
إجماعا منبم على ذلك © . 

مودة آل البيت : ٠‏ 

٠‏ اتفق الفقهاء على مودة آل البيت» لأن 
في مودتهم مودة النبي يكل وقد ورد في ذلك آثار 
عن النبي كك وأصحابه منها ما ورد من 


. 411/5 المغني‎ )١( 
.  6/1/ إفة بدائع الصنائع‎ 


لل ل ل ل ا نا 


حديث طويل عن زيد بن أرقم جاء فيه قوله 
كل: «أذكركم الله في أهل بيتي. قالا 
ثلاثاء 29 , ْ 

ومنها ما ورد عن أبى بكر رضي الله عنه 
أنه قال ٠‏ «ارقبوا محمدا يكل في أهل بيته » 0( 

وقوله: «والذي نفسي بيده لقرابة رسول 
الله يِ أحب إل أن أصل من قرابتي» ©" . 
ثانيا: القرابة النسبية : 
أقسامها من حيث المحرمية وغيرها : 
١١‏ -اتة لذي العلياء عل أنه القنرزية النسبية 
ينا عن القراية النسبرة ... 

كي ١د‏ تفقوا على أن المحارم النسبية من 
النساء هن مر + 0 


6 0 ص 0 صر د" ا 10 عو با الك 


وَبنَاتُالْْدَتِ » 27 فهؤلاء سبع من جهة 
النسب كما يقول السرخسي ") 


. حديث: زيد بن أرقم: «أذكركم الله في أهل بيتي»‎ )١( 
. )14/5( أخرجه مسلم‎ 
(؟) البخاري مع عمدة القارى 01 وقول أبي بكر: «ارقبوا‎ 
محمداً كي في أهل بيته»‎ 
5 200/0 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
قول أبي بكر:. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله كغٍ‎ )7( 
. )/8/1 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. 7*/ سورة النساء‎ )5( 
. ١98/8 المبسوط‎ )0( 


#الاات 


١ - ١١ قرابة‎ 


270000000000000 


الأول: الاآمهات بقوله تعالى : 9حَرّمتٌ 
عَكنَكُمْ هد فم 4 ذامالرج ل حرامعليه 
وكذلك جداته من قبل أبيه أو من قبل أمه. 
فعلى قول من يقول إن اللفظ الواحد يجوز أن 
يراد به الحقيقة والمجاز فى محلين مختلفين يقول 
حرمت الجدات بالنص لأن اسم الأمهات 
يتناولمن مجازا . 

وعلى قول من يقول لايراد باللفظ الواحد 
الحقيقة والمجاز يقول: حرمت الحدات بدليل 
الإجماع 0" 

والثاني : البنات فعلى القول الأول بنات 
البنات وبنات البنين وإن سفلن حرمتهن 
ثابتة بالنص أيضا لأن الاسم يتناولهن مجازاء 
وعلى القول الآخر حرمتهن بدليل الإجماع . 

والشالث: الأخوات تثبت حرمتهن بقوله 
تعالى :لوَآحَوتُكُم» وهن أصناف ثلاثة : 
الأخحت لأب وأم. والأخت لأب, والأخت 
لأم . وهن محرمات بالنص فالأختية عبارة عن 
المجاورة في الرحم أو في الصلب فكان الاسم 
حقيقة يتناول الفرق الثلاث . 

واللرابع: العمات تثبت حرمتهن بقوله 
تعالى :«وَحَمَبَكمَ4 ويدخل في ذلك أخوات 
الأب لأب وأمء أو لأب» أو لأم : 


)1( راجسع 5 بحث هذه القاعدة الأصولية الإحكام للآمدي 
١‏ /لام . 


اللاو اا لاا 


والخامس : الخالات: تثبت حرمتهن 
بقوله تعالى :وَكَتكدعَكُمْ» ويدخل في ذلك 
أخوات الأم لأب وأم» أو لأب» أو لآم . 

والسادس: بنات الأخ تثبت حرمتهن 
بقوله تعالى: «وَبْنَاتُ الح »4 ويدخل في 
ذلك بنات الأخ لأب وأم » أو لأب. أو لأم 1 

والسابع : بنات الأخت تثبت حرمتهن 
بقوله تعالى :« وَبنَاتٌالْذحْتِ » ويستوي في 
لك بات الأخت: لآب وأمء أو لأت. 
أولآم 7 

أما غير المحارم فبقية القرابات غير من 
ذكرت كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم 
وبنت العمة وبنات هؤلاء . 
جواز النكاح وعدمه بين القرابة النسبية : 
- لاخلاف بين العلماء في أن من ذكرنا من 
المحرمات ‏ وهن السبع المحرمات من 
القرابات النسبية ‏ أنه يحرم نكاح واحدة منهن 
على التأبيد . 

واختلفوا بعد ذلك في البنت المخلوقة من 
ماء وآ الرجل عل مل له أن سروجهاء 
وتفصيل ذلك ينظر في (نكاح ‏ ومحرمات وولد 
زنا) . 
العتق بالقرابة : 
١‏ - في العتق بالقرابة خلاف وتفصيل بين 


. 198/85 المبسوط للسرخسي‎ )١( 


#الاين 


7١ - 17 قرابة‎ 


00011 


الفقهاء ينظر في (عتق ف )١5‏ . 
القرابة المسقطة للقصاص : 
4 - اتفق العلياء على أن القتل العمد 
المستوفي لشروطه فيه القصاص ولو وجدت 
قرابة» ما عدا الأصل إذا قتل فرعه واختلفوا 
فيه على مذاهب. وتفصيل ذلك في 
(قصاص) . 
من يتحمل الدية من ذوى القرابة : 
- اتفق العلماء على أن من يتحمل الدية 
من ذوي القرابة هم العاقلة» كا اتفقوا على 
أن الزوجين لايدخلان في العصبة فلا 
يتحملان شيئا من الدية ((). 

والتفصيل في (ديات ف ”5لا. وعاقلة 
ف "[) . 
الوصية لذوى القرابة : 
5 أجمع المسلمون على مشروعية الوصية 
لغير الوايث. أما الوصية للوارث فقد جرى 
فيها اختلاف وتفصيل ينظر في مصطلح 


(وصية). 
مايقطع أحكام القرابة من الردة أو اختلاف 
الدين : 


١‏ - لاخلاف بين العلماء على أن أحكام 


)١(‏ نتائج الأفكار 594/٠١‏ وابن عابدين .511١/64‏ والخرشى 
4 -55 ومغني المحتاج 47/5 والمبدع ١7/9‏ 


ل ا 


القرابة تتأثر بالكفر والردة على تفصيل ينظر في 
مصطلح (اختلاف الدارين ف "اء 
واختلاف الدين ف 7. وردة ف /ا5. وإزث 
ف8١).‏ 

ثالثاً: القرابة بالمصاهرة : 

- اتفق العلاء على أن سبب هذه القرابة 
هو النكاح. ولعرفة المحرمات من هذه الجهة 
أو المحارم . وأحكام ذلك ينظر مصطلح 
(مصاهرة. ونفقة. وزكاة ف /ا/ا١.‏ وصدقة 
ف7١).‏ 

رابعاً: القرابة بالرضاع : 

4 لاخلاف بين العلاء في أن سبب هذه 
القرابة هو حصول لبن المرأة في جوف 
الطفلء. واختلفوا بعد ذلك في الشروط 
المعتبرة لتحقق الرضاع شرعاء وتفصيل ذلك 
في مصطلح (رضاع ف2). 

عاس): القرابة بسب ةالولا 

٠‏ الولاء كما قال الججرجاني : هو ميراث 
يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو 
بسبب عقد الموالاة» وينظر تفصيل ذلك في 
(عتقء وولاء) . 

مراعاة حقوق القرابة وبم تكون : 

١‏ - من حقوق القرابة غير ماقدمنا ما أشار 
إليه ابن جزي في قوله : حقوق المسلم على 


00 


وعقع م فيرو مرو مولعو وروم رفي مقع وعم م جرم متو ومنو وبر رونو وجرن ور رو ومنو 


المسلم عشرة : 

أن يسلم عليه إذا لقيه. ويعوده إذا 
مرض » ويجيبه إذا دعاه. ويشمته إذا عطس » 
ويشهد جنازته إذا مات. ويبر قسمه إذا 
أقسم. وينصح له إذا استنصحه. ويحب له 
من الخير ما يحب لنفسه. ويكف عنه شره ما 
امعطاجء اسل من علي السنصوة من 
لسانه ويده. ويبذل له من خيره ما استطاع 
فى دينه ودنياه» فإن لم يقدر على شيء فكلمة 

فإن كان من القرابة فيزيدٍ على ذلك حق 
صلة الرحم بالإحسان والزيارة وحسن الكلام 
واحتمال الحفاء 2 . ٠‏ 

وأما إن كان أحد الوالدين فيزيد على هذا 
ما أشار الله إليه في قوله تعالى: « وقصّن 
َيْكَ ألا مبدوا إلا يه ورالويدين يعسدئاً 
إمَاَلْعَنَعِنَدَكَ الحكبرأحد هما أَوَلَاهُمَا فلا 
َكل لمآ ف لانم رهْمَاوَفل لَّهمَاقولَاكَرِيمًا 
يض انَل مفو 
أنسمَهُمَاوريَاقٍ صَعرا(7) 4 27 وبخصص 
هذا قوله تعالى :هامر 


و - مدرو 


ا # 0 5 


. 94١ القوانين الفقهية‎ )١( 
. 75 (؟) سورة الإسراء / "اا‎ 
. 16 / سورة لقمان‎ )( 


00 


وقد ثبت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهم| قالت: «إن أمي قدمت على راغبة وهي 
مشركة - فسألت النبي كه - أصلها؟ 
قال٠‏ نعم صلي أمك» 0 

وقد حكى ابن العربي اتفاق العلماء على 
أن صلة ذوي الأرحام واجبة وأن قطيعتها 
9 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
«وَانهُوا لهأ قن بم وال يتامم ”؟ 
اتقوا الله بطاعتكم إياه واتقوا الله الذي 
تعاقدون وتعاهدون بهءواتقوا الأرحام أن 


تقطعوها ولكن بروها وصلرها © . 


)١(‏ حديث: أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «إن أمي قدمت على 
راغبة » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )517/٠١‏ . 

(؟) أحكام القران لابن العربي ١//ا١‏ 7 . 

(”") سورة النساء / ١‏ . 

(5) تفسير ابن كثير 715/1 . 


ت 6/اه 


000 


قرار 
التعريف : 


١‏ في اللغة : قر الغى قرا : استقر بالمكان» 
والاسم القرار. 
وقر في المكان يقر قراراً: إذا ثبت ثبوتا جامداء 
وقوله تعالى : « أَمَنْجَعَلَالْارْضََرَارَا # () 
أي مستقرا ' 
والقرار والقرارة من الأرض: المطمئن 
المستقر. 2 

والقرار والقرارة : ماقر فيه الماء 29. 

والفقهاء يستعملون لفظ القرار بعلة 
معان هي : 
آد ضعنى الأرض» وهذا المعنى يساير المعنى 
اللغوي : 

جاء في شرح منتهى الإرادات : إذا حصل 
في هواء الإنسان غصن شجر غيره لزمه إزالته 
ليخلي ملكه الواجب إخلاؤه. والطواء تابع 


١ . 5١1/ سورة النمل‎ )١( 
(؟) لسان العرب والمصباح المنير والمفردات في غريب القران‎ 
. للأصفهانى‎ 


مللر م فوع ع برع عا ع ع م ع ااا 


للقرار "© . 
ب - بمعنى الثبوت وعدم الاتنفصال. 
ويطلقون على الاتصال بالأشياء مبذا المعنى 
اتصال قرار . 

قال ابن عابدين  :‏ المتصل اتصال قرار: 
ماوضع لا ليفصل كالبناء '2. وهذا المعنى 
أيضا يساير المعنى اللغوي . 
ج ‏ يستعملونه مضافا إلى لفظ (حق) 
فيقولون: حق القرا. ويقصدون به ثبوت 
حق الانتفاع بالعقار المستأجر والبقاء فيه دون 
أن يطالبه أحد.بإخلائه. فهو حق التمسك 
بالعقار2. لأسباب سيأتي بيانها في 
البحة: . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكردار : 
- الكبوازء وكبر القاف_ معتل اليتاء 
والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله 
من مكان كان يملكه 9©) . 

وفي ابن عابدين: الكردار هو أن يحدث 
المزارع أو المستأجر في الأرض بناء أو غرسا أو 
كبسا بالتراب بإذن الواقف أو الناظر . 

وعلاقة الكردار بالقرار:: أن الكردار أحد 


. 778/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

. ١79/5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ١1/4 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 

(5) المغرب والقاموس المحيط . 


508 


ا 000000 


لأمور التي تثبت حتق القرار 9" . 
مايتعلق بالقرار من أحكام : 
أولا: القرار بمعنى الأرض : 
حكم الارتفاق با يتبع القرار : 

للارئفاق با يتبع القرار صور متعددة 
منها : 
من أخرج جناحا إلى الطريق . فإن كان 
الطريق نافذا والجناح لايضر بالمارة جاز لأنه 
ارتفاق با لم يثبت عليه ملك أحد من غير 
إضرار فجاز كالمشي فى الطريق. ولأن الهواء 
تابع للقرار فلاملك الارتفاق بالطريق من غير 
إضرارء ملك الارتفاق بالهواء من غير إضرار 
وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية . 

وقال الحنابلة: إن ذلك جائز بإذن 
الإمام. وهذا على ما جاء في شرح منتهى 
الإرادات, لكن ابن قدامة ذكر أنه لايجوز أن 
يشرع أحد إلى طريق نافذ جناحا سواء كان 
ذلك يضر في العادة بالمارة أو لايضر, ثم قال: 
وقال ابن عقيل : إن لم يكن فيه ضرر جاز 
بإذن الإمام 9 . 

وإن صالحه الإمام عن الجناح على شيء 
لم يصح الصلح., لأنٍ الحواء تابع للقرار فلا 


. ١5/54 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(5) البدائع 44/1 5١0‏ وجواهر الإكليل 177/1. والفروق 
للقرافي 17/5 والمهذب 51/١‏ ١ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
7 .؛ والمغني 5 . 


ل الل 00 


يفرد بالعقد؛ ولأن ذلك حق له فلا يجوز أن 
يؤخذ منه عوض على حقه كالاجتياز في 
الطريق . ٠‏ 

هذا مانص عليه الحنفية والشافعية» ولا 
يختلف الحكم عند المالكية والحنابلة بالنسبة 
للطريق العام 9 . 

وإن كان الطريق غير نافذ فلايجوز إشراع 
جناح فيه إلا بإذن أهله. وهذا عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وإن صالح أهل الدرب 
على عوض معلوم جاز, لأنه ملك لهم فجاز 
أخذ عوضه كالقرار . 

وقال الجصاص من الحنفية والقاضي من 
الحنابلة : لا يجوز الاعتياض عن ذلك لأنه 
بيع للهواء دون القرار 9" . 

وقال الشافعية: الطريق الذي لاينفذ 
لايجوز لغير أهل السكة إشراع الجناح فيه بلا 
خلاف. ولا لهم على الأصح الذي قاله 
الأكثرون إلا برضاهم سواء تضرروا أم لا . 

والثاني وهو قول الشيخ أبي حامد ومن 
تابعه: يجوز إذا لم يضر بالباقين. فإن أضر 
ورضي أهل السكة جاز. ولو صا حوه على 
شيء لم يصح بلا خلاف لأن المحواء تابع» فلا 


)1غ( المراجع السابقة. ومخني المحتاج 0 
(؟) البدائع 44/5 50. والمغنى 4 /لا0ه. وشرح منتهى 
الإرادات 777٠١ / ١‏ والفروق ١7/5‏ . 


ب الات 


0 00 


يفرد بالمال صلحا كا لايفرد به بيعا 9" . 
5 - ومن ذلك : أنه يجوز بيع الحواء الذي فوق 
القرار ىا يقول المالكية والحنابلة» لأن من 
ملك القرار ملك المواء الذي فوقه . 

جاء في الشرح الصغير: جاز بيع هواء 
فوق هواء. وأولى فوق بناء. كأن يقول 
المشتري لصاحب أرض: بعني عشرة أذرع 
من اللمواء فوق ماتبنيه بأرضك إن وصف 
البناء الأغلى والأسقمل للذمين عن 
الغرر والجهالة . 

وجاء في شرح منتهى الإرادات : يصح 
شراء علو بيت ولو لم يبن البيت إذا وصف 
البيت ليبنى عليه. لأن العلو ملك للبائع 
فجاز له بيعه كالقرار. 

ومنع ذلك الحنفية. لأن المواء لايجوز بيعه 
عندهم 9 , 
ه ‏ ومن ذلك: أن من صالح غيره على أن 
يسقي أرضه من غبره مدة ولو معينة لم يصح 
الصلح لعدم ملكه الماء. لأن الماء لايملك 
بملك الأرض . 

وإن صالحه على سهم من النبر كثلث 
ونحوه من ربع أو خمس جاز الصلح. وكان 
ذلك بيعا للقرار أي للجزء المسمى من القرار 
13 بوشة اللطلين وت كوي كب ليقي ااانا : 


(1) البدائع .١55/0‏ والفروق 17/54. والشرح الصغير 24/17 
وشرح منتهى الإرادات الا 


ا ا ا ا ا ا 000ل ل لل ا ل ا 


وهو الثلث أو الربع أو الخمس. والماء تابع 
للقراه فيقسم بينهها على قدر مالكل منه| 
فيه . 

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 
وأجاز المالكية بيع الماء المملوك دون 
القراد 490 
ثانيا: القرار بمعنى الثبوت وعدم 
الانلفصال : 
بم مايتصل بغيره اتصال قرار : 
5 - التوابع المستقرة المتصلة بالمبيع اتصال 
قرار تدخل في البيع (واتصال القرار: وضع 
الثيء بحيث لايفصل من محله) فيدخحل 
الشجر في هذا التعريف» فإذا بيعت الأرض 
فالشجر المغروس فيها يدخل في البيع . لأن 
الأشجار متصلة بالأرض اتصال القرارء أما 
الأشجار اليابسة فلا تدخل في البيع. لأن 
تلك الأشجار على شرف القلع, فهى في 
حكم الحطب فليس اتصالا بالأرض اتصال 
قرار . 

وإذا اختلف البائع والمشتري في قرار 
الأشياء مثلاء كأن يدعي المشتري أن هذا 
انثيء قد وضع على أن يكون مستقرا فهو 
داخل في البيع. ويدعي البائع أنه لم يوضع 
)١(‏ فتح القدير ه/5١5»‏ والبدائع 1784/7» وجواهر الإكليل 


/01,. ومغني المحتاج 141/7. وحواشي الشرواني وابن 
قاسم على تحفة المحتاج 11١/5‏ وكشاف القناع «/ +٠7‏ . 


508 


ل 0000 


عن أن يكون مستقرا فهو خارج عن المبيع ؛ 
الثا ‏ حق القرار وما يثبت به : 

لاج عانقيت للانسان من حق دوام الانتفاع 
بالعقار المستأجر من الوقف دون أن يطالبه 
أحد بإخلائه يسمى حق القرار . 

وهو حق يثبت للمستأجر با يأتي : 

أ- بها يحدثه المستأجر من بناء أو غرس فى 
أرض الوقف. فقد نقل ابن عابدين عن 
جامع الفصولين وغيره: بنى المستأجر أو 
غرس في أرض الوقف صار له فيها حق 
القرار» فله الاستبقاء بأجر المثل. وفي 
الخيرية: وقد صرح عللاؤنا بأن لصاحب 
الكردار حق القرار. وهو أن يحدث المزارع 
والمستأجر في الأرض بناء أو غرسا أو كبسا 
بالتراب بإذن الواقفب أو الناظر فتبقى في 


كاين" 
(وقف) . 


ونقل افو عابدين عن البحر ا 


)1( درر الحكام شرح محلة الأحكام 181١-18٠9 /١‏ مادة "الال 
وانظر ابن عابدين 5/ها. والدسوقى 217١/7‏ ونهاية 
المحتاج 11 والمغتي كدوام 5 

(7) حاشية ابن عابدين ١5/4‏ . 


للع لامعاو 


للمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن 
في ذلك ضرر ولو أبى الموقوف عليهم إلا 
القلع ليس لهم ذلك 9©. 
ب - أن تكون الأرض معطلة فيستأجرها من 
المتولى عليها ليصلحها للزراعة ويحرثها 
ويكبسهاء فلا تنزع من يده مادام يدفع 
ماعليها من القسم المتعارف كالعشر ونحوه. 
وإذا مات عن ابن توجه لابنه. فيقوم مقامه 
3 
ج ‏ من كان ينتفع بأرض الوقف ثلاث 
سنين, فإنه يثبت له فيها حق القرار. ىا 
يتبث عق القرار لن تمان يتقفع بالأرضن 
الأميرية عشر سنين. وقيل : ثلاثين سنة 7" . 
ويتظلر تقصيل ذلك في مضطاج 
(وقف) . 
د الخلى والمراد به المال الذي يدفعه 
المستأجر للمتولي أو المالك. فلا يملك 
عاتيب الخائرت إغراجيه زلا ابعارقه لخي . 
قال ابن عابدين: ويمن أفتى بلزوم الخلو 
انلق يكدرة مشائل مال يبفعه كلالاقه أو 
المتولى على الوقف العلامة المحقق عبد الرحمن 
العمادي قال: فلا يملك صاحب الحانوت 


. ١57/1 مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مجموعة رسائل ابن عابدين ؟5/ ١6١-167‏ . 

(*) العقود الدرية فى تنميح الفتاوى الحامدية 01١8/7‏ ومجموعة 
رسائل ابن عابدين ١67/1‏ . 


ت قات 


قرار /ا» قراض » قران ١‏ -” 


ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


إخراجه منها ولا إجارتها لغيره مالم يدفع له 
المبلغ المرقوم. فيفتى بجوارٌ ذلك | 
المتأشيرون 207 
فا9١).‏ ِ رال 
التعريف : 
١‏ - القران لغة: جمع شىء إلى شىء يقال 
قرن الشخص للسائل : إذا جمع له بعيرين في 
قران واخدء. والقران: الحبل يقَرَنْ به» قال 
الثعالبي : «لايقال للحبل قران حتى يقرن 
هه | ٠‏ فيه بعبران» والقرن: الحخبل أيضا 7). 
ص واضطلاحا: هو أن يرم بالعمرة وال 
جيعاء ويم بعمرة في أشهر اليج ثم 
يدُخل الحج عليها قبل الطواف "'. 
الألفاظ ذات الصلة. : 
الإقراد : 
 "‏ الإفراد : هو أن يحرم بالحج وحده. أي ان 
يتويه متقفيدا 07 
والصلة بينهها أنهما نوعان من أنواع الحج , 
غير أن القران يتضمن نسكين. والإفراد نسكا 


واحدا 8 


و 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 05/050 والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي . والمصباح المنير للفيومي مادة (قرن) . 

0( مغني المحتاج اللو 0" 

(*) الاختيار 1/ .١58‏ وحاشية الدسوقي 7/ 78., والقليوبي 

1 /1 ؟/ 107 وكشاف القناع‎ . ١7/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ال ع 


00000 نا 


سب _- التمتع : 
*- التمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج من الميقات. ثم يفرغ منها ويتحلل» 
ثم ينشىء حجا في عامه من مكة 9 . 
والصلة بينها أن في القران إتمام نسكين 
بإحرام واحد دون أن يتحلل من أحدهما إلا 
بعد تمامهم| معاء أما في التمتع فإنه يتم 
العمرة. ثم يتحلل منهاء وينشىء حجا 
بإحرام جديد . 
مشروعية القران : 
4 - ثبتت مشروعية القران بالكتاب والسنة 
والإجماع : 
أما الكتاب. فقوله تعالى : « وَأَتِمأْفَجَ 
قال المرغيناني: المراد منه أن يحرم بها من 
دويرة أهله ) . 
وأما السنة: فمنها حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله 8د 
عام حجة الوداع. فمنا من أهلّ بعمرة. ومنا 
من أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج , 
وأهلّ رسول الله يق بالحج. فأما من أهل 
بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلُوا حتى كان 
(1) تبيين الحقائق ؟/ 45. وحاشية الدسوقي ؟/ 14. ومغني 
المحتاج ١‏ / 14. وكشاف القناع 5/ .4١١‏ 


(") سورة البقرة/:195. 
إفة الهداية مع فتح القدير 1 / 1 


وو ووو و ووو ووو ون 


يوم النحر) 1 

فقد أقر النبي ب الصحابة على القران» 
فيكون مشروعا . 

وأما الإجماع : فقد تواتر عمل الصحابة 
ومن بعدهم على التخيير بين أوجه الحج التي 
عرفناها. دون نكير, فكان إجماعا . 

قال النووي : «وقد انعقد الإجماع بعذ 
هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير 
كراهة) 29 , 
المفاضلة بين القران والتمتع والإفراد : 
ه ‏ بعد أن اتفق الفقهاء على مشروعية هذه 
الأوجه ف أداء الحج دون كراهة. اختلفوا ف 
أها الأفضل. وقد قيل بأفضلية كل منهاء 
وسبق بيان المذاهب قْ ذلك تفصيلا. 
(ر: إفراد ف 8-٠7‏ وتمتع ف 5 0) . 
5- القراةة جع بين نسي اننع والعمرة في 
عمل واحد. فأركانه هني أركان الحج 
والعمرة. انظر التفصيل في مصطلح (حج 
ف 45 وما بعدها) ومصطلح (عمرة ف7١-114).‏ 

لكن هل يلزم أداء الطواف والسعي لكل 


أخرجه البخاري (فتح الباري «/ .)517١‏ 
)2( شرح مسلم للنووي 154/48 . 


عا - 


لل الل 00 


من الحج والعمرة . أو يتداخلان فا يجب 
تكرارهما ؟ 

ذهب الجمهور إلى العا .آخل. وأنه جزىء 
الطواف والسعي عن الحج والعمرة. ولا يجب 
تكرارهماء وبه قال ابن عمر وجابر وعطاء 
وطاوس ومجاهد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 
وابن المظر 20 . 

2 النقل : فحديث عائشة نة الذي قالت 

. . وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 

ب 9 طوافا واحداء ) 

وحديثها أيضا لما جمعت بين الحج والعمرة 
فقال لما النبى يك : «يجزىء عنك طوافك 
بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك: © 

وعن جابر «أن رسول الله يَكِةِ قرن الحج 
والعمرة» فطاف لما طوافا واحدا» 9©). 

وأما القياس + قلاك تاشلق يكقيه لق 
واحد ورمى واحدءى فكفاه طواف واحد 
وسعي واحد» كالمفرد. ولآثبيا عبادتان من 
)1غ( الشرح الكبير 7'/ 78. والمخباج وشرحه للمحلٍ ااال 

ونهاية المحتاج للرملي 7/ 147 (مطبعة بولاق). والمغني 

*“/ 56ئ. »اليه ايك لين 0 
بين الحج والعمرة . 

أعريمه نيشاي (ففح الباري +“/ 44:). عق 

(0/ ١٠ىم).‏ 
() حديث: «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة . . . » 

أخرجه مسلم (7/ 2.204 


إفق حديث جابر: أن رسول الله و «قرن الحج والعمرة . . .» 
أخرجه الترمذي (7/ 77/4). وأصله في مسلم (؟1/ *44). 


000000 ا ل ا 


جنس د فإذا اجتمعتا دخلت أفعال 
الوضوء والغسل 06 
وقال الحنفية ‏ وهو رواية عن أحمد ‏ 
ويروى عن الشعبي». وجابر بن زيد. 
وعبد الرحمن بن الأسود. وبه قال الثوري 
والحسن بن صالح. قالوا: القارن يطوف 
طوافين. ويسعى سعيين: طواف وسعي 
لعمرته وطواف وسعي ه20 , 
واستدلوا بقوله تعالى: « وَأَتِمُواأ لج 
وار ند 4 27. وقامهما أن يأتي بأفعاهها 
على الكمال. ول يفرق بين القارن وغيره:20 . 
وبا ورد عن صبيّ بن معبد فى قصة حجه 
قارناء قال: «قال ‏ يعني عمر له -: فصنعت 
ماذا؟ قال: «مضيت فطفت طوافا لعمرتي» 
وسعيت سعيا لعمرتي» ثم عدت ففعلت 
مثل ذلك لحجي . ثم بقيت حراما ما أقمناء 
أصنع كما يصنع الحاج . حتى قضيت آخر 
نسكي قال:هديت لسنة نبيك» ) 
)١(‏ الهداية ”_/ *:١٠5غ.‏ 
د 5 
(1) سورة البقرة/ ١19457‏ . 
(5) المغني 477/1 . 
(ه) عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حتيفة. للزبيدي 
١41١١‏ وفتح القدير 7/ ٠١5‏ وأثر عمر 
أخرجه أبو حنيفة في مسنده كبا في «عقود الجواهر المنيفة» 
للزبيدي .)١7* /١(‏ وأصله في النسائي (0/ )١417‏ وغيره 
مختصراً. 


والبدائع 87/7 ,. والمغنى 


عملي - 


010000 


وعن عل رضي الله عنه قال لمن أهل 
بالحج والعمرة: تهل بها جميعا ثم تطوف لما 
طوافين وتسعى لما سعبين 29 . 

وبأن القران ضم عبادة إلى عبادة وذلك 
إننا يتحقق بأدلة عمل كل واحد على 
العك 33 
شروط القران : 
الشرط الأول: أن يحرم بالحج قبل طواف 
العمرة : 
1- وذلك فيم] إذا أحرم بالعمرة ثم أحرم 
بالحج فأدخله على العمرة. فإن إحرامه هذا 
صحيح. ويصبح قارنا بشرط أن يكون 
إحرامه بالحج قبل طواف العمرة . 

أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على 
الحج. فإنه لايصح إحرامه بالعمرة عند 
جمهور الفقهاء ”" . 

وقال الحنفية بصحة هذا الإحرام ويصير 
قارنا - مع كونه مكروها -. 


» . . . أثر علي : «أنه قال لمن أهل. بالحج والعمرة‎ )١( 
.)٠١8 /5( أخرنجه البيهقي‎ 

.؟5١5 الهداية ؟/‎ )7١( 

(؟) مواهب اليل ا/ 8 . والزرقاني ؟'/ لاه والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 7/ /07”ء والمدونة 7 / ٠‏ وشرح المنباج 
للمحلي 7/ 1177. ونهاية المحتاج 7/ 557. والإيضاح 
للنووي نسخة حاشية ابن حجر ص 1617 , والمهذب والمجموع 
/ا/ 5 ومغو المحتاج ١54/١‏ والمغني 
'/ 484. والكاني /١‏ 7ه “الاه. ومطالب أولي النبى 
اا 


0 0 


والتفصيل في مصطلح (إحرام ف18-17). 


الشرط الثاني: أن يحرم بالحج قبل فساد 
العمرة : ش 
8- إذا أحرم بالعمرة ثم أراد أن يدخل الحج 
عليها ويحرم به فوقهاء فقد اشترط المالكية 
والشافعية لصحة الإرداف أن تكون العمرة 
صحيحة. وزاد الشافعية اشتراط أن يكون 
إدخال الحج على العمرة في أشهر الحج . 
وقال الحنفية : عدم فساد العمرة شرط 
لصحة القران 2 والتفصيل في مصطلح 


(إحرام ف )١5‏ . 


الشرط الثالث : 

4 - أن يطوف للعمرة الطواف كله أو أكثره في 
أشهر الحج عند الحنفية (2. وزاد الشافعية 
فاشترطوا أن يكون إدخال الحج على العمرة 
في أشهر الحج قبل الشروع في طواف 
العمرة . 
والتفصيل في مصطلح (إحرام ف 71-75؟) 
الشرط الرابع : 

٠‏ -أن يطوف للعمرة كل الأشواط أو أكثرها 


)1١(‏ المسلك المتقسط ص ١,7١‏ وحاشية الدسوقي 7/ 78 ومواهب 
الجليل 7/ 5١‏ ونهاية المحتاج 7/ 447 والمجموع 
لا “155-15 

(؟) لباب المناسك ص ١77‏ . ورد المحتار 1/ 7757-7517 . 


اباب 


لللر مرمرع عع عع ااا اماو 


قبل الوقوف بعرفة . 
وهذا عند ا حنفية ع لقوهم : إن القارن 


يطوف طوافين ويسعى سعيين 29 . 


الشرط الخامس : 
1 أن يصونه| عن الفساد: فلو أفسدلهما 
بأن جامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف 
العمرة بطل قرانه» وسقط عنه دم القران» 
ويلزمه موجب الفساد 1 

أما إذا جامع بعدما طافٌ لعمرته أربعة 
أشواط فقط فسد حجه دون عمرته وسقط 
عنه دم القران» ولزمه موجب فساد الحج عند 
ا حنفية» تبعا لمذهبهم في أركان القران» انظر 
مصطلح (تمتع ف .)١17‏ 
الشرط السادس : أن لا يكون من حاضري 
المسحد الحرام : 
- ,ذهب الجمهور إلى صحة القران من 
المكي ومن في حكمه وهو حاضر المسجد 
الحرام , إلا أنه لا يلزمه دم القران» فجعلوا 
هذا شرطا للزوم دم القران» لا 
للمشروعية ('2. 

وقالوا: إن اسم الإشارة في قوله تعالى : 


.1797- ١9١ المسلك المتقسط ص‎ :)١( 

(؟) الشرح الكبير 7/ 177 وشرح الرسالة وحاشية العدوي 
.491١- 544٠0 /١‏ وشرح المهباج للمحلي ؟/ ١7١‏ . ونهاية 
المحتاج 7/ 4414 و47 4ء والمغني 7/ 154 . 


ممومورل فلم ومو و هلللا ووو 


« ذلك لمن ل يكن أهله عاض الْسَمْجِدٍ 
رار # 20 يرجع إلى قوله : «فا أسْتَيسَرَ 
مِنَ أَمَدَيٌ 4*. والمعنى : ذلك الحكم وهو 
وجوب الهدي على من تمتع ‏ وهو يشمل 
القران ‏ إذا لم يكن من حاضري المسجد 
الجرام. فإن كان من حاضري المسجد 
الحرام » فلا هدي عليه. وقرانه وتمتعه 


صحيحان ()., 
وذهب الحنفية إلى أنه يشترط للقران أن لا 


يكون القارن من حاضري المسجد الحرام 
على الراجح 7" . 

وقالوا: المراد ب(ذلك) الواردة في الآية 
السابقة: التمتع بالعمة إلى الحج. 
زمويشمل القران والتمع لمن لم يكن 
أنه لا قران ولا تمتع له. ولو كان المراد الهدي 
لقال: ذلك على من لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام () . 

ويدل للحنفية ما ورد عن ابن عباس 


.١95/ةرقبلا سورة‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير الآية بهذا في روح المعاني للألومي طبع بولاق 
١‏ 84"ء والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 7/ »78١‏ وابن 
العربي في أحكام القرآن /١‏ 54 طبع عيسى الحلبي . والمجموع 
ا 

(”) الدر المختار وحاشيته 7/ 71١‏ 77/7. والمسلك المتقسط 
كن 171 

(4): أحكام القرآن للجصاص /١‏ 1"4 وانظر ابن العربي والألوسي 
في الموضعين السابقين . 


عد اكز به 


واعصوء 9م جيه ورم سسا امووو عر ع رونو فلوسا ول ظنخميوه مرواء ربب بر رار ربرب يه 


رضي الله عنبي أنه سئل عن متعة الحج 
فقال: ُهَل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي 
كله في حجة الوداع .+ ألء أن قال: 
«فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة 
فإن الله تعالى أنزله في كتابه. وسئة نبيه كل 
وأباحه للناس غير أهل مكة, قال الله : 
«كللك لِمَنْلَميَكْ أَهْلْهحَاضِك الْمَمْجِدٍ 
ار 4 "© 
الشرط السابع : 
١‏ - عدم فوات الحج : فلو فاته الحج بعد 
أن أحرم بالقران لم يكن قارناء وسقط عنه دم 
القران 0 
كيفية القران : 
4 - هي أن يحرم بالعمرة والحج معا من 
الميقاث أو قبله. لا بعذه ) . 

وميقات إحرام القارن هو ميقات إحرام 
المفرد عند الجمهور. وقال المالكية: ميقات 
القارن هو ميقات العمرة. وعلى ذلك فمن 
كان آفاقيا فإنه يحرم من الميقات الخاص به. 
ومن كان غير ذلك فلا قران له عند الحنفية . 
وله عند الجمهور القران. ولا دم عليه. 


)١(‏ حديث ابن عباس: «أنه سثل عن متعة الحج» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 4737). 

() لباب المناسك للسندي الحنفي ص .1١77‏ وابن عابدين 
0 


[فة شرح المتهباج للمحلي ا" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيحرم من موضعه إلا عند المالكية» فيجب 
أن يخرج إلى الحل فيحرم بالقران . 
3 إحرام ف 0070 
- وكيفية إحرام القارن» أنه بعد ما يستعد 
للإحرام يقول ناويا بقلبه: اللهم إن أريد 
العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهها مني. أو 
نويت العمرة والحج وأحرمت بهم لله تعالى. 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
للف :إن امد والنعة للك بوزلتلف. 9 
شريك لك. ثم يقول: لبيك بعمرة وحجة . 
ويجوز أن يحرم بالحج والعمرة متعاقباء بأن 
يكون أحرم بالعمرة. ثم يحرم بالحج إضافة 
إلى العمرة (ر: إحرام ف /ا١١).‏ 
فإذا انعقد الإحرام قارناء فإنه عند . 


. المالكية والشافعية والحنابلة يفعل ما يفعل 


الحاج المفردء ويطوف طواف القدومء 
ويسعى بعده إن أراد تقديم السعي. ثم 
يقف بعرفة وهكذا إلى آخر أعمال الحج. 
ويذبح هديا يوم النحر. 

والتفصيل في مصطلح (هدي). 

وأما عند الحنفية: فإن القارن يطوف 
طوافين ويسعى سعيين: طواف وسعي 
لعمرته. وطواف وسعى لحجته. وكيفية أدائه 
للقران : إذا انعقد إحترافة قارنا دخل مكة. 
وابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط, يرمل في 


-:0م عد 


١7 ١6 قران‎ 


الثلاثة الأولى منهباء ويضطبع فيها كلها. ثم 
يسعى بعدها بين الصفا والمروة» وهذه أفعال 
العمرة. ثم يبدأ بأفعال الحج. فيطوف 
طواف القدوم سبعة أشواط. ويسعى بعده 
سعي الحج إن أراد تقديم سعي الحج عن 
يوم النحر (ر : سعي) وعندئذ يرمل في 
الطواف الثاني ويضطبع., لأن الرمل 
والاغضنطباع سنة في كل طواف بعده 
معي 0 تجا يدايع أعال الج كيا ف 
الإفراد.» ويذبح هديا إلى اخره . . . لكن لا 
يتحلل بها أداه من أفعال العمرة ولا يحلق. 
لأنه محرم بالحج ووقت تحلله يوم النحر9 . 
تحلل القارن : 
5 - للقارن تحللان : 
. التحلل الأول: ويسمى أيضا الأصغر. 

ويحصل بالحلق عند الحنفية. و برمي جمرة 
العقبة وحده عند المالكية والحنابلة. وبفعل 
اثنين من ثلاثة عند الشافعية» وهي الرمي . 
والحلق. والنطواف. أي طواف الزيارة 
المسبوق بالسعي . وإلا فلا يحل حتى يسعى 
بعد طواف الزيارة . 

والمفرد والقارن والمتمتع في ذلك سواء 
عندهم جميعاء حتى الشافعية لأن الذبح 


, 55 /' رد الختار‎ )١( 
. ١14 شرح اللباب ص‎ :)1( 


لا مدخل له في التحلل عند الشافعية . 
ويحل بالتحلل الأول جميع محظورات 


وأما التحلل الثاني: ويسمى التحلل 
الأكر: ش 


النساء إحماعا. 
ويحصل التحلل الأكبر عند الحنفية 

والمالكية بطواف الإفاضة بشرط الحلق هنا 

باتفاق الطرفين. وزاد المالكية أن يكون 

الطواف مسبوقا بالسعى “ وقال ا حنفية : 35 

مدخل للسعى في التحلل لأنه واجب 
وعند الشافعية والحنابلة : يحصل 

باستكال أفعال التحلل الثلاثة التي 

ذكرناها 29 , 

هدي القران : 

 ١7/‏ نجب باتفاق الفقهاء على القارن هدي 

يذبحه أيام النحر كي لقوله تعالى : ِ شَ 

لأن القارن في حكم الم لمتمتع , 

)١(‏ فمتح القدير ؟/ »١8‏ والمسقك المتقسط ص 155. وشرح 
رسالة ابن أبي زيد 574/1١‏ والشرح الكبير للدردير 6147/17 
ونهاية المحتاج ا ا والكانيٍ 0ت" والمغني 
**/ 557 . ومطالب أولي الغبى 4717/7 . 


(5) المغني «/ 554 و479. 
(5) سورة البقرة/145. 


5 


قران /ا١‏ -18 


لل ل لل 1000 


قال القرطبي : «وإنما جعل القران من باب 
التمتع. لأن القارن يتمتع بترك النصب في 
السفر إلى العمرة مرة وإلى احج أخرى. 
ويتمتع بجمعها ولم يحرم لكل واحدة من 
ميقاته» وضم ا حج إلى العمرة» فدخل تحت 
قول الله عز وجل : « فنْتَمنَّمبألغيرة إل 
لج ها أَسْتسَرَ مِرح ألمَرْى » 2 وقد روي 
ذلك غن اين مسعيد واين عمر رشي الله 
عنهم. ولأنه إذا وجب على ال تع لأنه جمع 
بين نسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على 
القارن وقد جمع بينهها في الإحرام أولى 9 . 

وأدنى ما يجزىء فيه شاة. والبقرة أفضل. 
والبدنة أفضل منى| 

واختلفوا في موجب هذا اللهدي. فقال 
الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة : 
هودم شكرء وجب شكراً لله لما وفقه إليه من 
أداء النسكين في سفر واحد؛ فيأكل منه 
ويطعم من شاء ولو غنياء ويتصدق ”". 

وقال: الشافعية: عو دم جين عل 
الصحيح في مذهبهم. فلا يجوز له الأكل 


.841 /1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

14 المهذب بشرح المجموع ا‎ (١ 

(9؟) فتسح القدير 7/ 77. والمسلك المتقسط.ص 174 . وتبيين 
الحقائق 84/7 ورسالة ابن أبي زيد وشرحها 8/١‏ 0١094-5:ه,‏ 
وشرح العشاوية للصفتي ص 707. وبداية المجتهد 
0١‏ والمغني ”041/7. والكافي ١/ه894-57ه‏ 
و74 - 0775 ومطالب أولي النبى 17/ 496 . 


00111110000 


منه. بل يجب التصدق بجميعه . 0 
والتفصيل في (هدي) . 
ومن عجز عن المهدي فعليه بالإجماع 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله ‏ لقوله تعالى: #قمم لم تين فيا 
5 َع يم يف للج وَسبْمَة ذا رَجَعتُم يلك عَهََةٌ 
يلك 7 
تفصو سب طلم وتكرف لايع 
ورهدي) . 
صيرورة التمتع قرانا : 
- إذا ساق المتمتع الهدي كا هو السنة. 
فقال الحنفية والحنابلة : لا يحل المتمتع الذي 
ساق الهدي بأفعال العمرة. ولا يحلق. ولو 
حلق لم يتحلل من إحرامه بالعمرة» ويكون 
حلقه جناية على إحرام العمرة. ويلزمه دم 
لجشايته هته بل يظل .حراماء. كم مبل يوم 
التروية بالحج. ويفعل ما يفعله الحاج 
- لكن يسقط عنه طواف القدوم ‏ حتى يحل 
قال ا حنفية : إنه يصير قارنا» وهو المعتمد 
عيب الخبارلة 59 


)01( المجموع 4/ الال ومغني المحتاج ١/لااه.‏ 

(؟) سورة البقرة/ .١945‏ 

(*) الهداية 7/ ,5١5-17١4‏ والمسلك المتقسط ص 21947 
ومطالب أولىي النبى 7/ 15- 801/717 


لو 


١9- ١6 قران‎ 


000000 


وذهب المالكية ('2. والشافعية 29 وهو 
قول عند الحنابلة إلى أن المتمتع الذي ساق 
المدي كالذي لم يسقه. يتحلل بأداء العمرة 
ويمكث بمكة حلالا حتي يحرم بالحج. 
والتفصيل في مصطلح (تمتع ف .)١5‏ 
جنايات القارن على إحرامه : 
4 - بناء على الخلاف في القارن. هل يجزئه 
طواف واحد وسعي واحد لحجته وعمرته . ى)| 
هو مذهب الجمهور, أو لا بد له من طوافين 
مسن ها قا ع متعب الحتيق اعناقرا 
في كفارات محظورات الإحرام للقارن. 

فالجمهور سووا بين القارن وغيره في 
كفارات محظورات الإحرام . 

أما الحنفية فقالوا: «كل شىء فعله القارن 
بين الحسج والعمرة مما ذكرنا - أنه يجب فيه 
على المفرد بجنايته دم فعلى القارن فيه دمان» 
لجنايته على الحج والعمرة» فيجب عليه دم 
الحجته ودم لعمرته. وكذا الصدقة». 

والتفصيل في (إحرام ف ١51/‏ - 159). 

وهذا إنما يعنى به الجنايات التي 
لا اختصاص للا بأحد النسكين. كلبس 
الفيظ: والنطيب: بالملق» والصرضن 
للصيد. وأشباهها يلزم القارن فيها جزاء ان . 


)1( متن العساوية وحاشية الصفتي ص 1 .7١7-1١‏ 
[فه المجموع /ا/ ه/ا١ا.‏ 


الاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لا 


أما ما يختص بأحد النسكين» فلا يجب 
إلا جزاء واحدء كترك الرمى. وترك طواف 
الوداع (" . 1 

ومشل القارن في ذلك كل من جمع بين 
الإحرامين» كالمتمتع الذي ساق الحهدي» أو 
الذي لم يسقه لكن لم يحل من العمرة حتى 
أحرم بالحج . وكذا كل من جمع بين الحجتين 
أو العمرتين2. كمن أحرم ببها معاء فقد 
ذهب الحنفية إلى انعقاد الإحرام مهما وعلية 
قضاء أحدهما ولا ينعقد إحرامه مما عند 
الجمهور (ر : إحرام ف 717 - 78). 

أما جماع القارن» ففيه تفصيل سبق في 


مصطلح (إحرام ف .)١!/8‏ 


)1غ( انظر شرح اللباب ص 54١ل‏ ؟. 
)١(‏ شرح اللباب ص 77١‏ 


زات 


ا ا ا 00 


١‏ - القرب في اللغة: ضد البعد. يقال: 
قربت منه أقرب قربا وقربانا أي دنوت منه 
وباشرته؛ ويتعدى بالتضعيفف 
فيقال: قربته. 

رصمل قللفق للكاقه وق انضاة: 
وفي النسبة. وفي الحظوة. وفي الرعاية. 
والعدرةء وقيل: العزب ف فلكاناء والقرية في 
المنزلة» والقرابة في الرحم . 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي و" 
الألفاظ ذات الصلة : 
البعد: 
7 البعد د القرب+ يقال: بعد الشىغ 
بعداً فهو بعيدء والجمع بُعٌداء ويتعدى 
بالباء وبالهمزة فيقال: بعدت به جعلته 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنين والمفردات في غريب القرآن مادة: 
(قرب) . ْ 


بعيداء وأبعدته : نحيته بعيدا 29. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 
اللغوي . 

وعلاقة البعد بالقرب الضدية . 

قال الراغب الأصفهاني: البعد ضد 
القرب». وليس لى) حل لمحدود وإنا ذلك 
بحسب اعتبار المكان بغيره. يقال ذلك في 
المحسوس وهو الأكش وفي المعقول 9) . 
ما يتعلق بالقرب من أحكام : 
أ-في الإرث : 
 “‏ أجمع الفقهاء على أن الأقرب من العصبة 
الوارثين مقدم على غيره في الإرث. فلا يرث 
ابن ابن مع ابن صلب أو مع ابن ابن أقرب 
منه. وذلك استناداً إلى حديث : «ألْحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر» ا ؟ الواردة في الحديث معناه أقرب 
بإجماع الفقهاء لي 

والتفصيل في مصطلح (إرث ف 5.50 0). 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. 

() المفردات للراغب الأصفهاني . 

() حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 11/ )١١‏ ومسلم (7/ 177) 
من حديث ابن عباس . 

(5) حاشية ابن عابدين 5/ 547. والقوانين الفقهية ص 2.80 
ومغني المحتاج “/ ١١ء‏ والمغني لابن قدامة 5/ 177 . 


م قفوت 


ا 00 


ب- في ولاية النكاح : 
4 جاء في المغني : أحق الناس بإنكاح المرأة 
الحرة أبوها ولا ولاية لأحد معه. لأنه أكمل 
نظرا وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية, 
ثم أبو الأب أي الجد وإن علاء ثم ابنها وابنه 
ف مقا 49 

وينظر تفصيل ذلك في (ولاية) .' 
حكم إنكاح الول الأبعد مع وجود الأقرب : 
ه ‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا زوج 
المرأة الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب 
بغير إذن الولي الأفرب لم يصح النكاح. لأن 
الولي الأقرب استحق الولاية بالتعصيب فلم 
تثبت للأبعد مع وجود الأقرب كالميراث 2( . 

وذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى 
أن إنكاح الولي الأبعد يتوقف.على إجازة الولي 
الأفرب فله الاعتراض والفسخ ما لم يرض 
صريحا أو دلالة كقبض المهر مثلاء وما لم 
يسكت حتى تلد أو تحبل . 

فإن رضي الولي الأقرب صريحا أودلالة. أو 
سكت حتى تلد أو تحبل لم يكن له حق 
الاعتراض والفسخ . وذلك لثلا يضيع الولد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 251١‏ والبدائع ,75١- 74٠ /١‏ 


والقوانين الفقهية ص 20١ ١‏ ومغني المحتاج 1/ ١‏ .: والمغني 
لابن قدامة 5/ #55. 


0( مغني المحتاج 5155/7 1535, والمغني لابن قدامة 2/7/5 . 


الا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا 


بالتفريق بين أبويهء فإن بقاءهما مجتمعين 
على تربيته أحفظ له 29 . 

وذهب المالكية إلى أن النكاح يكون 
صحيحا إذا عقده الأبعد مع وجود الأقرب إذا 
لم يكن الأقرب مجبراً. فإن كان حبرا - وهو 
عندهم الأب ووصيه ‏ فلا يصح تزويج الول 
الأبعد زفق 

والتفصيل ينظر في مصطلح (ولاية) 
و(نكاح) . 
2 في الحضانة : 
5 - ذهب الفقهاء إلى أن الأولى بالحضانة 
عند اجتماع الرجال والنساء الأم. واختلفوا 
فيها وراءها على مذاهب. على أنهم يراعون 
القرب في الجملة في الجهة الواحدة. 

والتفصيل في مصطلح (حضننة ف 4 

“اين 
56 قِ العاقلة : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يراعى فيمن 
يتحمل الدية من العاقلة أن يقدم الأقرب 
فالأقرب بالنسبة إلى القاتل . 

وذهب الحنفية إلى أن الدية تلزم أهل 
الديوانء فإن ل يكن ديوان وجبت على 


. 477/1" ومواهب الجليل‎ .7175- 5945 /١ ابن عابدين‎ )١( 
. 2737 /« (؟) مواهب الجليل‎ 


57 


الالال احاح ل اح حال ا 0000 


القبيلة من النسب ”29. 

والتفصيل في مصطلح (عاقلة ف ”) . 
السفر: 

ذكر الفقهاء أن من رخص السفر ما 
يختص بالسفر الطويل. ومنها ما لا يختص 
به ومتها مأ هو مختلف فيه . 

قال الشافعية: الرخص المتعلقة بالسفر 
. ثمانية : ثلاثة تختص بالطويل وهي : القصرء 
والفطر في رمضان, ومسح الخف ثلاثة أيام , 
واثنان يجوزان في الطويل والقصير وعما: ترك 
الجمعة وأكل الميتة» وثلاثة في اختصاصها 
بالطويل قولان وهي : الجمع بين الصلاتين 
وإسقاط الفرض بالتيمم وجواز التنفل على 
الراحلة» والأصح اختصاص الجمع بالسفر 
الطويل. وعدم اختصاص السفر الطويل 
بجواز التنفل على الراحلة وإسقاط الفرض 
بالتيمم ‏ . 

قال السيوطي : واستدرك ابن الوكيل 
وهي : ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فإنه 
يقرع بيمبن ويأخذ من خرجت لا القرعة ولا 


)1( البدائع 7/ 557. والقوانين الفقهية ص 47 7, ٠‏ ومغني 
المحتاج 4 / 45 والمغني لابن قدامة /ا/ 407لا. 


إفة الأشباه للسيوطي ص /الا. والمجموع للنووي /١‏ 5487. 


+/77” ومابعدها. 


يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع. وهل يختص 
ذلك بالطويل وجهان أصحهم|: لا. 

قال ابن نجيم: من رخص السفر ما 
يختص بالطويل وهو ثلاثة أيام ولياليها وهو: 
القصر والفطر والممسح أكثر .من يوم وليلة 
ضقوط الافحية يهب بل المراد 
والعيذين والجماعة 0 س0 الدابة 50 
اليم و . باب ع بين لناقة ل" 
ف ”7#)و (سفر ف لا. .)١١‏ 
و - في انتقال الحاضن : 

اختلف الفقهاء في انتقال الحضانة من 
الحاضن إلى من يليه في الترتيب بالسفر بعداً . 
أو قرباء فذهب بعضهم إلى أن الحضانة 
تنتقل بالسفر البعيد دون القريب. وسوى 
تروت فق الاتغبال بين النشر البعية 
والقريب ”" . 

والتفصيل في مصطلح (حضانة ف .)١5‏ 


)١(‏ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ١/40؟.‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ 848. والمغني لابن قدامة 7 / 5505 وما بعدها. 

)١(‏ البدائع 4/ 55». وابن عابدين 7/ 747. والقوانين الفقهية 
ص 0177 ومغني المحتاج ؟٠/لمهعء.‏ والمغني لابن قدامة 
/ا/ ."1١48‏ 


عا قات 


قرب ٠‏ قربان» قرب ١‏ 


الل 000 


ز- في سفر المعتدة وعودتها : 
1 دقعب هي الندياء ل 17 02 
للمعتدة أن :: تنشىء سفراً قريباً كان هذا 
عر وباي 
الزوجية الذي كانت تسكنه وإن كان هذا 
السفر لأجل الحج ‏ إلا أنهم اختلفوا فيها إذا 
خرجت ثم طرأت عليها العدة هل عليها أن 
تعود لتعتد في بيتهاء أم يجوز لها أن تمضى في 
سفرها؟ وهل السفر القريب في ذلك يختلف 
عن السفر البعيد؟ 4" 

والتفصيل في مصطلح (إحداد ف 19. 


ل ل ”5 


انظر: قربة 


)1( البدائع / 6 مما بعدهاء وجواهر الإكليل "4/5١‏ وما 
بعدهاء ومغني المحتاج 2 وما بعدهاء والمغني لابن 
قدامة /ا/ ١ثاه‏ وما بعدها. 


100 ل ل لا 


التعريف : 

- القربة ‏ بسكون الراء والضم للاتباع ‏ في 
اللغة ما يتقرب به إلى الله تعالى» والجمع 
قرب وقربات . 

والقُربان ‏ بالضم ‏ ما قُرْب إلى الله 
تعالق» تقول منه:: قربت للها قرياناء وتقرب 
إلى الله بشيء, أي طلب به القربة عنئده 
تعالى: قال الليث: القربان: ما قربت إلى 
الله تبتغي بذلك قربة ووسيلة (©2. 

وقد عرف الفقهاء القربة بتعريفات 

من ذلك ما جاء في حاشية ابن عابدين : 
القربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من 
يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية 9" . 

وفي موضع اخر قال: القربة: ما يتقرب 
به إلى الله تعالى فقط. أو مع الإحسان إلى 
الناس» كبناء الرباط والمسجد 9©. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 1لا . 
(*7) حاشية ابن عابدين 7/ /ا737 , 


د كات 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- العبادة : 
 '"‏ العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع . 
قال ابن الأنباري : فلان عابد, وهو الخاضع 
لربه المستسلم المنقاد لأمره 9 . 

وفي الاصطلاح قال ابن عابدين: هي ما 
يئاب على فعله ويتوقف على نية . 

أى هي : فعل لا يراد به إلا تعظيم الله 
تعالى بأمره 7 . 

والصلة بين القربة والعبادة هي أن القربة 
أعم من العبادة. فقد تكون القربة عبادة وقد 
لا تكون. كما أن العبادة تتوقف على النية. 
والقربة التي ليست عبادة لا تتوقف على النية . 
س- الطاعة : 
*- الطاعة في اللغة: الانقياد والموافقة, 
يقال: أطاعه إطاعة. أي انقاد له. والاسم : 
طاعة © . 

وعرقها الققهاء. بعدة تعريفات: منبا ما 
جاء ني الكليات: الطاعة: فعل المأمورات 
ولو ندباً ورك المنهيات ولو كراهة © . 

والصلة بين القربة والطاعة هي : أن 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟1) عحاشية ابن عابدين /١‏ الاء 1/ لا"3. 
(1) لسان العرب والمصباح المنير. 

(5) الكليات للكفوي 7/ 165. 


المتقرب إليه في القربة 9 . 

وقد نقل ابن عابدين عن شيخ الإسلام 
زكريا في التفريق بين القربة والعبادة 
والطاعة, أن القربة: فعل ما يثاب عليه بعد 
معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على 
نية . 

والعبادة : ما يثاب على فعله ويتوقف على 
والطاعة : فعل ما يثاب عليه توقف على 
نية أو لا عرف من يفعله لأجله أو لا فنحو 
الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج من 
كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة» 
وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها 
نا ل يفف عل نية قزية وطاعة الأعبادة: 
والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا 
قربة ولا عبادة» والنظر ليس قربة» لعدم 
المعرفة بالمتقرب إليهء لأن المعرفة تحصل 


بعذه 0" 

الحكم التكليفي : 

امن الشيت ماع روسب وذلك 
كالفرائضن التى افترضها الله على عباذه. من 
صلاة وصوم وحج وزكاة. فهي عبادات 
مقصوددة شرعت للتقرب بهاء وعلم من 


.١655 /7 الكليات للكفوي‎ )١( 


(؟1) حاشية ابن عابدين /١‏ 7/. 


4 ب 


لاا 000 


الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها 
عبادة . 
ومن القرب الواجبة القرب التي يلزم 
الإنسان بها نفسه بالنذر 9 . 
ومنها ما هو مندوب, كالنوافل وقراءة 
القرآن والوقف والعتق والصدقة وعيادة 
المريض واتباع الحنازة 9" . 
ومنها ما هو مباح» إذ أن المباحات تكون 
قربة بنية إرادة الثواب مهاء كالأفعال العادية 
التي يقصد بها القربة» كالطعام بنية التقوي 
على الطاعة 29 . 
ومن القربات ما هو حرام. وذلك 
كالقربات المالية» كالعتق والوقف والصدقة 
والهبة إذا فعلها الإنسان وكان عليه دين أو 
كان عنده من تلزمه نفقته ما لا يفضل عن 
حاجته. لأن ذلك حق واجب فلا يحل تركه 
لسنة 19 
ومن ذلك أيضا الغلو ني الدّين على ظن 
أنه قربة» فقد أنكر النبي كَلهِ على عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه التزامه قيام الليل 
وصيام النهبار واجتئناب النساء. وقال له: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ الاء والبدائع 87/5, والاختيار 
5/ "لاء وروضة الطالبين 7/ «٠١‏ والفروق .17١ /١‏ 

»5١ /17 الاء والمتشور في القواعد‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والحطاب 7/ 5ع ه.‎ 

إفة المنثور في القواعد 7/ /781, والأشباه لابن نجيم ص 74 . 

(5) المنثور 3/4/7 . 


100ل ل ا يا 


الله» ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام 
وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء» ('2, وقد 
نبى الله سبحانه وتعالى عما عزم عليه جماعة 
من أصحاب رسول الله كك من سرد الصوم 
وقيام الليل والاختصاءء وكانوا قد حرموا على 
أنفسهم الفطر والنوم ظنا أنه قربة إلى رهم 
فنباهم عن ذلك » لأنه غلوني الدين واعتداء 
على ما شرع 2. فقال تعالى: « بيبا 
نموا لَاححرمُوا طيَبَتٍ ماح ل لل كم ولا 
نوارك أهْه ليث الفعتدن» © . 

وقد تكون القربة مكروهة. وذلك 
كالتصدق بجميع ما يملك. وكان في ذلك 
مشقة لا يصير عليهاء وكالوصية من الفقير 
الذي له ورئة 4 
من تصح منه القربة : 

- القربات إِما أن تكون عبادة كالصلاة 
والصيام . أو غير عبادة كالتبرعات من صدقة 
ووصية ووقف . 

فإن كانت القربات من العبادات» فإنه 
يشترط فيمن تصح منه أن يكون مسلماء فلا 
)١(‏ حديث : «أرغبت عن سنتي؟ . . . » 

أخرجه أبو داود (؟1/ .)٠١١‏ 
20( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1'/ ١74‏ . 


(”7) سورة المائدة/ /41. 
65 مغني المحتاج 1/ 7 وشرح منتهى الإرادات 1 عه 


0-0 


ا اج ل ا 000 


تصح قربات العبادة من الكافرء لأنه ليس 
من أهل العبادة ”"». والصغير المميز تصح 
عباداته ويثاب عليهاء قال النووي : يكتب 
للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات: 
كالطهارة والصلاة والصوم. والركاة 
والاعتكاف والحج والقراءة» وغير ذلك من 
الطاعات» والدليل على ذلك قول النبى 
: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
05 
النبي 56" , وحديث تفسريم الصحابة 
الصبيان يوم عاشوراء. فعن الربيع بنت معوذ 
قالت : «أرسل النبي كك غداة عاشوراء إلى 
قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية 
يومه ومن أصبح صائياً فليصم . قالت: فكنا 
نصومه بعد ونصوم صبيانناء ونجعل لهم 
اللعبة من العهن, فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 
الإفطار» 7 


»' وحديث صلاة ابن عباس مع 


44 /7 والمنثور للزركشي‎ ».4١5- 41١6 /١ البحر المحيط‎ .)١( 
والمغني ه/ هوه.‎ 

(؟) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء صبع , . . ) 
أخرجه أبو داود /١1(‏ 774). والحاكم /1١(‏ 141) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. واللفظ لأبي داودء وصححه 
| 1 

0) حديث: أن ابن عباس صل مع النبي يق صلاة العيد. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ .)14٠‏ 

(4) حديث: الربيع بنت معوذ: «أرسل النبي كك غداة عاشوراء . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ .)1٠٠١‏ 


لللر رمم ما اماما اماي 


واختلف الفقهاء في المجنون والصبي غير 
المميزء مع العلم بأن الركاة نتجب في ماهه| 
عند جمهور الفقهاء بف" 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (صغر 
ف ”") ومصطلح (جنون ف .)١١‏ 

وإن كانت القربات من غير العبادات» 
كالوقف والوصية والعصارية وعيادة المرضى 
وتشييع الجنائز» فإنه يشترط فيم| هو مال منها 
أهلية التبرع من عقل وبلوغ ورشد. وهذا في 
الجملة إذ أجاز بعض الفقهاء وصية 
السبى الميز. 

ولا يشترط الإسلام؛ لأن وقف الكافر 
وعتقه ووصيته وصدقته صحيحة. من حيث 
إن هذه عقود مالية وليست قربات بالنسبة 
للكافر 49 ظ 
ني القربة : 
5 - من القربات ما لا يفتقر إلى نية ومنها ما 
يفتقر إلى النية . 

أولا: القربات التي لا تحتاج إلى نية هي 
كما يقول القرافي : التي لا لبس فيهاء كالإييهان 
بلله تعالى وتعظيمه وإجلاله» والخوف من 
نقمه. والرجاء لنعمه. والتوكل على كرمه. 
(1) الجصيع للدووي 74/9 تميق المطيعي؛ وشرح منتهى 


الإرادات /١‏ 114. 
زفية) مغني المحتاج + / 5ه" والبحر المحيط .5١6 /١‏ 


تت 46 


ا 000 


والحياء من جلاله, والمحبة لاله والمهابة 
من سلطانه. وكذلك التسبيح والتهليل. 
وقراءة القرآن. وسائر الأذكار, فإنها متميزة 
لجنابه سبحانه وتعالى (' . 

ثانيا: القربات التي تحتاج إلى نية» وهي : 
العبادات» من صلاة وصيام وحج. وسواء 
أكانت واجبة أم مندوبة» فإن المقصود من 
هذه العبادات تعظيم الله سبحانه وتعالى 
بفعلهاء والخضوع له في إتيانهاء وذلك إنها 
يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتَعالى» 
فإن التعظيم بالفعل بدون المعظم محال» 
فهذا القسم هو :الذي أمر فيه الشرع 
بالنيات ”2. ونية التقرب في العبادات هي 
ايلام العمل ل فعلق 07+ يقوك كاله 
وتعالى : « وما أُمروأ إلا ليَميدُوا أمَه مخِِصِينَ له 
لين 4 9 . ْ 

ونية القربة إن هي لتمييز العبادات عن 
العاذات» ليتميز ما لله عن ما ليس له. أو 
تمييز مراتب العبادات في أنفسهاء لتتميز 
مكافأة العبد على فعله. ويظهر قدر تعظيمه 
لريه (8, 


. 784 /7 الذخيرة ص 7737. والمنثور في القواعد‎ )١( 

(؟) الذخيرة ص .51٠‏ والفروق للقرافي .17١ /١‏ 

(") المنثور 7/ 786., والذخيرة ص ه775 . 

9 صبورة البيثة / :8 

)2( الذخيرة للقرافي ص 775 . والأشباه للسيوطي ص ١‏ 
والأشباه لابن نجيم ص 14, والمتثور في القواعد للزركشي 
*/ 7805 . 


فمن أمثلة ما تكون نية القربة فيه لتمييز 
العبادة عن العادة: الغسل. يكون تبردا 
وعبادة. ودفع الأموال.» يكون صدقة شرعية 
ومواصلة .عرفية» والإمساك عن المفطرات, 
يكون عباذة وحاجة. وحضور المساجد. 
يكون مقصددا للصلاة وتفرجا يجري مجرى 
اللذات» والذبح. قد يكون بقصد الأكل. 
وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء» فشرعت 
النية لتمييز القرب من غيرها. 

أما نية القربة في العبادات. فهي لتميبز 
مراتب العبادات في نفسهاء لتتميز مكافأة 
العبد على فعله: ومن أمثلة ذلك: الصلاة» 
تنقسم إلى فرض ومندوب,» والفرض ينقسم 
إلى الصلوات الخمس قضاء وأداءء والمندوب 
ينقسم إلى راتب كالعيدين والوتر. وغير راتب 
كالنوافل. وكذلك القول ني قربات المال 
والصوم والنسك ((), 

ثالثا: الأعمال الواجبة المأمور مها من غير 
العبادات أو المنبي عنها لا تعتبر قربات في 
ذاتها» لكنها يمكن أن تصبح قربات إذا نوى 
بها القربة» ومن ذلك الواجبات التي تكون 
صور أفعالما كافية في تحصيل مصال حها. 
كدفع الديون, ورد المغصوب, ونفقات 
)١(‏ الأشباه للسيوطي ص .١7‏ والأشباه لابن نجيم ص 79 » 


والذخيرة للقرافي ص 180-15 وقواعد الأحكام 
1 اا 
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ال ا ل ل ا ل 00 


الزوجات. والأقارب » وعلف الدواب ونحو 
ذلك فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور 
انتفاع أربابهاء وذلك لا يتوقف على قصد 
الفاعل لهاء فيخرج الإنسان عن عهدتهاء 
وإن لم ينوها. فمن دفع دينه غافلا عن قصد 
التقرب أجزأ عنه. أما إن قصد القربة في هذه 
الصور بامتفال أمر الله تعالى حصل له 
الثواب. وإلا فلا. 

ومثل ذلك الممبي عنه من الأعمال. يخرج 
الإنسان من عهدته بمجرد الترك فإن نوى 
بتركها وجه الله العظيم» فإن الترك يصير قربة 
ويحصل له من الخروج عن العهدة الثواب 
لأجل نية القربة 29 . 

وأما المباحات فإن صفتها تختلف باعتبار 
ما قصدت لأجله. فإذا قصد بها التقوي على 
الطاعات,. أو التوصل إليها كانت عبادة 
وقربة يثاب عليها " . 

وق المقورء قال القافنى حدين: غيادة 
المريض واتباع الجبدازة :ورد السلام 'قربة لا 
يستحق الثواب عليها إلا بالنية . 

وقطع السرقة واستيفاء الحدود من الإمام 


.51١ والذخيرة ص‎ .17١ /١و‎ 5١ /١7 الفروق للقراني‎ )١( 
77 /181اء 788ء والأشباه لابن نجيم ص‎ ١ /7 والمنثور‎ 
-/ا19.‎ 119/57 /١ وقواعد الأحكام‎ 

)١(‏ الأشبساه لابن نجيم ص 77., والمنشور 7/ /741اء والفروق 
للقرافي .11٠ /١‏ 


000 


قربة» ولا يثاب على فعله إلا بالنية» وإن لم 
ينوم يشب ” 
الثواب على القربات فضل من الله تعالى : 
يشاب الإنسان ويعاقب على كسبه 
واكتسابه. سواء كان ذلك بمبأشرة أو 
تسبياء. يقول الك تال 2 انما عر 6 
ري تعد ”0. وقال تعال فوأ لين 
لَإضنٍ إِلَامَا سَعَن »9 أنه لين له إلا 
جزاء سعيه» وقال تعالى « وَلَاتَكِبِكل 
ين إلا كا 4 *». والغرض بالتكاليف 
تعظيم الإله بطاعته. واجتناب معصيته. 
وذلك مختص بفاعليه 0©. 

والثواب على العمل فضل من الله تعالى. 
يقول الكاساني : الثواب من الله تعالى إنم|ا هو 
فضل منهء ولا استحقاق لأحد عليه» فله أن 
يتفضل على عمل لأجله بجعل الثواب له 
كا له أن يتفضل بإعطاء الثواب على غير 
عمل 91 
أثر القصد في الثواب على القربة : 
8- قسم العز بن عبد السلام ما يثاب عليه 
)١(‏ المنثور 7/ 501. 


. 1١١ سورة الطور/‎ )١( 

رم سورة النجم/79. 

(؟) سورة الأنعام/ 1585 . 

(©) قواعد الأحكام ١١54 /١‏ ط . دار الكتب العلمية بيروت. 
3( بدائع الصنائع ا 


-/اة - 


0011110110000 


الإنسان إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما تميز لله بصورته. فهذا يثاب 
عليه مهما قصد إليه. وإن لم ينو به القربة 
كالمعرفة والإيمان «الأذان والتسبييح 
والتقديس. 

القسم الثاني: ما لم يتميز من الطاعات 
لله بصورته. فهذا لا يثاب عليه إلا بنيتين: 
إحداهما: نية إيجاد الفعل. والثانية : نية 
التقرب به إلى الله عز وجل » فإن تجرد عن نية 
التقرب أثيب على أجزائه التي لا تقف على نية 
القربة كالتسبيحات «التكبيرات والتهليلات 
الواقعة في الصلوات الفاسدة . 

والقسم الشالث: ما شرع للمصالح 
الدنيوية ولا تتعلق به المصالح الأخروية إلا 
تبعاء كإقباض الحقوق الواجبة. وفروض 
الكفايات التي تتعلق بها المصالح الدنيوية 
كالصنائع التي يتوقف عليها بقاء العالىء 
فهذا لا يكجر عليه إذا قصد إليه إلا أن ينوي 
به القربة إلى الله عز وجل 7 . 

وقد يقوم الإأنسان بعمل ويستوفي شروطه 
وأركانه» ولكنه لا.يستحن عليه ثوابا لما يقترن 
به فن المقاصد والنواياء ولذلك يقول النبي 
كله : «إنما الأعمال بالنية» وإنها لامرىء ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 


)١(‏ قواعد الأحكام ١44 /١‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت. 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل ا 


فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» 9 . 

كما قد يبع الإنسان العمل الصحيح بها 
يضيع ثوابه. ومن ذلك المن والأذى يبطل 
ثواب الصدقة ©©. لقوله تعالى «يتايها 
لد امنا لا بيُِئا َدَكَكُم يلم 
وَالْذدئ » © . 

وقد يعمل الإنسان العمل فيثاب عليه ولو 
لم يقع الموقع الصحيح. فقد ورد حديثان 
يؤيدان هذا المعنى. أحدهما: حديث 
المتصدق الذي وقعت.صدقته في يد سارق 
وزانية وغنيٌ وني نهاية الحديث «أن الرجل أتي 
فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن 
يستعف عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف عن زناهاء وأما الغنى فلعله أن يغتبر 
فينفق مما أعطاه الع9؟ ‏ / 

والحديث الثاني : حديث معن بن يزيد 
الذي أخذ صدقة أبيه من الرجل .الذي 


00 حديث: «إننها الأعمال بالنية‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح البارئ /ة). ومسلم‎ 
من حديث عمر بن الخطاب» واللفظ‎ )١1617- ١و6‎ /7*( 


(؟) الموافقات للشاطبي /١‏ 27917 وفتح الباري 7/ 77/17 . 

(؟1) سورة البقرة/ 17784 . 

(4) حذيث: «المتصدق الذي وقعت صدقته في يد سارق وزانية 
وغني . .2 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ .)14٠‏ 


ةب 


الل ل ا ا 0 


وضعت عنده. وقال له النبى ككلِةِ : «لك ما 
تيج ها يدند ولك ما أععدت يا معت 
قال ابن حجر: وهذا يدل على أن نية 
المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته وإن 
لم تقع الموقع '"' . 
نقل ثواب القربة للغير 
4 تنقسم القربات إلى ثلاثة أقسام : قسم 
حجر الله تعالى على عباده في ثوابه. ولم يجعل 
لهم نقله لغيرهم . كالإيمان والتوحيد» فلو أراد 
أحد أن يهب قريبه الكافر إيهانه ليدخل الجنة 
دونه لم يكن له ذلك, وله عيبب 
سبق مع بقاء الأصل., لا سبيل إليه 

وقسم اتفق الفقهاء على أن الله تعالى أذن 
في نقل ثوابه. وهو القربات المالية كالصدقة 
والعتق . 

وقسم اختلف فيه ٠.27‏ فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى جواز نقل ثواب ما أتى به 
الإنسان من العبادة لغيره من الأحياء 
والأموات . يقول الكاساني : من صام أو صلى 
أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياء جازء ويصل ثوابها إليهم عند أهل 
السنة والجاعة. وقد ورد «عن رسول الله كلل 
)١(‏ حديث «معن بن يزيد الذي أخذ صدقه أبيه. . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري «/ 01431 . 


.741-174٠ /8 فتح الباري‎ )1١( 
.8:5 / ١ليلجلا الفروق للقرافي '/ 4 ومنح‎ 2 


أنه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين 
عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوءين» 
فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد 
وشهد له بالبلاغ » وذبح الآخر عن محمد يَلِةٍ 
وآل محمد» () 

وؤرد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا 
قال للنبي كل : «إن أمي افتلتت افسهاء 
وكزإها لو تلمك تصدقت: الاتصدق عبا؟ 
قال: نعم تصدق عهها» 29 , 

قال الكاساني : وعلى ذلك عمل المسلمين 
من لدن رسول الله كه إلى يومنا هذاء من 
زيارة القبور وقراءة القرآن عليهاء والتكفين 
والسلاقات وإنصو والسااظه يبدل الما 
للأموات ©) 

وقال ابن قدامة : أي قربة فعلها الإنسان 
وجعل ثواءها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء 
الله تعالى: كالدعاء والاستغفان والصدقة 
والواجبات التي تدخلها النيابة ©. 

وعند المالكية لا يجوز نقل ثواب الصلاة 


» . . . حديث: أن رسول الله كَلِْ وكان إذا أراد أن يضحى‎ )١( 
أخرجه أحمد (7/ 770) من حديث عائشة.‎ 

» . . . حديث: عائشة «أن رجلاً قال للنبي ل‎ )٠( 
, ومعنى‎ )١84-788 /05 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
افتلتت في الحديث : ماتت فجأة.‎ 

(*) بدائع الصنائع ؟5/ 1١؟.‏ 

(5) المغنني لابن قدامة 17/ 2004-6578-2571 وشرح منتهى 
الإرادات /١‏ 7507 . 
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والصيام والحج وقراءة القرآن إلى الغي. ولا 
يحصل شيء من ثواب ذلك للميت» لقوله 
تعالى لوأ ليسَإلِضسن ِلَامَاسَعن م 
وقول النبي ككل : «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية؛ أو علم ينتفع به. أو ولد صالح 
يدعو ا" ويجوز فيما عداذلك 
كالصدقات 9" . ْ 

ومثل ذلك عند الشافعية في الجملة. جاء 
في مغني المحتاج : تنفع الميت صدقة عنه. 
ووقف وبناء مسجد. وحفر بئر ونحو ذلك 
ودعاء له من وارث وأجنبى . والمشهور أنه لا 
ينفعة. غير ذلك كالصلاة وقراءة القرآن لكن 
حكى النووي في شرح مسلم والأذكار وجهاء 
أن ثواب القراءة يصل إلى الميت. واختاره 
خاعة من الاسحف 240 
الأجر على القربات : 
٠‏ - القربات التي تجب على الإنسان ولا 
يتعدى نفعها فاعلها كالصلاة والصيام لا 
يجوز أخذ الأجر عليهاء. لأن الأجر عوض 
الانتفاع ولم بحصل لغيره ههنا انتفاع , ولآن 
)١(‏ سورة النجم /69 
)١(‏ حديث: وإذا مات الإنسان انقطع عمله . . .» 

أخرجه مسلم (7/ )١1700‏ من حديث أبي هريرة . 


(”) الفروق للقراني / 147.ء ومنح الجليل 27١5 /١‏ 447. 
(:) مغني المحتاج 7/ 54 - ٠ل/اء‏ والمنثور 7/ 11. 
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من أتى بعمل واجب عليه لايستحق عليه 
أجرة. وكذلك الجهاد لا يجوز أخذ الأجرة 
عليه لأنه يقع عنه» ولأنه إذا حضر الصف 
تعين عليه وهذا باتفاق 2©9. 

أما غير ذلك من القربات الي يتعدى 
نفعها للغير كالأذان والإقامة وتعليم القرآن 
والفقه واحديث. فعند الشافعية والمالكية وفي 
رواية غن الإمام أحمد يجوز أذ الأجرة على 
ذلك. لكن كره المالكية أخحذ الأجرة على 
تعليم الفقه والفرائض . 

وعند الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمدى 
لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك. لأن من شرط 
صحة هذه الأفعال كونها قربة لله تعالى فلم 
يجز أخذ الأجر عليها . 

لكن أجاز متأخرو الحنفية أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن استحسانا ومثل ذلك الإمامة 
والأذان للحاجة . | 

أما ما يقع تارة قربة وتارة غير قربة» كبناء 
الملساجد والقناطر. فيجوز أخذ 
اله عليه 403 

وما يؤخذ من بيت المال على القربات التي 
لا يجوز أخحد الأجرة عليها كالقضاء. لا يعتبر 


)غ2( البدائع 6 / ١‏ وجواهر الإكليل 7'/ 4 ومغني المحتاج 
ل والمغني ه/ 4مة. 

)١(‏ البدائع 5/ .111١‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 74 هثاء 
والهداية 7/ 07141 وجواهر الإكليل 7/ 188 - 184 ومغني 
المحتاج 7/ 7515, والمنشور 7/ 1١‏ 71, والمغنني 7/ 7731 


وه/ هدهي 04ه. 
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أجراء يقول ابن تيمية: ما يؤخذ من بيت 
المال ليبس.عوضا وأجرة. بل رزق للاإعانة على 
الطاعة. فمن عمل منهم لله أثيب». وما 
يأخذه فهو رزق للمعونة على انطاعة. 
وكذلك المال الموقوف على أعال البر, 
والموصى به كذلك و«المنذور كذلك. ليس 
كالأجة 29 , 

وذهب القراني إلى أن باب الأرزاق أدخل 
في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة » 
وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل 
في باب المكايسة . 

ويظهر ذلك في مسائل منها: 

القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت 
المال على القضاء إحماعاء ولا يجوز أن 
يستأجروا على القضاء بسبب أن الأرزاق 
إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح. لا 
أنه عوض عما وجب عليهم من تنفيذ 
الأحكام عند قيام الحجج ونبوضهاء ولو 
استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم 
بمعاوضة صاحب العوض. ويجوز في الأرزاق 
التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل 
والتكثير:والتغييره ولو كان إجارة لوجب 


تسليمنه وعينه من غير ؤيادة ولا تقض 0 


. 197 الاختيارات لابن تيمية ص‎ )١( 
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ويقول ابن قدامة: القضاء والشهادة 
والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال وهو 
نفقة في المعنى . ولا جور أخذ الأجرة 


عليها ”. 
النيابة في القربة : 


-١‏ من القربات ما لا تجوز النيابة فيه في 
الحياة بالإجماع. وذلك كالإيمان بالله تعالى 
ومن ذلك العبادات البدنية المحضة, -مثل 
الصلاة والصوم والجهاد عن الي , لقول الله 
تعالى وآ لََرَنإِشْسْنِإلَّامَاسَ 4 
إلا ماخض بدليل» وما قول ابن عباس : لا 
يصلىي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
أحد”2. فذلك في حق العهدة لا في حق 
الثواب : 

ومن القربات ما تجوز فيه النيابة بالإجماع . 
وهي القربات المالية كالزكاة والصدقة والعتق 
وألوقف والوصية والإبراءء سواء كان الإنسان 
قادرا على أداء هذه القربات بنفسه أولم يكن 
قادراء لأن الواجب فيها إخراج المال. وهو 
يحصل بفعل النائب. 

أما القربات التي تجمع بين الناحية 
البدنية والمالية» كالحج, فعند الحنفية 
)1غ( المغني م ال 1" 
(1) أثر ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد. 


أخرجه النسائي في سننه الكبرى (7/ .)74١‏ وصحح إسناده 
ابن حجر في التلخيص .)5١9/(‏ 


ات 
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والشافعية والحنابلة تجوز النيابة في الحج , 
لكنهم يقيدون ذلك بالعذر. وهو العجز عن 
إن 

الحج بنفسه » كالشيخ الفاني والزمن والمريضص 
الذي لا يريجى برؤه . 

والمشهور عند المالكية أنه لا يجوز الاستنابة 
في الحج. وقال الباجي : تجوز النيابة عن 
المعضوب كالزمن والهرم. وقال أشهب: إن 
0 
أجر صحيح من يحج عنه لزمه للخلاف 27 . 

أما بعد المات». فعند الحنفية والمالكية لا 
تجوز النيابة عن الميت في صلاة أو صوم إلا ما 
قاله ابن عبد الحكم من المالكية من أنه 
جوز أن يستأجر عن الميت من يصلى عنه ما 
فاته من الصلوات. كذلك قال ا حنفية 
والمالكية: من مات ولم يحج :فلا يجب الحج 
عنه إلا أن يوصي بذلك, وإذا لم يوص بالحج 
عنه فتبرع الوارث بالحج بنفسه أو بإحجاج 
رجل عنه جاز. لكن مع الكراهة عند 
المالكية . 

وعند الشافعية لا تجوز النيابة عن الميت في 
الصلاة. أما الصوم ففيه قولان لمن لم يصم 
حتى مات أحدهما :لا يصح الصوم عنه لأنه 
)١(‏ البدائع 7/ 51١7‏ 7١5ء‏ وحاشية ابن عابدين ؟1/ 5175 . 

ااا ومنح الجليل /١‏ 547. 454 و8/ 707 والحطاب 

/١‏ ":ه. 4:5. والفروق ”'/ ٠١8‏ ولا/ 16 -185ء 

والمهذب .505/١‏ والمنشور / 2711 ومغني المحتاج 


١‏ و”//اة ١لا‏ والقليوبي "/ “الا ومنتهى 
الإرادات /١‏ 1 والمغني 4/ ا 2 


0و ا 


عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في حال الحياة 
فكذلك بعد الموت. والقول الثاني : أنه يجوز 
أن يصوم وليه عنهء لقول النبي كله : «من 
مات وعليه صوم صام عنه وليه» "2. وهذا 
الرأي هو الأظهر, أما الحج فمن مات بعد 
التمكن وم يؤد فإنه يجب القضاء من تركته . 
لا روى بريدة قال: أتت النبي امرأة 
فقالت: يا رسول الله. إن أمي ماتت وم 
تحج. فقال لما النبي وَكةِ: دحجي 
عفباج 19, 

وعند الحنابلة لا تجوز النيابة عن الميت في 
الصلاة أو الصيام الواجبين بأصل الشرع 
أي الصلاة المفروضة وصوم رمضان ‏ لأن 
هذه العبادات لا تدخلها النيابة حال الحياة 
فبعد الموت كذلك. أما ما أوجبه الإنسان على 
نفسه بالنذر فإن كان قد تمكن من الأداء ول 
يفعل حتى مات. سَنْ لوليه فعل النذر 


7 
عط 7ك 


. حديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه‎ )١( 
)8١37 /7( ومسلم‎ .)١47 /5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. من حديث غائشة‎ 

(؟) حديث بريدة: «أتت النبي يك امرأة . . . » 
أخرجه مسلم (؟'/ .)8١6‏ 

(”) البدائع ,71551١/٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ 775, 
خرف منح الجليل 6١‏ 4غ و#/ 5اهثا. والحطاب 
؟/ *:ه. 1:4ه والفروق ”7/ ه٠١٠‏ و/85١185-1ء‏ 
والملهذب .٠١5/١‏ والمنشور 7/ 271١7‏ ومغني المحتاج 
8/١‏ 55/ لام إلى ١٠/ا.‏ والقليوبي 7 “الا ومنتهي 
الإرادات .17١ /١‏ 518». /457ء والمغني 9/ ,7١‏ ١ا.‏ 


ماعنا 


ا ا ل ل ل ل ا 00 


الإيثار بالقرب : 

١‏ - قال ابن عابدين: في حاشية الأشباه 
للحموي عن المضمرات عن النصاب : وإن 
سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر 
منه سنا أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه 
تعظيا له. أ ها فهذا يفيد جواز الإيثار 
بالقرب بلا كراهة. ونقل العلامة البيري 
فروعا تدل على عدم الكراهة. ويدل عليه 
قوله تعالى « وَيؤشِرُوت علخ أَنفسيّ وَلَوكَانَ 
358 حَصَاصّة * 0 وما ورد من «أنه عليه 
الصلاة والسلام أن بشراب فشرب منه وعن 
يمينه غلام وعن يساره أشياخ . فقال للغلام : 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام : لا 
: والله. لا أوثر بنصيبي منك أحداًء قال: مَبَلّه 
رسول الله كله في يده» (2.ولا ريب أن 
مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهة 
وإن جاز أن يكون غيره أفضل منه. أه. 
أقول: وينبغي تقييد المسألة بها إذا عارض 
تلك القربة ما هو أفضل منهاء كاحترام أهل 
العلم والأشياخ كا أفاده الفرع السابق 
والحديث .... وينبغى أن يحمل عليه ما 
في الغبر من قوله : واعلم أن الشافعية ذكروا 
)١(‏ سورة الحشر/ 9. 


(1) حديث: «أنه عليه الصلاة والسلام أتى بشراب. . . » 
أخرجه مسلم (7/ 4 150). 


ا ا ا 00 


أن الإيثار بالقنرب مكروه كما لو كان في 
الصف الأول فلما أقيمت آثر به وقواعدنا 
لا تأياه 99 . 

وقال السيوطي : الإيثار في القرب مكروه. 
وفي غيرها محبوب, قال تعالى : هوبِؤْشِرُوتَ 
نشي وَلوْكانَ بم خَصَاصَة » 9" . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا 
إيثار في القربات. فلا إيثار بباء الطهارة ولا 
بستر العورة ولا بالصف الأول. لأن الغرض 
بالعبادات التعظيم والإجلال. فمن آثر به 
فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه . 

وقال الإمام: لو دخل الوقت ‏ ومعه ماء 
يتوضأ به - فوهبه لغيره ليتوضاً به لم يجن لا 
أعرف فيه خلافاء لأن الإيثار إنما يكون فيا 
يتعلق بالنفوس. لا فيا يتعلق بالقرب 
والعبادات . 

وقال النووي في باب الجمعة: لا يقام 
أحد من مجلسه ليجلس في موضعه . فإن قام 
باختياره لم يكره. فإن انتقل إلى أبعد من 
الإمام كره. قال أصحابنا: لأنه آثر بالقربة . 

وقال القرافي: من دخل عليه وقت 
الصلاة. ومعه ما يكفيه لطهارته. وهناك من 
يحتاجه للطهارة. لم يجز له الإيثان ولو أراد 


.7817 - 787 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.4 سورة الحشر/‎ )5( 


ات 


00000000000 


المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته. 
كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته . 

والفرق أن الحق في الطهارة لله فلا يسوغ 
فيه الإيثان والحق في حال المخمصة لنفسه. 
وقد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا 
واحدة : ستا.رك بذلك الطعام» فحسن إيثار 
غيره على نفسه . 

وقال الخطيب في الجامع : كره قوم إيثار 
الطالب غيره بنوبته في القراءة. لأن قراءة 
العلم والمسارعة إليه قربة والإيثار بالقرب 
مكرو (1). 
مراتب القربات : 
١‏ - أ- أفضل القربات هو الإيمان بالله 
تعالى» فقد سثل النبي كك : «أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: إيان بالله ورسوله» 229 
جعل النبي كه الإيمان أفضل الأعمال. لحلبه 
لأحسن المصالح ودرئه لأقبح المفاسد مع شرفه 
في نفسه وشرف متعلقه. وثوابه الخلود في 
الجنان. والخلوص من النيراد وغضب الملك 
الديان ©©. 

ب - ثم يلي ذلك الفرائض التي افترضها 
)١(‏ الأشباه للسيوطي ص 1794/-:*17 
؟) حديث سثل النبي كث : «أي الأعمال أفضل . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري .)78٠ /٠‏ ومسلم /١(‏ 88) 


(1) قواعد الأحكام ١/-!47»ء‏ والفروق 7'/ .7١6‏ 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الله على عباده» لما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله َكل : «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إِليّ عبدي بشيء أحب 
إل مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
مهاء وإن شألنى لأعطيئه» ولئن استعاذ بي 
لأعيذنّه وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن, يكره الموت وأنا أكره 
شالق 0 

جاء في فتح الباري : يستفاد من الحديث 
أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله. وفي . 
الإنيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال 
الأمر واحترام الآمر. وتعظيمه بالانقياد إليه. 
وإظهار عظمة الربوبية» وذل العبودية فكان 
التقرب بذلك أعظم العمل 57 

ج - وبعد منزلة الفرائض في القربة تكون 
منزلة النوافل. بدليل ما ورد في الحديث 
السابق. قال الفاكهاني: إذا أدى العبد 
الفرائض وداوم على إتيان النوافل» نال محبة 


» . . . حديث : إِذَّ الله قالامن عادى لي ويا‎ )١( 
.)"”51-714٠ /١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(1) الفروق ؟1/ »١57‏ وقواعد الأحكام /١‏ 55. وفتح الباري 
اا 


عاققاات 


للع وم لولاا ووو عععيووة 


الله تعالى» وكل فريضة تقدم على نوعها من 
نوافلهاء وقرائض الصيام على نوافله وتقديم 
فرائض الصدقات على نوافلها. وهكذا 9 . 
د وإذا كانت قرب الفرائض تأتي في 
المرتبة الثانية بعد الإيهان فقد اختلف الفقهاء 
في أفضل هذه الفرائضء فقيل: إن الصلاة 
أفضل الأعمال لقول النبي كك : «اعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة» 29. وعن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه كتب إلى 
عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاةء 
وقيل : إن الصيام أفضل . لقول النبي كله في 
الحديث القدسى : «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي بهم 29 وقيل: إن 
الحج أفضل الأعمال © , 
ه ‏ والقرب في فرض العين تقدم على 
القرب في فرضن الكفاية» لأن طلب الفعل 
من جميع المكلفين يقتضي أرجحيته على ما 
)١(‏ قواعد الأحكام ١‏ ددء والفروق 7/ 217١‏ وفتح الباري 
1 
)٠١(‏ حديث: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 
أخرجه ابن ماجه .)٠١7- ٠١١ /١(‏ والحاكم )17٠١ /١(‏ من 
حديث ثوبان. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
() حديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ .)١١8‏ ومسلم (7/ )8١5‏ 
من حديث أبي هريرة. 
(4) الفروق /١‏ 177. والمجموع شرح المهذب ”/ 451 تحقيق 


المطيعي . وقواعد الأحكام /١‏ 605-6. والحطاب 
6 رن" 


12 


طلب من البعض فقطء ولأن فرض الكفاية 
يعتمد عدم تكرار المصلحة بتكرر الفعل. 
وفرض الأعيان يعتمد تكرر المصلحة بتكرر 
الفعل. والفعل الذي تتكرر مصلحته في 
جمبيع صوره أقوى في استلزام المصلحة من 
الذي لاتوجد المصلحة معه إلا في بعض 
20 

و على أن تقديم بعض القرب على 
بعض يختلف بحسب حال الإنسان. فقد 
سئل النبي يكل : أي العمل أفضل؟ فقال: 
«الصلاة لوقتها». وسئل: أي الأعال 
أفضل؟ فقال: «بر الوالدين». وسئل أي 
الأعال أفضل؟ فقال: «حج مبرور)» 
وهذا جواب لسؤال السائل» فيختص با 
يليق بالسائق من الأغيال: الأن: الصححابة 
بلاق الل عليهم ااانا يبنانوث عن 
الأفضل إلا ليتقربوا به إلى.ذي الجلال. فكأن 
السائل قال: أي الأعمال أفضل لي فقال: 
«بر الوالدين»», لمن له والدان يشتغل ببرثماء 
وقال لمن يقدر على الجهاد لا سأله عن أفضل 
الأعمال بالنسبة إليه: «الجهاد في سبيل 


ابله» 9 


. 7١١ /١؟ تبذيب الفروق مهامش الفروق‎ )١( 

(؟) أحاديث: الصلاة لوقتها. وبر الوالدين» وحج مبرورء والتهاد 
في سبيل الله. 
أخرجها البخاري (فتح الباري ١‏ /لالاء )4٠٠/١٠١‏ 


ح همات 


ل لل ا 000000 


وقال لمن يعجز عن الحج والجهاد: «الصلاة 
لأول وقتها» (2. 

ز - ويختلف الفقهاء في مراتب النوافل من 
العباداتء. فقال المالكية والشافعية في 
المذهب : إن نوافل الصلاة أفضل من تطوع 
غيرها لأنها أعظم القربات, لجمعها أنواعا 
من العبادات لا تجمع في غيرها . 

وعند الحنابلة أفضل تطوعات البدن 
الجهاد لقوله تعالى « فَصَّلَ أله المجهيبرت 
باهم لي عليه ا 4 ثم 
تعلم العلم وتعليمه. ثم الصلاة 9©. 

ح ‏ أما القرب من غير العبادات 
المفروضة. فمرتبتها تكون بحسب المصلحة 
لناشئة عنهاء فقد جاء في المنثور: مراتب 
القرب تتفاوت. فالقربة في الهبة أتم منها في 
القرض. وفي الوقف أتم منها في الهبة, لأن 
نفعه دائم يتكرر. والصدقة أتم من الكل 
لأن قطع حظه من المتصدق به ني الخال 297 
وقيل: إن القرض أفضل من الصدقة 9©', 
لأن «رسول الله يَكِدِرأَى ليلة أسرى به مكتوبا 


1 قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 946. 

[فنةا الشرح الصغير ١54 /١‏ ط. الحلبي . والمهذب /١‏ 2.84 
والمجموع "/ 504-55 وشلرح منتهى الإرادات 
لل ل م 1 

(5) المنقور 7/ 317. 

(ه) منح الجليل 7/ 57 والمهذب /١‏ 704. 


مرمرع عع عع مويو 


على باب الجنة: درهم القرض بثانية عشر 
درهم. ودرهم الصدقة بعشر. فساأله . 
جبريل : ما بال القرض أفضل من الصدقة,» 
فقال: لأن السائل يسأل وعنده (أي ما 
يكفيه) والمستقرض لايستقرض إلا من 
حاجة 220 

ويَكْسّب ماازاد على قذر الكفاية ‏ لواسأة 
الفقير أو مجازاة القريب ‏ أفضل من التخلي 
لنفل العبادة. لأن منفعة النفل تخصه ومنفعة 
الكسب له ولغيره "2. وقد قال النبي كَل : 
«خير الناس أنفعهم تابي 

وفي الأشباه لابن نجيم: بناء الرباط 
بحيث ينتفع به المسلمؤن أفضل من الحجة 
الثانية 2 


واختار عز الدين بن عبد السلام تبعا 
للغزا لي في الإحياء : أن فضل الطاعات على ' 
قدر المصالح الناشئة عنباء فتصدق البخيل 


لق ووو دن دنآ لسري به مكتوبا غق :باب ١‏ 
الجنة . 
اديه 7 ماجه ؟/ 7) من حديث أثين بن مالك» 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزنجاجة (؟/ 0 
(؟) الاختيار 5/ 79/37 . 
(”7) حديث: وخخير الناس أنفعهم للناس» 
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7/ 1777) من حديث 
جابر بن عبد الله . 
(5) الأشباه ص ١178‏ . 


اسايات 


١6 - 18 قُربَة‎ 


ل 00000 


بدرهم أفضل في حقه من قيام ليلة وصيام 
أيام 0 
نذر القربة : 
5 - يتفق الفقهاء على جواز نذر ما يعتبر 
قربة مما له أصل في الوجوب بالشرع. 
كالصوم والصلاة والحج وغير ذلك من 
العبادات التي شرعت للتقرب بها إلى الله 
سبحانه وتعالى ‏ وعلم من الشارع الاهتمام 
بتكليف الخلق إيقاعها عبادة» فهذا النذر 
يلزم الوفاء به بلا خلاف . 

وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أنه يشترط في القربة المنذورة:أن لا تكون واجبة 
على الإنسان ابتداع» كالصلاة المفروضة وصوم 
رمضان. لأن التذر التزام , ولا يصح التزام ما 

وقال ابن قدامة موضحا مذهب الحنابلة : 
قال أصحابنا: نذر الواجب كالصلاة 
المكتوبة لا ينعقد. وحتمل أن يتعقد نذره 
موجبا كفارة يمين إن تركه. ى) لو حلف على 

لكن جاء في شرح منتهى الإرادات : 
ينعقد النذر في الواجبء كَلِلّهِ عل صوم 
رمضان ونحوه كصلاة الظهر, الى قال: وعند 


)١(‏ المنثور ؟/ ١ع‏ -؟577. 


لللو عو مالالا لاا 


الأكثر لا ينعقد النذر في واجب (2 . 

واختلف الفقهاء في نذر القرب التي لا 
أصل للا في الفروض كعيادة المرضى وتشييع 
الجنائز» ودخول المسبجد وإفشاء السلام بين 
المسلمينء» وقراءة القرآن» وغير ذلك من 

فذهب المالكية والشافعية في الصحيح 
والحنابلة إلى جواز نذر هذه القرب ولزوم 
البقاء ا. 


وعند الحنفية لا يصح هذا النذن لأن 


الأصل عندهم أن ما لا أصل له في الفروض 


ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه لا يلزم 
الوفاء بنذر مثل هذه القرب 9" . 
الوصية بالقربة : 


1١6 .‏ - تستحب الوصية بالقربة باتفاق. لأن 


الإنسان يحتاج إلى أن يكون تم عمله 
بالقربة زيادة على القرب السابقة. فتزيد بها 
حسناته. وقد تكون تداركا لما فرط فيه في 
حياته فتكون الوصية ليدرك بها ما فات . 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ 87 وحاشية الدسوقي 7/ .١177‏ والمواق 
بهامش الحطاب ”7/ .7١١‏ وروضة الطالبين / 1١٠لا‏ 
وحاشية اللجمل هد/ 337 والمغنني 9/ 1١‏ -5. ومنتهى 
الإرادات / 594 . 

20( البدائع ه/ *8, والدسوقي 7/ 157. وروضة الطالبين 
/ ”هلا وحاشية الجمل 6/ 77ا, والمغني 4/ وشرح 
منتهى الإرادات / 55٠‏ . 


50-28 


000 0 


ولهذا قال النبي كَل : «إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 
ف أعمالكم» وفي رواية : «إن الله أعطاكم 
ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
أعيالكم 0 وهذا لا تضح الوصية”بها لا 
قربة فيه كوصية المسلم للكنيسة 2©9. 
وقد تجهب الوصية إذا كان غلى. الإنسان 
قرب واجبة كالحج والزكاة والكفارات 29. 
ورغم أن التبرعات لا تصح من الصبي 
إلا أن المالكية والحنابلة وفي قول عند 
الشافعية أجازوا وصية الصبي المميز 
بالقرب» لأنه تصرف تمحض نفعا للصبي » 
فصح منه كالإسلام والصلاة وذلك لأن 
الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن 
ملكه وماله. فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه 


ولا أخراه 299 . 


ويختلف الفقهاء في تقديم بعض القرب 


6 -حديث: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم عع‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (7/ 4 *4) من حديث أب هريرة» والرواية‎ 
الثانية للبيهقي (7/ 59؟1). وضعف إسناده البوصيري في‎ 
مصباح الزجاجة (1/ 48)» وأشار أبن حجر في «بلوغ المرام»‎ 
. إلى تقويته بطرقه‎ )1١377* (ص‎ 

(؟) بدائع الصنائع 77٠ /٠‏ ومنح الجليل 5/ 2.5147 2.3149 
والمهذب .458/١‏ ممغنى المحتاج 7/ 2784 والمغني 
ا 

(م) البدائع 1/ 7١‏ ومغني المحتاج 7/ 4" والمغني 9/ .١‏ 
ومنح الجليل 5 / 5147. 

() المغني 4/ .٠١١‏ ومغني المحتاج / 4. ومنح الجليل 
010610 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل 


على بعض في الوصية. وبيان ذلك فيما يلٍ : 

قال الحنفية: من أوصى بوصايا من 
حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منهاء سواء 
قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة 
والكفارات, لأن الفريضة أهم من النافلة, 
والظاهر منه البداءة ثما هو الأهم. فإن 
تساوت في القوة بدىء بما قدمه الموصى إذا 
ضاق عنها الثلث» لأن. الظاهر أنه 5538 
بالأهم. وذكر الطحاوي أنه يبتدىء بالزكاة 
ويقدمها على الحج. وهو إحدى الروايتين 
عن أبي يوسف, وفي رواية عنه أنه يقندم 
الحج. وهو قول محمد. ثم تقدم الزكاة 
والحج على الكفارات لمزيته| عليها في القوة. 
والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة على 
صدقة الفط لأنه عرف وجوبها بالقرآن دون 
صدقة الفطر حيث ثبت وجوبها بالسنة. 
وصددقة الفظر مقدمة على الأضحية؛ وعلى 
هذا القياس يقدم بعض الواجبات على 
البعض. ويقسم الثلث على جميع الوصايا. 
فها أصاب القرب صرف إليها على الترتيب 
الذي 0 

وقال المالكية : إن ضاق الثلث عما أوصى 
به» فإنه يقدم فك أسيرء ثم مدبر في حال 
الصحة. ثم صداق مريض. ثم زكاة أوصى 


)1١(‏ اهداية 4/ 741 -48؟. 


508 


00000000 


بإخراجها من ماله فتخرج من باقي ثلثه بعد 
إخراج ما تقدم . إلا أن يعترف بحلول الزكاة 
عليه بتمام الحول فتخرج من رأس المال. 
كزكاة الحرث والماشية إن مات المالك بعد 
إفراك الحب وطيب الثمر ويجيء الساعي ‏ 
فتخرج من رأس المال. ثم يخرج من باقي 
الثلث زكاة الفطر التي فرط في إخراجها. ثم 
بعد ذلك كفارة ظهار وقتل خطأ. ثم كفارة 
يمين» ثم كفارة الفطر في رمضان 7 . 

وقال الحنابلة : إن وصى بشيء في أبواب 
البر صرف في القرب جميعهاء لعموم اللفظ 
وعدم المخصص. ويبدأ منها بالغزو نصاء 
لقول أبي الدرداء : إنه أفضل القرب. ولو 
قال الموصي لوصيه : ضع ثلثي حيث أراك الله 
تعالى أوحيث يريك الله تعالى» فله صرفه في 
أي جهة من جهات القرب رأى وضعه فيها 
عملا بمقتضى الوصية, والأفضل صرفه إلى 
فقراء أقارب الموصي غير الوارثين» لأنه فيهم 
صدقة وصلة 29 , 

القربة في الوقف : 
5 الأصل في الوقف أنه من القرب 
المندوب إليهاء إذ هو حبس الأصل والتصدق 
بالمنفعة. والأصل فيه ما روى عبد الله بن 


,8177 777 /1 جواهر الإكليل‎ )١( 
.هم١‎ /'٠ شرح منتهى الإرادات‎ (7 


اللا ماللا 


عمر رضى الله تعالى عنهها: قال «أصاب 
أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه 
فكيف تأمرني به؟ فقال: «إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت ببا» فتصدق عمر أنه لا 
يباع أصلها ولا يوهب. ولا يورث في الفقراء 
والقربى والرقاب. وفي سبيل الله والضيف 
وابن السبيل, لا جناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف. أو يطعم صديقا غير متمول 
فيه» (2, 

وورد عن النبى يَكلةٍ أنه قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو لهن229, 

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على 
الوقف كا قاله الرافعي, فإن غيره من 
الصدفات ليست جارية 0©. 
والوقف الذي يترتب عليه الشواب.هو ما 
تحققت فيه القربة» والقربة تتحقق بأمرين: 
أحدهما: أن ينوي بوقفه التقرب إلى الله 
)١(‏ حديث ابن عمر: «أصاب عمر بخيبر أرضاً . . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري ©0/ 749) . 
(7) حديث: وإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله . . . » 

تقدم فقرة (4). 
(9) منح الجليل 5/ 4". والخرشي 7/ ,8١‏ والاختيار 

»4١- ١ /‏ والمهذب .447/١‏ ومغني المحتاج 


/ “لا”. والمغني ٠‏ / /591 -598, وشرح منتهى الإرادات 
7 2 


عؤققا ب 


سبحانه وتعالى » يقول ابن عابدين : الوقف 
ليس موضععا للتعبد به كالصلاة والحج . 
التقرب به موقوف على نية القربة» فهو بدونها 
مباح 29 . : 


وفي شرح منتهى الإرادات : الوقف تقريا . 


إلى الله تعالى إنهما هو في وقف يترتب عليه 
الشواب. فإن الإنسان قد يقف على غيره 
تودداء أو على أولاده خشية بيعه بعد موته 
وإتلاف ثمنه, أو خشية أن يحجر عليه فيباع 
في دينه» أو رياء ونحوه. فهذا وقف لازم لا 
ثواب فيه, لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى 29 . ٠‏ 

والثاني : أن يكون الموقوف عليه جهة بر 
ومعروف, كالفقراء والمساكين والمساجد وغير 
ذلك,. ولذلك فإن الوقف على الأغنياء 
صحيح عند جمهور الفقهاء ولكنه لا قربة 
فيه» جاء في مغني المحتاج : إن وقف على 
جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في 
الأصح. نظرا إلى أن الوقف تمليك . والثاني : 
لاء والمعتمد أنه يصح الوقف على الأغنياء 
وأهل الذمة والفساق (©. 

ويقول الحصكفي وابن عابدين: يشترط 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 8ه". ظ 
)'١(‏ شرح منتهى الإرادات 7 / 44 . ومغني المحتاج ؟/لارل 


والدسوقي ؟ / /ال. 
(5) مغني المحتاج ان 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل انا 


في محل الوقف ان يكون قربة في ذاته» أي بأن 
يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة. 
والمراد أن يحكم الشرع بأنه لوصدر من مسلم 
يكون قربة حملا على أنه قصد القربة» وهذا 
شرط في وقف المسلم 27. 


.”55 /7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 


0 


التعريف : 
١‏ - الفَرض : في اللغة مصدر قرض الشىء 
يفرضه : إذا قطعه . 

والفسرض : :"3 اسم مصدر بمعنى 
الإقراض . يقال: : فَرَضْتٌ الثيء بالمقراض . 
والفَرضٌ : ما تعطيه الإنسان من مالك 


تقاف وكأنه شيء قد قطعته من 


مالك. ويقال: إن فلاناً وفلاناً يتقارضان 
الثناء» إذا أثنى كلّ واحد منههما على صاحبه» 
وكأنّ معننى هذا أنْ كل واحد منهها أقرض 
صاحبه ثناءً» كقرض المال 29 , 

وني الاصطلاح : دَفْعْ مالٍ إرفاقاً من ينتفع 
به ويرد. بدله 27 , 


)1( بففح القاف وكسرها. يمن حكى الكسر ابن السكيت 
والجوهري وآخرون عن حكاية الكسائي . (انظر الصحاح 
والقاموس المحيط وتحرير ألفاظ التنبيه ص 1937). 

(؟) معجم مقاييس اللغة والصحاح للجوهري , والقاموس المحيط 
والمغرب للمطرزي . والزاهر للأزهري ص 7147 وتحرير ألفاظ 
التنبيه للنووي. ط. دار القلم ص 1947. والمطلع للبعللى 
ص 27515 والنظم المستعذب في شرح غريب الههمذب 
.7"١4 /١‏ وبصائر ذوي التمييز 5 / 7648. ومفردات الراغب 
الأصبهانى . 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4/ .١1١‏ ومرشد- 


الال ل لل لل لل ل ل 0 


قالوا: ويسمى نفس المال الدقرم على 
الوجه المذكور قرضاًء والدافع للمال: 
مقرضاًء والآخحذ: عدن ٠‏ ومستقرضاً 
ويسمى الال الذي يره المقترض إلى المقرض 
عوضاً عن القرض: بدل القرض, وأخدٌ 
الملل على جهة القرض : اقتراضاً. 

والقعرض هذا لض عة الفقهاء هو 
القرض الحقيقي , وقد تفرد الشافعية فجعلوا 
له قسيما سمّوه: القرض الحكمي . ووضعوا 
له أحكاماً تخصه. ممثّلوا له بالإنفاق على 
اللقيط المحتاج. وإطعام الجائع. وكسوة 
العاري. إذا لم يكونا فقراءء بنية القرض» 
وبمن أمر غيره بإعطاء مالٍ لغرض الآمر. 
كإعطاء شاعر أو ظالم» » أو إطعام فقير أو فداء 
أسينء وكبِع هذا وأنفقه على نفسك بنية 
القرضص 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ السلف: 
؟ - من معاني السلف القرض. يقال تَسَلُفٌ 
واستسلف: أي استقيقن ليرد عله عليه 
وقد أسلفته: أي أقرضته. ويأتي السلف 


- الحيران م 0/45 وكفاية الطالب الرباني 7/ 2.٠6١‏ وتحفة 
المحتاج ه/ , وكشاف القناع +“/ 7048 . 

)١(‏ انظر تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 0/ /اا 4١‏ » ونهاية 
المحتاج 5 / 118 » وأسنى المطالب 7/ .١41‏ 


-1١١١ 


00 000 


أيضاً بمعنى السَلم . يقال: سلف وأسلف ' 


بمعنى سلّم وأسلم 29. 
والسلف أعم من القرض . 
القراض: 
*- وهو المضاربة. وهو أن يدفع الرجل إلى 
الرجل نقدا ليتجر به على أن الربح بينهها على 
ما يتشارطانه. قال الأزهري : «وأصل 
الققراض مشتق من القرض. وهو القطع. 
تطبه عر عالد وقطع له من الريح فيه شيئ 
بالقراض. لأن لكل واحدٍ مني في 5-5 2 
مقروضاً. أي مقطوعاً لا يتعداه 9" , 
(ر: مضاربة). : 
والصلة بينهه| أن في كل منهها دفع المال إلى 
الغير, إلا أنه في القرض على وجه الضمان وفي 
القراض على وجه الأمانة . 
مشروعية القرض : 
؛ - ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة 
ف 
بالجلع . 
أما الكتاب» فبالآيات الكثيرة التي تحث 


.7117 1548 الزاهر ص‎ )١( 

(؟) الزاهر للأزهري ص 787 . 

(؟) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه 5/ 25١16‏ وتحفة 
المحتاج وحاشية الشرواني 0000 


111001010000000 ل ا ا 


على الإقراض» كقوله تعالى ظ« سن وا 
لذِى يعض أله كر ات امقة مداسعانا 
كيية66 سه الدلالة فيها أن الول 
سبحانه كيه الأعمال الصا حة والإنفاق في 
سبيل الله بالمال المقرضء وشبه الجزاء 
الاعف عل ذلك يبدل القيس» معن 
أعمال البر قرضاً. لأن المحسن بذها ليأخذ 
عوضهاء فأشبه من أقترض شيئاً ليأخذ 
عوضه فك" 

وأمنا اتن فتجله كلق حيثك:روق 
أبورافع رضي الله عنه «أنّ رسول الله كك 
استسلف من رجل بكراً. فقدمت عليه إبل 
من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم 
أجد فيها إلا خياراً رباعياً. فقال: أعطه 


إياه. إن خيار الناس أحسنهم قضاء» 9© 


ثم ما ورد.قية: مين الأجر العظيمء كقوله 
يك : «ما من مسلم يقرض مسا| قرضا مرتين 
إل كان كصدقتها مرة» ©2. 

وأما الإجماع. فقد أجمع المسلمون على 


. 740 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) الإشارة إلى لاز الع بق عيد السام عبن 33. 

(1) حديث أبي رافع : «أن التبي 5 استسلف من رجل بكراً. . 
أخرجه مسلم(1/ .)1١75785‏ 

(4) حديث: «ما من مسلم يقرض مسلا فرضاً مرتين. . . » 
أخرجه 'ابن ماجه (817/7) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1/5/5١؟).‏ 


-1١1١95- 


لعا العا ااا عليه 


الحكم التكليفي للقرض: 

ه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الأصل في 
القرض في حق المقرض أنه قربة من القٌرب» 
لما فيه من إيصال النفع للمقترض» وقضاء 
حاجته. وتفريج كربته. وأنْ حكمه من 
٠‏ لما روي أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبي وك أنه قال : 

«من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا 
والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه» (2. لكن قد يعرض له الوجوب 
أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة» بحسب ما 
يلابسه أو يفضي إليه. إذ للوسائل حكم 
المقاصد. 


وعى ذلك: فإن كان المقتريض مضطراًء 


حيث ذاثه الندب 9) 


)1( المغني دس قدامة 5/ 2:79 ط. هجر والمبدع + / 8 
وكشاف القناع 1/ 4 . 

(؟) قال الشبراملسي : ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون 
القترفن مسلا أو غير وهو كذلك. فإن قعل المعروف مع 
عي عيراع ا مر 
منهم » والصدقة عليهم جائزة. وإطعام المضطر منغهم واجب» 
(حساشية الشبراملسي على نباية المحتاج 4/ 710. وانظر 
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 0/ ”0 . 

(؟) حديث: «من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. . .» 
أخرجه مسلم (5 / /و١).‏ 


00 


والمقرض مليئًا كان إقراضه واجباً. وإن علم 
المقيض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه 
في معصية أو مكروه كان حراماً أو مكروها 
بحسب الحال. ولو اقترض تاجِر لا لحاجة» 


بل ليزيد في تجارته طمعاً في الربح الحاصل 


منه» كان إقراضه مباحاًء حيث إنه لم يشتمل 
على تنفيس كربة» ليكون مطلوباً شرعاً "© . 
5 أما في حقّ المقترة » فالأصل فيه 
الإباحة. وذلك لمن علم من نفسه الوفاءء 
بأن كان له مال مرتجى . وعزم على الوفاء منه. 
1 م عي عالم يكن عخصط)ا - فزق كان 
كذلك وجب في حقه لدفع الضرٌ عن نفسه ‏ 
أو كان المقرض عالماً بعدم قدرته على الوفاء 
وأعطاه. فلا يحرم , لأنْ المنع كان لحقه. وقد 
أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله ”2, قال 
ابن حجر الهيتمي : فعلم أنه لا يحل لفقير 


)1غ( المغني 4/5 (ط. هجر)ء والمبدع + / 2 وشرح هنتهى 
الإرادات /١‏ 776ء وكشاف القناع / 544., والملهذب 
١‏ 04*» وأسنى المطالب وحاشية الرملٍ عليه ؟/ »١4٠‏ 
ونهاية المحتاج 5/ 1١5‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني عليه /٠0‏ 75 ومواهب الجليل 4 / 55 5. والزرقاني 
على خليل /٠5‏ 777: والعدوي على الخرشي 5/ 779. 
والعدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ ١6١‏ .ء والتاج والإكليل 
5/ 50:ه. والبهجة شرح التحفة "/ /اىل7ء وروضة الطالبين 
5 / 7الاء والإنافة في الصدقة والضيافة لابن حجر الميتمي 
ص .١65 ١66‏ 

)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني والعبادي عليه 5/ 71 وما 
بعدهاء ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه 5/ »7١5‏ 
وكشاف القئاع /'٠‏ 144ء والمغني 7/ 519 (ط. هجر). 
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إظهار الغنى عند الاقتراض. لأنَّ فيه تغريراً 

للمقرض ”© وقال أيضاً: ومن نّم لوعلم 

المقترض أنه إنما يقرضه لنحو صلاحهء: وهو 

باطناً بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض 

596 كيا هو ظاه 9) 

توثيق القرض: 

ا شهب الثقهياء إل أذ يخابة الدين 

والإشهاد عليه مندوبان وليسا واجبين مطلقاً» 

والأمر بهها في الآية إرشاد إلى الأرئق والأحوط. 

ولا يراد به الوجوب ©22. قال الإمام 

0 قلي أمر ريد كاتبا بالرهن ؛ 

سه عو 

بًْ يم تم 3 ك4 ب عذل 

على أنْ الأمر الأول دلا 1 الحظّ. لاافرض 

فيه يعصي من تركه7 2 . والتفصيل في 

مصطلح (توثيق ف 7) . 

أركان القرض: 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان عقد 

.١165 الإنافة في الصدقة والضيافة لابن حجر الهيتمي ص‎ )١( 
. 7١17 /4 وانظر خباية المحتاج‎ 

(5) تحفة المحتاج 0/ /ا". 

(8) أحكام القرآن للجصاص 2587-548١ /١‏ والأم للشافعي 
٠م‏ 49 وما بعدهاء والمغني لابن قدمة / ل (ط. مكتبة 
الرياض الحديثة) وأحكام القرآن لابن العربي 


.7355 ةهم/١‎ 


(5) سورة البقرة/ ”31817 . 
(0) أحكام القرآن للامام الشافعي 17/ ١‏ . 


عع ع ااا ا ا ا ا ا اا لل ل ل ل ا ا لل ليا 


القرض ثلاثة ش 
١‏ - الصيغة (وهي الإيجاب والقبول) . 
العاقدان (وهما المقرض و«المقترض) . 
وذهب الحنفية إلى أن ركن القرض هو 
الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدالين 
على اتفاق الإرادتين وتوافقهم| على إنشاء هذا 
العقد. 
الركن الأول : الصيغة (الإيجاب والقبول) : 
4 لا خلاف بين الفقهاء ففي صحة الإيجاب 
بلفظ انقوس والسلف ويقل ما يقد 
معناهماء كأقرضتك وأسلفتك وأعطيتك 
قرضاً أو سلفاً. وملّكتك هذا على أن ترد لي 
بدله. وخحذ هذا فاصرفه ف حوائجك وود لي 
بدله. ونحو ذلك ... أو توجد قرينة دالة 
على إرادة القرضء كأن سأله قرضا 
فأعطاه . . . وكذا صحة القبول بكل لفظ 
يدل على الرضا با أوجبه الأول. مشل : 
استقرضت أو قبلت أو رضيت مما يجري هذا 
المجرى 5 قال الشيخ ركريا الأنصاري : 
)١(‏ بل إن الحنفية نصّوا على صحة القرض بلفظ الإعارةء نظراً لآنَّ 
إعارة المثليات قرضص حقيقة (رد المحتار 4 / ١‏ والهداية مع 
5 فقح القدين ط. الميمنية /١/‏ 1 وانظر بدائع الصنائع 
0ا/ 4 وشرح منتهى الإزادات 1 / 5» وكشاف القناع 
*/ 244 والمغني لابن قدامة الم ١ك‏ وما بعدهاط. هجر 
والمهذب .7١04 /١‏ وأسنى المطالب 7/ .١14١- ١4٠‏ ونهاية 


المحتاج لال ونحفة المحتاج هم" وى 
وروضة الطالبين #5 / 7ا. 


-1١١8- 
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وظاهر أن الالتماس من المقرض. .كاقترض 
مقي يتوم مقام. الإجابب. ومن المقارس > 
كأقرضني. يقوم مقام القبول. كا في 
البيع 9" . 

وقال النووي : وقطع صاحب التتمة بأنه 
لا يشترط الإيجاب ولا القبول» بل إذا قال 
لرجل: أقرضني كذاء أو أرسل إلية وسيل 
فبعث إليه المال» صح القرض.ء وكذا لوقال 
رب المال: أقرضتك هذه الدراهم » وسِلّمها 
إليه ثبت القرض ”2 , 

والشافعية مع قولهم ني الأصح ‏ 
باشتراط الإيجاب والقبول لصحة القرض» 
كمائي العاوضات» اسقوا متهاا ييه 


ب« القرض الحكمي ). ذ يشترطوا فيه 


السينقة اعية © قال الرملي: أما القرض . 


الحكمي . فلا يشترط فيه صيغة. كإطعام 
جائع » وكسرة عاره وإنفاق على لقيط؛ ومنه 
أمر غيره بإعطاء مَالّهُ غرض فيه كإعطاء 
شاعر أو ظام. أو إطعام فقير. وكَبع هذا 
وأنفقه على نفسك بئية القرض 7 . 

واتفق أبو يوسف ومحمد بن الحسن على 


.١41 /1 أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 
.737 /# روضة الطالبين‎ )7١( 

(؟) تحفة المحتاج / .4٠‏ وأسنى المطالب 7/ ١41‏ . 
(5) خاية المحتاج 5/ 7١8‏ . 


مالعالل 


أن ركن القرض هو الإيجاب والقبول» لكن 
روي عن أبي يوسف أن الركن فيه الإيجاب 
فقط. وأما القبول فليس بركن. حتى لو 
حلف لا يقرض فلاناء فأقرضه. وم يقبل. لم 
يحنث عند محمد وهو إحدى الروايتين عن 
أبي يوسف. وفي الرواية الأخرى: يحنث 20 
قال الكاساني: وجه هذه الرواية: أَنْ 
الأقراض إعانة والقبول ليس. بركن في 
الإعارة. ووجه قول محمد. أن الواجب في 
ذمة المستقرض مثل المستقرض. فلهذا 
اختص جوازه بم له مثل فأشبه البيع. فكان 
القبول ركنا فيه كا في البيع 29 . 

وفرع أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية 
على اشتراط الإيجاب والقبول لانعقاد 
القرض. ما لو قال المقرض للمستقرض : 
أقرضتك ألفاء وقبل» وتفرقاء ثم دفع إليه 
الألف. أنه إن لم يطل الفصل جازء لأن 
الظاهر أنه قصد الإيجاب. وإن طال الفصل 
لم يجز حتى يعيد لفظ القرض» لأنه لا يمكن 
البناء على العقد مع طول الفصل ©. 

والتفصيل في (عقد ف 77-0). 
)١(‏ بدائع الصنائع /1/ 59414. 


."944 /١/ البدائع‎ (2) 
."”٠١ /١ المهذب‎ )5 
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الركن الثاني: 
العاقدان (المقرض والمقترض) : 
0 ما يشترط في المقرض : 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في 
المقرض أن يكون من أهل التبرع» أي حرا 
بالغاً عاقبلا رشيداً 2 قال البهوتي: لأنه 
عقد إرفاقي» فلم يصح إِلآّممن يصح تبرعه. 
كالصدقة 7©. وقد أكد الكاساني هذا المعنى 
بقوله : لأنْ القرض للمال تبرع» آلا ترى أنه 
لا يقابله عوض للخال. فكان تبرعاً للحال» 
فلا يجوز إل من يجوز منه التبرع 9" . 
أما الشافعية فقد عللوا ذلك بأن في 
القرض شائبة تبرع. لا أنه من عقود الإرفاق 
والتبرع . فقال صاحب «أسنى المطالب» : 
«لأن القرض فيه شائبة التبرع. ولو كان 
معاوضة محضة لجاز للولي ‏ غير القاضي - 
قرض مال موليه لغير ضرورة» ولاشمرط في 
قرض الربوي التقابض في المجلس. ولحاز 
في غيره شرط الأجل» واللوازم باطلة» ”؟. 
وقد نص الشافعية على أن أهلية المقرض 


)١(‏ الفقاوى الحندية */ .2١5‏ وفتح العزيز 0101/4 ونهاية 
المحتاج + / 4 وشرح منتهى الإرادات ؟/ 73716 . 

(1) ,كشاف القناع 7/ ٠٠٠١‏ (مطبعة الحكومة بمكة المكرمة) . 

() بدائع الصنائع 44/17 (المطبعة الجالية بمصر) . 

(5) أسنى المطالب 7/ ٠15١ء‏ وانظر تحفة المحتاج 5/ 4١‏ » ونهاية 
المحتاج 54/ 714 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا 


للتبرع تستلزم اختياره» فعلى ذلك فلا يصح 
إفراضص من 2 قالوا: ومحله إذا كان 
الإكراه بغير حَقّ. أمّا إذا أكره بحق. بأن 
وجب عليه الإقراض لنحو اضطرار فإِنْ 
إقراضه مع الإكراه يكون صحيحاً "© . 

وفرع الحنفية على اشتراط أهلية التبرع في 
امرض عدم صحة إقراض الأب والوصي 
لمال الصغير”"'. وفرع الحنابلة عدم صحة 
قرض ولي اليتيم وناظر الوقف لاليهم]| 7 , أما 
الشافعية فقد فصلوا في المسألة وقالوا: لا 
يجوز إقراض الولي مال مولّيه من غير ضرورة 
إذا لى يكن الحاكم, أما الحاكم فيجوز له 
عندهم إقراضه من غير ضرورة ‏ خلافا 
للسبكي ‏ بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم 
الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولل 


٠‏ عليه 29 والإشهاد عليه ويأخذ رهئاً إن 


رأى ذلك 29 
(ب) ما يشترط في المقترض: 


١‏ ذكر الشافعية أنه يشترط في المقترض 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشنية الشرواني عليه 5/ .5١‏ ونهاية المحتاج 
وحاشية الشبراملسي عليه 6 / لك 

)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 7945. وجامع أحكام الصغار للأسروشنى 

٠١5 /:‏ (ط. بغداد 1947 م) , ومرشد الحيرانم 28١١‏ ورد 
المحتار 5 / .75٠‏ 

(”) شرح منتهى الإرادات 7/ 7316 . 

(4) أو كان أقل شبهة (الشرواني على تحفة المحتاج 0/ .)5١‏ 

(6) خباية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 5/ 27١4‏ وتحفة 
المحتاج وحاشية الشرواني 0/ 4١‏ . 


ات 


ا ل ل ل لل ا 000 


أهلية المعاملة دون اشتراط أهلية التبرع 29 
نص الحنابلة على أن شرط المقترض تمتعه 
بالذمة. لأنّ الدين لا يثبت إلا في الذمم, 16 
فرعوا على ذلك عدم صحة الاقتراض لمسجد 
أو مدرسة أو رباط. لعدم وجود ذمم لهذه 
الجهات عندهم 9 إما الحنفية فلم لصوا 
على شروط خاصة للمقترض. والذي يستفاد 
من فروضهم الفقهية اشتتراطهم أهلية 
التصرفات القولية فيه بأن يكون حرا بالغاً 
عاقلا وعلى ذلك قالوا: إذا استقرض صبى 
محجور عليه شيئا فاستهلكه الصبي » فعليه 
ضمانه عتد أب يوسف وهو الصحيح في 
المذهبء. فإن تلف الثىء بنفسه فلا ضمان 
عليه بالانفاقء فإن كانت عينه باقيةً 
فللمقرض استردادها 29 وهذا الحكم مبي 
على عدم صحة اقتراض المحجور عند 
الطرفين. وجاء في جامغ أحكام الصغار 
للأسروشني : استقراض الأب لابنه الصغير 


جوز وكذا استقراض الوصي للصغير. فقد 


ذكر في رهن «الهداية») : ولو استدان الوصيّ 
لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم 


)١(‏ حاشية الشهاب الرملٍ على أسنى المطالب 17/ .١4٠‏ ونهاية 
المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 6 

(5): كشاف القناع / .7٠٠‏ وانظر شرح منتهى الإرادات 
/01»0. 

() رد المحتار 6 / ١74‏ (ط . بولاق سنة 7177١ه‏ ). وانظر مرشد 
الحيران (م5١48).‏ 


0-2 ا 00 


جاز. لأنّْ الاستدانة جائزة للحاجة» والرهن 
يقع إيفاءً للحق. فيجوز 9 . 
الاقتراض على بيت المال والوقف : 
١١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز 
للإمام الاستقراض على بيت المال وقت 
الأزمات وعند النوائب والملمات لداعي 
الضرورة أو المصلحة الراجحة. قال إمام 
الحرمين الجويني: وما ذكره الأولون من 
استسلاف رسول الله لي عند مسيس 
الحاجات واستعجاله الزكوات» فلست أنكر 
جواز ذلك. ولكني أجوز الاستقراض عند 
اقتضاء ال حال وانقطاع الأموال. ومصير الأمر 
إلى منتهى يغلب على الظن فيه استيعاب 
الحوادث لما يتجدد في الاستقبال9) . 

غي رأنٌ الفقهاء قيّدوا ذلك بثلاثة شروط : 

(أحدها) أن يكون هناك إيراد مرتجى 
ليت الال لبوق مقه الفرضء قال 
الشاطبي : والاستقراض في الأزمات إنما 
يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو 
ير 9 © 

(والثاني) أن يكون الاستقراض من أجل 


)01( جامع أحكام الصغار 5/5 ٠١5-١١‏ (ط. بغداد ”19417 م). 
(1) غياث الأمم في التياث الظلم تحقيق د . الديب ص 71/4 (ط . 


() الاعتصام 7/ ١77‏ (ط. دار الفكر بيروت). 
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الوفاء بالتزام ثابت على بيت المال. وهو ما 
يصير بتأخيره ديئاً لازماً عليه » وما ليس كذلك 
لا يستقرض له. قال أبو يعلى: لو اجتمع 
على بيت المال حقان ضاق عنهم) واتسع 
لأحدهماء صرف فيما يصير منه| دينا فيه» ولو 
ضاق عن كل واحد منهماء كان لولى الأمر إذا 
خاف الضرر والفساد أن يقترض على بيت 
المال ما يصرفه في الديون دون الإرفاق 29 
وكان من حدث بعده من الول ماميذاً 
بقضائه إذا اتسع له بيت المال”" . 

(والثالث) أن يعيد الإمام إلى بيت المال 
كل ما اقتطعه منه لنفسه وعياله وذويه بغير 
حقء وما وضعو في بحرام + وتبقى الحاجة إلى 
الاستقراض قائمة. قال ابن السبكي : لما 
عزم السلطان قطز على المسير من مصر 
لمحاربة التتارء وقد دهموا البلاد. جمع 
العساكر. فضاقت يده عن نفقاتهم. 
فاستفتى الإمام العز بن عبد السلام في أن 
يقترض من أموال التجار. فقال له العز: إذا 
أحضرت ما عندك وعند حريمك». وأحضر 
الأمراء ما عندهم من الحلّ الحرام اتخاذه. 
وضربته سكة ونقدأء وفرقته في الجيش ول يقم 
)١(‏ الأحكام السلطانية ا يطل ص اقلا ع6 


(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعل ص 707. والأحكام السلطانية 


للماوردي ص 7١5١‏ (ط. مصعطفي البابي الحلبي) وتحرير 
الكلام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعه (ط. قطر) 
ص 2٠6١‏ 5 


جح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ا 


بكفايتهم. ذلك الوقت اطلب القرض. وأما 
قبل ذلك فلا 9 . 

هذا ما يتعلق باستقراض الإمام على بيت 
المال للمضلحة العامة» أما استقراضه عليه 
لغير ذلك. فقد نص الشافعية والحنابلة في 
باب اللقيط على وجوب النفقة عليه من بيت 
المال إذا ل يوجد له مال فإن تعذَّر أخذ نفقته 
من بيت المال ‏ بأن لم يكن ني بيت المال شيء 
أو كان ما هو أهم منه ‏ اقترض الحاكم على 
بيت المال مقدار نفقته 9). 
٠‏ - أما الاستقراض على الوقف. فهو جائز 
لداعى المصلحة,. قال البهوي الحنبلي : 
والظاعر أل الذين في .هذه السائل يتملق 
بذمة المقترض وبهذه الجهات. كتعلّق أرش 
الجناية برقبة العبد الجاني. فلا يلزم المقترض 
الوفاء من ماله» بل من ريع الوقف وما يحدث 
بيت الال أو يقال: لا يتعلق بذمعه 
راساً 0 آى بثمة المتزضن. 

قز أن الشقهاء اعلفيها فى شروط 
الاقتراض على الوقف على ثلاثة أقوال: 

(أحدها) للحنفية: وهو أنه لا يجوز 
الاقتراض على الوقف إن لم يكن بأمر 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 8/ .7١6‏ وطبقات 

المفسرين للداودي /١‏ 15. 
)١(‏ نحفة المحتاج */8*, وكشاف القناع 4/ » وشرح 


منتهى الإرادات 0 
() كشاف القناع 7/ 7٠٠‏ وشرح منتهى الإرادات 1/ 719 . 


-١١8 


لل ا اا اا ا ا ا لا لل لل 0001 


الواقف. إلا إذا احتيج إليه لمصلحة الوقف 
- كتعمير وشراء بسذر وليس للوقف غلة قائمة 
بيد الدولي ‏ قبجون عند.ذلك: بشرملين: 
الأول: إذن القاضي إن لم يكن بعيدا عنه 
ولأنْ ولاينه أعم في مصالح المسلمين. فإن 
كن عدا عبه فسعدي التاظر بنقسة:. 
والثاني : أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من 
أجرتها 29 . 

(والثاني) للالكية والحنابلة : وهو أنه يجوز 
للناظر الاقتراض على الوقف بلا إذن حاكم 
لمصلحة ‏ كما إذا قامت حاجة لتعميره. ولا 
يوجد غلة للوقف يمكن الصرف منها على 
عمارته ‏ لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف, 
. فالإذن والائتمان ثابتان له 2©9. 

(والثالث) للشافعية : وهو أنه يجوز لناظر 
الوقف الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن 
شرطه له الواقف أو أذن له فيه الحاكم. 
قالوا: فلو اقترض من غير إذن القاضي ولا 
شرط من الواقف لم يجز» ولا يرجع على الوقف 


ب صرفه لتعديه فيه د 


)1١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 7/ 514. والإسعاف 

(؟) مواهب الجليل 7/ .5٠‏ وكشاف القناع «/ 8٠١‏ و5 / 60وا, 
وشرح منتهى 'الإزادات 7 7 

(7) نهاية المحتاج 0 / 7937 وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 
1/5 . 


ل 000 


الركن الثالث : المحلّ (المالّ المقرض) : 
لليال المقرض شروط اتفق الفقهاء في بعضها 
واخختلفوا في بعضها الآخر على ما بلي : 


الشرط الأول : أن يكون من المثليات : 
4 - والمثليات : هى الأموال التى لا تتنفاوت 
أحادها تفاوتاً 2-5 به متها كالنقود 
وسائر المكيلات والموزونات والمذروعات 
والعدديات المتقاربة . 

قال الحنفية: إنما يصح قرض المثليات 
وحدهاء أما القيميات التى تتفاوت آحادها 
تايا تختلف به فيمنهاء كالخيوان والعقار 
ونحو ذلك. فلا يصح إقراضها "© . 

قال الكاساني : لأنه لا سبيل إلى يجاب رد 
العين» ولا إلى إيجاب رد القيمة. لأنه يؤدي 
إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم 
المقومين. فتعين أن يكون الواجب فيه رد 
المثل» فيختص جوازه بها له مثل "2 وقال 
ابن عابدين: لا يصح القرض في غير المثلي» 
أن القرض إعارة ابتداءً حتى تصح بلفظهاء 
معاوضة انتهاءً لأنه لا يمكن الانتفاع به إلآّ 
باستهلاك عينه. فيستلزم إيجاب المثل في 
)١(‏ رد المحتار 5 / ١‏ , وشرح معاني الآثار للطحاوي :/ .”5٠‏ 


ومرشد الحيران م (حللاء 1/49). 
)١(‏ بدائع الصنائع /1/ 6" . 


1 


00000000 


الذمة. وهذا لا يتأت في غير 0 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلى 
جواز قرض المثليات » غير أنهم وسعوا دائرة ها 
يصح إقراضه, فقالوا: يصح إقراض كل ما 
يجوز السلم فيه - حيواناً كان أو غيره - وهو 
كل ما يملك بالبيع ويضبط بالوصف ولو 
كان من القيميات. وذلك لصحة ثبوته في 
الذمة. ولا صح عن النبي ككل أنه استقرض 
بكرا 20. وقيس عليه غيره, أمّا ما لا يجوز 
السلم فيه.» وهو ما لا يضبط بالوصف 
كالجواهر ونحوها ‏ فلا يصح إقراضه ”" . 

ثم استثنى الشافعية من عدم جواز قرض 
ما لا يجوز السلم فيه جواز قرض الخبز وزاً. 
للحاجة والمساغة 0 , 

والمعتمد في المذهب عند الحنابلة جواز 
قرض كل عين يجوز بيعهاء سواء أكانت 
مثلية أم قيميّة» وسواء أكانت ما يضبط 
بالصفة أم لا ©©. 


.) (ط. بولاق لاه‎ ١7/١ / 5 رد المحتار‎ )١( 

(١؟)‏ الحديث سبق تخريجه في فقرة 4 . 

(7) القوانين الفقهية ص 747. ومواهب الجليل 5 / 0140. ومنح 
الجليل / /ا4» والمهذب /١‏ ١اثاء‏ ونهاية المحتاج 
4/ 177ء وتحفة المحتاج 0/ 54 . 

(5) المهذب .”٠١ /١‏ وأسنى المطالب 7/ .14١‏ وروضة 
الطاليين 7١/84‏ ونهاية المحتاج 4 / 011-5٠١‏ وتحفة 
المحتاج ه/ .45-4١‏ 

(0) كشاف القناع */ ٠٠‏ وشرح منتهى الإرادات ؟'/ 1176 
والمغني 7/ 577 وما بعدها ط. هجر والمبدع 4/ 7١6‏ . 


لال م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الشرط الثاني : أن يكون عيئاً : 
١٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة على المعتمد في 
المذهب ” إلى أنه لا يصح إقراض المنافع , 
وإن كان هناك اختلاف بين المذهبين في 
مستند المنع ومتشثه . 

فأساس منع إقراض المنافع عند الحنفية : 
أن القرض إنما يرد على دفع مال مثلي لآخر 
ليرد مثله "© والمنافع لا تعتبر أموالاً في 
مذهبهم, لأنَّ المال عندهم ما يميل إليه طبع 
الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. 
والمنافع غير قابلة للإحراز والادّخان إذ هي 
أعراض تحدث شيئاً فشيئاً ونا فاناء وتنتهي 
بانتهاء وقتهاء وما يحدث منها غير الذي 
ينتهي ؛ ومن أجل ذلك لم يصح جعل المنافع 
محلا لعقد القرض . 

وأما مستند منع إقراض المنافع عند 
الحنابلة» فهو أنه غير معهود 0 أي في 
العرف وعادة الناس . 

وقال ابن تيمية : ويجوز قرض المنافع » مثل 
آذ #تصيد مه زيفاء ويحصد معه الآخر يوماء 
اوستكه كارا لسكدة الكعر ندخقاء كن 


)1( شرح منتهى الإرادات ؟/ مال والمبدع :/ 2.3١6‏ وكشاف 
القناع فار لا 

(؟) انظر رد المحتار 5 /11/1» :+(47/) من مرشد الحيرانم (177) 
من مجلة الأحكام العدلية . 

() كشاف القناع / .8٠0‏ 


حا اب 


ا 0000 


الغالب على المنافع أنبا ليست من ذوات 
الأمثال» حتى يجب على المشهور في الأخرى 
القيمة» ويتوجه في المتقوم أنه يجوز رد المثل 
بتراضيههما 40 

أما الشافعية والمالكية فلم يشترطوا في باب 
القرض كون محل القرض عيناًء ولكنهم أقاموا 
ضابطأ لما يصح إقراضه, وهو أنْ كلّ ما جاز 
السلم فيه صح إقراضه. وني باب السلم 
نصوا على جواز السلم في المنافع ى) هو الشأن 
في الأعيان "». وعلى ذلك يصحٌ إقراض 
المنافع التي تنضبط بالوصف بمقتضى قواعد 
مذهبهم © 
الشرط الثالث : أن يكون معلوماً: 
5 لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط 
معلومية محل القرض لصحة العقد. وذلك 
ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل 
للمقرض. وهذه المعلومية تتناول أمرين : 
معرفة القدر, ومعرفة الوصف27. جاء في 
)١(‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص الال 

وكشاف القناع 7/ 3 


)١(‏ روضة الطالبين # / /717. وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 
؟/ *1177. والخرشي 5/ .7١7‏ والقوانين الفقهية ص 58١‏ 
(ط. الدار العربية للكتاب) . 

() وهناك قول للقاضي حسين حكاه عنه النووي وهو أنه لا يجوز 
إقراض المنافع » لأنه لا يجوز السلم فيهاء (روضة الطالبين 
00 

(4) روضة الطالبين 4/ 4-8 '. ونهاية المحتاج + / 01777 وتحفة 
المحتاج / 44.» وشرح منتهى الإرادات 7/ 23716 والمبدع 
,٠١6 /#‏ وكشاف القناع رخ لدي : 


ملعم ااا للم ممم ممم ممم ممم مامه 


«أسنى المطالب»: يشترط لصحة الإقراض 
العلم اخدار والصفة ليتبأتى أداؤى» فلو 
أقرضه كفا من دراهم ل يصح, ولو أقرضه 
على أن يستبان مقداره ويرد مشله صح 7" . 
وقد أوضح ابن قدامة في المغنيى علة هذا 
الاشتراط. فقال: «وإذا اقترض دراهم أو 
دنانير غير معروفة الوزن لم يجز. لأن القرض 
فقا ييعيةيد امال : فإذا لم يعرف المثل لم 
يمكن القضاءء وكذلك لو اقترض مكيلا أو 
موزوناً جزافاً م يجر لذلك. ولو قدره بمكيال 
بعينه أو صنجة بعينها غير معروفين عند 
العامة لم يجن لأنه لا يأمن تلف ذلك» 
فيتعدّر رد المثل. فأشبه السلم في مثل 
ذلك»7) ., 
وقد استثنى الشافعية من قوهم باشتراط 
كون محل القرض معلوم القدر ما 
بالقرض الحكمي ” كقوله: يم 00 
ونحوه. فلم يوجبوا معرفته لصحة 
اقرف 3 
أحكام القرض: 
أ- من حيث أثره : 
٠‏ - اختلف الفقهاء في ترتب أثر القرض» 


. 147 /1٠ أسنى المطالب‎ )١( 

. المغني 7/ 574 (ط هجر‎ )١( 

(؟) انظر المراد ب «القرض الحكمي » عند الشافعية في فقرة ١‏ . 
5 حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 5 / 777 . 


-١؟١-‎ 


0 1 1 


وهو نقل ملكية محلّه من المقرض إلى 
00 هل 0 بالعقد. ّ يتوقف على 
ع 000 م 

(أحدها) للحنابلة» والحنفية في القول 
المعتمد. والشافعية في الأصح: وهو أن 
المقترض إنما يملك المال المقرضص 
بالقبض ”2©2. قال الشافعية : غير أن الملك في 
القرض غير تام لأنه يجوز لكل واحد منهم| أن 
ينفرد بالفسخ " . 

واستدلوا على ذلك : 

أ بأنَ مأخذ الاسم دليل عليه؛ لأنَّ 
القرض في اللغة القطع. فدلٌ على انقطاع 


ملك المقرض بنفس التسليم . 
ب - وبأن المستقرض بنفس القبض صار 


بسبيل من التصرف في القرض من غير إذن 
المقرض بيعاً وهبة وصدقة وسائر التصرفات» 
وإذا تصرف فيه نفذ تصرفهء ولا يتوقف على 
إجازة المقرضء وتِلك أمارات الملك. إذ لولم 
يملكه لما جاز له التصرف فيه . 


)١(‏ رد المحتار 5/ 210/7 والبدائع 1 :: والأشباه والنظائر 
لابن نجيم وحاشية الحموي عليه 7'/ 5 .7١‏ ومرشد الحيران 
م(9417/). وأسنى المطالب 7/ 147. والروضة 4 / هثاء 
والمهذب ,7١١ /١‏ ونهاية المحتاج 85/ 777, وتحفة المحتاج 
ه/ وفتح العزيز 9/ ١74؛‏ وكشاف القناع ل" 
وشرح منتهى الإرادات /١‏ 7715ل والمبدع 7١7/54‏ . 

.71١١ /١ المهذب للشيرازي‎ )( 


ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ا 


ج - وبأن القرض عقد اجتمع فيه جانب 
المعاوضة وجانب التبرع . أما المعاوضة : فلن 
المستقرض يجب عليه رد بدلٍ مماثل عوضا عم| 
استفرضهء وأما التبرع: فلأئه ينطوى على 
تبوع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال 
المقرض بسائر التضرفات» غير أن جائب 
التبرع في هذا العقد أرجح ‏ لأن غايته وثمرته 
إننا هي بذل منافع المالٍ المقرضٍ للمقترض 
مجائاء لأنه لا يقابله عوض في الحال. ولا 
يملكه من لا يملك التبرع. ولهذا كان 
حكمه كباقى التبرعات من هبات 
وصدقات» فتنتقل الملكية فيه بالقبضص لا 
بمجرد العقدء ولا بالتصرفء. ولا 
بالاستهلاك . 

(والثاني) للمالكية, وهو أن المقترض 
يملك القرض ملكا تاما بالعقد وإن 1 
يقبضه. ويصير مالاً من أمواله» ويقضى له 
به 27. وقد ذهب إلى هذا الشوكاني ورجحه» 
وحجته أن التر اضي هو المناط في نقل ملكية 
الأموال من بعض العباد إإلى بعض 9( . 

(والشالث) للشافعية في القول المقابل 
للأصح. وهو أن المقترض إنما يملك المال 


)1غ( الخرشي مضق والبهجة شرح التحفة 7'/ 784؛, وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوني عليه '/ ٠1١6٠١‏ والشرح 
الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه *7/ 775. 

() السيل الجرار المندفق على حدائق الأزهار للشوكاني 7/ 155 . 


-1155- 


ل ل 0000 


القيشن بالتصرف» فَإِذا تصرف فيه ينين 
ثبوت ملكه قبله, والمراد بالتصرف : كل عمل 
يزيل الملك. كالبيع والهبة والإعتاق والإئلاف 
ونحو ذلك ”' قالوا: لأنه ليس بتبرع محض » 
إذ يجب فيه البدل. وليس على حقائق 
المعاوضات,. فوجب أن يكون تملكه بعد 
استقرار بدله © . 

(والرابع) لأبي يسنم وهو أن القرض لا 
يملك بالقبض مالم يستهلك 


» وححته أن 


الإأقراض إعارة» بدليل أنه ل يلزم فيه 


الأجل. إذ لو كان معاوضة للزم فيه. كا في 
سائر السايقبات: ولآنه لا يملكه الآ( 
والوصى والعبدٌ المأذون والمكاتب, وهؤلاء 
منتقون المارقائف تتعديللك 3 
الإقراض إعارة» فتبقى العين على حكم 
ملك المقرض قبل أن يستهلكها 
المقترض 5 


ب من حيث موجبه : 


- ذهب الفقهاء إلى أن المقترض تنشغل 
ذمته ببدل القرض للمقرض بمجرد تملكه 
لحل القرض» ويصير ملتزماً برد البدل إليه» 


(1) خهاية المحتاج 4/ ؟7,ء وروضة الطالبين ‏ / ه07 وتحفة 
المحتاج 507 ومغني المحتاج ؟/ ١٠1ء‏ والمهذب 
.٠١ ١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص .77١‏ 

(1) فتح العزيز للرافعي 4/ 747. 

(") رد المحتار ع / 17 (ط . بولاق 1177١ه‏ ) وبدائع الصنائع 
/1/ ةو" . 


01000 


د صفة البدل. ومكان 5 وزمانه» 


صفة بدل القرض: 


اختلف الفقهاء في بدل القرض الذي 
يلزم المقترض أداؤه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لليالكية ”© والشافعية في 
الأصح 27, وهو أن لمقترض عُحر في أن يود 
مثل الذي اقترضه إذا كان مكلياء لأنه أقرب 
إلى حقه. وبين أن يرده بعينه إذا لم يتغير 
بزيادة أو نقصان. وهو قول أبي يوسف من 
الحنقية. 

آنا إقاعاة قبميك قله أ يرقة بعيته نا 
دامت العين على حالما لم تتغي أو بمثله 
ملو ا عد سي 
استسلف بكرا ورد رباعياء وقال: إن خيار 
الناس أحسنهم قضاء» ”. ولأنَ ما ثبت في 
الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياسا 
عل ماله مكل . 

قال الهيتمي : ومن لازم اعتبار المثل 


)١(‏ الخرشي وحاشية العدوي عليه 0/ 2777 والقوانين الفقهية 
عن 747 

(5) استى المطالب ؟7/ 147ء وتحفة المحتاج 55/05 » ونهاية 
المحتاج 5/ *ا7اء وروضة الطالبين 5/ ه*. /ا. 

(”) نباية المحتاج 5/ 7114 وروضة الطالبين غ / لال وتحفة 
المحتاج 45/0 . والمهذب .7١١ /١‏ 

(4) حديث أب راذ فع : «أن النبي كه استسلف من رجل بكراً. . . 
سبق تخريجه ( ف 5). 


الات 


020000000000000 


الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد 
بها القيّمة» فيرد ما يجمع تلك الصفات 
كلهاء حتى لا يفوت عليه شيء 9" . 

والثاني : وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وهو أن 
المقترض بمجرد تملكه للعين المقترضة» فإنه 
يثبت في ذمته مثلها لاعينها ولو كانت قائمة» 
حتى لو أراد المقرض أن يأخذ محل القرض 
بعينة عن المتقوشن قاين له ذبك. 
وللمستقرض أن يعطيه غيره 229 , وأنه لو 
استقرض شيعا من المكيلات أو الموزونات أو 
المسكوكات من الذهب أو الفضة. فرخصت 
أسعارها أو غلت. فعليه مثلهاء ولا عبرة 
برخصها وغلائهاء وأنه إذا تعذّر على المقترض 
رد مشل ما اقترضه بأن استهلكها ثم 
انقطعت عن أيدى الناس» فعند أبي حنيفة 
يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها. 
ولايصار إلى القيمة إلا إذا تراضيا عليها, 
ودهب الصاحبان إلى أنه يصار إلى القيمة لأن 
مبنى قول الحنفية بوجوب المثل مطلقاً دون 
القيمة هو عدم صحة القرض عندهم إلا في 
المثليات 29 


)١(‏ تحفة المحتاج 5/ 54. ونهاية المحتاج 4 / 2777 وقد علّق 
الشبراملسي على قول صاحب النهاية: فيردٌ ما يجمع تلك 
الصفات: أي فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة 
: / 777 وانظر أسنى المطالب 7/ ١55‏ . 

(1) الفتاوى الطندية 8/ /1 7١‏ . 

(") رد المحتار 5 / 177-1١77‏ (ط. بولاق. ١17177‏ ه ). والعقود - 


ا 


' والثالث : للحنابلة» حيث فرقوا بين ما إذا 
كان محل القرض مثليا مكيلا أو موزوناً. وبين 
ما إؤاكان قزمي له يشرط بالملة #اجواهر 
وتتحيفاء وبين هآ ذا عاق سوق ذلك 
وقالوا : 

() إن كان محل القرض مفايا من 
المكيلات أو الموزونات» فيلزم المقترض مثله , 
ولو أراة رده بعيئة :. فيجبر المقرض على قبوله نما 
لم تتغير عينه بعيب أو نقصان أو نحو ذلك» 


سواء تغير سعره أو لا لأنه رده على صفة 


1 

حقهء فلزم قبوله كالسلم. ولو تغير حاا 
يتحو ما ذكرناء “فاته لا يلضمه قبول اللرديد. :0 
فيه من الضرر عليه. لأنه دون حقه. وجب 
على المقترض أداء مثله .2١(‏ 

وفي الحالين إذا رد المقترض المثل وجب 
على المقرض قبوله. سواء رخص سعره أو غلا 
الغصب والإتلاف بمثله. فكذا ههناء فإن 
أعوز الثل أن تعثر ‏ قغليه قيمته يوم 
إعوازه. لأنه يوم ثبوت القيمة في الذمة. 

(ب) وإن كان محل القرض غير مكيل ولا 


موزود. فيجب رد قيمته يوم القبض إن كان 


- الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 77/9 (ط. بولا 
١*٠٠‏ ه) ومواد(/9لاء )8١5 48٠6‏ من مرشد الحيران . 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات 775/1 ؛ وكشاف القناع و4 انلام ذه 
*"اء والمبدع 4 / ٠م١5‏ و«المغني 75-471,/5 . 


-1١55- 
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مما لا ينضبط بالصفة. كا جواهر ونحوها قولا. 
اموا لأن قيمتها تتغير بالزمن البسير 
باعتبار قلة الراغب وكثرته . 

أما ما ينضبط بالصفة كالمذروع والمعدود 
والحيوان» فيجب رد قيمته يوم القرض لأنها 
تثبت في ذمتهء وهو المذهب. 

وفي وجه آخر يجب رد المثل صورة. لأن 
النبي وكَلِ استسلف من رجل بكرا فرد 
قله 219 
٠‏ - وما سبق بيانه من مذاهب الفقهاء في 
صفة بدل القرض. إنما هومن حيث المثل أو 
القيمة لمحل القرضء أما من حيث الجودة 
والرداءة في الوصف. أو الزيادة والنقصان في 
القدر. فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية 
وغيرهم إلى أن المقترض لو قضى دائنه ببدلٍ 
خير منه في القدر أو الصففة. أو دونه. 
برضاهما جاز ما دام أنْ ذلك جرى من غير 
شرط أو مواطأة "2 وذلك لما صح عن النبي 
يليه أنه اسلف يكراء قرد خيرا مرثقب وقال : 
«إنّ خياركم أحسنكم قضاء» 7 ولأنه لم 
)١(‏ كشاف القناع */ .#1١6‏ والإنصاف 174/5. والمغني 

”ا 
)١(‏ المغنني 7/ 18 وما بعدهاء وروضة الطالبين 5 / 4". والمبدع 

/ ١٠٠0ء‏ وشرح منتهى الإزادات 7/ 77ا. والقوانين 


الفقهية ص 79414 . 
(7) الحديث سبق تخريج (ف 4). 


00 


تجعل تلك الزيادة عوضاً في القرضء ولا 
وسيلة إليه. ولا إلى استيفاء حقه. فحلّت كما 
لولم يكن قرضء بل إن الحنفية والشافعية 
نصوا على أنه يستحبٌ في حقٌ المقترض أن يرد 
أجود مما أخذ بغير شرط. ات 
للمقرض أخذه 29 , 

وذهب مالك إلى التفصيل في المسألة. 
فكره أن يزيد المقترض في الكمّ والعدد إلا في 
االصرسةاء وقال : إنما الإحسان في القضاء 
أن يعطيه أجود عيئاً 5 صفة. وأما أن 
يزيده في الكيل أو الوزن أو العدد فلاء وهذا 
كله إذا كان من غير شرط حين السلف 27 , 

وروي عن امد المنع من الزيادة والفضل 
في القرض مطلقاًء وعن أبيّ بن كعب وابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المقرض 


يأخذ مثل قرضهء ولا يأخذ فضلا لثلا 


ا" 


يكون قرضاً جر منفعة ( 

ونص الحنفية على أن الدين إذا قضى 
الدين أجود مما عليه و افير رب الدين عل 
القبول» كما لودفع إليه أنقص مما عليه وإن 
قبل جاز كبا لو أعطاه خلاف الجنس . قال 


)١(‏ البدائع »٠"45/1‏ وأسنى المطالب ١47/17‏ » وروضة الطالبين 
ع / لال وتحفة المحتاج ©//اغ . 

)١(‏ القوانين الفقهية ص 27954 والكاني لابن عبد البر ص 8ه" 
والبهجة 7'/ 784. 

زه المغني 1" والمبدع ا 


-١؟6‎ 
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في الفتاوى الهندية : وهو الصحيح 29 . 
مكان رد البدل : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في 
القرض وجوب رد بدله في نفس البلد التي وقع 
فيهاء وأن للمقرض المطالبة به فيهاء ويلزم 
المقترض الوفاء به حيث قبضه. إذ هو المكان 
الذي يجب التسليم فيه 9©. 

قال الشوكاني : ووجهه أن المقرض محسن 
وما على المحسنين من سبيل» فلو كان عليه 
أن يتجشم مشقة لردٌّ قرضه لكان ذلك منافياً 
لإحسانه 9 , 

لكن لو بذله المقترض في مكان آخر. أو 
طالبه المقرض به في بلد أخرى فإن كان مما لا 
حمل له ولا موّنة كالدراهم و الدنانير فقد 
اتفق الفقهاء على أنه يلزم مقرضها أخذها 
بغير حل القرضء إذ لا كلفة في حملها ولا 
ضررعليه:9؟ , 

وأما ما له حمل ومؤنة كالمكيل والموزون 


6 الفتاوى الهندية /١‏ غ »٠7٠١‏ و يجير على القبول» 
الدر المختار 5/ 11/5 . 

(؟) التاج والإكليل 5 /8: ه. والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن 
مية ص ١737‏ . 

رم) السيل الجرار للشوكاني 7/ ١55‏ . 

(4) رد المحتار 4/ ١74‏ والفتاوى الطندية 7/ 27١5‏ وشرح 
الخرشي 65 7*7 , والبهجة شرح التحفة /١7‏ 7848». وروضة 
الطالبين 4/ 75. وأسنى المطالب 7/ 847١ء‏ ونهاية المحتاج 
غ / 7١5‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج ه/ 7 وشرح منتهى 
الإرادات 8/7 وكشاف القناع 1 د 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


فقد اتفق الفقهاء على أن المقرض لا يلزم 


أخذه بغير محله. لما فيه من زيادة الكلفة, إلا 
إن رضي المقرض بأخذه جاز والحكم كذلك 
عند الشافعية والحنابلة إذا كان المكان 
اننا ! 

ولو التقى المقرض و«المقترض في غير بلد 
القرضء وقيمة محل القرض في البلدتين 
غتلفة. فطلب المقرض أخذه منه» فذهب 2 
الشافعية والحنابلة ورواية عند الحنفية إلى أنه 
يلزم المقترض أداؤهاء وتعتبر قيمة بلد القرض 


لأنه محل التملك . 
يوم القرض. 


وقال محمد : يوم الخصومة . 
والرواية الثانية عند الحنفية: يستوثق 
للمقرض من المطلوب بكفيل حتى يوفيه مثله 
حيث أقرضه . 

وقال ابن عبد البر عن اللألكية: لو لقى 
المقرض المقترض في غير البلد الذي أقرضيه 
فيه فطالبه بالقضاء فيه لم يلزمه ذلك. ولزم أن 
يوكل من يقبضه منه في ذلك البلد الذي 
اقترضه فيهء ولو اصطلحا على القضاء في 
البلد الآخر كان ذلك جائزا إن كان بعد 


)11( المراجع السابقة . 
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حلول الأجل» وإن كان قبل حلوله لم 
يلزه )1( 
فدرم + 
زمان رد البدل : 
- اختلف الفقهاء في وقت رد البدل في 
القرض على قولين: 

(أحدهما) للحنفية والشافغية والحنابلة, 
نوو أن يذل القنوضى كيف حال في ذمة 
المقترض. وعلى ذلك فللمقترض مطالبته به 
في الحال مطلقاء كسائر الديون الخَالّة. ولأن 
القرض سبب يوجب رد المثل في المثليات» 

8 

فكان حالاء كالإتلاف. ويتفرع على هذا 
الأصل أنه لو أقرضه تفاريق, ثم طالبه بها 
جملةً. فله ذلك.. لأن الجميع حال فأشبه ما 
لو باعه بيوعاً متفرقة حالة الثمن. ثم طالبه 
بثمنها جملة 9 . 

(والثاني) للالكية» وهو قول لابن القيم » 
وهو أن البدل لا يثبت حالاً في ذمة المقترض» 
اشتراط أجل - فلا يلزمه رد البدل لمقرضه إن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 17/7-1177. والفتاوى الهندية 
,7١6 /'‏ والكافي لابن عبد البرص 758. وروضة الطاليين 
5 5"ء وأسنى المطالب 7/ 147 وشرح: منتهى الإرادات 
/١‏ 788, وكشاف القناع 7٠7/1‏ 

() البدائع /1٠‏ 2747 والفتاوى الهندية 7/ 23١7‏ وفتح العزيز 
4/ لاه" وروضة الطالبين 5/ 4ث”ء والنتف في الفتاوى 
للسغدي /١‏ 497» وكشاف القناع 7/ 70١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 176ء والمغني 7/ 1١‏ , والمبدع 4/ .3١5‏ 


0 00000 


أراد الرجوع فيهء ويجبر المقرض على إبقائه 
عنده إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع 


30 
الشروط الجعلية في القرض: 


الشروط الجعلية في القرض أنواع : فمنها 
المشروع, ومنها الممنوع, ومنها ما هو مختلف 
في جوازه بين الفقهاء. على النحو التالي : 


هس 8س 


أ اشتراط توثيق دين القرض: 

35 ذهب الفقهاء إلى صحة الإقراض 
بشرط رهن وكفيل وإشهاد أو أحدهاء لآن 
هذه الأفسوز توثيقات لا منافع زائدة 
للمقرضء ويستدل على مشروعية الرهن بها 
ورد عن النبي كَل : «أنه اشترى من بودي 
طعاما ورهنه درعه)» 1 ولأن ما جاز فعله 
ساق عسيظة: للأنة ا شيط لا يناق 
متتضى العقد 29 


)١(‏ البهجة ؟7/ 188, والزرقاني على خليل /٠5‏ 2714 والخرشي 
5/ 777 والتاج والإكليل 5/ 4554 وإعلام الموقعين 
/ 5" مطبعة السعادة بمصر. 

(؟) حديث: «أنه اشترى من يهودي . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 5/ )١45‏ من حديث عائشة. 

(7) بدائع الصنائع ه/ ١/اكء‏ وحاشية الدسوقي /1٠‏ 5". وروضة 
الطالبين #/ ل وفتح العزيز 9/ ١7”81ء‏ والمهذب 
“٠١/١‏ ونهاية المحتاج 5 5». وأسنى المطالب 
/ 41 اء وكشاف القناع 7/ .7٠7‏ وشرح منتهى الإرادات 
/ /1'”ء والمبدع 4/ .7١8‏ 


- ١10/- 


001 


- اشتراط الوفاء في غير بلد القرض: 
غلا يتخمل غذا الأقتاط في. ياف 
السفتجة, وهو محرم عند الشافعية والحنابلة 
في المذهب. والمالكية كذلك إلا لضرورة . 

وذهب الحنفية إلى الكراهة » وأجازه بعض 
فقهاء المالكية وهو رواية عن أسمد وابن 
تبمية 117 


وانظر تفصيل ذلك في (سفتجة ف") . 

- اشتراط الوفاء بأنقص : 
8 - إذا اشترط في عقد القرض أن يرد 
المقترنشض على اللقرضن أنقض عا أخبل هيه قدراً 
أو صفةء فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى 
فساد هذا الشرط وعدم لزومه. وهل 'يفسد 
العقد بذلك؟ 
٠‏ للشافعية وجهان. أصحها في المذهب 
أنه لا يفسد العقد. وهو مذهب الحنابلة, 
لأن المنبي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه. 
وههنا لا نفع له في الشرط. بل النفع 
للمقترض». فكأن المقرضٍ زاد في المسامحة 
والإرفاق. ووعده وعداً حسناً . 

5/ هلااء ورد المحتار 5 / , ومنح الجليل /٠‏ ١ه‏ 

والزرقاني على خليل 0/ 774. والبهجة ؟/ 184 والخرشي 

5/ اثالاء وأسنى المطالب 7/ 147. وفتح العزيز 

4/ ولام مل ونهاية المحتاج 5 / 23770 وكشاف القناع 


زم نكر وشرح منتهى منتهى الإرادات وف . والمغني 
1 477 (ط . هجر) والاختيارات الفقهية ص ١7١‏ . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل نا 


والوجه الثاني عند الشافعية الفساد. 
لنافاته مقتضى العقد كشرط الزيادة 2 . 
اشتراط الأجل : 
- اختلف الفقهاء في صحة اشتراط 
الأجل ولزومه في القرض على قولين : 
: (أحدههما) لجمهور الفقهاء من ا حنفية 
والشافعية والحنابلة والأوزاعي وابن المنذر 
وغيرهم, وهو أنه لا يلزم تأجيل القرض» 
وإن اشترط في العقد. وللمقرض أن يسترده 
قبل حلول الأجل, لأنْ الآجال في القروض 
- (؟')اع تنا * 5 
باطلة "2 قال الإمام أحمد بن حنبل: لكن 


ينبغي للمقرض أن يفي بوعده 7 


واستثنى الحنفية من أصلهم بعدم لزوم 
الأجل في القرض أربع مسائل: إذا كان 
مجحودًا بأن صالح المقرض المقترض الجاحد 
للقرض على مبلغ إلى أجل فيلزم الأجل» أو 
حكم مالكيّ بلزومه بعد ثبوت أصل الدين 


)١(‏ ف فتح العزيز 4 هلا"اء ونهاية المحتاج 4/ 7"71ء والمهذب 
8١ 3‏ وشرح منتهى الإرادات 1/1 » وكشاف القناع 
الم 

)١(‏ النتف في الفتاوى للسغدي /١‏ 597» والبدئع 310/ 751 ورد 
المحتار 5/ ١17غ:‏ وروضة الطالبين 4/ 274 ونهاية المحتاج 
4 7. وأسنى المطالب ؟7/ 2.157 وفتح العزيز 
9/ لادلاء هلالا ٠مكاء‏ وكشاف القناع «/ 0*٠‏ والمبدع 
٠/4‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 777. والمغني 
"١ 1‏ 2. وقد جاء في المادة (5 )8١‏ من مرشد الحيران : لا يلزم 
تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقد. وللمقرض استرداده 
قبل حلول الأجل . 

5) المبدع 73١8/4‏ وكشاف القناع 7/ ٠037‏ . 


-ا١1١8‎ 


ملففففعر ووم ووو ولع ووو لووول ووووعووللماوففل ووو رو و ون ووو ممم 


عنده .» أو أحاله على آخر فأجلهالمقرض أو 
مزقة: واترايعة الوصية؛ بأن أرضى يان 
يقرض من ماله ألف درهم فلاناً إلى 
5دينا" 

وقد ١‏ دل الحنابلة على عدم لزوم 
اشتراط الأجل في القرض بأنه عقد منع فيه 
التفاضل . فمنع فيه الأجل كالصرف». إد 
الحا لا يتأجل بالتأجيل. وبأنه وعد 
والوفاء بالوعد غير لازم ("© واحتج الحنفية على 
عدم صحة تأجيله بألسة إعارة وصلة ف 
الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة. ولا 
يملكه من لا يملك التبرع؛ كالوصي 
والصبي , ومعاوضة في الانتهاء. فعلى اعتبار 
١‏ الابتداء لد يلزم التأجيل فيه ئا ف الإعارة. 
إذ لا جبر في التبرع. وعلى اعتبار الانتهاء لا 
نسيكة» وغوري]: 10, 

ومع اتفاق هؤلاء الفقهاء على أن شرط 
الأجل في القرض فاسد غير ملزم للمقرض» 
فقد اختلفوا في عقد القرض هل يه يفسد 
بفساد الشرط أم لا 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 5/ 2.17/١‏ والبدائع 

5ة؟. 
0غ( شرح منتهى الإرادات /77177ء وكشاف القناع وار 


(*”) رد المحتار 5 / ١٠7١١‏ (ط. بولاق 1١11/7‏ ه), وبدائع الصنائع 
5" . 


ا ا ااا ا ا 001000000000000 


فقال الحنفية والحنابلة : القرض صحيح . 
والأجل باطل 9 . 

وقال الشافعية: إذا شرط في القرض 
أجل نظر: 

فإن لم يكن للمقرض غرض في التأجيل 
(أي منفعة له) لغا الشرط. ولا يفسد العقد 
في الأصح. لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة 
للمقترض فيه» ويندب له الوفاء بشرطه . 

أما إذا كان للمقرض فيه غرض, بأن كان 
زمن نهبء والمستقرض ملىء» فوجهان: 
أصحها أنه يفسد القرض» لأن فية جر 
منفعة للمقرض ”") 

(والثاني) للالكية والليث بن سعد وابن 
القيم» وهو صحة التأجيل 
بالشرط. فإذا اشترط الأجل في القرض. فلا 
يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل 
العين واستدلوا على ذلك بقول النبي 
كيه : 5 #السلو عل اشر وهب نذا 


)١(‏ النتف للسغدي /١‏ 597. والفتاوى الهندية '/ ٠7‏ وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 71717. وكشاف القناع / #٠لا.‏ ورد 
المحتار #4/ ٠/ا١ا.‏ 

(؟) روضة الطالبين 4/ 7”5. وأسنى المطالب 7/ 187١ء‏ ونهاية 
المحتاج 5 / 37177 . 

(”) ميارة على التحفة /١‏ 7 والبهجة 7/ 188. والمغني لابن 
قدامة 5/ .57١‏ والاختيارات الفقهية ص .١77‏ وإعلام 
الموقعين 7/ 1/0 (مطبعة السعادة) . 

(4) حديث: «المسلمون على شروطهم» . 
أخرجه الترمذي (*/ 575) من حديث عمرو بن عوف» 
وقال: حديث حسن صحيح . 


تيمية وابن 


-1154 


للا 0 


ثم فرع المالكية على قولهم هذا: أنه لو 
رغب المقترض تعجيله لربه قبل أجله لزم 
المقرض قبوله, لأن الحق في الأجل للمقترض 
فإذا أسقط حقه لزْم المقرض قبوله » وأجبر على 
ذلك عينا كان البدل أو عرضا» أو كان 
نفس المال المقترض 27 , 
ه ‏ اشتراط رد محل القرض بعيئه : 
- نص الحنابلة على أنه إذا شرط المقرض 
على المقترض رد محل القرض بعينه فلا يصح 
هذا الشرط. لأنه ينافي مقتضى العقد. وهو 
أن ينتفع المقترض باستهلاكه ورد بدلهء 
فاشتراط رده بعينه يمنع ذلك غير أن فساد 
الشبرط لا يفسد العقد. بل يقى 
و اشتراط الزيادة للمقرض: 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ اشتراط 
الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد 
القرض. سواء أكانت الزيادة في القدر. بأن 
يرد المقترض أكثر ما أخذ من جنسه.ء أو بأن 
يزيده هدية من مال أتعي أوكانت ف 


| 
| 


)١(‏ البهجة 7/ 788., وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه 7/ 157. والخرشي وحاشية العدوي عليه ه/ الا 
والتاج والإكليل 5/ 544., والزرقاني علي خليل 5/ 9؟؟. 
والكاني لابن.عبد الير ص 8ه7. 

[ة) شرح منتهى الإرادات ل نف 


وود ووو د و ا و و و و وو و و ووو ع ووه جو ع عع سه ع عه ممع ممم مم ممم م ممه 


الصفة؛ بأن يرد المقترض أجود مما أخذء وأنَّ 
هذه الزيادة تعد من قبيل. الربا '). 

قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو 
منفعة ينتفع مها المسلف فهي رباء ولوكانت 
قبضة من علف, وذلك حرام إن كان 
بشرط 629 وقال ابن المتذر: أجمعوا على أن 
المسلّف إذا شرط على المستسلف زيادة أو 
هنيد تأبلف عل فى أن اغيل الريافة 
على ذلك ربا . 

واستدلوا على ذلك : بما روي من «النبي 
عن كل قرض جر نفعاً» © أي للمقرض . 
وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة. 
فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن 
موضوعه. فمنع صحته, لأنه يكون بذلك 
قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة. ولأن الزيادة . 
المشروطة تشبه الرباء لأنبا فضل لا يقابله 
عوض . والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة 


)01( بدائع الصنائع /3٠‏ نلظة والنتف للسغدي /١‏ 547 . وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 7/ 2١54‏ والبهجة 
؟ / /ا7”ء والقوانين الفقهية ص 217917 وا فرشي اال 
والزرقاني على خليل ©0/ 2.778 ومواهب الجليل 547/14 
وأسنى المطالب ؟7/ 2147 وروضة الطالبين 4 / 4 وفتح 
العزيز 4/ ملالا 6ىثء ونهاية المحتاج 5/ 21765 وشرح 
منتهى الإرادات 7/ /771اء وكشاف القناع "1/ 4 .37"١‏ 

(؟) الكافي في فقه أهل المديئة 17/ 754 ط . بيروت . 

() المغني لابن قدامة 7/ 475 . 

(4) حديث «النبي عن كل قرض جرٌ نفعاً» 
عزاه ابن حجر في التلخيص (7/ 54”) إلى الحارث بن 
أبي أسامة وقال: في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . 


ا ع 


فَرض 78 - 79 


ال لحل 00 


وقال الحنابلة : ومثل ذلك اشتراط المقرض 
أيّ عمل ير إليه نفعاً. كأن يسكنه المقترض 
كاوتعاناء آى ومين قايففء آر يعمل كذ 
أو ينتفع برهنه ... الخ 9" . 

ولا يخفى أن السلف إذا وقع فاسداً وجب 
فسخه. ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال» 
وإلى القيمة في غيرها”" . 
الهدية للمقرض ذريعة إلى الزيادة : 
لت اختلف في حكم هدية الممترض 
للمقرض قبل الوفاء بالقرض على أقوال : 

(أحدها) للحنفية» وهو أنه لا بأس بهدية 
من عليه القرض للمقرضهء لكن الأفضل أن 
يتورع المعرض عن قبول هديته إذا علم أنه إن) 
يعطيه لأجل القرضض., أما إذا علم أنه يعطيه 
لا لأجل القرض. بل لقرابة أو صداقة بينهماء 
فلا يتورع عن القبولء. وكذا لو كان 
المستقرض معروفاً بالجود والسخاء. كذا في 


محيظ السرخسي. فإن لم يكن شيء من . 


ذلك ”*فالحالة حالة الإشكال. فيتورع عنه 


6 بدائع الصنائع /ا/ 8946 . 

٠ 6 /8 شرح منتهى الإرادات ؟/ /الالاء وكشاف القناع‎ )١( 
.7١9 /: والمبدع‎ 

(”) رد المحتار 5/ 177. والنتف للسغدي /١‏ 497» والخرشي 
وحاشية العدوي عليه 71٠ /٠0‏ . والقوانين الفقهية ص 7947 . 

(5) أي لم يتبين المقرض هل هدية المقترض لأجل القرض أم ليست 
لأجله . 


اللللاا اع الم وله 


حتى ينين أنه أهدى ل لابجل الدين:47. 

(والشاني) للمالكية. وهو أنه لا يحل 
للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره 
بدينه» ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن 
غرض المدين ذلك, لأنه يؤدي إلى التأخير 
مقابل الزيادة» ثم إن كانت الهدية قائمة 
وجب ردهاء وإن فاتت بمفوت وجب رد 
مثلها إن كانت مثلية» وقيمتها يوم دخلت في 
ضمانه إن كانت قيمية» أما إذا لم يقصد 
المدين ذلك. وصحت نيته. فله أن هدي 
دائنه» قال ابن رشد: لكن يكره لذي الدين 
أن يقبل ذلك منه وإن تحقق صحة نيته في 
ذلك إذا كان ممن يقتدي به. لثلا يكون 
ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز 2)9. 

ثم أوضح المالكية ضابط الجواز حيِث 
صححت النية وانتفى القصد المحظور فقالوا: 
إن هدية المديان حرام إل أن يتقدم مثل 
الهدية بينهما قبل المداينة» وعلم أنها ليست 
لأجل الدّين, فإنها لا تحرم حينكئذ حالة 
المداينة» وإلآً أن يحدث موجب للهدية بعد 
المداينة» من صهارة أو جوار أو نحو ذلك» 
فإنها لا تحرم أيضاً 9©. 


, 7١7 /8* الفتاوى المندية‎ )١( 

20( القوانين الفقهية ص ”747. والكاني لابن عبد البر 7 / 59" 
ومواهب الجليل 4/ 547. والخرشي 5/ 77١‏ . 

2 الزرقاني على خليل ا والخرشي 4 رفظ 


-1١51١ 


00 


(والشالث) للشافعية وهو أنه لا يكره 
للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو 
في الربوي» قال الماوردي : والتنزه عنه أولى 
ل د البدل 99 , 

(والرابع) للحنابلة» وهو أنْ المقترض إذا 
أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء. ولم ينو 
المقرض احتسابها من دينه. أو مكافاته 
عليها ل يمن إلا إذا جرت عادة بينهم| بذلك 
قبل القرض. فإن كانت جارية به جاز أما إذا 
أهداه بعد الوفاء ‏ بلا شرط ولا مواطأة ‏ فهو 
جائز في الأصح. لأنه لم يجعل تلك الزيادة 
عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. ولا إلى 
اشتيفاء دينه: فأشبه ما لولم يكن هناك 
قرض ”"“. واستدلوا على ذلك : بها روي عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله طيهِ : «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى 
إليه أو حمله على الدابة. فلا يركبها ولا 
يقبله. إلآ أن يكون جرى بينه وبينه قبل 
ذلك» ”2 وما روى ابن سيرين أن عمر رضى 
الله عنه أسلف أي بن كعب رضي الله عنه 


)١(‏ مغني المحتاج 17/ 4١1ء‏ ونهاية المحتاج 4/ 2770 وروضة 
الطالين اي 

(؟) منتهى الإرادات 7/ /الالاء وكشاف القناع «/ ه٠*,‏ والمبدع 
4/ ١٠٠ء‏ المغني 1/ /471 . 

(7) حديث: وإذا أقرض أحدكم قرضا . 
أخرجه ابن ماجه (؟/ )81٠‏ 0 5 في مصباح 
النجاجة (1/ 48): أن في إسناده ضعيفاً وجهرلاً. 


ا ا ا ا ا ا ا 1000ل ل نا 


عشرة آلاف درهم , فأهدى إليه أيّ بن كعب 
من ثمرة أرضه» فردها عليه. ولم يقبلهاء فأتاه 
أي فقال: لقد علم أهل المدينة أي من 
أطيبهم ثمرةً. وأنه لا حاجة لناء فبم منعت 
هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. 

قال ابن القيم السيي لوم 
تكون هديته بسبب القرة 
ليست بسبب القرض 5 وك 0 
النزاع في مسألة هدية المقترض ”©2. وبما ورد 
عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال 
لبي بردة ابن أبي موسى الأشعري : «إنك 
ف أرض الريا بها فاشء إذا كان لك على 
ول حق فاعدبى إليك مل تين أو ل 
شعير أو حمل قت فإنه زياج 9 

قال ابن القيم : وك .ذلك هذا لذريعة 
أخحذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد 
ا 2 

وعن الإمام أحمد رواية بجواز الحدية غير 
المشروطة. من المقترض إلى المقرض 7*) 
ز- اشتراط عقد آخر في القرض: 

ذكر الفقهاء ورا متعددة لاشتراظ 


)1غ( تهذيب ابن القيم لمختصر سئن أب داود للمنذري ه/ ١6١‏ 
(1) أثر و.قول عبدالله بن سلام لأبي بردة. . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري /1/ .)١79‏ 
(7) إغاثة اللهفان /١‏ 55"اء وإعلام الموقعين «/ 54 .١1854 .٠١5‏ 
(5) المبدع 4/ .5١١‏ 


-11595- 


االالال ا ل ‏ لللل لللل ل ل 0 


أخبر كبيع وإجاره ومزارعه ومساقاة وقرض 
آخر في عقد القرضء وفرقوا بينها في 
الحكم. نظرا لتفاوت منافاتها لمقتضى عقد 
القرض. وذلك في الصور التالية : 

أ الصورة الأولى : 

- إذا اشترط في عقد القرض أن يقرضه 
مالا لسن بأن قال المفرضى للمقترض: 
أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا 
وكذاء فقد نص الشافعية على أنَّ عقد 
القرض صحيح. والشرط لاغ في حق 
المقرض» فلا يلزمه ما شرط على نفسه. 
قالوا: لأنه وعد غير ملزم» كما لو وهبه ثوباً 
بشرط أن يبه خرن 009 

ب - الصورة الثانية : 

"١‏ - إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر 
من المقترض لمقرضه في مقابل القرض الأول 
وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بأسلفني 
أسلفك. فقد نص الحنابلة على عدم جواز 
ذلك. وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقا 
صحيحاً 29, لعدم تأثير الشرط الفاسد على 
لف 


صحة العقد في مذهبهم 


)١(‏ روضة الطالبين :/ ه"ا. وفتح العزيز 9/ الا" 0ملاء 
ونهاية المحتاج 5/ 7177 . 

. 471/ /5 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(*) شرح منتهى الإرادات 1/ 77177 . 


ملاع ااام لومي 


والذي يستفاد من كلام المالكية حول هذه 

الصورة هوكراهة القفرض مع ذلك 

الشرظ:27. ! 

نض الحنفية على حرمة الشروط في 

القرض» قال ابن عابدين : وفي الخلاصة 

0 5 5 56 

القرض بالشرط حرام والشرط لغو””" . 

ج ‏ الصورة الثالثة : 

- إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه 

المقرض شيقا أو يشتري منه. أو يؤجره. أو 

يستأجر منه. ونحو ذلك» فقد نص المالكية 

والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا 

الاشتراط 29 واستدلوا على ذلك : با روى 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 

الله كلٍ قال: رلا يحل سلف وبيع» © . 
قال ابن القيم : وحرم الجمع بين السلف 

والبيع» لما فيه من الذريعة إلى الربح في 

ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع © 

)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ؟/ 5194 ط. دار الغرب 
الإسلامي » وبداية المجتهد 4/ 47 (مطبوع مع الهداية ف 
تخريج أحاديث البداية) . 

. 774 /5 ابن عابدين‎ )١( 

(”7) القوانين الفقهية ص 747. وكفاية الطالب الرباني 
٠٠١-1514 /”‏ والمهذب .7١١/١‏ وفتح العزيز 
4/ 8" ونباية المحتاج :/ هال وكشاف القناع 
تماد نظ 

(:) حديث: «لايحل سلف وبيع» 


أخرجه الترمذي (7/ 01717) وقال: حديث حسن صحيح . 
(5) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ١ .71 /١‏ 


1 


فَرض 7" 8# 


لال ال 000 


وقال: وأمًا السلف والبيع. فلأنه إذا أقرضه 
مائة إلى سنة: ثم باعه ما يساوي سين 
بيائة» فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة 
في القرض الذي موجبه رد المثل» ولولا هذا 
البيع لما أقرضه. ولولا عقد القرض لما اشترى 
ذلك منه2©9. ثم قال: وهذا هو معنى 
نينا 

ولأنبها جعلا رفق القرض ثمناًء والشرط 
لغوو فيسقط بسقوطه بعض الثمن. ويصيٍ 
الباقي مجهولاء قال الخطابي: وذلك فاسدء 
لأنه إنها يقرضه على أن يحابيه في الثمن. 
فيدخل الثمن في حدٌ الجهالة 29 . 

ولأنه شرط عقداً في عقد فلم يجن كما لو 
باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره» وإن 
شرط أن يؤجره داره بأقلّ من أجرتهاء أو على 
أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها كان 
أبلغ في التحريم © , 

ولأنْ القرض ليس من عقود المعاوضة» 
وإنما هر من عقود البر والمكارمة. فلا يصح 


أن يكون له عوضء فإن قارن القرض عقد . 


)١(‏ تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود للمنذري 
ه/ .١54‏ 

)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 7/ ١867‏ مط السعده 
بمصر. 

(5) معالم السنن للخطابي 0/ 154 (مطبوع مع غتصر سنن أبي 
داود للمنذري) . 

(5) المغني 5/ /277 . 


ا ا ا ا ا ا 0 ا 


معاوضة كان له حصة من العوض» فخرج 
عن مقتضاه. فبطل وبطل ما قارنه من عقود 
المعاوضة» ووجه اهبر وهو أنه إن كان 
القرض غير مؤقت فهو غير لازم للمقرض» 
والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة ‏ كالإجارة 
والنتكاح ‏ لايجوز أن يقارنها عقد غير لازم » 
احاق سكميييا 47 

88 وقد ذكر المتنفية في هذا المقام مسبألة 
تتعلق بهذه الصورة» وهي شراء المقترض 
الثيء اليسير من المقرض بثمن غالٍ لحاجته 
للقرضء فقالوا: يجوز ويكره» وقد علّق 
العلامة ابن عابدين على ذلك فقال: أي 
يصح مع الكراهة. وهذا لو وقع الشراء بعد 
القرض. لما في الذخيرة» وإن لم يكن النفع 
مشروطا في القرض, ولكن اشترى المستقرض 
من المقرض بعد القرض متاعاً بثمن غالٍ. 

فعلى قول الكرخي : لا بأس بهء وقال 
القشاف: بالعيي لالاكم وار 
الحلواني : أنه حرام» لأنه يقول لولم أكن 
اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال, وتحمد 
لم ير بذلك بأساء وقال خواهر زادة: ما نقل 
عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة 
مشروطة. وذلك مكروه بلا خلاف» وما ذكره 
محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة . 


. 794 /0 المنتقى شرح الموطأ للباجي‎ )١( 


005 


لل ل 00 


وذلك غير مكروه بلا خلاف. وهذا إذا تقدّم 
الإقراض على البيع . 

فإن تقدم البيع ‏ بأن باع المطلوب منه 
المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا 
بأربعين ديناراً. ثم أقرضه ستين ديناراً 
أخرى. حتى صار له على المستقرض مائة 
دينان. وحصل للمستقرض ثانون ديناراً 
مذكر الخصاف آأثشجائن وهذا مذعن عمد 
ابن سلمة إمام بلخ. وكثير من مشايخ بلخ. 
كانوا يكرهونه ويقولون إنه قرض جر منفعةً 
إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن. 
ومن المشايخ من قال يكره لو كانافي مجلس 
واحدء وإلآً فلا بأس به لأن المجلس 
الواحد يجمع الكلمات المتفرقة. فكأنها وجدا 
معاء فكانت المنفعة مشروطة في القرض» 
وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول 
الخصاف وابن سلمة: ويقول: هذا ليس 
بقرض جر منفعة» بل هذا بيع جر منفعة, 
وهي القرض ”' . 
ح - اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه : 
 "‏ اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره 
جاعم عل عرق له أن كاوط عله سل 
ثمنا لحاهه أم لا؟ 


)١(‏ رد المحتار 2 / ١75‏ (ط. بولاى ١11/7‏ ه )ء والفتاوى الهندية 
ل 


ل الالال 00 


قال الشافعية : لو قال لغيره اقترض لى 
مائة ولك علّ عشرة فهو جعالة 2 . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : ما أحب أن 
يقترض بجاهه لإخوانه. قال القاضى:- 
أبويعلى: يعني إذا كان من يقترض له غير 
معروف بالوفاء. لكونه تغريرا بهال المقرض 
وإضراراً بهء أما إذا كان معروفاً بالوفاء فلا 
يكرد لكوته إعانة له وتفرعهاً لكريته 29 

وعلى هذاء فإذا استقرض الإنسان لغيره 
بجاهه. قال الحنابلة : له أخحذ جعل منه 
مقابل اقتراضه له بجاهه. بخلاف أخذ 
الجعل على كفالته له. فإنه غير جائز 29. قال 
ابن قدامة: لو قال: اقترض لي من فلان 
مائة. ولك عشرة, فلا بأس. ولوقال: اكفل 
عنى ولك ألف لم يجن.. وذلك لأنْ قوله 
اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح. 
فجازت. كما لو قال: ابن لي هذا الحائط 
ولك عشرة, وأما الكفالة فإِنّ الكفيل يلزمه 
الذين» فإذا أذاه وجب له على المكفول مثله» 
فصار كالقرض» فإذا أخذ عوضا صار 
القرض جارا للمنفعة, فلم يجز », 
)١(‏ مغني المحتاج 1/ 21١1١‏ 7 
(؟) كشاف القناع ان والمغني الل" 
(7) شرح منتهى الإرادات '/ 15 وكشاف القناع «/ 5٠لا‏ 


.7١17 /4 والمبدع‎ 
.14١ /5 المغني‎ )5( 


- 6" -ه 


قَرض 4" قرعة "١‏ 


الجاه» فمن قائل بالتحريم مطلقاً. ومن قائل 
بالكراهة بإطلاق» ومن مفصل بين أن يكون 
ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفرء فأخذ 
مثل أجروء فذلك جائن وإلاً حرم. قال 
التسولى: وهذا هو ليق 0), ابي 


التعريف: 
-١‏ القرعة في اللغة : السهمة والنصيب» 
والمقارعة : المساهمة. وأقرعت بين الشركاء في 
شىء يقسمونه. ويقال: كانت له القرعة. 
إذا قرع أصحابه» وقارعه فقرعه يقرعه : أي 
أصابته القرعة دونه وتستعمل في معان 
أخرى غير ما تقدم 0 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الاقرييه كال الركنية حون الهم 
والنصيب» وإلقاء القرعة: حيلة يتعين بها 
سهم الإنسان أئ انصبية29. 
الألفاظ ذات الصلة : 


التسمة: 


القسمة في اللغة من قسمته قسما أي 
فرزته أجزاء 9©. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء ومعجم مقاييس اللغة لابن زكرياء 


(1) قواعد الفقه للبركتي . 
)١(‏ البهجة شرح التحفة 7'/ 784. (7) المصباح المنير مادة فسم . 


آ 


ا ا اا ا 00000 


والصلة بين القسمة والقرعة أن القرعة 
طريق من طرق القسمة, والقرعة نوع من 
أنواع القسمة عند المالكية 9 . 
الحكم التكليفي : 

- القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء. وقد 
تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو مكروهة 
أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها . 

ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة . 

فأما مشروعيتها من القرآن الكريم فقوله 
لع اي 0 إِذ يلقورت 6 

بهم يكم مَرَيم 4 7 أي يحضنها فاقتر: 

عليها. 

وقال تعالى «وَإِنَبوشىَلِنَ الْمرَْإِينَ 07 
3 أبَقَ إل لمك ف أكون © ماهم مَفَكَانَ من 
الدرخضة ضبن )»4 © 

عن ابن عباس رضي الله عنهم|: قوله 
#وفساهم #» يقول : «أقرع» 0) : 

وأما مشروعيتها من السنة المطهرة 
فحديث أبي هريرة رضي الله عنه : «عرض 
)١(‏ غاية المحتاج 4/ 709 . 
0( الشرح الكبير 7/ 5948 . 
(”) سورة ال عمران/ 45 . 


(؟) سورة الصافات/ ١51-119‏ 
(0) تفسير الطبري 71/ “57". 


00 1110 


النبي كَكِةِ على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن 
يسهم بينهم في اليمين أييم 000 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « 
الما موا 2 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه»”) 
الحكمة من مشروعيتها : 
4 - قال المرغيناني : القرعة لتطييب القلوب 
وإزاحة تهمة الميل حتى لوعين القاضي لكل 
منهم نصيبا من غير إقراع جاز لأنه في القضاء 
فيملك الإلزام 9©. 

وجاء في تكملة فتح القدير: «ألا يرى أن 
يونس عليه السلام في مثل هذا استعمل 
القرعة مع أصحاب السفينة كبا قال الله 
تعالى: « اهم فحكّات موت 
المُتحضيرس»#.219. وذلك لأنه علم أنه هو 
المقصود ولكن لو ألقى بنفسه في الماء ربما 
سسب ]ل ماللا يليقبالائنياة فامتعمل 
القرعة لذلك. وكذلك زكريا عليه السلام 
استعمل القرعة مع الأحبار في ضم مريم إلى 
نفسه مع علمه بكونه أحق بها منهم لكون 


» . . . حديث أبي هريرة: «عرض النبي. كد علي قوم اليمين‎ )١( 
.)5860 /٠5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

» . . . حديث عائشة: «كان رسول الله َف إذا أراد سفرا‎ )٠١( 
.)؟5١18‎ /5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(1) الهداية مع شرحها تكملة فتح القدير 4/ 37507. 

(4) سورة الصافات/ .١5١‏ 


اف 


0 


خالتها عنده تطييبا لقلوهم ىا قال تعالى : 
«إذ يلقو أقلمهم نهر يَكْمُر مَرْسِمَ » 2, 
وكان رسول الله كلِهِ يقرع بين نسائه إذا أراد 
سفرا تطييبا لقلوبين 7( . 
كيفية إجراء القرعة : 
- للقرعة عند الفقهاء طريقتان : 
الأولى 9 كتابة أسماء الشركاء ف رقاع . 
والثانية : كتابة أجزاء المقسوم ف رقاع , 
وقد شرط المالكية لإجراء الطريقة الثانية أن 
في العروض خاصة © . 


وقد لجاز كل من الساقيّة والختايلة: " 


إجراءها في الصورتين إلا أن طريقة كتابة 
الأسماء أولى عند الشافعية 59 
ما تجرى فيه القرعة : 
5 - تجرى القرعة في مواضع منا : 

الأول : في تميبز الممستحق إذا ثبت 
تساوي المستحقين» كمن أوضى بعتق عدة 


. 55 سورة آل عمران/‎ )١( 

(؟) تكملة فتح القدير 4/ 726-155. 
وحديث : «كان يقرع بين نسائه 00 
تقدم تخريجه ف ”7 . 

(7) الشرح الكبير للدردير 7/ .511١‏ 

5( شرح الجلال المحلي على المنباج 5/ 717. ومغني المحتاج 
5 ؟47» وكشاف القناع 5/ “781-78. 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


أعبد من ماله ولم يسع ثلثه عتق جميعهم. وفي 
الحاضنات إذا كن في درجة واحدة, وكذا في 
ابتداء القسم بين الزوجات عند من يقول به 
لاستوائهن في الحق فوجبت القرعة لأنها 
مرجحة . ! 
الثاني : في تمييز المستحق المعين في نفس 
الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع 
عليه سواء في ذلك الأموال والأبضاع عند 
من يقول بجريان القرعة في الأبضاع . 

الغالث: في تمييز الأملاك . 
وقيل: إنه لم يأت إل في ثلاث صور: 

أحدها: الإقراع بين العبيد إذا لم يف 
القلع هم : 

وثانيها : الإقراع بين الشركاء عند تعديل 
السهام في القسمة . 

وثالئها: عند تعارض البيئتين عند من 
يقول بذلك . 

الرابع: في حقوق الاختصاصات 
كالتزاحم على الصف الأول. وني إحياء 
الموات . 

الخامس: في حقوق الولايات كا إذا 
تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافاً في صفات 
الترجيح قدم أحدهما بالقرعة» وكاجتماع 
الأولياء في النتكاحءوالورثة في استيفاء 
القصاص فتجرى بينهم القرعة لترجيح 


17 


الال ل ا ا ل 000 


ما لا تجرى فيه القرعة : 
- إذا تعينت المصلحة أو الحق في جهة فلا 
يجوز الإقراع بينه وبين غيره. لأن القرعة 
ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة» 
وعلى ذلك فلا تجرى القرعة فيم| يكال أو يوزن 
واتفقت صفته. وإنا يقسم كيلا أو وزنا لا 
قرعة. لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغنى عن 
القرعة فلا وجه لدخوطا فيهماء وهذا ما ذهب 
إليه المإلكية "2, خلافا للشافعية والحنابلة 9 . 
ويبما لا تجرى فيه القرعة الأبضاع َك 
الشافعية وقول عند الحنابلة» ولا في لحاق 
النسب عند الاشتباه عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة» ولا 
في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها 
ابتداء عند الشافعية والحنابلة. ولا في 
الطلاق عند الشافعيه © . 


/ . 


)١(‏ تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك 5/17 .٠١‏ والمنثور في 
القواعد للزركشي 57/7 وما يعدهاء والفروق للقراني ١١١/5‏ 
(المرق .)1*٠‏ والقواعد لابن 6 ص8 وما بعدها 
(القاعدة .)١7١‏ وحاشية ابن عابديك ١/دلا"ا, .41١1/1‏ 


(؟) حاشية الدسوقي "!/ .5١1١‏ 

() القليوبي وعميرة 4/ 7الاء كشاف القناع 5/ 4/ا. 

63 المنثور في القواعد للزركشي 7/ 0.514 وقواعد ابن رجب 
ص 7148. 1 


إجبار الشركاء على قسمة القرعة : 
/ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
القسمة إذا تمت عن طريق قاسم من قبل 
القاضي بالقرعة كانت ملزمة وليس لبعضهم 
الإباء بعد خروج بعض السهام . 

وعند الحنابلة وهو مقابل الأظهر عند 
الشافعية أنه إن كان القاسم مختاراً من 
جهتهم . فإن كان عدلا كان كقاسم الحاكم 
في لزوم قسمته بالقرعة وإن لم يكن عدلاً م 
تلزم قسمته إلا بتراضيها)., والأظهر عند 
الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد 
خروج القرعة في حالة ما إذا كان القاسم 
مختاراً من قبلهم| وهو المعتمد "© . 

وذهب المالكية إلى أن قسمة القرعة يجبر 
عليها كل من الشركاء الآبين إذا طلبها 
البعض إن انتفع كل من الأبين وغيرهم 
انتفاعا تامأعرفاً بها يراد له كبيت السكنى » 
ومفهوم الشرط أنه إذا لم ينتفع كل انتفاعا تاما 
لا مبير 9 , 
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت : 
4 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأحق في 
غسل الميت أقاربه. فإن استووا كالأخوة 
)١(‏ ابن عابدين 5”/ 2760 57. والقاليوبي وعميرة 


5/ #575 وكشاف القناع / 7 
(؟) الدسوقي 7/ 0117. 


فق - 


000111010000000 


والأعمام المستوين والزوجات ولا مرجح بينهم 
فالتقديم بقرعة» فمن خرجت له القرعة قدم 
لعدم المرجح سواها © . 
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات 
وصلاة الحنارة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء على أنه إذا استوى اثنان 
فأكثر في الصفات التي يقدم بها للإمامة أقرع 
والتفاضل بينهم ينظر في مصطلح (إمامة 
الصلاة ف 1١4‏ -18) وانظر مصطلح 
(جنائز ف١5). ١‏ 
القرعة بين الزوجات في السفر: 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه 
إذا أراد الزوج السفر فله اختيار من يشاء من 
زوجاته. ولا تجب عليه القرعة إلا أن الجنفية 
استحبوا القرعة تطييبا لقلوين . 
وأوحب المالكية القرعة بين الزوجات في 
سفر القربة كالغزو والحج في المشهور 
عندهم, لأن المشاحة تعظم في سفر القربة . 
وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب 
مطلقا 9 . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القرعة في 
)١(‏ كشاف القناع 17/ .4٠‏ والقليوبي وعميرة /١‏ 71405. 


(7) حاشية ابن عابدين 7/ »7١*‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 


الكبير17/ *741. 


0100ل ال ل ل لل ا الا 


السفر بين الزوجات واجبة سواء أكان السفر 
طويلا أم قصيراء وفي قول للشافعية إذا كان 
السفر قصيرا فلا نجب ولا يستصحب لأنه 


كالإقامة : 
الزوجات) 5 


وقال الشافعية : إن الزوج إذا سافر لنقلة 
حرم أن يستصحب بعض زرجاته بقرعة أو 
بدونها وأن يخلفهن حذرا من الإضرار ببن» 
بل ينقلهن أو يطلقهن (2. 
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت : 
- ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في 
قول إلى وجوب القرعة بين الزوجات في ابتداء 
المبيت» لأن البداءة بإحداهن تفضيل لا 
لسري ةا 

وذهب ابن المواز من المالكية إلى 
استحباب القرعة بينبن في الابتداء . 

وأما لخطة سالنك قلا يروخ القرعةء 
وللزوج أن مختار من يبتدىعبها 9 . 

والتفصيل في مصطلح (قسم بين 


الزوجات 2 


)1غ( القليوبي 7/ 7١5-7٠4‏ , وكشاف القناع ه/ 94 .١‏ 

(؟) شرح الجلال المحلي “7/ 7١7‏ وما بعدهاء وجواهر الإكليل 
/١‏ /الالاء وحاشية الدسوقي ,“:١ /١‏ وكشاف القناع 
ه/ 114 وما بعدهاء وابن عابدين م" 


1 


3 


١ 


ا ا ا ا ا 000000 


القرعة في الطلاق : 
1# إذا كان لشخص انر عن زيح 


فطلق واحدة لا بعينهاء بأن قال : إحداكن ْ 


طالق. فإن نوى واحدة بعينها تعينت باتفاق 
الفقهاء . 

وإن لم ينو واحدة بعينهاء فذهب الحنفية 
والمالكية في قول إلى أنه يصرف الطلاق إلى 
أيتهن شاء . 

وذهب المالكية في القول الثاني ! 1 طلاق 
الجميع . وقال الشافعية : يلزمه التعيين» فإن 
امتنع حبس وعزر, وقال الحنابلة: يقرع 
بينهن 320 

واستدل الحنفية والشافعية بأن الزوج 
يملك إيقاع الطلاق ابتداء وتعيينه» فإذا 
أوقعه ولم يعين ملك تعيينه لأنه استيفاء ما 
ملك. 

واستدل الحنابلة بها روي عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهم من قولم) في القرعة ولا 
مخالف لما من الصحابة., ولأن الطلاق إزالة 
ملك بن على التغليب والسراية فقدشخله 
القرعة كالعتق. وقد ثبت الأصل بكون النبى 
أقرع بين العبيد الستة كا في حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه : وأن رجلا 
)١(‏ ابن عابدين 7/ 794١‏ طبعة الحلبي . الطبعة الثالثة؛ ومواهب 

الجليل : / 210 . وروضة الطالبين 4/ ٠١7‏ . والمغني 1/ 1. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له 
مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله يك 
«فجزاأهم أثلاثاء ثم أقرع بيتيم ء فاعتق 
اثنين وأرق ) أربعة» وقِال له قولا شديدا» 29 . 

ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعبينه 
بالقرعة . ش' 

وإذا مات الزوخ قبل القرعة والتعيين» 
أقرع الورثة بينبن. فمن وقعت عليها قرعة 
الطلاق فحكمها في الميراث حكم ما لوعينها 
بالتطليق 9 . 

وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها تخرج 
بالقرعة عند الحنابلة يسوي 
فعلى التفصيل السابق ذكره 9©. 


القرعة في الحضانة : 


4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق 


الحضانة أقرع بيهم على اختلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلح (حضانة ف .)١5-5٠١‏ 


: القرعة في الموصى بعتقهم‎ ٠ 


6 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


)1ع( حديث عمران بن حصين «أن رجلا أعتق ستة مملوكين . . . » 
أخرجه مسلم (17/ 1188). 

.7037- 551 /1/ المغني‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة . 
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بعتقهم . ولم يجز الورثة ذلك. ولم يتسع الثلث 
لعتقهم أقرع بينهم وأعتق منهم ما يخرج من 
الغلف 29 وذلك لحديث عمران بن حصين 

1 الله --ك022 
رضي حميه : 
القرعة في العطاء والغئيمة : 

5 - نص الشافعية على القرعة في الغنيمة في 
مواضع منها : 

أ ما نقله النووي عن الماوردي فيمن 
يقدم ‏ عند العطاء ‏ فقال: يقدم بالسابقة 
في الإسلام. فإن تقاربا فيه قدم بالدّين» فإن 
. تقاربا فيه قدم بالسن. فإن تقاربا فيه قدم 
بالشجاعة. فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار 
بين أن يرتبهم بالقرعة, أو برأيهم أو 
احتهاده . 

ب - وبي قسمة الغنيمة خيث يخرج منها 
السلّبء والمؤن اللازمة للأجور والحفظ 
وغيرهاء ثم يجعل الباقى خمسة أقسام 
متساوية يجرى فيها القرعة لإخراج سهم لله 
تعالى أو المصالح 9 . 
القرعة عند تعارض البيئتين : 
9ة. تارش البيدين له صور عديدة كا 
)١(‏ الشرح الكبير 778/4 4ا. مغني المحتاج 

4/ ٠ه‏ "٠هء‏ المغني لابن قدامة 4/ 704 - 01" *7517. 
(؟) حديث عمران بن حصين: 


تقدم تخريجه ف “11 . 
(9) روضة الطالبين 5/ 2557. 5لاء ونهاية المحتاج ”/ ١44‏ . 


ا ا ا ا 


يلي : 

أولا: إذا ادعى شخصان عينا بيد ثالث» 
وأقام كل منهما بينة على دعواه. مطلقي 
التاريخ: أو متفقتين, أو إحداهما مطلقة 
والأخرى مؤرخة, وال حال أن الحائز للعين لم 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه 
العين تقسم بين المدعيين. إلا أنها تقسم 
نصفين عند الحنفية وأشهب من المالكية. 
وهو أحد الأقوال المبنية على رأي ضعيف عند 
الشافعية» وتقسم على قدر الندتعوى د لا 
نصفين ‏ على الراجح من مذهب المالكية. 
وهو رأي ابن القاسم 9©. 

وذهب الشافعية وهو المذهب عندهم إلى 
أن البينتين سقصطتا ويصار إلى التحالف. 
فيحلف كل منها يميناء فإن رضيا بيمين 
واحد فالأصح المنع خلافا حزم الأمام 


: بالجواز وإن رجحه السبكي 9 5 


وذهب الشافعية في القول الثاني .وهو رواية 
عند الحنابلة إلى أن البينتين تستعملان صيانة 
حم عن الإلغاء بقدر الإمكان. وينبى على 
الاستعهال ثلاثة أقوال عند الشافعية. 
)١(‏ مبجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر 7/ 117/7ء ورد المحتار 
4/ 7 وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 5١7‏ وما بعدها 
ط . دار الفكر ومغني المحتاج 5/ 8٠١‏ 4» وروضة الطالبين 


.ه١ر/ا١1!؟‎ 
.5١ /١1 وانظر الروضة‎ »48٠١ / 4 مغن المحتاج‎ )١( 
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وروايتان عند الحنابلة إجمالها فيهما يل : 

أ تقسم العين بينهها نصفين. وهو 
إحدى الروايتين عند الحنابلة وأحد الأقوال 
الشلاثة السابقة عند الشافعية. وهو قول 
الحاريث العكلي. وقتادةء وابن شبرمةع 
وحماد 29 , 

ب - أنه يقرع بين المدعيين وترجح من 
خرجت قرعته. وهذا ثاني الأقوال الثلاثة 
المبنية على الاستعهال عند الشافعيّة» وكذلك 
الرواية الثانية المبنية على رواية الاستعمال عند 
الحنابلة» وهل يحتاج معها إلى يمين؟ قولان 
أحدههما: لاء والقرعة مرجحة لبينته. 
والثاني: نعم. والقرعة تجعل أحدهما أحق 
باليمين فعلى هذا يحلف من خرجت قرعته 
أن شهوده شهدوا بالحق ثم يقضى له 29. 

ج - توقف العين بينهها حتى يتبين الأمر 
فيها أو يصطلحا على شيء. وهو ثالث 
الأفوال المبنية على الاستعمال عند الشافعية. 
وهو قول أبي ثور لأنه أشكل ال حال بينهما فيه 
يرجى انكشافه فيوقف, كا لو طلّقَ إحدى 
امرأتيه ومات قبل البيان فإنه يوقف الميراث» 
ولم يرجح النووي شيئا ولكن قضية كلام 
الجمهور ترجيح الوقف 7 . 


6 مغني المحتاج :/ 8٠‏ والمغني 4/ 588 . 

)2( المغني 4/ 4. ممغني المحتاج #/ ٠48ء‏ وروضة الطالبين 
17/ ١ه.‏ 

() مغني المحتاج 4/ 14٠١‏ . 


لللعا الل مويه 


وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى 
سقوط البينتين ويقترع المدعيان على اليمين 
كا لولم تكن بينة» وهذا ما ذكره القاضي وهو 
ظاهر كلام الخرقي . وقد روي هذا عن ابن 
عمرء وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال 
إسحاق وأبو عبيد 7 . 

ثانيا: وإن كانت العين بيدهما وأقام كل 
بيئنة عل ملكيفه لخاء ووساوت: البيتعان 
فالحنفية والمالكية يجعلون هذه الصورة 
كالصورة السابقة 29 وكذلك الشافعية ما 
عدا قولي الوقف والقرعة. إذ يرون بقاء يد 
كل على ما تحت يده من العين بعد تساقط 
البيتتين» ولا يجيء الوقف إذ لا معنى لهء 


75٠ ٠. 0> :‏ 
وف القرعة وجهان (". 


وكذلك الحنابلة في الرواية الراجحة 
عندهم مع زيادة أن لكل واحد منه) اليمين 
على صاحبه في النصف المحكوم له به 7" . 
وذكر أبو الخطاب في المسألة رواية أخرى 
أنها لا حق للآخر فيهاء وكانت اليمين له ىا 
لو كانت في يد غيرهما. وقال : والأول أصح 


1 وذ 6989 


.73848 .741//9 المغني‎ )١( 

.7٠ رد المحتار 4/ الا‎ ,75١7 الزرقانيٍ على المختصر /ا/‎ )١( 
. 51/١1 وانظر روضة الطالبين‎ 5/١ / 5 مغني المحتاج‎ )( 
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ثالشا: ؤإذا كان أحد المدعيين يطالب 
بكل العين والآخر بنصفهاء وأقام كل بينة 
على طبق دعواه» وال حال أن العين بيد 
شخص ثالث. فالمالكية على رأجهم السايق : 
بأن تقسم بقدر دعوى كل على الراجح من 
المذهب, بين) يذهب الحنابلة إلى أن النصيف 
لصاحب الكل لا منازع له فيه ويقرع بينهها 
في النصف الآخرء فمن خرجت له القرعة 
حلف وكان له. وإن كان لكل واحد بينة 
تعارضتا وسقطتا وصارا كمن لا بينة لها وإن 
قلنا: تستعمل البينتان أقرع بيغا وقدم من 
تقع له القرعة في أحد الوجهين. والثاني : 
لمدعي الكل ثلاثة أرباعهاء وإلى مثل قولي 
الحنابلة يذهب الشافعية 29 بينم) يتفق 
الحنفية مع القول الثاني للحنابلة 29. 

رابعا : وإذا كانت العين بين ثلاثة ادعى 
أحدهم جميعهاء. وادعى الآخر نصفهاء» 
والآخر ثلثهاء ولا بينة لهم . . . والحال أن 
العين بيد غيرهم. ول يقر بها لواحد منهمء 
فالمالكية على رأهم السابق بأن تقسم العين 
بقدر دعوى كل على الراجح. بين| يذهب 
الحنابلة إلى إعطاء النصف لمدعي الكل لأنه 
)١(‏ السزيقاني على غتصر خليل 1/ 7317-7 , والمسغني 

4 “384-7387 ء والروضة /١1‏ 5014. 
زف الدر المختار مع رد المحتار 4/ 5٠‏ . 


ه 


/ 0 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ا نا 


ليس منهم من يدعيهء ويقرع بينهم في 
النصف الباقى» فإن خرجت القرعة 
اسنسي اكز أو تسالب الع نال 
وأخذه. وإن خرجت لصاحب الثلث حلف 
وأخذ الثلث. ثم يقرع بين الآخرين في السدس 
فمن خرجت القرعة له حلف وأخذه 7 . 

وإن أقام كل واحد منهم بيئة بم| ادعاه : 
فالمالكية والحنفية على رأيهم السابق» , 
والحنابلة يجعلون النصف لمدعي الكل لا 
ذكرناء والسدس الزائد يتنازعه مدعي الكل 
ومدعى النصف. والثلث يدعيه الثلاثة وقد 
تعارضت البينات فيه فإن قلكا: تسقظ 
البينات أقرعنا بين المتنازعين فيه تنازعوا فيه» 
فمن خرجت القرعة له حلف وأخذه. 
ويكون الحكم فيه ىا لو لم تكن لهم بينة 
وهذا قول أبي عبيد 9 . 

خامسا: وإن كانت الدار بين أربعة 
فادعى أحدهم جميعها والثاني ثلثيها. 
والثالث نصفهاء والرابع ثلثها . . . والدار في 
يد خامس لا يدعيها ولا بينة لواحد منهم با 
ادعاه: فالثلث لمدعي الكل لأن أحدا لا 
ينازعه فيه ويقرع بينهم في الباقي, فإن 


. 786-785 /9 الزرقاني على المختصر /1/ 117-1711 المغني‎ )١( 
والدر المختار‎ . 717-7١١ // (؟) الزرقاني على المختصر‎ 
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خرجت القرعة لصاحب الكل أو لمدعي 
الثلشين أخذه» وإن وقعت لمدعي النضف 
أخذه وأقرع بين الثلاثة في الثلث الباقي» 
وهذا قول أبي عبيد والشافعي إذ كان 
بالعراق. إلا أنهم عبروا عته بعبارة أخرى, 
فقالوا: لمدعي الكل الثلث ويقرع بينه وبين 
مدذغى الثلقين قي السدس الزاقد عن 
النصف». 3 يقرع بينبا| وبين فدعي 
النصف في السدس الزائد عن الثلث. ثم 
يقرع بين الأربعة في الثلث الباقي. ويكون 
الإقراع في ثلاثة مواضعء وعلى الرواية 
الأخرى الثلث لمدعي الكل» ويقسم الزائد 
عن النصف بينه وبين مدعي الثلثين. ثم 
يقسم السدس الزائد عن الثلث بينهها وبين 
مدعي النصف أثلاثاء ثم يقسم الثلث 
الباقي بين الأربعة أرباعا 2©9. 

ويتفق الشافعية مع الحنابلة في هذه 
الصورة مع فارق واحد , وهو أن فرض المسألة 
عند الحنابلة: أنه لا بينة لواحد منهم برا 
ادعاه؛ بينم| فرضها عند الشافعية قيام بينة 
لكل واحد على دعواه . 

سادسا: نقل ابن منصور عن أحمد في 
رجل أخذ من رجلين ثوبين أحدهما بعشرة 
والآخر بعشرين» ثم لم يدر أهما ثوب هذا من 


. 7817-587/4 المغني‎ )١( 
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ثوب هذل فادعى أحدها ثوبا من هذين 
الشوبينء يعني وادعاه الآخر. يقرع بينها 
فأمبم| أصابته القرعة حلف وكان الثوب اليد 
تنازعا عينا في يد غيرهما ‏ . 

سابعا: إذا تداعيا عينا فقال كل واحد 
منهع|: هذه العين لي اشتريتها من زيد باثئة 
ونقدته إياهاء ولا بينة لواحد منهها ... . وقال 
زيد: لا أعلم لمن هي منكماء أقرع بينه| 
فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها 9" 
وعند الشافعية صورة شبيهة هذه الصورة مع 
فارق واحد وهو إقامة كل واحد من المدعيين 
بينة على طبق دعواه. والأثر هو سقوط البينتين 
على قول. ومقابله: استعالما. ففي مجيء 
قول الوقف الخلاف السابق. ويجيء قولا 
القرعة والقسمة. والتفريع ى] سبق 297 . 

وتكملة فرض المسألة عند الحنابلة : وإن 
أقر هما فهي بينهها ويحلف لكل واحد منهها على 
نصفهاء ك] لولم تكن لما بينة» وإن قلنا: 
لا تسقط البينتان لم يلتفت إلى إنكاره ولا 
اعترافه. وهذا قول القاضى. لأنه ثبت زوال 
ملكه وأن يده لا حكم لها فلا حكم لقوله.. 
فمن قال: يقرع بينها أقرع بينههاء فمن 
)١(‏ المغني 9/ .59٠‏ 


.754٠ /4 المغني‎ )7 
.9١ /١١ روضة الطالبين‎ )7( 


-1١88- 


ل 2000000 


خرجت له القرعة فهي له مع يمينه» وهذا 

قول القاضي. ولم يذكر شيئا سوى هذاء. ومن 
قال: تقسم بينهها قسمت وهذا ذكره أبو 
الخطاب 209 , 

وعند الشافعية فيها آقوالهم السابقة. 
بالسقوط للبيتتين» أو استعمالهياء وفي حالة 
الاستعمال. يجيء الوقف على الأصح فتنزع 
الدار من يده والثمنان ويوقف الجميع. وإن 
قلنا بالقرعة فمن خرجت قرعته سلمت إليه 
الدار بالثمن الذي سمه واسترد الآخر الثمن 
الذي أداه. وإن قلنا بالقسمة فلكل واحد 
نضف: الدار بتضف الثمن الذي سياه وفيا 
خيار الفسخ 00 

بينما يتفق موقف الحنفية مع القول الأخير 
للشافعية في تقسيم العين بينهه| مع ثبوت 
الخيار لكل منه] 7" . 
ممرثامنا: إذا ادعى أحد الابنين وهو مسلم 
أن أباه ما تمسلاء وادعى الابن الآخر وهو 
كافر أن أباه ما تكافراء والحال أن الأب 
مجهول الدين ففى المسألة تفصيل عند 
الفقهاء. أما أثر القرعة في هذا الخلاف فهو 
كا يلٍ: 

يذهب المالكية إلى أنه إذا كان مع الولدين 


(؟) الروضة /١١‏ 59. 
(7) مجمع الأغبر على ملتقى الأبحر 7/ 3074 . 


1000000 ل ل نا 


أخ صغير وتجردت دعواهما عن البينة فيحلفان 
على الراجح عندهم. أي يحلف كل أن أباه 
مات على دينه وينبغي التبدثة بالقرعة باليمين 
إذا تنازعا فيمن يحلف منبا أولا ويوقف 
للضغير الفلف:9؟. 

وعند الشافعية تأتي هنا أقوالهم السابقة في 
الدعاوى المتعارضة فعلى قول السقوط 
يسقطان. ويصير كأن لم يكن لما بينة 
فيصدق الكافر بيمينه» وإن قلنا بالاستعمال 
فعلى الوقف يوقف. وعلى القرعة يقرع فمن , 
خرجت له فله التركة. وعلى القسمة تقسم 
فيجعل بينهم| نصفين كغير الإرث ”" . 

كا طبق الحنابلة فيها قاعدتهم السابقة؛ 
قال ابن قدامة: قياس المذهب أن تنظر فإن 
كانت التركة في أيديه| قسمت بينهها نصفين » 
وإن لم تكن في أيديه) أقرع بينبماء فمن 
خرجت له القرعة حلف واستحق كا إذا 
تداعيا عينا ©. ' 

تاسعا : كما تجرى القواعد السابقة عند 
الشافعية فيا إذا ماتت الزوجة والابن 
واختلف الزوج وأخو المرأة حيث قال 
الزوج : ماتت الزوجة أولآً فورثتها أنا وابني ثم 
مات الابن فورثته. وقال الأخ: مات الابن 
)١(‏ شرح الزرقاني 17/ 275١14‏ وحاشية الدسوقي 4/ 199 . 


(؟) الروضة ؟1١/‏ 97/5. 
9) المغني 4/ .7١1‏ 


0 


18-1١٠ قرعة‎ 


ل 0000 


أولا فورثت منه أختي , ثم ماتت فأرث منبهاء 
ففى حالة الاستعمال إن أقاما بينتين تعارضتا 
بعت فال التمازقى السايقة امن ارقف 
والقرعة والقسمة. بين| يذهب الحنابلة في 
حالة التعارض في هذه أيضا إلى تطبيق 
قواعدهم وهي : هل تسقطان أو تستعملان 
فيقرع بينب|؟ أو يقتسمان ما اختلفا فيه؟ يخرج 
على الروايات الثلاث )١(‏ 

عد عاشرا: كذلك تجرى قواعد الشافعية فيها 
إذا قال المكري : أكريتك هذا البيت شهر 
كذا بعشرة» فقال: اكتريت جميع الدار 
بالعشرة . . . فإن أقاما بينتين فقولان. وقيل : 
وجهان أحدهما خرجه ابن سريج » تقدم بِيّنة 
المستأجر. لاشتمالها على زيادة وهي اكتراء 
جميع الدار. وأظهرهما وهو المنتصوص : 
يتعارضان فيكون على قولي التعارض» وإن 
قلنا بالسقوط : تحالفاء وإن قلنا بالاستعال : 
جازت القرعة على الصحيح. وني اليمين 
مها لكلف الباق قال ابو سلنة: ا 


يقرع . لأن القرعة عند تساوي الجانيين» ولا ' 


تساوي لأن جانب المكري أقوى لملك الرقبة. 
وأما الوقف والقسمة فلا يجبان 29. وبنفس 


)1( المغني ا”. 
(؟) الروضة /١١‏ /ا51. 


0001111100000 


قالوا في حالة التعارض : فإن قلنا تساقطا 
فالحكم فيه.كا لولم يكن بينها بينة» وإن قلنا 
وهذا قول القاضي وظاهر مذهب الشافعي » 
وعلى قول أبي الخطاب تقدم بينة المكتري لأنها 
تشهد بزيادة بف" 
البداءة بالقرعة عند التحالف: 
لا يحتاج إلى استخدام القرعة عند 
البداءة بالتحالف عند الحنفية» بل القاعدة 
هى : تخير القاضى في البدء بتحليف أحد 
الدصين يها بالبجمر لنبية من عى أقر 
المدعيين إنكارا إلا في صورتين : 

الأولى في البيع : إذا كان الاختلاف في 
قدر الثمن أو المثمن أو فيهما: فيبدأ بتحليف 
المشتري. وقيل: يقرع بينههاء هذا إذا كان 
بيع عين بدين» وإن كان بيع عين بعين أو 
ثمن بمثمنفالقاضي مخير للاستواء 9 . 

الثانية : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في 
المنفعة والأجرة. وادعيا معا يحلف من شاء. 
وإن شاء أقرع بينهماء كما في البيع (©. بينما 
لم يشر المالكية والحنابلة إلى الحاجة إلى 
الاقتراع لمعرفة من يبدأ من المتحالفين 
)١(‏ المغني 9/ /31”. 4ا. 


(1) مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر 1/ 791 . 
(5) مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر 1/ /7071. 


- 


باليمين» وذلك في اختلاف البائع والمشتري 
أو المفجر والمستأجر. بل يجعلان الخيار في 
ذلك للقاضي في بعض الصورء وفي بعضها 
الآخر يبدأ بتحليف المنكر, أو الأقوى إنكارا 
فى انين 1 

وعند الشافعية: على المذهب يتخير 
الحاكم فيمن يبدأ به منهماء وقيل : يقرع بينهم| 
فييدأ بمن خرجت القرعة له. والخلاف جميعه 
في الاستحباب دون الاشتراط (" . 
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط : 
4 يتفق الحنفية والمالكية وهو المذهب عند 
كل من الشافعية والحنابلة» على عدم 
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى 


قال الشافعية : ولو أقاما بِيَنْتَئّنِ متعارضتين 
بنسبه سقصطتا في الأظهر. ويرجع إلى قول 
القائف.. والثاني: لا تسقطان. وترجح 
إخداهما الموافق لما قول القائف بقوله» فيآل 
الاثنين واحد» وهما وجهان مفرعان على قول 
التساقط في التعارض في الأموال ولا يأتي هنا 


)١(‏ الشرح الكبير7/ 110-188. وجواهر الإكليل 
5/ 55-54 دار إحياء الكتب العربية. ولمغني 
ا ا 

)2س( شرح الجلال المحلي على المنهاج 7 / 5 

(م) جواهر الإكليل 17/ ,17١‏ والزرقاني /1/ »17١‏ والدر المختار 
مع رد المحتار 4 / 7/اا. وشرح الجلال المحلي «/ .17٠‏ 
والمغني لدفة 


ما فرع على مقابله من أقوال: الوقف 
والقسمة والقرعة. وقيل : تأتي القرعة هنا 9" . 
وقال ابن قدامة: إذا ادعاه اثنان فكان 
لأحدهما به بينة فهو ابنهء وإن. أقاما بينتين 
تعارضتا وسقطتاء ولا يمكن استعماللهم) ههناء 
لأن استعللها في المال. إما بقسمته بين 
المتداعيين ولا سبيل إليه ههناء وإما بالإقراع 
بيننباء والشرعة لا يثبت.بها التسبه: فإن 
قيل : إن ثبوته ههنا يكون بالبينة لا بالقرعة. 
وإنما القرعة مرجحة, قلنا: يلزم أنه إذا 
اشترك رجلان في وطء امرأة فأتت بولد يقرع 
بينهها ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة 9©. 


استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة 
اللقيط : 

٠‏ - يذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى مشروعية استعمال 
القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ 
اللقيط بقصد حضاتته. أو صلاحيته 
للحضانة إذا كان المدعي أكثر من واحد, وم 
يسبق أحدهم, وكل منهم صالح لذلك 
واستويا في الضفات9©.. 


. 17١ /«* شرح الجلال المحلي‎ )١( 


(؟) المغني ه/ 55لا. 
(') جواهر الإكليل ؟'/ .57١‏ والزرقاني /1/ ,.1١١‏ وشرح الجلال 
المحلي *1/ 5١1.ء‏ والمغني 0/ .51١‏ 


-1١8غ8‎ 


ا لل ا 000000 


القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء 
القصاص: 
7١‏ - من قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم. أو معا 
بأن ماتوا في وقت واحد. أو أشكل الحال بين 
الترتيب والمعية فبالقرعة بين القتلىء فمن 
خرجت قرعته قتل به وللباقين الديات 9 . 
وهناك فروع كثيرة في استيفاء الققصاص» 
وف اسنقميال القنرغة في كين المسشحق 
للقصاص من التنفيذ. وفي تمكين أحد الورثة 
المستوين من تنفيذ القصاص عند التنازع 
تنظر في مصطلح (قصاص) . 
القرعة في المسابقة 
1 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى استعمال 
القرعة في المسابقة في بعض المواضع 
فالشافعية في مقابل الأظهر يقولون: لا 
يشترط بيان البادىء بالرمي . ويقرع بينها إن 
لم يبين في العقدء والأظهر اشتراط بيان 
البادىء بالرمي حذرا من اشتباه المصيب 
بالمخطىء ارجا معا 49. 
ويذهب الحنابلة إلى استخدام القرعة في 
المسابقة في اختبار 3 5 الرمي من 
المتسابقين» فإذا تشاحا أقرع بينهما وأيهما كان 
أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى لم يعتد له 


.١١١ /4 شرح الجلال المحلي وحاشية القليوبي وعميرة عليه‎ )١( 
.779 /5 شرح الجلال المحلي‎ )١( 


الل يللي 


بسهمه أصاب أم أخط 9 . 
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب : 
7 - أشار المالكية إلى استخدام القرعة في 
حالة ما إذا ملك جماعة ماء بأرض مباحة أو 
أرضهم المشتركة بيغهم أو على حفر بثر أوعين 
قسم ل ا » فإذا تشاحوا 
في التبدئة بأن طلبها كل منهم فالقرعة 2©9. 

ويقول الشافعية : يأخذ كل منهم ما يشاء 
أي إن اتسع وكفى الجميع وإلا قدم عطشان 
ولو مسبوقاً على غيره» وآدمي علي غيره» 
وسابق على غيره فإن استووا أقرع لحاجة 
أنفسهم ثم الحاجة دواءهم » ولا تدخل دوابهم 
في قرعتهم . 

كا قالوا في سقي الأرض يقدم الأقرب إلى 
الماء فالأقرب» وهذا إن علم تقديم الأقرب أو 
جهل الحال. فإن سبق الأبعد قدم. فإن 
استووا وجهل الأسبق وأحيوا معا أقرع 
وجوباء وللأبعد منع من يريد إحياء موات ٠‏ 
أقرب منه خشية إثبات حق سبقه 2©9. 

وقال الحنابلة : إن استوى اثنان في القرب 
من أول الغبر اقتسما الماء بينهها إن أمكن» 
و[ يمكن اترع بيهياء فقدم من تق 4 
)١(‏ المغني 7/4 559-5777. 


.74 / 4 الشرح الكبير‎ )١( 
.97 /7 شرح الجلال المحليٍ مع حاشية القليوبي وعميرة‎ )*( 


184- 


قرعة “الا قَرَقَرَة ١‏ ؟ 


ل 00 


القرعة» فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما 
سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء. 
ثم تركه للآخر. وليس له أن يسقي بجميع 
الماء لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء. 
وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في 
أصل الحق. بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه 


ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الاعلى 2 , 


.7١8 /5 المغني ه/ 84-ممه ء وشرح الجلال المحلي‎ )١( 


ال ا م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا 0 


التعريف: 
١‏ - القرقرة في اللغة: الضحك العالي . 
والقرقرة: رغاء البعير, وقَرقَر بطنه : 
صوت. وقرقر الشراب في حلقه : صوت . 
والقرقرة اصطلاحا: حبس الريح» ذكره 
المالكنية بدا المعتى 207 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحاقب والحاقن والحازق والحافز: 
؟ - الحاقن: مدافع البول, والحاقب: 
مدافع الغائط. والحازق : قال ابن عابدين: 
مدافع البول والغائط. وقيل : مدافع 
الريح . ْ 
وقال القليوبي : الحازق الذي ضاق خفه. 
والحافز: مدافع الريح . 
وذكر النووي في تفسيرهما عكس ذلك قال 
القليوبي : ولا مانع منه لأنه حيحة 09). 


)١(‏ لسان العرب مادة (قرر). وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
. 
(؟٠1)‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 257١/١‏ حاشية- 


-38٠ ب‎ 


والعلاقة بينها وبين افق حبس مانقض 
الوضوء في كل . 
الحكم الإجمالي : 
 *‏ انفرد المالكية بالقول أن القرقرة - حبس 
الريح د إن كانت تمنع من الإتيان بشيء من 
الصلاة حققيقة أوحك) ‏ كما لوكان يقدر على 
الإتيان به بعسر- فإنها تبطل الوضوء . 

فمن حصره ريخ وكان يعلم أنه لا يقدر 
على الإنيان بشىء من أركان الصلاة أصلاء 
أو يأتي عم عسر كان وضوؤه باطلا» فليس 
له أن يفعل به مايتوقف على الطهارة كمس 
المصحف. أما إذا كانت القرقرة لا تمنع من 
الإتيان بشبيء من أركان الصلاة فإنها لا تبطل 


الوضوء . 
وذهب بعض المالكية إلى أن القرقرة 
الشديدة تنةذ 


تنقض الوضوء ولو لم تمنع من الإتيان 
بشيء من من أركان الصلاة. والراجح الأول : 
وذهب جمهرر الفقهاء إلى عدم نقض 
الوضوء بحبس الريح. وصرحوا بكراهة 
الصلاة معها 20 
انظر مصطلح (حاقن ف5-50). 


- الدسبوقي على الشرح الكبير .١١3/5١‏ حاشية القليوبي وعميرة 
على شرح المحلي 144/١‏ . 

.١١3/١ حاشية ابن عابدين . حاشية الدسوقي‎ )١( 
. القليوي وعميرة ١ه كشاف القناع /اا”‎ 


.| قَرقرة 37.. عد قَرن "١‏ 
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41١ 


التعريف: 

1- القرت ف: اللغة- بالسكون ‏ من الشاة 
والبقرة معروف. وجمعه قرون. مثل فلس 
وفلوس. والقرن أيضا: الذؤابة» والجيل من 


الناس. ويطلق على وقت من الزمان . 


وقرن أيضا ميقات أهل نجد. وهو جبل 
مشرف على عرفات , ويقال له : قرن المنازل» 
وقرن الثعالب "© . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
هذه المعاني اللغوية . 
الأحكام المتعلقة بالقرن : 
أولا: قرن بمعنى الميقات: - 
؟١‏ - قرن- بفشح القاف وإسكان الراء - 
ميقات المتوجهين من نجد إلى الحج. وهو 
من المواقيت التي أجمع أهل العلم عليها. 
ويقال خاغرة التازك وقدرة العمالب 031 
)1١(‏ البناية */ 45٠‏ - 451. والشرح الصغير 51/7, والمجموع 


3/1 . وحاشية الجمل 7/7 .5١٠‏ والإقناع 0 


والمغني رولا . 


-103 هس 


الالال 00 


وقال ابن حماعة : يقال له : قرن غير مضاف. 
المعادن 20 , 
وللتفصيل (ر: إحرام ف )5٠‏ . 


ثانيا : القرن من الحيوان : | 

التضحية با لا قرن له من غنم أو بقر: 

يرى الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ عدا ابن 

ومة 

اميل ن. أثة جرىء الجماء ‏ وهي التي لا قرن 

لها خلقة في الأضحية والهدي 2©9. 
وأجاز الشافعية التضحية بالجماء مع 

الكراهة 29 , 

لأن ذهاب أكثبر من نصف القرن يمنع ‏ 

منع منه العو ء وكذلك مامنع منه العضب 

يمنع منه كونه أجم أولى 0 

التيسية بمكسؤرة القرة: 

5 - يرى الحنفية أن مكسورة القرن تجزىء 

مالم يبلغ الكسير المشاش. فإذا بلغ الكسر 

. "7/8 مواهب الخليل‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 276/5 والمواق / 0714٠‏ وكشاف القناع 
5/7» والمغني 5715/4 . 


(؟) المجموع 4٠7/4‏ . 
63 المغني ااا" 


10 ل ا ل ا 


المشاش فإنها لا تجزىء, والمشاش ‏ رءوس 
العظام مثل الركبتين 29 . 

وذهب المالكية إلى أنه يجزىء في الهدايا 
والضحايا المكسورة القرن إلا أن يكون يدمي 
فلا يجوز لأنه مرض 29 . 

وقال الشافعية: تجزىء التي انكسر قرنها 
مع الكراهة. سواء أدمى قرنها بالانكسار أم 
لا؟ ”؛, قال القفال: إلا أن يؤثر ألم 
الانكسار في اللحم فيكون كالجرب 9 . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا تجزىء 
العضباء ‏ وهي التي ذعنه أكثر اذا أو 
قرنها ‏ لحديث علي رضي الله عنه قال : «نبى 
رسول الله كةِ أن يضحى بأعضب القرن 
والآأذن» 29 قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد 
ابن المسيب فقال: العضب النصف أو أكثر 
من ذلك. وقال أحمد: العضباء ماذهب أكثر 
آذما أو قيغاء: تفل حتيتل لأن الأقشس 
كالكل ع" 


.144/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) التاج والإكليل 141/17 . 

نه المجموع 4٠17/4‏ 

(5) روضة الطالبين 1945/7 . 

(ه) حديث: «نهى رسول الله يق أن يضحى . . . » . 
أخرجه الترمذي (40:/4): وأعله المنذري في مختصر سنن 
أبي داود (5 )٠١8/‏ بالكلام في أحد رواته . 

[[© كشاف القناع 5/7 8 . 


ب 16ت 


0 


النا: القرن بمعنى الجيل من الناس» 
ووقت من الزمان : 
خير القرون: 


ه ‏ اتفق العلماء 50008 
يك 27, فقد قال النبي كَل : «خير أمتي قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال 
عمران ‏ راوي الحديث ‏ : فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلاثاء «ثم إن بعدكم قوماً 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤقنون. وينذرون ولا يفون. ويظهر فيهم 
السمن» . وفى رواية: «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم 1 قال ابن حجر: 
والمراد بقرن النبى ككل في هذا الحديث 
العساة 0 7" 

قال النووي: إن الصحيح الذي عليه 
الجمهور أن كل مسلم رأى النبي بَلةِ ولو 
ساعة فهو من أصحابه. ورواية «خير الناس» 
على عمومها والمراد منه جملة القرن. ولا يلزم 
منه تفضيل الصحابي على الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. ولا أفراد النساء على 


. نشر دار القدم‎ ١18/17 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) حديث: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )٠"/7‏ ومسلم (1474/5) من 
حديث عمران بن حصين واللفظ للبخاري. والرواية الأخرى 
أخرجها البخاري (فتح الباري 1"/1) ومسلم (1471*/5) من 
حديث ابن مسعود . 

(1) فتح الباري /5/1 -5 . 


مريم وآسية وغيرهماء بل المراد جملة القرن 
بالنسبة إلى كل قرن بجملته . 

قال القاضي: واختلفوا في المراد بالقرن 
هنا فقال المغيرة: قرنه أصحابهء والذين 
يلونهم أبناؤهم . والثالث أبناء أبنائهم. وقال 
شهر: قرنه مابقيت عين رأته» والثاني مابقيت 
عين رأت من رآه ثم كذلكء. وقال غير 
واحد: القرن كل أهل طبقة مقترنين في 
وقتء وقيل: هو لأهل مدة بعث فيها نبي 
طالت مدته أم قصرت . : 

وذكر الحربي الخلاف في قدره بالسنين إلى 
مائة وعشرين, ثم قال: وليس منه شيء 
واضحء ورأى أن القرن كل أمة هلكت فلم 
ببق هبيا أحد . 

وقال الحسن وغيره: القرن عشر سنين. 
وقتادة : سبعون, والنخعي : أربعون, وزرارة 
ابن أبي أوفى : ماثة وعشرونء»: وعبدالملك بن 
عمير: مائة» وقال ابن الأعرابي : هو الوقت 


قال النووي : والصحيح أن قرنه عَللٍِ 
الصحابة. والثاني التابعون. والشالث 
تابعوهم 1" 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي "١49 -718/1١‏ نشر دار 
القلم.. 


-١١6“ 


0 1 000000-0 


4. 
1 


التعريف: 
١‏ القرن: ‏ بفتح الراء ‏ مصدرء يقال: 
قرنت الجارية قَرَنَا إذا كان في فرجها قَرن - 
بالسكون ‏ أي إذا كان في فرجها شيء يمنع 
من الوطء, ويقال له : العفلة َ 

وقيل: هو كالنتوء في الرحم. يكون في 
الناس والشاء والبقر. 

والقرناء : العفلاء 5 

وفي التهذيب: القرناء من النساء التي في 
فيجها مانع يمع من ساك الذكر فيه إم 
غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم. يقال 
لذلك كله: القرن . 

وللقّرن أيضا معان كثيرة في اللغة . 

والقرن - بالسكون - : أيضا موضع وهو 
ميقات أهل نجد . 

ويطلق القرن على القطعة من الزمن 7" . 

والمراد بِالقَرَّن هنا في الاصطلاح أحد 
عيوب المرة في النكاح . 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة (قرن)‎ )١( 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا 


قال الحنفية والمالكية: هو لحم ينبت في 
مدخل الذكر من فرج المرأة . 

قال الحنفية: كالغدة, وقال المالكية: 
يشبه قرن الشاة . 

وصرحوا بأنه قد يكون عظما 9" . 

وقال الشافعية: هو انسداد محل الجماع 
بعظم 0 

وقال الحنابلة : هو لحم يحدث في الفرج 
يسدهء وهو قول القاضي وظاهر الخرقي, 
وقيل: القسرن: عظم أو غدّة تمنع ولوج 
الذكرء قاله صاحب المطلع والزركشي 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرتق : 
* - الرتق في اللغة: ضد الفتق. والرتق : 
إلحام الفتق وإصلاحه. يقال رتقه يرتقه رتقا 
فارئتق أي التأم ' 

التق بالتحريك - مصدر قولك رتتقت 
المرأة رتقاء وهي رتّقاء بينة الرتق: التصق 
ختانها فلم تُنل لارتئاق ذلك الموضع منهاء 
فهي 0 يستطاع جماعها ©©2. 

واصطلاحا : هو انسداد بحل الجماع باللحم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ؟ //591, والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 7/8/7 . 

إفة نهاية المحتاج "١7/5‏ . 

(7) كشاف القناع ٠١9/5‏ . 

(4) لسان العرب والمصباح المنير مادة (رتق) . 


-1658 


ا ا ل 000 


بحيث لا يمكن معه الجماع 02 

والصلة بين القرن والرتق أن كليهها من 
عيوب المرأة في النكاح . 
الحكم الإإحمالي : 
"١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
اعتبار القرن من العيوب التي يثبت بها 
الخيان فللزوج الخيار في فسخ النكاح أو 
إمضائه إذا وجد زوجته قرناء حال العقد وم 
يعلم بهاء وذلك لفوات المقصود الأصلي من 
النكاح وهو الوطء 9 . 

وذهب الحنفية إلى أنه ليبس للزوج خيار 
فسخ النكاح بعيب القرن في الزوجة. وهو 
قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي 
زياد وأبي قلابة وابن أب ليلى والأوزاعي 
والشوري وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى 
كيم . 
وذلك أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا 
يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى. 
وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات ‏ وفوت 
الثنمرة لا يؤر في العقد - والمستحق هو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 7 //0417, الشرح الكبير 
مع حاشية الدبسوقي 778/7. روضة الطالبين ا /لالاا. 
كشاف القناع ه6١‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7 /778. وحاشية العدوي 
على شرح الرسالة 7 /*241» وشرحح روض الطالب 57/17/ا1» 
ونباية المحتاج 7*07*/5. وكشاف القناع 1١١ .1١9/8‏ . 


لاورر عور ليلا 


التمكن وهو حاصل 60 

نفقة الزوجة القرناء : 

؛ - تجب النفقة للزوجة القرناء على زوجهاء 
لأن المعتبر في يجاب النفقة الاحتباس لانتفاع 
مقصود من وطءٍ أو من دواعيه 2©9. 

وجوب القسمة للقرناء : 


26 تجب القسمة للقرناء» كما تجب لكل من 


قام بها عذر شرعي أو طبعي» لأن المقصود 
الأنس لا الاستمتاع 27 . 

إجبار الزوجة القرناء على المداواة : 

5 - لا تجبر القرناء على شق الموضع. فإن 
فعلته وأمكن الوطء فلا خيار للزوج». وهذا 
عند المالكية والشافعية 2249 وقال الحنفية: 


للزوج شق موضع الانسداد من زوجته وتجبر 
عليه إن رفضت. لأن التسليم الواجب 
عليها لا يمكنه بدونه 29 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 091//7 . وفتح القدير 
*“/ 74-7513 ط. الأميرية 11*16 ها . 

717 // رد المحتار ؟ / 2.5146 مغني المحتاج 1/ /ا"53 » المغني‎ )١( 
والشرح الكبير للدردير 117/7 0. وعبارته : وها نفقة وإن كانت‎ 
. رتقاء إن دخل بها عالماً أو رضي باستمتاعه بها دون الفرج‎ 

ف مغني المحتاج 1851/7 رد المحتار 1/ 4٠٠‏ . حاشية الدسوقي 
خض" 

(4) نهاية المحتاج 5 أسنى المطالب 117/7/7. حاشية 
الدسوقي 784/7 . 

(6) رد المحتار 7 //091 . 


ت 06ت 


قرنلا. قرن المنازل. قرين. قريئة 7-١‏ 


00000 


الإيلاء من الزوجة القرناء ” 

- اختلف الفقهاء في صحة إيلاء الزوج من 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح 

الإيلاء من القرناء والرتقاء , قالوا: لأنه لا 

يتجقق الغرض من الإيلاء من قصد إيذاء 


نفسه (2. وقال الحنفية: يصح الإيلاء من - 


القرناء والرتقاء لعموم آية ط لِلَذِينَ يُؤلُونَ من 
يهم 4”" الآية»ويكون فيؤه بالقول كأن 
يقول > فيك إليها 29. 


والتفصيل في مصطلح (إيلاء) . 


قرن المنازل 
انظر: قَرَنْ 


يبا 
٠‏ 
رين 
انظر: جن 
)١(‏ المحلي على القليوبي 4/7., والمغني لابن قدامة /1/ 717 . 


(؟) سورة البقرة/ 77 . 
") تبيين الحقائق .1577/١7‏ ابن عابدين . 


لل ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا نا 


-١‏ القرينة لغة: مأخوذة من قرن الشىء 
بالشىء. أي شده إليه ووصله به» كجمع 
البعيرين في حبل واحد. وكالقرن بين الحج 
والعمرة. أو كالجمع بين التمرتين أو اللقمتين 
عند الأكل. وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة 
والمصاحبة. ومنه مايطلق على الزوجة قرينة. 
وعلى الزوج قرين 9 . 

وفي الاصطلاح : ماندل على المراد من غير 
كونه صريحا 29 . 
مشروعية القريئة : 
؟ - القرينة مشروعة في الجملة لما ورد في قوله 
نعانى في سورة يوسف « وَجَآءُو عل قِصِهِء 
يدَكذِب 4 9 , 

قال القرطبي في تفسيرو 0 : إنهم لما أرادوا 


. لسان العرب. والمصباح المنين والمعجم الوسيط‎ )١( 
. قواعد الفقه للبركتي. والتعريفات للجرجانيٍ‎ )7( 
. ١/1 تفسير القرطبي‎ )4( 


- 01و 


لل ا لل لل ل ل 000 


أن يجعلوا الدم علامة صدقهم. قرن الله 
بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة 
القميص من التمزيق, إذ لا يمكن افتراس 
الذئب ليوسف وهو لابس القميص وَيسَلَم 
القميص. وأجمعوا على أن يعقوب عليه 
السلام استدل على كذبهم بصحة القميص» 
فاس دل المعاياء. ذه الآية عل إعيال 
الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه © . 

كما استدلوا بقوله تعالى فوَشَهدَ ايد 
يت أهلهآ إنكارت قَمِيصُهُء قد مت قبل 
َصَدَقتَوَهْوَمِنَ الْكددين ري وَإِنَكانَ مضه 
تون مير فَكَدَيتَ وَعْر نون به 267 
على جواز إثبات الحكم بالعلامة. إذ أثبتوا 
بذلك كذب امرأة العزيز فيم| نسبته ليوسف 
عليه الصلاة والسلام 9©. 

ومنها قوله كله : «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها» 229 
فجعل صماتها قرينة دالة على الرضاء وتجوز 
الشهادة عليها بأنها رضيت . وهذا من أقوى 
الأدلة على الحكم بالقرائن . 

كيا سار على ذلك الخلفاء الرافسدون 
والصحابة في القضايا التي عرضتء. ومن 


[فة سورة يوسف / 1 2 
(*) أحكام القرآن لابن العربي 44٠/١‏ . 
أخرجه مسلم )٠١717/17(‏ من حديث ابن عباس . 


0 000 


ذلك ماحكم به عمر بن الخطاب. وابن 
مسعود. وعثهان. رضي اله متهم -ولا يعلم 
هم مخالف ‏ بوجوب الحد على من وجدت 
فيه رائحة الخمر. أو قاءهاء. وذلك اعتتمادا 
على القريئة الظاهرة» وهو مذهب مالك رحمه 
الله ومنه ماقضى به عمر رضي الله عنه برجم 
المرأة إذا ظهر لها حمل ولا زوج لحاء وقد قال 
بذلك مالك وأحمد بن حنبل اعتماداً على 
القرينة الظاهرة 9" . 

ويدل على ذلك قوله تعالى 8« فَفَهَمهَا 


ودع © 


١ 2‏ « )1( : 
القرائن القاطعة وغير القاطعة : 


* - إن من القرائن مايقوى حتى يفيد 
القطع ‏ ومنها مايضعف 22 » ويمثلون لحالة 
القطع بمشاهدة شخص خارج من دار 
خالية خائفا مدهوشا في يده سكين ملوثة 
بالدم. فل) وقع الدخول للدار رثئي فيها 
شخص مذبوح في ذلك الوقت يتشخط في 
دمائهء فلا يشتبه هنا في كون ذلك الشخص 
هو القاتل. لوجود هذه القرينة القاطعة 9 . 
وأما القرينة غير قطعية الدلالة ولكنها ظنية 
أغلبية » ومنها القرائن العرفية أو المستنبطة من 
)١(‏ التبصرة لابن فرحون 47/7 . 
)١(‏ سورة الأنبياء/ 4/ا . 


59) الطرق الحكمية صر ١945‏ 
0( المادة )1١751(‏ مجلة الأحكام العدلية . 


لاوماب 


00 0000-0 


وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم» فهي 
دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين مع 
يمينه متى اقتنع بها القاضي ولم يثبت 
خلافها . 

والمقتصودد أن الشريعة لا ترد حقا ولا 
تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة» هذا 
وقد درجت مجلة الأحكام العدلية على اعتبار 
القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم في المادة 
: 174١)وعرفتها‏ بأنها الأمارة البالغة حد اليقين 
وذلك في المادة (1 1175). 
الأخذ بالقرائن : 


- قال ابن فرحون رحمه الله في تبصرته ناقلا 
عن الإمام ابن العربي الفقيه المالكي قوله : 
على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت, فا ترجح منها فضى بجانب 
الترجيح. وهو قرة التهمة, ولا خلاف في 
الحكم بها؛ وقد جاء العمل بها في مسائل 
اتفقت عليها المذاهب الأربعة» وبعضها قال 
به المالكية خاصة 9( . 

على أن ضبط كل الصور التي تعمل فيها 
القريئة أمر مستبعد, إذ أن الوقائع غير 
محدودة. والقضايا متنوعة؛ فيستخلصها 
القاضي بفهمه وذكائه. وإننما ذكر العلماء 
جانبا من الصور للاستنارة بهاء وللتدليل على 


. 48 - التبصرة ص /9ا4‎ )١( 


ل ل ا 


اعتبار العلماء بالقرائن التي تولدت عنهاء 
وهذا البعض منها: 

الأولى: أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز 
وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة 
الزفاف. وإن لم يشهد عنده عدلان أن هذه 
فلانة بنت فلان التي عقد عليهاء وإن لم 
يستنطق النساء أن هذه امرأته التي عقد 
عليهاء اعتمادا على القرينة الظاهرة» المنزلة 
منزلة الشهادة . 1 

الشانية: اعتهاد الناس قدي) وحديثا على 
الصبيان والإماء المرسلة معهم الدايا إليهم. 
فيقبلون أقوالهم. ويأكلون الطعام 
المرسل به . 

الشالثة: أنهم يعتبرون إذن الصبيان في 
الدخول للمنزل . 

الرابعة : جواز أخذ مايسقط من الإنسان 
إذا لى يعرف صاحبه. ممالا يتبعه الإنسان 
نفسه لحقارته, كالتمرة والفلس» وكجواز 
أخذ مابقي في الحوائط من الثار والحب بعد 
انتقال آفلة منه وتخليته وتسييبه» وكجواز أخذ 
مايسقط من الحب عند الحصاد ما لاا يعتني 
صاحب الزرع بلقطه, وكأخذ ماينبذه الناس 
رغبة عنه من الطعام والخرق وغير ذلك من 
المحقرات . 

الخامسة: الشرب من المصانع الموضوعة 
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على الطرقات وإن لم يعلم الشارب إذن 
أرباءها في ذلك لفظاء اعتهادا على دلالة 
الحال . 

السادسة : قولهم في الركاز: إذا كان عليه 
علامة المسلمين أنه كنز ويأخذ حكم 
اللقطة. وإن كانت عليه علامات الكفر 
كالصليب ونحوه. فإنه ركاز . 

السابيفة: آنه يجوز للوكيل على بيع 
السلعة قبض ثمنهاء وإن لم يأذن له الموكل في 
ذلك لفظاء اعتمادا على قرينة الحال . 

الثامنة: القضاء بالتكول واعتباره في 
الأحكام. وليس ذلك إلا رجوعا إلى مجرد 
القرينة الظاهرة. فقدمت على أصل براءة 
الذمة . 

التاسعة: جواز دفع اللقطة لواصف 
عفاصها ووكائها . 

العاشرة : النظر في أمر الخنثى , والاعتهاد 
فيه على الأمارات والقرائن الدالة على إحدى 
' حالتيه. الذكورة أو الأنوثة . 

الحادية عشرة: معرفة رضا البكر بالزوج 
بصماتها . 


الثانية عشرة : إذا أرخى الستر على الزوجة ' 


وخلا بهاء قال أصحابنا: إذا طلقها وقال إنه 
لم يمسها وادعت هي الوطء صدقت. وكان 
لها الصداق كاملة 20 , 


ا ا ا ا ا ا ا 000ل ل 0 


ومن هذا العرض يبدو اتفاق المالكية 
والحنابلة على العمل بقرائن الأحوال بصفة 
مطلقة بدون قيود ولا جدود» ومصادر 
مذهبيهم تشهد بذلك 27 . 

وأما الحنفية والشافعية فقد عملوا بالقرائن 
في حدود ضيقة. ويعتدون بالقرينة الحسية 
والحالية» وبالقرينة القاطعة فقد ذكر العلامة 
ابن نجيم عند إحصائه للحجج التي 
يعتمندها القاقى. ققال؛ إن الخجة ببنة 
عادلة» أو إقرارء أو نكول عن يمين» أو 
يمين». أو قسامة, أو علم القاضي بعد 
توليه. أو قريئة قاطعة. وقال: وقد أوضحنا 
ذلك في الشرح من الدعوى . 

وذكر أنه لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل 
ذكرها في الشرح في باب التحالف . 

وقد نص المزني في كتابه على أنه لا يجوز 
الحكم بالظنون.: بعد ذكر النزاع بين الزوجين 
على متاع البيت. وتنازع عطار ودباغ » وأنه لو 
صح استعمال الظنون لقضي بالعطر للعطار, 
والدباغ للدباغ 29 . 

فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمازات. وأيضا مس 

كتاب الطرق الحكمية لابن القيم. ومن كتاب معير الحكام 

الحنفي المذهب . 
)١(‏ التبصرة لابن فرحون 50/7 ومابعدهاء والطرق الحكمية 

سن 143 . 


(؟) مختصر المزني على هامش كتاب الأم 757/5. وكتاب تبويب 
الأشباء والظائر ص 7٠١‏ للشيخ محمد ا الفتسح المفتي الحنفي 
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هذا وقد ذكر الإمام المجصاص صورا كثيرة 
عملوا في. بعضها بالقرائن. كالاختلاف في 
متاع البيت بين الزوجين فيها للنساء فهو 


للزوجة, مما للرجال فهو للزوج. فحكموا . 


بظاهر هيئة المتاع 29 . 

ؤمايؤحذ من كتبهم أنهم يعملون 
القرائن - إن اعتبروها عاملة ‏ في خصوص 
حقوق العباد. ولا يعملونها في القصاص 
والحدود. فاعتبروا مشلا كوت البكر أو 
صمتها قرينة على الرضاء وقبض الطبة 
والصدقة بحضرة المالك مع سكوته إذنا 
بالقبض. ووضع اليد والتصرف قرينة على 
ثبوت الملكية. وقبول التهنئة في ولادة المولود 
أيام التهنئة المعتادة قرينة على ثبوت النسب 
منه» واعتبروا علامة الكنزء ‏ وقالوا إن كانت 
دالّة على الإسلام كانت لقطة. وإن كانت 
دالّة على الكفر ففيها الخمسن 2)9. 

وقد ذكر ابن عابدين الابن تعليقا على 
رسالة ولد الخسيلة تهر الععرف ف ينام يجضين 
الأحكام على العرف فقال: للمفتي الآن أن 
يفتى على عرف أهل زمانه وإن خالف زمان 
المتقدمين . 


. 17 - ١091/7” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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لوْلَا نرَلَّ هذا الْمَرءَانُ عل رجَلٍ مِنَ المَريسََت 


ملحو وه ولعو رو و مو عوبر رم وبي 


التعريف: 
١‏ - القرية في اللغة: كل مكان اتصلت به 
الأبنية واتحْذ قراراً . 

وتطلق المقرية على المدن وغيرهاء 
والقريتان المذكورتان في قوله تعالى َالو 


سس وج مو ريو 
ليما 


عَظِيمِ # 2 هما مكة المكرمة شرفها الله 
والطائف. كما تطلق على المساكن والأبنية 
والضياع 29.. 


واصطلاحا : عرفها القليوبى من الشافعية 
بأنها العمارة المجتمعة التي ليس فيها حاكم 
شرعي ولا شرطي ولا أسواق للمعاملة  .©9‏ ' 

وعرفها الكاساني من الحنفية بأنها البلدة 
العظيمة إلا أنها دون المصر©©» . 


. ”١/فرخزلا سورة‎ )١( 

(؟) المصباحالمثير, لسان العرب. المعجم الوسيط. المفردات في 
غريب القران . 1 ١‏ 

() حاشية القليوبي وعميرة 7/ 1705. ومغني المحتاج 200 

(5) بدائع الصنائع 559/١‏ . 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الصيرة 
؟ ‏ المصر في اللغة: اسم لكل بلد محصور 
أي محدود تقام فيها الدور والأسواق والمدارس 
وغيرها من المرافق العامة. ويقسم فيها الفيء 
والصدقات . 

واختلفوا ف معناها الاصطلاحى . فعن 
أبن سحقيغة رمه الله د 1ه امسر بأد ة كبيرة فيه 
سك وأسواق. وها رساتيق وفيها وال يقدر 
على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه 
أو علم غيره. والناس يرجعون في الحوادث 
إليه . ١‏ 

قال الكرخي : إن المصر الجامع ماأقيمت 
فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام . 

وقال القليوني: المصر العارة المجتمعة 
الذي فيه حاكم شرعي وشرطي وأسواق 


للمعاملات . 
والمصر أعظم من القرية 29 . 
ب اليلد : 


اد البلد قي الكقة: اسم اللمكاة اللخ 
المحدود المتأنس باجتاع قطانه وإقامتهم 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المثير. غريب القرآن. المعجم الوسيط 
مادة (مصر) بدائع الصنائع .154/١‏ الفواكة الدواني 
ةن حاشية القليربي وغميرة 0# مغني المحتاج 
000 
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فيه» ويستوطن فيه جماعات ويسمى المكان 
والبلد أكبر من القرية "© . 

الأحكام المتعلقة بالقرية: 

25 في صلاة الجمعة : 


4 - اختلف الفقهقاء في حكم وجوب الجمعة 
على أهل القرى فذهب الحنفية إلى أنه لا ' 
تجهب الجمعة على أهل القرى التي ليست من 
توابع المصر. ولا يصح أداء الجمعة فيها لقول 
النبي يه : «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا 
أضحئ إلا في مصر جامع» 27 ولا روي 
عن على رضى الله عنه : «لا جمعة ولا تشريق 
إلا في مصر جامع» (©, ولأن النبي يك كان 
يقيم الجمعة في المدينة وماروي عنه أنه أقامها 
في القرى التى حولما. وكذا الصحابة رضى 
الله عنهم فتحوا البلاد وما نصبوا المنابر إلا في 
الأمصار. ولأن الظهر فريضة فلا يترك إلا 
بنص قاطع والنص ورد بترك الجمعة إلا في 
الأمصار ولهذا لا تؤدى الجمعة في البراري . 
ولأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص 
(1) لسان العرب. المصباح المنير. المعجم الوسيط؛ المفردات في 


غريب القرآن مادة : (بلد)ء. وحاشية القليوبي ١١9/7‏ . 
(؟) حديث: «لاجمعة ولا تشريق . . .» 
أورده الزيلعي في نصب الراية )١195/17(‏ ومال. «غريب 
مرفوعاً. وإنا وجدناه موقوفاً عل علٍ» 3 
(؟) قول علي : «لاجمعة ولا تشريق. . .» 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (158/7) . 
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بمكان إظهار الشعائر وهو المصر ”© . 
وذهب المالكية إلى وجوب الجمعة على 
أهل القرية بشرط أن يوجد فيها عدد تتقرى 
بهم القرية من أهل الجمعة. يمكنهم الإقامة 
أمنين مستغنين عن غيرهم في الدفاع عن 
١‏ أنفسهم وعن قريتهم, ول ريحددوا ذلك بعدد 
. معين بل قالوا: إن ذلك العدد يختلف 
بالنسبة إلى الجهات والأوطان في كثرة الأمن 
والخوف. ففى الجهات الآمنة تتقرى القرية 
بالنفر اليسير بخلاف غيرها مما يتوقع فيه 
الخوف. إلا أنهم اتفقوا في المذهب على أنها 
لا تجب على الثلاثة والأربعة وعلى أنها تنعقد 
بها دون الأربعين. قال المواق بعدما استعرض 
أقوال علماء المالكية في عدد الذين تتقرى بهم 
القرية : وقد حصل من هذا صحة ماصدرت 
مني بها فتيا وهي : أن من شرط إقامة الجمعة 
أن تكون القرية بها ثلاثون رجلا فإن حضروا 
فبها ونعمت. وإلا صلوا ظهرا فإن صلوا 
جمعة أجزأتهم . إن كانوا اثني عشر رجلا 
فأكثر» فأجزت الصلاة مراعاة لقول ابن العربي 
وغيره ‏ في هذا المجال ‏ 2©9. 

وذهب الشافعية إلى أن أهل القرية إن 
كان فيهم جمع تصح به الجمعة وجبت عليهم 

. 759/١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


(؟) مواهب الجليل 171/17 ومابعدهاء التاج والإكليل لمختصر 
خليل بالفامش 1537/17 . 


للوو وااو اليا يللاي 


الجمعة لأن القرية في هذه الحالة كالمدينة. 
وكذا إن بلغهم صوت من مؤذن يؤذن في 
البلدة المجاورة بصورة عادية في الأوقات 
الحادئة لقول النبي يكهِ : «الجمعة على من 
سمع النذاة 2 

ولو سمع أهل القرية النداء من بلدين 
مجاورين فعليهم حضرر الأكثر جماعة فإن 
استويا فمراعاة الأقرب أولى كنظيره في 
الجاعة. وقيل : الأولى مراعاة الأبعد لكثرة 
الأحريسبب القى الزائد. . 

أما إذا لم يوجد في القرية الجمع المذكور ول 
يبلغهم نداء الأذان من بلد مجاور فلا جمعة 
عليهم. قالوا: حتى لو كانت قريتان أوقرى 
متقاربة يبلغ بعضها نداء بعض » وكل واحدة 
منها ينقص أهلها عن أربعين لم تجب الجمعة 


أما الحنابلة فذهبوا إلى أن أهل القرية لا 
يخلون من حالين: إما أن يكون بينهم وبين 


. حديث: «الجمعة على من سمع النداء؛‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمروو‎ )54*/1١( أخرجه أبو داود‎ 
)*25 / وأشار إلى إعلاله بالوقف, وقال ابن حجر في الفتح (؟‎ 
. يؤيده قوله يَقو لابن أم مكتوم : أتسمع النداء؟ قال: نعم‎ 
. قال: فأجب‎ 

(؟) مغني المحتاج 0 المجموع للنووي 487/4 وما 


بعدها . 
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المصر أكثر من فرسخ أو لا؟ فإن كان بينهم 
وبين المصر أكثر من فرسخ لم يجب عليهم 
السعي إلى المصرء وحاطم معتير بأنفسهم 
فإن كانوا أربعين واجتمعت فيهم شرائط 
الجمعة. فعليهم إقامة الجمعة وهم مخيرون 
بين السعي إلى المصر وبين إقامتها في 
قريتهم. والأفضل إقامتها في قريتهم لأنه إذا 
سعى بعضهم أخل على الباقين الجمعة» 
وإذا أقاموها في قريتهم حضرها جميعهم. 
ولأن إقامتها بموضعهم تكثير لجماعات 
المسلمين . 

وإن كانوا تمن لا تجب عليهم الجمعة 
بأنفسهم فهم مخيرون بين السعي إليها وبين 
أن يصنُوا ظهراء والأفضل السعي 0 
فضل الساعي إلى الجمعة ويمخرجوا من 
الخلاف . 

والحال الثاني : أن يكون بين قريتهم وبين 
المصر فرسخ فا ذون فينظر فيهم فإن كانوا 
أقل من أربعين ‏ من أهل الجمعة ‏ فعليهم 
السعي إلى الجمعة لقوله تعالى «يَأَيهًا 
لَذَىَءامَنُوا إِدَافوْوِح لصوو مِنكوم لمم 
َأسْمَوَا ِل ذو سه (" الآية . 

وإن كانوا ممن تجب عليهم الجمعة 
بأنفسهم وكان موضع الجمعة القريب منهم 


. سورة الجمعة/4‎ )١( 
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قرية أخرى لم يلزمهم السعي إليها وصلُوا في 
مكانهم إذ ليست إحدى القريتين بأولى من 
الأخرى. وإن أحبيوا السعي إليها جاز ولكن 
الأفضل أن 1 في فكانهم. فإن سعى 
بعضهم فنقص عدد الباقين لزمهم السعي 
لئلا يؤدي ذلك إلى ترك الجمعة . 

وإن كان موضع الجمعة القريب مصرا 
فهم يرون أيضا بين السعي إلى المصر وبين 
إقامة الجمعة في قريتهم . 

وعن أحمد أن السير إلى المصر يلزمهم إلا 
أن يكون لحم عذر: فيصلُوا جمعة في قريتهم 
والأول أصح لأن أهل القرى يقيمون الجمع 
في بلاد الإسلام وإن كانوا قريبين من المصر 
من غير نكير . 

وإذا كان أهل المصر دون الأربعين 
فجاءهم أهل القرية فأقاموا الجمعة في المصر 
لم يصح. لأن أهل القرية غير مستوطنين في 
المصر وأهل المصر لا تنعقد بهم الجمعة 


لقلتهم . 

وإن كان أهل القرية ممن تجب عليهم 
الجمعة بأنفسهم لزم أهل المصر السعي 
إليهم , إذا كان بينهم أقل من فرسخ كما يلزم 
أهل القرية السعي إلى المصر إذا أقيمت به 
وكان أهل القرية أقل من أربعين . 

أما إن كان في كل واحد من المصر والقرية 


الا©ت 
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دون الأربعين لم تجز إقامة الجمعة في واحد 
مَتبا 5 
-- في السفر: 
قال جمهور الفقهاء: إن من سافر من 
قرية لها سور فأول سفره الذي يجوز له الأخذ 
برخص السفر من قصر للصلاة الرباعية 
وجمع بين الصلوات وغير ذلك هو مجاوزة 
في داخله مزارع وبساتين وخراب, لأن مافي 
داخل السور معدود من نفس القرية محسوب 
من موضع الإقامة. ومثل السور الخندق» أو 
الحاجز الترابي الذي يحوطه أهل القرى 
بقراهم فإن لم يكن للقرية سور أو نحوه أولهها 
سور غير خاص بهاء كأن جمع معها قرية 
أخرى أو أكثر ولو مع التقارب. فأول سفره 
مجاوزة العمران بأن يخرج من بيوت قريته 
ويجعلها وراء ظهره؛ لأن الضرب في الأرض 
المذكور في قوله تعالى لوَإِاصَرَم لاض 
بعلي جع أن كته أو الصكزة» 7 الآية, 
يتحقق بذلك . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن 
يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي 


. وما بعدها‎ 11١/17 المغنيى لابن قدامة‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء/‎ )5( 


ل ل ا ل ا 


يخرج منها . 

قال الشافعية : ولا يشترط مجاوزة البساتين 
والمزارع المتصلة بالقرية لأنها ليست من 
القرية» ولأنها لا تتتخذ للإقامة عادة . 

وقال المالكية: يشترط مجاوزة البساتين 
المسكونة المتصلة أو مافي حكمها كالبساتين 
التي يرتفق أهلها بالمرافق المتصلة من أخذ نار 
وطبخ وخبز ومايحتاج إلى شرائه. وأما المزارع 
والبساتين المنفصلة حقيقة وحى| فلا يشترط 
مجاوزتها . 

والقريتان المتصلتان ‏ قال المالكية: 
ومثلهم المتقاربتان بحيث يرتفق أهل كل 
واحد منه| بأهل الأخرى ‏ يشترط مجاوزته| 
لأنبها في حكم القرية الواحدة . 

وأما المنفصلتان ‏ قال الشافعية : ولو كان 
الانفصال يسيرا ‏ فلا يشترط تجاوزهما بل 
يكفي لتحقق سفره مجاوزة قريته فقط. قال 
المالكية : ومثل المنفصلتين المتعاديتان بحيث 
لا يرتفق أهل إحداهما بالأخرى بسبب 
العداوة التي بينه| فلا يشترط مجاوزته) . 

وينتهي سفر المسافر إذا رجع إلى قريته 
ببلوغه مااشترط مجاوزته ابتداء 9 . 


., 8/١ الفواكه الدواني‎ ,5705/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
؛‎ 711 / ١ المجموع للنووي 47/4" وما بعدهاء مغني المحتاج‎ : 
. 7059/51 المغني لابن قدامة‎ 


-1١18- 


للا لل ل ل ا لل الل 00000 


- من معاني القَرْع  بفتح القاف والزاي‎ ١ 
في اللغة: قطع من السحاب رقيقة واحدها‎ 
قزعة» وصغار الإبل. وأن يخلق الرأس ويترلك‎ 
,29 قزع‎ 

وفي الاصطلاح: قال ابن عابدين: 
القزع: هو أن يحلق بعض الرأس ويترك 
البعض قِطّعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في 
الغراكت. 

وقال النووي : القزع حلق بعض الرأس 
مطلقاء ومنهم من قال: هو حلق مواضع 


الحكم التكليفي: 
؟ - اتفق الفقهاء على كراهة القزع ©, لأن 


)١(‏ القاموس المحيط. والمغرب للمطرزيء والنهاية لابن الأثين 
والصحاح . 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح التووي 7417/11 ط. دار القلم. وانظر 
فتح الباري .775/١٠١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 75 
ط .دار القلم. وحاشية ابن عابدين 7551/05 . 

(؟) أبن عابدين 2551/05 القوانين الفقهية ص 444 نشر الدار- 


1100ل 0 


النبي يَكةِ نبى عن القزع وقال: «احلقوه كله 
أو اتركوه كلهم 9 . 

واختلف في علة النبي فقيل : لكونه يشوه 
الخلقة. وقيل : لأنه زي الشيطان. وقيل لأنه 
زي اليهودء. وقد جاء هذا فى رواية ' 
لأبي داود 7». وقيل زي أهل الشر 
والدعارة 9" . 

قال النووي : أجمعوا على كراهيته إذا كان . 
في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوهاء 
وهي كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة» 
وتيهبه مالك في ابخارية والخلامء. وقدل. في 
رواية لهم: لا بأس به في القصة. والقفا 
للغلام والجارية قال: ومذهبنا كراهته 
مطلقا © . 

والقصة بضم القاف وتشديد الصاد 
المهملة: شعر الصدغين 0 . 


- العربية للكتاب» وأسنى المطالب ,.551/1١‏ والمغني .4٠/١‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح «/ 301-769 . 

)١(‏ حديث: نبى النبي وقد عن القزع وقال: «احلقوه كله أو اتركوه 
كله . 
أخرجه أبو داود (511/15).وأصله في البخاري (فتح الباري 
"55-٠‏ ) ومسلم (15376/7) . 

0( فتح الباري د" 
وحديث : «أن القزع من زي اليهود» . 
أخرجه أبو داود (417/5) من حديث أنس بن مالك. وفي 
إسناده راوية مجهولة كا في الميزان للذهبي (4/ )11١‏ . 

(؟) عمدة القاري 58/11 . 

(5) فتح الباري 355/١١‏ . 

(0) عمدة القاري 08/71 . 


-1١560- 


للع لاا 


١‏ - من معاني القسامة في اللغة: الأيهان 
تقسم على أولياء القتيل إذا اْعوا الدم . 
والمسلمين . 

ومن معانيها : الحسن 07 
هي أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد 
قتيل فيها: بالله ماقتلناه ولا علمناله 
قاتلا 29 . 

وقال المالكية ‏ كى| ذكر ابن عرفة ‏ إن 
القسامة هى حلف خمسين يمينا أو جزءا منها 
على إثبات الدم 2 . 

وهي عند الشافعية: اسم للأيمان التي 
تقسم على أولياء الدم 27 . 


. المصباح المنير. وترتيب القاموس المحيط‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع 5877/17, وتكملة فتح القدير 784/4. 

(*) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 7171/7 , والقوانين الفقهية 
ص 7718. 

6 مغني المحتاج غ/ ٠١‏ . 


ا ا ا ا ا ا 00ل ل ا ا ا ا اليا 


وعند الحنابلة: هي الأيان المكررة في 
دعوى القييل 7 
الألفاظ ذات الصلة : 
الهف : 
" - من معاني اليمين لغة: القوة. والقسم. 


والبركة 29 , 
واصطلاحا: توكيد حكم بذكر معظّم 
على وجه خصوص 9" . 


والصلة بين اليمين وبين القسامة: أن 
اليمين أعم . 
ب اللوث : 
 *‏ اللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب 
صدق المدعى )2. 

والصلة بين اللوث وبين القسامة أن 
اللوث شرط في القسامة . 


حكم القسامة : 

4 - اختلف الفقهاء في حكم القسامة : 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة 

مشروعة وأنه يشت مها القصاص أو الدية إذا 

و 

تقترن الدعوى ببينة أو إقرار. ووجد 

اللوث . 

. 575/57 والفروع لابن مفلح‎ 5/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط. 


.04 مطالب أولي الغبي 5//اة ا‎ )"١( 
.٠١/1٠١ روضة الطالبين‎ )5( 


ا 


لل 00 


ودليل مشروعيتها ار 
أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كرراء قومه 
أن عبد الله بن سهل وبحييصة خرجا إلى خيبر 
من جهد أصابهم. فأتى محيصة فأخبر أن 
عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو 
فقير. فأتى مهود فقال: أنتم والله قتلتموه» 
قالوا : والله ماقتلناه. ثم أقبلٍ حتى قدم على 
و فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه 
عدر توي يت" الرحمن بن سهل , 
فذهب حيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر, 
فقال رسول الله ل لمحييصة : كبر كبر (يريد 
السنْ) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال 
رسول الله كل : إِمَا أن يدوا صاحبكم وإما 
أن يؤذنوا بحرب , فكتب رسول الله يك إليهم 
في ذلك. فكتبوا إنا والله ماقتلناه. فقال 
رسول الله يِه لحويصة ومحيصة وعيد 
الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ 
قالوا: لاء قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: 
ليسوا بمسلمين, فوداه رسول الله يَلةِ من 
عنده. فبعث إليهم رسول الله كَل مائة ناقة 
حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: 
فلقد ركضتني منها ناقةحمراء» 7 . 


)١(‏ حديث: سهل بن أبي حثمة. 
)١197-179437/7(‏ واللفظ لمسلم . 


الل 00 


وبها ورد عن أبي سلمة عن رجل من 
أصحاب رسول الله يلةِ من الأنصار «أن 
رسول الله يَكِيةٍ أقر القسامة على ماكانت عليه 
في الجاهلية» وزاد في رواية : وقضى مها رسول 
الله يل بين ناس 'من الأنصار في قتيل ادعوه 
على اليهود,”". 

وذهب الحكم بن عيينة, وأبو قلابة, 
وإبراهيم بن علية. وسليهان بن يسار. 
ومسلم بن خالد. وعمر بن عبد العزيز في 
رواية عنه. إلى عدم الأخذ بالقسامة. وعدم 
وجوب العمل مباء لأنها مخالفة لأصول الشرع 

ومن هذه الأصول : أن لا يحلف أحد إلا 
على ماعلم قطعا أو شإهد حساء وإذا كان 
كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم 
يشاهدوا القاتل. بل قد يكونون في بلد. 
والقاتل في بلد آخر 2 واستدلوا على ذلك 
بها روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبي يكل قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لاعبى. نأس دهاء.رجال وأموالحم . ولكن 
اليمين على المدعى عليه » 7 


أخرجه مسلم .)١7935/7(‏ 


زف فتح الباري شرح صحيح البخاري ل 
() حديث: أن النبي يق قال: «لو يعطي الناس 
أخرجه مسلم (177”5/17) من حديث ابن عباس . 


- 5 


0001100000 


حكمة مشروعية القسامة : 

ه - شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم 

إهدارهاء حتى للا مبدر دم ف الإسلام أو 

يطل. وكيلا يفلت مجرم من العقاب. قال 

علي لعمر رضي الله عنه| فيمن مات من زحام 

يوم الجمعة, أو ني الطواف : ياأمير المؤمنين لا 

يطل دم امرىء مسلمء إن علمت قاتله. 

وإلا فأعطه ديته من بيت المال 9 . 
فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص 

على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارهاء 

ولا كان القتل يكثر بين| تقل الشهادة عليه 

لأن القاتل . يتحرق بالقتل مواضع الخلوات. 

حعلت القسامة حفظا للدماء 29 

الشرط م أن يكون هناك لوث : 

؟ - سبق تعريفت. اللوك ف الألفاظ ذات 

الصلة. وهو شرط عمد الجمهور 9), 
والتفصيل في مصطلح (لوث) . 

الشرط الثاني : أن يكون المدعى عليه مكلفا: 

- يشترط أن يكون المتهم بالقتل مكلفا 

حتى تصح الدعوى بالقسامة حيث 

)00( المغني والشرح الكبير :4/٠١‏ 

(؟) بداية المجتهد 178/١‏ . 

(*) مغني المحتاج .1١١١/4‏ وروضة الطالبين .٠١/٠١‏ والمغني 


والشرح الكبير »8.1/٠١‏ وشرح الخرشي 51/8. وحاشية 
الشبراملسبى على غهاية المحتاج 1/ 7/٠‏ . 


اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ل نا 


لاقسامة على الصبي والمجنون. هذا عند 
الشافعية والحنابلة 9 . 

أما غيرهم 7 صر أ 
الشرط الثالث: أن يكون المدعي مكلفا: 
8 - يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعي 
مكلفاء فلا تسهخع دعوى صبي ولا جنون . 
بل يدعي لما الولي أو يوقف إلى كالما ولو 
كان صبيا أو مجنونا وقت القتل كاملا مكلفا 
عند الدعوى سيو لاه قل يعلم الخال 
عليه بإقرار الجاني , أو بسماع نمن يثق به ' 


شتراطه. وأن 


الشرط الرابع :/ أن يكون المدعى عليه معينا : 


غير معين. أو جماعة بغير أعيانها لا تجب 
القسامة 29. فإن ادعى القتل على شخص 
للقاضي وطلب إحضارهم أجابه إلى طلبه. 
وإن ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على 


.١58/5 منتهي الإرادات 777/7. ومطالب أولي النبى‎ )١( 
. 4/٠١ وروضة الطالبين‎ . ١154 / 7 والوجيز في الفقه للغزاللي‎ 

(1) الوجيز في الفقه للغزالي 1/ 164. ومغني المحتاج ١١١/5‏ . 

2 المغني والشرح الكبير .5.54/١٠١‏ وشرح الخرشي 55/8. 


ةا - 


000ل 00 


القتل لا يبالى بقوله» فإنه دعوى محال . 

ولو قال: قتل أبي أحد هذين, أو واحد 
من هؤلاء العشرة». وطلب من القاضى أن 
يسأهم» ويحلف كل واجد متهم فهل يجيبه؟ 
وجهان: أصحها لاء ولو قال في دعواه على 
حاضرين قتله أحدهم. أو قتله هذا أو 
هذاء وطلب تحليفهم لم يحلفهم القاضي على 
الأمعء الإريام المدعى علي قلا 'تسمخ 
هذه الدتعوى 29 وذلك مثل لو ادعى 
وديعة, أو دينا على أحد الرجلين أو الرجال» 
م يسحع + 

وقال الحنفية: إن تعيين المدعى عليه لا 
يشترط للقسامة. بل إنه إذا عين المدعى عليه 
فقد اختلفوا. ففي ظاهر الرواية : لاا تسقط 
القسآمّة. ىا لولم يعين. لأن الشارع أوجب 
القسامة ابتداء على أهل المحلة. فتعيينه 
واحدا منهم لا ينافي ماشرعه الشارع . نبت 
القسامة والدية على أهل المحلة . 

وفي رواية عن أبي يوسف 5 غير رواية 
الأصول: أن القسامة والدية تسقط عن 
الباقين من أهل المحلة. ويكلفم الولي 
بالبينة» وإلا حلف المدعى عليه يمينا 
وادور( الأكر 
)١(‏ ناية المحتماج إلى شرح المتباج 0758/1 والوجيز في الفقه 


للغزالي ؟*'/8 ١‏ . 
(؟) ابن عابدين .1١7/06‏ وتكملة فتح القدير 788/4. 


ولم يبطل أصل 


للووعاووا الل ععدروية 


الشرظط' انامس : ألا تشناقض دعصويى 
المدعي : 
٠‏ - يشترط لوجوب القسامة ألا تتناقض 
دعوى المدعين. فإن قال القتيل قبل موته : 
قتلني فلان عمداء وقالوا: بل قتله خطأ. أو 
العكس. فإنه لا قسامة لهم وبطل حقهم. 
وليس لهم أن يرجعوا إلى قول الميت بعد 
ذلكء» ولآ يجابون لذتك. لد كقرنيا 
أنفسهم 07 

وأضاف الشافعية: أنه لو ادعى على 
شخصٌ انفراده بالقتل» ثم ادعى على آخر 
أنه شريكه., أو أنه القاتل منفردا لم تسمع 
الدعوى الثانية لمناقضتها الدعوى الأولى 
وتكذيبها. ولو ادعى عمدا ووصفه بغيره من 
ال 
صل دعوى القتل ف الأظهر. لأنه 
قد يظن ماليس بعمة عمداء أو عكسه 


فيعتمد تفسيره 69 
الشرط السادس: 0 يكون أولماء القتيل 
ذكورا مكلفين : 


١‏ -عند المالكية : إن كانت الدعوى بالقتل 


)١(‏ شرح الخرشي 51/8., والأنوار لأعمال الأبرار ؟ /38. .والمغني 
والشرح الكبير .4/١٠١‏ وكشاف القناع 5/ثالا. 

)١(‏ مغنيى المحتاج 15/١١١-١١١1.ء‏ والوجيز في الفقه للغزالي 
6/7 . 


-154- 


000000000000010 


عمداء فيشترط فيمن يحلف الأيمان أن يكون 
ذكرا مكلفاء وأما النساء فلا يحلفن في 
العمد. وأما إن كانت الدعوى بالقتل خطأ. 
فإن الذي يحلف أيمان القسامة هو من يرث 
المقغول ذكورا كانوا أو إناثا 29 . 

وعند الشافعية لو كان للقتيل ورئة وزعت 
الأييان بحسب الإرث. وجبير المنكسر, ولا 
فرق في ذلك بين الذكور والإناث 9 . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون 
أولياء القتيل ذكورا مكلفين, ولا يقدح غيبة 
بعضهم أو نكوله. فللذكر الحاضر المكلف 
أن يحلف بقسطه ويأخذ نصيبه من الدية, 
وكذلك لمن قدم من الخارج. أو كلف أن 
يحلف بقسط نصيبه ويأخذ قدر نصيبه من 
الدية. ودليلهم في هذا قول النبي كَل : 
«يقسم خحمسون رجلا منكم وتستحقون دم 


صاحبكم» ©". ولأنها حجة يثبت بها قتل 


العمد. فلا تسمع من النساء كالشهادة. 
ولأن الجناية المدعاة التى تجب القسامة عليها 
عي القدل» ولاعدخل للساه في إثات 
إن يثبت المال ضمناء فجرى ذلك مجرى 


.7045 797/5 حاشية الدسوقى‎ )١( 

2( مغن المحتاج: 5 / 115-115 . 

(0) حديث: «يقسم خسون رجلا منكم وتستحقون. . ٠.‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 771/17) من حديث أنس 
بمعئاأه . 


000 ل نا 


رجل ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها. فإن 
ذلك لا شت تشاهد ويمين» ولا بشنهاذة 
رجل وامرأتين. وإن كان مقصودها المال ' . 
الشرط السابع: وصف القتل في دعوى 
القسامة : 

7 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يشترط أن تكون دعوى القسامة 
مفصلة 29 


الشرط الثامن : أن يكون بالقتيل أثر قتل : 
٠‏ - اشترط بعض الفقهاء أن يكون في 
القتيل أثر قتل من جراحة أو أثر ضرب أو 
خنق, فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة 
فيه ولا دية. لأنه إذا لم يكن به أثر القتل 
فالظاهر أنه مات حتف أنفه فلا يجب به 


32 


شىء . 
وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. 
قال الحنفية : فإذا وجد والدم يخرج من فمه 
أو أنفه أو دبره أو ذكره لا شىء فيه لأن الدم 
يخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب. 
وإنما بسبب القيء أو الرعاف ونحرهماء فلا 
يعرف كونه قتيلا . 
)١(‏ المغني لابن قدامة ١٠١/4؟.‏ كشاف القناع 9-07/5,. 
)١(‏ شرح الخرشي 51/8. ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
2*7 ونهاية المحتاج 5/17" ٠ل/ااى‏ والأنوار لأعيال 


الأبرار 537/7 . وحاشية البجيرمي وحاشية الجمل 
عل شرح التيج. 1/6 وإلني. ين اقرح الكبود 


ير" 


بت الات 


اال ل ا ا ا ا 50 


وإن كان الدم بخرج من عينه. أو أذنه 
ففيه القسامة والدية. لأن الدم لا يمخرج من 
هله المواضع عادة فكان خروجه سبب 
القتل. وعلى هذا لا يشترط الحنفية اللوث. 
وإنما يكفي أن توجد الحثة في محلة وبها أثر 
القتل. واعتبر المالكية وجود أثر القتل سببا 
من أسباب اللوث . 

وذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهو المذهب_ إلى 
أثه لا يشترط في القسامة ظهور دم ولا جرح . 
لآن النبي كه لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم 
أثر أم لا؟ ولأن القتل يحصل بالخنق وعصر 
البيضة ونحوهماء وعند الشافعية إذا ظهر أثره 


قام مقام الدم. فلولم يوجد أثر أصلا فلا قسامة 


على الصحيح في الروضة وأصلها. وإن قال 
في المهمات: إن المذهب المنصوص وقول 
الجمهور بوت القسامة (2, 

الشرط التاسع: أن يوجد القتيل في محل 
عملوك لأحد أو ني يد أحد: 

١4‏ - ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في 
القسامة أن يكون الموضع الذي وجد فيه 
القتيل ملكا لأحد أو ني يد أحد. فإن لم يكن 
ملكا لأحد ولا في يد أحد أصلا فلا قسامة 


)1غ( بدائع الصنائع /١٠١‏ 87754 وبداية المجتهد 471١/7‏ . ومغني 
المحتاج .1١1/5‏ والفواكه الدواني 749/7 . والمغني والشرح 
الكبير .٠١ /٠١‏ وكشاف القناع .7١/7‏ 


لا ل 00 


فيه ولا دية» وإن كان التصرف في المكان 
لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة 
يحصون لا تجب القسامة وتجب الدية . 

وإنما كان كذلك لأن القسامة إن| تجب 
بترك الحفظ اللازم 9 . 

وعلى ذلك لو وجد القتيل في فلاة من 
الأرض ليس بملك لأحد فإنه لاقسامة فيه ولا 
دية إذا كان بحيث لا يسمع الصوت من 
الأمصار ولا من قرية. فإن كان بحيث يسمع 
تجب القسامة على أقرب المواضع إليه . 

وذهب المالكية والشافعية والقاضي من 
الحنابلة إلى أن وجود المقتول في قرية قوم أو 
دراهم إذا كان يخالطهم غيرهم فيها لا يعتبر 
لوثا يوجب القسامة. وأما إن لم يكن يدخل 
قريتهم سواهم. ووجد قتيل من غيرهم 
فيها. فإنه يكون لوثا يوجب القسامة. كى) في 
قضية عبد الله بن سهل رضي الله عنه. فإنه 
98 الصلاة والسلام عسل فيه القسامة 
لابي عمه حويصة ومحيصة وأخيه عبد 
الرحمن. لأن خيبر ماكان يخالط اليهود فيها 


ا 


عيرم 

ونص أحمد في رواية منها أنه لا يشترط 
مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به 
)١(‏ بدائع الصنائع 789/17. 


(؟) حاشية الدسوقى 747/5. والفواكه الدواني 17/ ١765٠‏ وروضة 
الطالبين .١١/١١‏ 


-1ا/1١-‎ 


ا١7-١؛ةماسق‎ 


00000000 


القتيل غير العدو. لأن النبي كله لم يسأل 
الأنصار هل كان فٍ خيبر غير اليهود أم لا؟ 
مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها 0 
الشرط العاشر: إنكار المدعى عليه : 
6 ذهب إلى هذا الشرط الحنفية» لأن 
اليممين وظيفة المنكرء قال عليه الصلاة 
والسلام : «واليمين على من أنكر» 2 فجعا 
جنس اليمين على المنكرء فينفى وجوبها على 
لخر 20 
الشرط الحادى عشر: الإسلام : 
5 - وهو شرط عند المالكية في المقتول 2*9 فلا 
القسامة في القتيل الكافرء فإن ثبت أن 
المسلم قتله بشاهدين فإنه يغرم ديته في العمد 
من ماله. ومع العاقلة في القتل الخطأ. وإن 
لم يوجد إلا شاهد. فإن وليه يحلف يمينا 
واحدة ويأخذ ديته» ويضرب الجاني مائة قي 
العمد ويحبس سنة . 
أما حمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير .8/١٠١‏ 
(؟) حديث: «واليمين على من أنكر» . 
أخرجه البيهقي(١١/157)‏ ؛من حديث ابن عباس وذكره ابن 
حجر في التلخيص (94/5") وأعله بالإرسال وتضعيف أحد 
رواته . 
ةا بدا الصنائع 588/1 . 


(8) القوانين الفقهية ص لال وشرح الخرشي 8 وحاشية 
الدسوقي 5 /548. والفواكه الدواني 705/31 . 


ا ا ا ا ا ا ا للا 


والحنابلة» فقد أثبتوا القسامة لغير المسلم إذا 
كان ذمياء لأن لهم ماللمسلمين» وعليهم 
ماعليهم إلا مانص عليه بدليل. ولأآن دم 
الذمي مصون في دار الإسلام لذمته '2» وقد 
قال رسول الله كك : «من آذى ذميا فأنا 
خصمه., ومن كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة +29 

كيفية القسامة : 

- اختلف العلاء في كيفية القسامة على 
مذهبين : : 

المذهب الأول : لجمهور الفقهاء وهم 
المالكية والشافعية والحنابلة وربيعة. 
والليث. وأبي الزناد فقالوا: إن الأيهان في 
القسامة توجه إلى المدعين. فيكلفون حلفها 
ليثبت مدعاهم ويحكم لهم به. فإن نكلوا 
عنها وجهت الأييان إلى المدعى عليهم. 
فيحلف أولياء القتيل حمسين يميناء 
وتضحب أت عطي الخال الفاظ البعين 
حتى تكون اليمين مؤكذة فيقول: والله 
الذي لا إله إلا هو الذي يعلم خائنة الأعين 
وماتخفي الصدور . . . 


)١(‏ بدائع الصنائع »5747/١٠١‏ والقليوبي وعميرة 5 /*517. والأم 
للشافعي 5 والمغني والشرح الكبير 9*1/1٠‏ 70 
() حديث: «من آذى ذميا فأنا خصمه . . .» 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (8/ )78١‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود واستنكره . 


-5/ا1- 


ل ا ا 010000 


ويشترط أن تكون اليمين باتة قاطعه في 
ارتكاب المتهم الجريمة بنفسه أو بالاشتراك 
مع غيره: وأن يبين ماإذا كان الجاني قد تعمد 
القتل أم لا فيقول: والله إن فلانا ابن فلان 
قتل فلانا منفردا بقتله ماشركه غيره . 

ويشترط عند بعض الالكية © أن تكون 
الأيهان متوالية» فلا تفرق على أيام أو أوقات, 
لأن للموالاة أثرا في الزجر والردع . 

ولا يسترط عند الشافعيه على المذهب 
والحنابلة موالاتهاء لأن الأيمان من جنس 
الحجج . والحجج يجوز تفريقها ى) لو شهد 
الشهود متفرقين. فإن حلفوا ثبت مدعاهم , 
وحكم لهم إما بالقصاص أو الدية على 
الخلاف في موجب القسامة. فإذا لم يحلف 
المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا 
وبرىء» فيقول : والله ماقتلته ولا شاركت في 
قتله ولا تسببت في موته . 

فإن لم يحلف المدعون. ولم يرضوا بيمين 
المدعى عليه برىء المتهمون. وكانت دية 
القتيل في بيت المال عند الحنابلة خلافا 
للمالكية والشافعية ©. وإن نكل المدعى 
عليهم عن اليمين ردت الأيهان عند الشافعية 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 197/5 . 


(1) بداية المجتهد 247٠/7‏ وحاشية الدسوقي 2784/15 ومغني 
المحتاج 225/4 والمغني والشرح الكبير .”١/١٠١‏ 


لللاااع الل لل 


على المدعين ”'2. فإن حلفوا عوقب المدعى 
عليهم . وإن لم يحلفوا لا شيء لهم . 

وعبب المالكية 29 عن نكل هن التدعى 
عليهم حبس حتى يحلف أو يموت في 
السجن, وقيل : يجلد مائة ويجبس عاماء ولا 
يحبس عليها عند الحنابلة كسائر الأيهان . 

واستدل الجمهور لمذهبهم هذا بها روى 
سهل بن ابي حثمة «انه أخبره رجال من كبراء 
قومه : أن عبد الله بن سهل وتحخِيصة خرجا إلى 
خيبر من جهد أصابهم». فأتى محخيصة فأخبر 
أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير 
أو عين. فأتى هود فقال: أنتم والله قتلتموه 
قالوا: والله ماقتلناه. ثم أقبل حتى قدم على 
رسول الله يكل فذكر له ذلك. ثم أقبل هو 
وأخوه حويصة ‏ وهو أكبر منه - وعبد الرحمن 
ابن سهل أخو المقتول فذهب محيصة يتكلم - 
وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله كك 
لحيصة كبر كبن يريد السنء فتكلم 
حويصة, ثم تكلم محخيصة, فقال رسول الله 
يك : «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا 
بحرب» فكتب رسول الله كْهْ إليهم في 
ذلك. فكتبوا إنا والله ماقتلناه» فقال رسول 
الله طيخ لحويصة ومحخيصة وعبد الرحمن : 
)١(‏ مغني المحتاج ١١7/5‏ . 


(1) القوانين الفقهية لابن حزي ص 774. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 5 / 2547 والمغني والشرح الكبير .757/١١‏ 


ا 


0010000000 


«وأتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)»؟ قالوا 
لاء قال: «فتحلف لكم مهود)» قالوا ليسوا 
مسلمين. فوداه رسول الله يله من عنده 
فبعث إليهم باثة ناقة حتى أدخلت عليهم 
الدار قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة 
حمراء)2'0 . 

فقد وجه النبي ككل اليمين أولا إلى 
المدعين حينما سأطهم قائلا: أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟ فلولم تكن اليمين 
مشروعة في حقهم ابتداء ماوجهها الرسول 


إليهم . 


5-0 المذهب الثاني: للحنفية و : لشعبي 


والشوري والنخعي , فقد قالوا بتوجيه تلك 
لأبمان إلى المدعى عليهم ابتداءء فإن حلفوا 


عمر بن الخطاب رضي الله تعاللى عنه . 
واستدلوا با رواه البخاري في صحيحه. 
«عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم 
أن رجلا من الأنصار يقال له سهس بن أبي 
حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر 
فتفرقوا فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلا وقالوا 
للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبناء قالوا: 
ماقتلنا ولا علمنا قاتلاء» فانطلقوا إلى النبى 
فقالوا يارسول الله “انطلقنا إلى خيير 


. حديث سهل بن أبي حثمة‎ )١( 
. 4 تقدم تخريجه ف/‎ 


000ل ا ل ا 


فوجدنا أحدنا قتيلاء فقال: «الكبر الكبر 
فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتله)»؟ قالوا 
مالنا بينة» قال : «فيحلفون», قالوا لا نرضى 
بأيمان اليهود. فكره رسول الله كل أن يطل 
دمه فوداه مائة من إبل الصدقة)»9 . 

دل هذا الحديث على أن أول مايطلب في 
دعوى القسامة كغيرها من سائر الدعاوى هو 
البينة من جهة المدعي , فإن لم يكن ثم بينة 
للمدعى وجهت الأييان الخمسون الخاصة 
بدعوى القسامة إلى المدعى عليهم » كما نص 
الحديث على ذلك» فإن حلفوا برئوا وانتهت 
الخصومة, ولكن الأنصار أولياء الدم لم يقبلوا 
أن يحلف لمم اليهود لكفرهم وجرأتهم على 
الكذب» فأعطى رسول الله تَلِةٍ ديته لأهله 
من عنده كيلا هدر دم مسلم 1 

وقال الحنفية: إذا نكل من وجبت عليه 
القسامة من أهل المحلة حبس حتى يقر أو 
يحلف. وكذا إن نكل جميع المحلفين. لآأن 
اليمين في القسامة مقصودة بنفسهاء وليست 
وسيلة لتحصيل غيرهاء بمعنى أن اليمين في 
القسامة يجمع بينها وبين الدية » فإذا حلف 
المحلّفون لم تسقط الدية عنهم. بخلاف 
اليمين في دعوى الأموال. فإذا حلف المدعى 
عليه في دعوى المال برىء وسقط المال الذي 


. حديث سهل بن أبي حثمة‎ )١( 
ط. السلفية).‎ 779/1١7 أخرجه البخارى (فتح الباري‎ 


-5/اا- 


2700000--0--00-0-0-0-00-000 0000 


أراده المدعي » لهذا فإن من نكل حبس حتى 
يقر أو يخلف 1 

والحبس عند النكول إنما يكون في دعوى 
القتل العمد. أما في الخطأ فيقضى بالدية 
على عاقلتهم ولا يحبسون, لأن موجب القتل 
الخطأ المال فيقضى به عند النكول . 

ودليلهم في هذا ماروي عن الحارث بن 
الأنمع أنه قال لسيدنا عمر رضي الله عنه : 
أنبذل أيواننا وأموالنا؟ فقال نعم (©2. 
من توجه اليهم القسامة : 
لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن 
آزياة القسامة تيه :لق الريضال الأخزار 
البالغين العقلاء من عشيرة المقتول الوارثين 
له. ى) لا خلاف بيهم في عدم توجهها إلى 
الصبيان والمجانين . 

وإنما الخلاف بيغهم في توجيهها إلى النساء 
أو غير الوارئين من العصبة . 

وقد فرق المالكية بين كون القتل عمداء 
وبين كونه خطأء واشترطوا في القتل العمد 
الذكورة والعصوبة والعدد 7 . 

ومعنى ذلك أن يحلف ورثة المجنى عليه 
إذا طلبوا القصاص أو الدية: وتوزع الأيهان 
(1) المبسوط للسرخسي . . .1١1/‏ وحاشية .ابن عابدين 


م . 
0( شرح الخرشي 4/ وم لاه . 


00100 


رجلين, لأن النساء لا يحلفن في العمد لعدم 
شهادتهن فيه فإن انفردن عن رجلين صار 
المقتول كمن لا وراث لهء. فترد الأيهان على 
المدعى عليه : 

ويحلف النساء مع الرجال إذا كان القتل 
خطأ بخلاف العمد. لانفراد الرجال به 
وتوزع الأبمان على قدر مواريثهم» فإن لم يوجد 
في الخطأ إلا امرأة واحدة. فإنها تحلف الأيمان 
كلها وتأخذ حظها من الدية» ويسقط ماعلى 
الجاني من الدية لتعذر الحلف من جهة بيت 
المال . 

وَإذا كسرت اليمين يكمل عل دي الأكثر 
من الكسور ولو أقلهم نصيبا من غيره. كابن 
وبنت على الابن ثلاثة وثلاثون يمينا وثلث 
وعلى البنت ستة عشر وثلشان فيجبر كسر 
اليمين على البنت لأن كسر يمينها أكثر من 
كسر يفين الابوريوإة كانت البمت اقل 
نصيبا فتحلف سبعة عشر يمينا فإن تساوت 
الكسور جير كل واحد كسره. كثلاثة بنين 
فعلى كل واحد منهم ستة عشر وثلثان فتكمل 
على كل فيحلف كل منهم سبعة عشر 
جاء في المدونه: قلت: وإنا يحلف ولاة 
الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميت في 
قول مالك. قال: نعم. قلت: فهل يقسم 


-ا١ا/ه-‎ 


الل لل ل 000 


النساء في قتل العمد في قول مالك؟ قال: 
لاء قلت: فهل يقسم النساء في القتل الخطأ 
في قول مالك؟قال: نعم "© . 

وقال الشافعية: يحلف كل وارث بالغ 
عاقل. رجلا كان أو امرأة في دعوى القسامة 
بالقتل. عمدا كان أوخطأ أوشبه عمد, لأن 
القسامة عندهم يمين في الدعوى. فتشرع 
في حق النساء كسائر الدعاوى . 

قال الشافعى : فإذا كان للقتيل وارثئان 
فامتنع لفيا فيز القسامة لم يمنع ذلك 
الآخر من أن يقسم خمسين يميناء ويستحق 
نصيبه من الميراث ”"2. وتوزع الأييان على 
الورئة بقدر حصصهم من الدية على فرائض 
الك سال . 

فإذا كان المقتول بلا وارث سقطت 
القسامة والدية» إلا إذا ادعى أحد المسلمين 
القتتل على معين. فإن للامام أن ينصبه 
للحلف في القسامة في هذه الحالة. 
ويستحق بيت المال الدية. وإن نكل فقد 
اختلف الشافعية على وجهين» وجه يسقط 
القسامة والدية والوجه الآخر يوجب حبسه 
حتى يقر أو يحلف 7" . ٠‏ 
1ط 
(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص1585» والأم للشافعي 


. ٠١ ١/5 
.1//5 وحاشية البجيرمي‎ .1١8/ 5 مغني المحتاج‎ )7( 


ل ا 


وقال الحنابلة : إذا كان في الأولياء نساء 
ورجال أقسم الرجال وسقط حكم النساءء 
وإن كان فيهم صبيان ورجال بالغون» أو 
كان فيهم حاضرون وغائبون لا تثبت 
القسامة حتى يحضر الغائب». وكذا لا تنبت 
حتى يبلغ الصبي , لأآن الحق لا يشت إلا 
ببينة كاملة. والبينة أيمان الأولياء كلهم 
والأيمان لا تدخلها النيابة 29 . 

وذهب القاضى من الحنابلة إلى أن القتل 
إذا كان عمنداً لا يحلف الكبير حتى يبلغ 


الصضخين. ولا الحاضر حتئ محضر الغائب» 


لأن الواجب بالعمد عو القصاضن: ومن 
شرطه عندهم مطالبة جميع أولياء المقتول به . 
أما إذا كان القتل غير عمد» فأجاز قسامة 
الكبير الحاضر دون اشتراط بلوغ الصغين 
وحضور الغائب, لأن مايجب بقسامتهم هو 
الدية» فيستحق كل منهم قسطه منها . 
وعلى ذلك يحلف أولياء المجني عليه وهم 
ورثته - » وتوزع الأيهان كسهام التركة» ويبدأ 
بالذكور. وترد القسامة على المدعى عليه إن لم 
يكن للمقعول إلا النساءء وكذا إذا نكل 
المدعى فيحلف المدعى عليه وتبرأ ذمته من 
الدية» فإن لم يحلف وجبت الدية عليه» وإن 
لم يحلف المدعون ولم يرضوا بأيمان المدعى 


.70/١٠١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 


اللاي به 


ال لل اا 000 


عليهم وجبت الدية على بيت المال» قياسا 
على من قتل في زحام ولم يعرف قاتله كقتيل في 
الطواف أو في جمعة 9 . 

والحنفية يوجبون القسامة على المدعى 
عليه دون المدعي. وبناء عليه يختار الولي 
خمسين رجلا من المحلة التي وجد فيها القتيل 
ويحلّفهم , وله أن يختار الصا حين أو الفسقة. 
كنا يحق له اخخحتيار الشبان والشيوخ. ويكون 
الاختيار من أهل المحلة التي وجد فيها 
القتيل» وني ظاهر الرواية تكون الدية على 
عواقلهم. أي عواقل كل من في المحلة . 

وقد اختلفوا على قولين فيها لوخص الولي 
قاتلا معينا من أهل المحلة 29 , 

القول الأول : يوجب القسامة على حمسين 
من أهل المحلة, لأن القسامة لا تسقط عنهم 
إذا لم تكن للولي بينة تدين القاتل 
المخصص. قال السرخسبى : وإن ادعى أهل 
القتيل. عل يعن أهل المحلة الذرين ود 
القتيل بين أظهرهم فقالوا: قتله فلان عمدا 
أو خطأ. لم يبطل هذا حقه. وفيه القسامة 
والدية» لأنهم ذكروا ماكان معلوما لنا بطريق 
الظاهر. وهو أن القاتل واحد من أهل 
الحلة ولكنا لا نعلم ذلك حقيقة 9©. 
)١(‏ منتهى الإرادات 7/ 7"0. ش 


(1) أحكام القرآن للجصاص 7/ 778-7717 . 
5) المبسوط 114/195. وحاشية ابن عابدين 5175/5 . 


ا 000 


القول الثاني: رواه ابن المبارك عن 
أبي حنيفة: أنه أسقط القسامة عن أهل 
المحلة. لأن دعوى الوليّ على واحد منهم 
بعينه.» يكون إبراء لأهل المحلة عن القسامة 
في القتيل الذي لا يعرف قاتله. فإذا زعم 
الولي أنه يعرف القاتل مهم بعينه» صار مبربًا 
لهم عن القسامة وذلك صحيح منه. فإن 
أقام الولي شاهدين من غير أهل المحلة على 
ذلك الرجل., فقد أثبت عليه القتل بالحجة. 
فيقضى عليه بموجبه. وإن أقام شاهدين 
من أهل المحلة عليه بذلك لا تقبل 
شهادتهاء لأن أهل المحلة خصوم في هذه 
الحادثة مابقيت القسامة .2)١(‏ 

وتسقط القسامة عن المحلة التي وجد فيها 
القتيل إذا ادعى الولى القتل على رجل آخر 
من غير المحلة التى وجد فيها القتيل» ولا 
تسمع الدعوى إن لم تكن للولي بينة. 
للتناقض بين الإبراء والاتهام» وإذا امت 
المحلة قاتلا معينا فيها أو في غيرها كلفت 
بإحضار البينة» فإن أحضرت البينة ووافق 
الولي حكم عليه بالقصاص في العمد. 
والدية في الخطأ. قال الكاساني : ولو ادعى 
أهل تلك المحلة على رجل منهم أو من غيرهم 
تصح دعواهم, فإن أقاموا البينة على ذلك 


4067/٠١ وبدائع الصنائع‎ .110-1١5/76 المبسوط‎ )١( 
والاختيار 5ه/57.‎ 


-//ا1- 


الل ا 00 


الرجل يجب القصاص في العمد, والدية في 
الخطأ إن وافقهم الأولياء في الدعوى على 
ذلك الرجل» وإن لم يوافقوهم في الدعوى 
عليه لا يجب عليه شيء. لأن الأولياء قد 
أبرأوه حيث أنكروا وجود القتل منه. ولا يجب 
على أهل المحلة أيضا شيء . لأنهم أثبتوا 
القتل على غيرهم. وإن لم يقم لهم البينة 
وحلف ذلك الرجل, تجب القسامة على أهل 
المحلة )١(‏ . 

وإذا وجد قتيل في محلة وكان أهلها 
مسلمين وبينهم ذمي. فلا تجب القسامة 
عليه لأن تدبير الملك والمحافظة عليه من قبل 
المسلمين. ولا يزاحمهم الذمي. لأنه تابع. 
فكان حكمه حكم النساء. أما إذا كان 
القتيل في قرية لأمل الذمة. فقد وجبت 
القسامة والدية عليهم. لأنهم مسئولون عن 
تدبير ملكهم . 

أما إذا كان هذا الحادث في زماننا هذاء 
فإنها تجب على المسلم والذمي , لأن الحنفية 
يوجبون القسامة على جميع من في المحلة التي 
اشترك فيها المسلمون والذميون. فتجب 
القسامة والدية عليهم بالتساوي., إلا أن 
المسلمين تتحمل عواقلهم الدية. والذمي 
تجب الدية في ماله إن لم تكن له عاقلة . 


. 408 /٠١١ بدائع الصنائع‎ )١( 


لاللوو ووو و عور اع ور ا مر اللاي 


وقد استدل السرخسي على هذا الحكم 
بقصة الرجل المقتول من قبل اليهود في خيبر» 
إذ أن الرسول كك أوجب القسامة عليهم. 
قال السرخسي: إذا وجد القتيل في قرية 
أصلها لقوم شتى. فيهم المسلم والكافر, 
فالقسامة على أهل القريةالمسلم منهم 
والكخاقر فيه سوا لأ الرسول 4 ارحب 
القسامة على أهل القرية (خيبر) وكانوا من 
اليهود. ثم يعرض عليهم الدية» فها أصاب 
المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم. وما 
أصاب أهل الذمة. فإن كانت لهم معاقل 
فعليهم وإلا ففي أمولهم (©. وتجب 
القسامة على الأحرار البالغين. لأنهم أهل 
النصرة. أما الصبي والمجنون فلا قسامة 
عليهماء لأن الصبي ليس من أهل النصرة» 
وقول المجلون ليس صحيحاء فلا قسامة 
عليهماء كذلك الرأة لا تشترك في القسامة 
والدية إذا كان القتيل في غير ملكها. وعليها 
القسامة والدية على عاقلتها إذا كان القتيل في 
ملكهاء وهذا عن أبي حنيفة ويحمدء لأنها 
مسئولة عن تدبير ملكهاء. لأن سبب وجوب 
الدية على المالك هو الملك مع أهلية 
القسامة, وقد وجدا في حقهاء أما الملك 


فثابت لماء وأما الأهلية فلآن القسامة يمين 


(1) المبسوط للسرخسي 1١١/75‏ . 


- 8/اا- 


١9-1١4 قسامة‎ 


ل ل ل 0011111 


وأنها من أهل اليمين. ألا ترى أنها تستحلف 


في سائر الحقوق. ومعنى النصرة يراعى وجوده ٠‏ 


في. الجسيلة لا قي كل قرؤء كالشفة في 
البق الال 

أما بالنسبة للحاضر والغائب: فإنهم 
سواء في القسامة على ظاهر الرواية» خلافا 
لأبي يوسف الذي يرى أن القسامة على 
اناس حفط هوق القاتين لأنه ايبن مارك 
عن تدبير المحلة أثناء غيابه 56 
الأحكام المترتبة على القسامة : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في حجية 
القسامة» ووجوب الدية على عواقل المدعى 
عليهم إذا كان القتل خطأء. وإنما الخلاف 
بينهم فيا يجب بها إذا كان القتل المدعى به 
عمدا . 

فذهب المالكية والشافعي في القديم 
والحنابلة إلى وجوب القود. وبه قال الزهري 
وربيعة وأبو ثور وغيرهم (). 

ويرى الحنفية والشافعية في الجديد وجوب 
الدية وعدم وجوب القصاص. وهذا مروي 
عن بعض صحابة رسول الله كله كأبي بكر 


. 21705/51١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) المبسوط للسرخسي ١١1١/77‏ . 

(”) المدونة الكبرى 5/ 415» وشرح الخرشي 8/ 48. ونهاية 
المحتاج /1/ 3*1 . 


01110 


وعمر وغيرهم رضي الله عغهم. وبسه قال 
الأوزاعي والشوري 7( . 

واستدل القائلون على وجوب القود 
بالقسامة بأدلة منها ماجاء في قصة عبد الله 
ابن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره 
هو ورجال من كبراء قومه وذكروا الحديث 
وفيه : «فقال رسول الله كلم لخويصة ومحيصة 
وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم 
صاحيكم؟ قالوا: للم 29. 

ويما يؤيد هذا مارواه أبو سلمة عن أناس 
من أصحاب رسول الله يكةِ أن القسامة 
كانت في الجاهلية قسامة الدم » فأقرها رسول 
الله ككلِةِ على ماكانت عليه في الجاهلية, 
وقضى بها رسول الله يَكِ بين أناس من 
الأنصار من بني حارثة في قتيل ادعوه على 
اليهود 2 فإضافة قسامة الجاهلية إلى الدم 
دليل على أنه كان يحكم بها بالقتصاص : 

وأما أدلة القائلين بعدم القود بالقسامة. 
فها روي عن ابن أبي ليل بن عبدالله بن 
عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة :«أنه أخبره 


)١(‏ نباية المحتاج 1/ 8/اثا. والأم للشافعي 5/ /41. والمبسوط 


١١١ 5‏ ممابعدها. 
(؟) حديث عبد الله بن سهل. 
تقدم ف4. 
(7) حديث: «أن القسامة كانت في الجاهلية». 
أخرجه البيهقي (8/ )١17‏ بهذا اللفظ وهو ني صحيح مسلم 
)١71946 /7(‏ دون قوله «قسامة الدم» . 


-11/4- 


000000000000000 


عن رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن 
سهل ومحخيصة خرجا إلى خيبر من جهد 
أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله ابن 
سهل قد قتل وطرح في عين أو فقي فأتى 
هود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله 
ماقتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم 
ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر 
منهء وعبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة 
ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول- الله 
كه لمحخيصة: «كير كبر» ‏ يريد السن - 
فتكلم حويصة. ثم تكلم محخيصة فقال رسول 
الله كله : «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن 
يؤذنوا بحرب» فكتب رسول الله كل إليهم في 
ذلك فكتبوا إنا والله.ماقتلناه. فقال رسول الله 
يكن لحويصة وبحيصة وعبد الرحمن : «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم»؟ قالوا: لا قال: 
بحلاف الكلم سيرد؟ قالراج سنا بنسامينة 
فوداه رسول الله كَكْةِ من عنده. فبعث إليهم 
رسول الله بَكْةِ مائة ناقة حتى أدخلت عليهم 
الدار فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة 
حمراء)(2 . 


وروي عن أبي قلابة أن عمر بن 


. حديث: «أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000ل نا 


للناس. ثم أذن لهم. فدخلواء فقال: ما 


تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة 


القود بها حق. وقد أقاد بها الخلفاء (2. قال 
لي : ما تقول ياأبا قلابة» ونصبني للناس» 
فقلت: يا أمير المؤمنين عندك رءوس الأجناد 
وأشراف العرب. أرأيت لو أن خمسين منهم 
شهدوا على رجل حصن بدمشق أنه قد زنى 
وم يروه أكنت ترحمه؟ قال:.لاء قلت: 
أرأيت لو أن سين منهم شهدوا على رجل 
بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ 
قال: لاء قلت: فوالله ما قتل رسول الله يكن 
أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل 
قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد 
إحصان, أو رجل حارب الله ورسوله وارتد 
عن الإسلام. . . الخ . الحديث 9©. 

وقال الكاساني : ولنا ما روي عن زياد بن 
أبى مريم أنه قال : «جاء رجل إلى النبى لي 
فقال يا رسول الله : إني وجدت أخي قتيلا في 
بنى فلان» فقال عليه الصلاة والسلام : 
«اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه ولا 
علموا له قاتلا»» فقال: يا زسول الله ليس 
لي من أخي إلا هذا؟ فقال: «بل لك مائة 
١‏ المراد بالخلفاء معاوية. وعبد الله ين الزبي وميد الملك بن 

مروان ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتتح الباري شرح البخاري 

6 


(7) المبسوط للسرخسي 5 ٠١4‏ وحديث أبي قلابة أخرجه 
البخاري (فتح الباري /١17‏ *737) , 


بي 


الل لل ل 00000 


من الإبلة 9 فدل على ووب القسامة 
على المدعى عليهم ‏ وهم أهل المحلة ‏ مع 
وجوب الدية عليهم, وم يذكر القصاص في 
الحديث. بل قصره الرسول كَللِةٍ على دفع مائة 
من الإبل . 

ولأن الشرع ألحق أهل المحلة التي وجد 
القتيل بها بالقتلة في هجوب الدية., لأنه 
يلزمهم حفظ محلتهم وصيانتها من النوائب 
والقتل. فكان وقوع القتل بمحلتهم تقصيرا 
منهم عن هذه الصيانة وحفظها 2©9. 


مبطلات القسامة : 
"٠‏ تبطل القسامة ‏ عند الحنفية - بالإبراء 
صراحة أو دلالة . ٠‏ 


أما الإبراء الصريح : فهو التصريح بلفظ 
الإبراء وما يجري مجراه كقوله : أبرأت. أو 
أسقطت,. أو عفوت ونحو ذلك. لأن ركن 
الإبراء صدر ممن هو من أهل الإبراء في محل 
قابل للبراءة» فيصح . 

وأما الإبراء الضمني «دلالة» فهو أن يدعي 
ولي القتيل على رجل من غير أهل المحلة أنه 


4 حديث زياد بن أبي مريم : «جاء رجل إلى النبى يك . . .» 
ذكره الكاساني في بدائع الصنائع /٠١‏ 40785 /ا«40ى ول 
نمتد إليه في المراجع الموجودة بين أيديناء وأخرج البزار (كشف 
الأستار 7/ 4) حديثا مهذا المعنى عن أبي سلمة بن عبد 
امن عن أبيه. وضعفهالحيثمى في مجمع الزوائد 
)694١ /5(‏ 

0( بدائع الصنائع 2795/1١‏ /الا/ا* . 


00 


قتل القتيل. فيبرأ أل المحلة من القسامة 
والدية» لأن ظهور القتيل في المحلة لم يدل 
على أن هذا المدعى عليه قاتل. فإقدام الولي 
على الدعوى عليه يكون نفيا للقتل عن أهل 
المحلة فيتضمن براءتهم عن القسامة (©2. 

كا تبطل القسامة بإقرار رجل على نفسه 
أنه القاتل. فلوجاء رجل فقال: ما قتله هذا 
المدعى عليهء بل أنا قتلته. فكذبه الولي» لم 
تبطل دعواه. وله القسامة. ولا يلزمه رد الدية 
إن كان قبضهاء ولا يلزم المقر شيء. وإن 
صدقه الولي أو طالبه بموجب القتل لزمه رد 
ما أخذه. وبطلت دعواه على الأول. وفي 
استحقاقه مطالبة المقر قولان. 

وكذلك تسقط القسامة بقيام البينة على 
أن القاتل غير هذاء كأن أقام المدعى عليه 
بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد 
المقتتول لا يمكن مجيئه منه إليه في يوم واحد 
فإنه تبطل دعوى القسامة. وإن قالت 
البينة: نشهد أن فلانا لم يقتله لم تقبل 
الشهادة, لأنها نفي مجردء وإن قالا: ما قتله 
فلان. بل فلان» سمعتء. لأنها شهادة 
إثبات يتضمن النفي 7" . 
)١(‏ بدائع الهمنائع /٠١‏ 41767. والمبسوط 77/ .1١6‏ وبداية 


المجتهد 7/ 57١‏ الطبعة السادسة . 
)١(‏ المغني والشرح الكبير .5٠ /٠١‏ وكشاف القناع 5/ 7 . 


-1١81- 


قسامة 0004 قسم, قَسم بين الزوجات ١‏ 7 


وإذا بطلت القسامة لأحد الأمور التى 
ذكرناها. وجب على المدعي أن يرد ما أخذه 
من الدية لأنه لاحق له فيم|ا عل فوجب 
عليه رده . 


م بين الزوجات 


2 - بفتح القاف وسكون السين- 


4 لغة: الفرز والتفريق. يقال: قسمت الشثشىء 
لوف قَسماً: فرزته أجزاءء والقسم ‏ بكسر القاف 
وسكون السين ‏ الاسم ثم أطلق على الخصة 
والنصيب. والقسم ‏ بفتح القاف والسين - 
اليمية 29 : 

وني الاصطلاح قال الجرجاني: قسمة 
الزوج : بيتوتته بالتسوية. بين النساء. أو ىا 
قال البهوتي : هو توزيع الزمان على زوجاته إن 
كن ثنتين فأكثر "2 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- العدل بين الزوجات : 
؟ - من معاني العَدّل في اللغة: القصد في 
الأمور والاستقامة. وهو خلاف الجور. يقال: 
عدل في أمره عذلا وعدالة ومعدلة: استقام ‏ 


انظر: أيمان 


)١(‏ المصباح المنير 
(؟) التعريفات للجرجاني. وحاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب 
,.78١ /7‏ وكشاف القناع ه/ 8 . 


-1١45- 


قَسم بين الزوجات "ده 


ل لل ا ل ل ا 000 


وعدل في حكمه : حكم بالعدل 9 , 
وفي الاصطلاح: التسوية بين الزوجات 
في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة”" . 
والقسم بين الزوجات أثر من آثار العدل 
ولوازمه . 
ب - العشرة بالمعروف : 
. ال اسم من المعاشرة, وهي في اللغة 


المخالطة 9©. 
وق الاصطتام: ما يكو بون الزوييين 
من الألفة والانضام يننا" 
والقسم بين الزوجات من المعاشرة بالمعروف . 
0 ب البيتوتة : 
الييتوتة في اللغة 1 «بات» ودهي ف 


يقال: عا عسي به ولا 
يكون لاجم سه الليلء وعليه قول الله 


٠ >‏ ور 


تعالى : «وَالليت درك يهِرْسفَنا 
وتم » "© . 
وقد تأتي نادرا ؛ بمعنى نام لبيلة: 


وقد تأتي بات بمعنى صارء يقال: بات 
بموضع كذا أي صاربه »سواء كان في ليل أو 


. المصباح المني والمعجم الوسيط‎ )١( 
.7737/7 بدائع الصنائعم‎ )١( 

() الصحاح للجوهرى . 

(5) مطالب أولي الغبى 764/٠0‏ . 
(5) سورة الفرقان/514. 


لا الل ل 00 


نهار. وعلى هذا المعنى قول الفقهاء: بات 
عند امرأته ليلة أي صار عندها سواء حصل 
معه نوم أم لا 2)0, 

ولا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي . 
والبيتوقة هي خياد الفسم بين الزوعات في 
الغالب الأعم ب" 


الحكم التكليفي : 

ه ‏ ذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب 
القسم بين الزوجات» وأوفجبه المالكية 
وا حنابلة .وقد اتفق ق الفقهاء على أنه يجب على 
الرجل ‏ إن كان له أكثر من زوجة ‏ أن يعدل 
في القسم بين زوجاته. وأن يسوي بيهن فيه. 
لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله 
عز وجل بها في قوله سبحانه وتعالى : 
لوَعَاشِرَوهْنَبالْمَعْرَوَ 14"» وليس مع عدم 
التسوية في القسم بين الزوجات معاشرة لهن 
بالمعروف, ولا روى أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله يَكةٍ قال: «إذا كان عند 
القيامة و شقه ساقط» ( 0 وللاتباع والاقتداء 
)1١(‏ المصباح المنير. 

(5) المغني 1737/17 

(7) سورة النساء/ ١9‏ . 

(5) حديث: «إذا كان عند الرجل امرأتان. .». 


أخرجه الترمذي (578/7) والحاكم (187/7) من حديث 
أبي هريرة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 8 


د ارات 


بين الزوجات هب 


0010010000 


برسول الله كَل فى قسمه بين أزواجه وعدله 
بينبن فقد كان يَكِةٍ على غاية من العدل في 
ذلك. قال الشافعى : بلغنا أن رسول الله 
ككةِ وكان يقسم فل 80 ...م واندوكان 
يطاف به محمولا في مرضه على نسائه ختى 
حللنه»”” . 

وقالوا: إن من كان له أكثر من زوجة فبات 
عند واحدة لزمه المبيت عند من بقي 

وصرح بعض فقهاء الشافعية بأن لزوم 
المبيت عند بقية الزوجات إن بات عند 
إحداهن يكون على الفور, لأنه حق لَزم وهو 
معرض للسقوط بالموت. فوجب على الزوج 
الخروج منه ما أمكنه. ويعصي بتأخيره» 
وعقب عليه الشبراملسي ‏ الشافعي - بأنه لو 
تركه كان كبيرة أخذا من الخير السابق 9©. 

ونص الشافعية على أن الواجب على 
الزوج إذا كان له أكثر من زوجة هو العدل 


)١(‏ حديث عدله ييخ في القسمة. 

1 أخرجه أبو داود (501/1). والحاكم (187/17) من حديث 
عائشة وصححه. والحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث _ أنه وكان يطوف به محمولا في مرضه . . . » 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 117/9). ومسلم 
(18917/5) من حديث عائشة . 

5) فتسح القدير ٠/7‏ ٠ثا.‏ والاختيار »1١١5/7‏ وشرح الزرقاني 
ونهاية المحتاج 1/7لالا, وحاشية القليوبي 
4/1 ٠٠”7ء‏ وكشاف القناع. .٠٠١ ١948/65‏ والمغني 
1 . 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا 


بينبن في القسم إن قسم . وله أن يعرض 
عنبن جميعا إلا أنه يستحب أن لا يعطلهن. 
واستثنوا من جواز الإعراض عن الزوجات 
ابتداء أو بعد نوبة أو أكثر ما لو حدث ما 
يمنع هذا الإعراض, كأن ظلمها ثم بانت 
منهفإنه يجب عليه القضاء على الراجح 
بطريقه الشرعي وهو عودها إلى عصمته 5 
ما يتحقق به العدل في القسم : 
5 - ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج 
العدل بين زوجتيه أو زوجاته في حقوقهن من 
القسم والنفقة والكسوة والسكنى» وهو 
اللصوية بينين في قتشا والأصل فيه قول الله 
تعالى: «فَإِنْخِفتجَ ٍ أ فركما 
3 د #عقيب د تعالى : « مكيأ ما 
طابب تكُم يب اليْسَلهِ منى ولت 
و يم »95 ندب الله تعالى إلى نكاح 
3 عند خوف ترك العدل في الزيادة. 
وإنما يخاف على ترك الواجب, فدل على أن 
العدل بيغبن في القسم والنفقة واجب, وإليه 
0 الآية بقوله عز وجل : 8 ذَلِكَ 
دق آلا يَمُوْلُوا # 22 . أي تجورواء والجور 
حرام فكان العدل واجبا ضرورة» ولأن العدل 
/ا". 


[ف6)' سورة النساء /". 
زوه سورة البنَاه/ 7 , 
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وملعم يللو ووو ووو رل الحو ا ووو ووووو و ووو وموم مر ماه 


م 
529 


مأمور به في قوله تعالى : « إِنَمَهيأمرُيلمَدلٍ 
وَالْإِحَسَدِنِ 74 .على العموم والإطلاق إلا 
ما خص أو قيد بدليل» ولأن النساء رعية 
الزوج. فإنه يحفظهن وينفق عليهن. وكل 
راع مأمور بالعدل في رعيته . 

يملكه الزوج ويقدر عليه من البيتوتة 
والتأنيس ونحو ذلك, أما ما لا يملكه الزوج 
ولا يقدر عليه كالوطء ودواعيه. وكالميل 
القلبي والمحبة . . فإنه لآ يجب على الزوج 
العدل بين الزوجات في ذلك ؛ لأنه مبني على 
النشاط للجاع أو دواعيه والشهوة ‏ وهو ما لا 
يملك توجيهه ولا يقدر غليه: وكذلك الحكم 
بالسبة لتيل القلى يللي في القلوي 
والنفوس فهو غير مقدور على توجيهه. وقد 
5 ا اتا ضر لروع سه يل ه روء 
قوله تعالى : «وَلن تَسمَطِيعوأ أن تمي لوأ بين 
لَك ولو حَرْضَكُمٌ 274 يعني في الحب 
والجماع » وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : 
«اللهم هذا قسمي فيم| أملك. فلا تلمني فيا 
تملك ولا أملك؛» © يعنى الملحبة وميل 


.1٠ سورة النحل/‎ )١( 

(1). سورة النساء/ ١79‏ . 

) حديث: «اللهم هذا قسمي فيا أملك. .». 
أخرجه أبو داود )1١1/57(‏ والنسائي (114/17) من حديث 
عائشة وأعله النسائي بالإرسال. 


0 0000 


القلب. لأن القلوب بيد الله تعالى يصرفها 
كيف شاء 29 . 

ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه 
يستحب للزوج أن يسوي بين زوجاته في 
جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة ونحوهما 
لأنه أكمل في العدل بينبن» وليحصنين عن 
العدل بينبن برسول الله َك "2. فقد روي 
أنه«كان يسوي بين نسائه حتى فيالقبل» © . 

ونص المالكية على أن الزوج يترك في 
لإحدى الزوجات بعدم الوطء سواء 
ميل طبعه إليه وهو عندها لتتوفر لذته لزوجته 
ليا 40 

ونقل ابن عابدين عن بعض أهل العلم 
أن الزوج إن ترك الوطء لعدم الداعية 
والانتشار عذرء وإن تركه مع الداعية إليه 
لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل 
)١(‏ بدائع الصنائع 77*7/57. والمبسوط 717/0. وأسنى المطالب 


4/7*, وحاشية الجمل 4 / 278٠١‏ وشرح الزرقانٍ ؟ / هه 
والمغني ااا . ١‏ 
)١(‏ رد المحتار 7 ,٠"98/‏ والمهذب 18/17. والمغني /1/ 0. 
() حديث: «كان يسوي بين نسائه حتى في القبل» 
أورده ابن قدامة في المغني (1/ 5") ول نهتد إليه في المراجع التي 
بين أيدينا . 


(4) جواهر الإكليل ١57/1؟7.‏ 
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تحت قدرته 09 , 

- وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة 
والكسوة لكل واحدة من زوجاته. فهل يجوز 
له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى 
في ذلك أم يجب عليه أن يسوي بينهن في 
العطاء فيها زاد على الواجب من ذلك كى] 
وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب السافعية والحنابلة وهو الأظهر 
عند المالكية إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة 
من زوجاته ما يجب لطاء فلا حرج عليه أن 
يوسع على من شاء منهن بها شاءء ونقل ابن 
قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان قال: له 
أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة 
والشهوات والكسرة إذا كانت الأخرى في 
كفاية. ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه 
وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في 
هذا كله تشق. فلو وجب لم يمكنه القيام به 
إلا بحرج.» فسقطهجوبه. كالتسوية في 
الوطء . 

لكغهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل 
بين زوجاته في ذلك . وعلل بعضهم ذلك بأنه 
للخروج من خلاف من أوجبه . 

وقال ابن نافع : يجب أن يعدل الزوج بين 


.5"48/ ,رد المحتار ؟‎ )١( 


الع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل نا 


زوجاته فيها يعطي من ماله بعد إقامته لكل 
واحدة منهن ما 6 ل" 

ونص ا حنفية على يحوب التسوية بين 
الزوجات في النفقة على قول من يرى أن 
النفقة تقدر بحسب حال الزوجء أما على 
قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالما 
فلا تجب التسوية وهو المفتى به فلا تجب 
السرية بين الزعيدات لي القنة لآن إجداتا 
قد تكون غنية وأخرى فقيرة '" . 
الزوج الذي يستحق عليه القسم : 
- ذهب الفقهاء إلى أن القسم للزوجات 
مستحق على كل زوج في الجملة ‏ بلا فرق 
بين حر وعبد» وصحيح ومريض» وفحل 
وخصي ومجبوب». وبالغ ومراهق وبميز يمكنه 
الوطء. وعاقل ومجنون يؤمن من ضرره . 
لأن القسم للصحبة والمؤانسة وإزالة الوحشة 
وهي تتحقق من هؤلاء جميعا”” . 

لكن الفقهاء خصوا قسم بعض الأزواج 
بالتفصيل» ومن ذلك : 
أ- قسم الصبي لزوجاته : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن الزوج الصبي 
)١(‏ مواهب الجليل .٠١/4‏ شرح الزقاني 00/4: غاية المحتاج 

5 /*لا"ل المغنى 37/10 7. 


(1) حاشية ابن عابدين ؟ /584. 


(*) المبسوط 2571/5 جواهر الإكليل .757/١‏ مغني المحتاج 
ع«/ركعمثك3 كشاف القناع ه١٠‏ . 
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قسم بين الزوجات 84 ٠١‏ 


الل ل ا 0000 


المراهق أو المميز الذي يمكنه الوطء يستحق 
عليه القسم. لأنه لحق الزوجات. وحقوق 
العباد تتوجه على الصبي عند تقرر السبب. 
وعلى وليه إطافته على زوجاته. والإثم على 
الولي إن لم يطف به عليهن أو جار الصبي أو 
قصر وعلم بذلك. 

وأما الزوج الصبي الصغير فلا يجب على 


وليه الطواف به على زوجاته لعدم انتفاعهن 


بوطئه. وقال بعض الشافعية: لو نام عند 
بعض زوجاته وطلبت الباقيات بياته عندهن 
لزم وليه إجابتهن لذلك 29. 

ب - قسم الزوج المريض: 

٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الزوج المريض 
يقسم بين زوجاته كالصحيح » لآن القسم 
للصحبة والمؤانسة وذلك يحصل من المريض 
أكيا يحصل من الصحيح لكي وقد روت 
عائشة رضى الله تعالى عنها عن رسول الله ككل 
أنه كان سال في مرضه الذي مات فيه : «أين 
أنا غداء أين أنا غدا» ؟ © 


01 رد المحتار 2849/7 الشرح الكبير "5٠/7‏ نهاية المحتاج 
6 كشاف القناع . 

0( رد المحتار 7 / 9494" حاشية الزرقاني 5 /55. المهذب 51//7. 
كشاف القناع 1 

(*) حديث: «أن النبي بكي كان يسأل في مرضه الذي مات 
فيه, .). 1 
أخرجه البخاري (فتح الباري0)811/4 ومسلم 
(1847/4) من حديث عائشة. 


ا ا لل لل ل 00 


واختلفوا فيها لو شق على المريض الطواف 
بنفسه على زوجاته : 

فنقل ابن عابدين عن صاحب. البخر 
قوله: لم أر كيفية قسمه في مرضه حيث كان 
لا يقدر على التحول إلى بيت الأخرى. 
والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند 
الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضاء 
ونقل عن صاحب النهر قوله : لا يخفى أنه إذا 
كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال 
صحته ففى مرضه أولى. فإذا مكث عند 
الأول مدة أقام عند الثانية بقدرها . قال 
ابن عابدين: وهذا إذا أراد أن يجعل مدة 
إقامته دورا حتى لا ينافي أنه لو أقام عند 
إحداهما شهرا هدر ما مضى 9 . 

وقال المالكية: إذا لم يستطع الزوج 
الطواف بنفسه على زوجاته لشدة مرضه أقام 
عند من شاء الإقامة عندهاء أي لرفقها به في 
تمريضهءلا ليله إليها فتمتنع الإقامة عندهاء 
ثم إذا صح ابتدأ القسم 9). 

وقال الشربيني الخطيب: من بات عند 
بعض نسوته بقرعة أو غيرها لزمه - ولو عِنَيا 
ومجبوبا ومريضاً - المبيت عند من بقي منين 
لقوله كله : «إذا كان عند الرجل امرأتان قلم 


(١؟)‏ حاشية الدسوقي 714*/7. 


-ث/ام1 - 


سم بين الزوجات ١١-51١‏ 


0000 


يعدل بينهه| جاء يوم القيامة وشقه ساقط» ١‏ 
وكان كَل يقسم بين نسائه ويطاف به عليهن 
في مرضه حتى رضين بتمريضه ببيت عائشة 
رضى الله عنها ("2. وفيه دليل على أن العذر 
والمرض لا يسقظ القسم ©. 

وقال الحنابلة : إن شق على الزوج المريض 
القسم استأذن أزواجه أن يكون عند 
إحداهن. لما روت عائشة رضى الله تعالى 
عنها أن يان لله 4 بعث إلى نسائه 
فاجتمعن فقال: «إنى لا أستطيع أن أدور 
بينتكن فإن رأيتن 0 
عائشة فعلتن» فأذنٌ له؛ فإن لم يأذن له أن 
يقيم عند إحداهن أقام عند من تعينها القرعة 
أو اعتزلمن جميعا إن أحب ذلك تعديلا 


220: 
0 


ج -افسم الؤوج المبمنوة: 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن المجنون الذي 
أطبق جنونه لا قسم عليه لأنه غير مكلف. 
لكن القسم المستحق عليه لزوجاته يطالب به 


.». حديث: «إذا كان عند الرجل امرأتان.‎ )١( 
.)0( تقدم تخريجه ف‎ 

.». حديث: «أنه كان يقسم بين نسائه ويطاف.‎ :)1٠( 
.)0( تقدم تخريجه ف‎ 

م( مغني المحتاج 5031/7 . 

(4) كشاف القناع .7١١/64‏ 
وحديث : وإني لا أستطيع أن أدور بينكن اك 
أخرجه أبو داود (؟5017"/1). 


ووو ووه هاوه وه 6 أو ماهوا قاهاة 6أوامه هاه ووه ههه 6ع امإف اماه 6 هماه 6 موه وإمهاو هوم 6اولاء ٠‏ 


في الجملة ‏ وليه» على التفصيل التالي : 

قال المالكية: يجب على ولي المجنون 
إطافته على زوجتيه أو زوجاته, كما يجب عليه 
نفقتهن وكسوتهن.. لأنه من الأمور البدنية 
التي يتولى استيفاءها له أو التمكين حتى 
تستوفق منه حيدق فهو من باب 
خطاب الوضع ”2 

وقال الشافعية: لا يلزم الولي الطواف 
بالمجنون على زوجاته. أمن منه الضرر أم لا 
إلا إن طولب بقضاء قسم وقع منه فيلزمه 
الطواف به عليهن قضاء لحقهن كقضاء 
الدين» وذلك إذا أمن ضرره. فإن لم يطالب 
فلا يلزمه ذلك. لأن لمن التأخير إلى إفاقته 
لتم المؤانسة, ويلزم الولي الطواف به إن كان 
الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة» أو مال إليه. 
فإن ضره الجماع وجب على وليه منعه منه. 
فإن تقطع الجنون وانضبط كيوم ويوم» .فأيام 
الجنون كالغيبة فتطرح ويقسم أيام إفاقته. 
وإن لم ينضبط جنونه وأباته الولي في الجنون 
مع واحدة وأفاق في نوبة الأخرى قضى ما 
جرى في الجنون لنقصه 9©. 

وقال الحنابلة : المجنون المأمون الذي له 
زوجتان فأكثر يطوف به وليه وجوبا عليهن, 
لحصول الأنس به. فإن خيف منه لكونه غير 


./15 شرح الزرقاني‎ )١( 
. 7 7731ء نهاية المحتاج‎ 77١/7 أسنى المطالب‎ )١( 


يا عت 


مأمون فلا قسم عليه لأنه لا يحصل منه أنس 
هن. فإن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق 
الزوج من جنونه قضى للمظلومة ما فاتها 
استدراكا لظلامته. لأنه حق ثبت في ذمته 
فلزمه إيفازه حال الإفاقة كالمال © . 


الزوجة التي تستحو القسم : 

يستحق القسم للزوجات المطيقات 
للوطء. مسللات أو كتابيات أو غخجلفات ع 
حرائر أو إماء أوغتلفات»: وإن امتنع الوطء 
شرعا كمحرمة . وحائض ونفساء ومظاهر منها 
. ومولى فتباء أو امتنع عادة كرتقاء. أو امتنع 
طبعا كمجنونة مأمونة . ولا فرق بين مريضة 
وصحيحة » وصغيرة يمكن وطؤها وكبيرة » 
وقسم الزوج لذوات الأعذار من الزوجات كما 
يقسم لغيرهن. لأن الغرض من القسم 
الصحبة والمؤانسة والسكن والإيواء والتحرز 
عن التخصيص الموحش. وحاجتهن داعية 
إلى ذلك. والقسم من حقوق النكاح ولا 
تفاوت بين الزوجات فيها””“.. لأن النصوص 
الواردة بالعدل بين الزوجات والغبي عن الميل 
في القسم جاءت مطلقة. ونقل ابن المنذر 


)1( كشاف القناع ل" 

(؟) تبيين الحقائق 174/7. جواهر الإكليل .777/١‏ أسنى 
المطالب ”7/ .77٠‏ حاشية الخمل ,.78٠/8‏ كشاف القناع 
د/1 ١‏ 


قُسم بين الزوجات ١4 - ١١‏ 


الإجماع على أن القسم بين المسلمة والذمية 
سواء. ولأن القسم من حقوق الزوجية 
فاستوت فيه المسلمة والكتابية كالنفقة 
وال 34 ل" 

وانظر مصطلح (رق ف 8650). 

لكن القسم في بعض الزوجات فيه مزيد 
ُ تفصيأ ومن ذلك : 
أ القسم للمطلقة الرجعية : 
١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس 
على الزوج أن يقسم لمطلقته الرجعية مع سائر 
زوجاته. لأنها ليست زوجة من كل وجه . 

وذهب الحنفية إلى أن الزوج يقسم لمطلقته 
الرجعية مع غيرها من زوجاته وذلك إن قصد 
رجعتهاء وإلا فلا 29 , 
ب - القسم للزوجة المعتدة من وطء شبهة : 
15 ذهب الشافعية إلى أن الزوجة المعتدة 
من وطء بشبهة لا يقسم لها الزوج., لأن 
القسم للسكن والانس والإيواء. وهي في 
عدتها لا يحل لزوجها الخلوة مها بل يحرم . 
عابدين صورة من هذا الخلاف في قوله : قال 


.19٠/ه شرح الزرقاني غ /ده, الأم‎ .4٠٠/7 رد المحتار‎ )١( 
. 757/1/ المغني‎ 

إفة) حاشية الجمل :/ .78٠١‏ كشاف القناع .5١1/65‏ الدر المختار 
يناباي" 


-144- 


قّسم بين الزوجات ١6١4‏ 


للحم ععملل ربوج ل ببرعر مع عار لعسع ع وو ووو مجو و مسمس ده لجرايوه و ووه ميو و مه 


في النبر: وعندي أنه يجب - أى القسم - 
للموطوءة بشبهة أخدًا من قوهم إنه لمجرد 
الإيناس ودفع الوحشة. واعترضه الحموي 
بأن الموطوءة بشبهة لانفقة لها على زوجها في 
هذه العدة. ومعلوم أن القسم عبارة عن 
التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنىء وزاد 
بعض الفضلاء أنه يخاف من القسم لا 
الوقوع في الحرام » لأنها معتدة للغير ويحرم عليه 
مسها وتقبيلها. فلا يجب لما ©2. 
القسم للزوجة الجديدة : 
6 اختلف الفقهاء في القسم للزوجة 
الجديدة لمن عنده .زوجة أو زوجات غيرهاء 
هل يقسم لما قسم| خاصا . أم تدخل في دور 
القسم كغيرها من الزوجات؟ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الزوجة الجديدة ‏ حرة كانت أو أمة ‏ تختص 
بسببع ليال بلا قضاء للباقيات إن كانت 
بكراء وبثلاث ليال بلا قضاء إن كانت ثيباء 
وذلك لحديث: «للبكر سبع. وللثيب 
ثلاث» 27. واختصت الزوجة الجديدة 
بذلك للأنس ولزوال الحشمة. ولهذا سوى 


)١(‏ أسنى المطالب 077٠/7‏ خباية المختاج 5 رد المحتار 
6١/٠‏ 

(0) حديث: «للبكر سبع وللثيب ثلاث». 
أخرجسه مسلم )1١87/7(‏ من حديث أبى بكر بن 
عبد الرحمن . 


0 1110 


الشرع بين الحرة والأمة» والمسلمة والكتابية في 
ذلك, لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق 
والحرية ولا باختلاف الدين» وزيد للبكر 
الجديدة لأن حياءها أكثرء ولأنها لم تجرب 
الرجال فتحتاج إلى إمهال وجبر وتأنء 
أماالثيب فإنها استحدثت الصحبة فأكرمت 
بزيادة الوصلة وهى الثلاث . 

واختصاص الزوجة الجديدة ‏ بكرا أو 
نات عدا القسم هو حق لا على الصحيح 
عند المالكية. وهو واجب عند الشافعية. 
ومن السنة عند الحنابلة . 

ويستحب للزوج أن عر زوجته الجديدة ' 
إن كانت تيبا يين.ثلاث بلا قضاء للزوجات 
الباقيات وبين سبع مع قضاء لهن. اقتداء 
بفعل النبي َي مع زوجته أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها حيث قال لها: «إن شئت سبعت 
عنتذك وإن شكد شئت ثلثت ثم درت» وفي 
لفظ : «إن شعت تحت الوسيع لك وأسبتع 
لنسائي». وإن سبّعت لك. سبّعت 
لنسائى» 27 أي بلا قضاء بالنسبة للثلاث 
وإلا لقال: «وثلثت اقسائية كا قال: 


(وفسبعت لنسائي» ” 9 


.2. . حديث: «إن شئت سبعت عندك‎ )١( 
. من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن‎ )٠١ 87/17( أخرجه مسلم‎ 
مغني‎ 074٠/7 (؟) مواهب الجليل 17/4. والشرح الكبير‎ 
١و المحتاج 3757/7 كشاف القناع‎ 


ما 1 بت 


قَسم بين الزوجات ١٠5-١١6‏ 


ا ا ل ل ل لح ل ل للح ا 000 


وإن تزوج امرأتين - بكرين كانتا أو ثيبتين 
أو بكرا وثيبا ‏ فزفتا إليه فى ليله واحدة. . 
فقال الشافعية والحنابلة : يكره ذلك. لأنه 
لايمكنه الجمع بينها في إيفاء حقهما| وتستضر 
التي يؤخر حقها وتستوحش . ويقدم أسبقهه| 
دخولا فيوفيها حق العقد, لأن حقها سابق» 
ثم يعود إلى الثانية فيوفيها حق العقد. لأن 
حقها واجب عليه ترك العمل به في مدة 
الأولى لأن حق الأولى عارضه ورجح عليه. 
فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضى . 
ثم يبتدىء القسم بين زوجاته ليأتي بالواجب 
عليه من حق الدور, فإن أدخلتا عليه في 
وقت واحد قدم إحداهما بالقرعة, لأنها 
استوتا في سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة 
عتذ-التساوئ:07). 

وإن زفت إليه امرأة في مدة حق عقد امرأة 
زفت إليه قبلها تمم للأولى حق عقدها 
لسبقهاء ثم قضى حق عقد الثانية لزوال 
المعارض ”2. ولو زفت إليه جديدة وله 
زوجتان قد وفاهما حقهماء وق الجديدة حقها 
واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع 
بالقرعة عن 


)1( مغني المحتاج +/لاه؟. المعني 7'/ة؛. كشاف القناع 
هو ١‏ . 

(؟) كشاف القناع ١/5‏ . 

2( مغني المحتاج +«/لاة؟. 


الل ل 00 


7 وإن أراد من زفت إليه امرأتان معا السفر 
بإحدى نسائه فأقرع بينبن فخرجت القرعة 
لإحدى الجديدتين سافر بهاء ودخل حق 
العقد في قسم السفر, لأنه نوع قسم يختص 
بهاء فإذا قدم من سفره بدأ بالأخرى فوفاها 
حق العقد. لأنه حق وجب لا ولم يؤده فلزمه 
قضاؤه ىا لولم يسافر بالأخرى معه. فإن قدم 
من سفره قبل مضي مذدة ينقضي فيها حق 
الأولى تممه في الحضر وقضى للحاضرة 
حقهاء فإن خرجت القرعة لغير الجديدتين 
وسافر بها قضى الجديدتين حقههم| واحدة 
بعد واحدة» يقدم السابقة دخولا إن دخلت 
عليه إحداهما قبل الأخرى., أو بقرعة إن 
دخلتا معا. وإن سافر بجديدة وقديمة بقرعة 
أورضا تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها 
وبين الأخرى على السواء ‏ . 

وقيد المالكية في المشهور من مذهبهم حق 
الزوجة الجديدة ‏ بكرا أو ثيبا ‏ في هذا القسم 
با إذا تزوجها الرجل على غيرهاء ومقابل 
المشهور عندهم أن الزوجة الجديدة لها هذا 
القسم مطلقا. تزوجها على غيرها أم لا 27. 

واختلف المالكية في| تقدم به إحدى 
الزوجتين الجديدتين إن زفتا إلى الزوج في ليلة 


. 0/6 كقاف القناع‎ )١( 
.” حاشية الدسوقي‎ )١( 


1ه 


سم بين الزوجات ١7-1١١5‏ 


للل ووه 


واحدة : فقال اللخمي عن ابن عبدالحكم . 
يقرع بينهماء وقبله عبدالحق. وني أحد قولي 
مالك: إن الحق للزوج فهو مير دون قرعة. 
وقال ابن عرفة: الأظهر أنه إن سبقت 
إحداهما بالدعاء للبناء قدمت. وإلا فسابقة 
العقد. وإن عقدتا معا فالقرعة. )١‏ 

وذهب الحنفية إلى أنه لا حق للزوجة 
الجديدة في زيادة قسم تختص بهء وقالوا: 
البكر والثيب والقديمة والجديدة سواء في 
القسم: لقوله تعغالى: « وَعَاتِمُوشُنَ 
الْمَعْرَونَ4”" وغايته القسم. ولإطلاق 
أحاديك الغبي عن الجور في القسم. ولآن 
القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بين 
الزوجات في ذلك. ولأن الوحشة في الزوجة 
القديمة متحقق حيث أدخل عليها من 
يغيظها وهى في الجديدة متوهمة, ولأن 
للقديمة زيادة حرمة بالخدمة» وإزالة الوحشة 
والنفرة عند الجديدة تمكن بأن يقيم عندها 
السبع ثم يسبع للباقيات ولم تنحصر في 
تخصيصها بالزيادة 7" . 
بدء القسم وما يكون به: 
١‏ - اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ 
)١(‏ مواهب الجليل 11/4. 


(؟) سورة النساء /197. 
إفيةا فتح القدير ."١1 17٠١/7‏ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 


فيه الزوج القسم بين زوجاته. وفيها يكون به 
الابتداء : | 

قال الحنفية والمالكية وهو مقابل الصحيح 
عند الشافعية : الرأي في البداءة في القسم إلى 
الزوج . 

وأضاف المالكية: وندب الابتداء في 
القسم بالليل» لأنه وقت الإيواء للزوجات » 
ويقيم القادم من سفر نهارا عند أيتهن أحب 
ولا يبحسب. ويستأنف القسم بالليل لأنه 
المقصود. ويستحب أن ينزل عند التي خرج 
من عندها ليكمل ها يومها 2. 

وذهب الشافعية ‏ في الصحيح عندهم - 
والحنابلة إلى وجوب القرعة على الزوج بين 
الزوجات للابتداء إن تنازعن فيه. وليس له 
إذا أراد الشروع في القسم البداءة بإحداهن 
إلا بقرعة أو برضاهن , لأن البداءة بإحداهن 
تفضيل لا على غيرهاء والتسوية بينين 
واجبة» ولأنبن متساويات في الحق ولا يمكن 
الجمع بينبن فوجب المصير إلى القرعة إن لم 
يرضينء فيبدأ بمن خرجت قرعتهاء فإذا 
مضت نوبتها أقرع بين الباقيات» ثم بين 
الأخريين» فإذا تمت النوبة راعى الترتيب ولا 
حاجة إل إعافة القرطقء حلاف مأ ]ذا بدا 


)١(‏ الدر المختار ..4*٠7/1‏ حاشية الدسوقي 275٠/7‏ شرح 
الزرقاني ؟ /لاه. 


ا 


قَسم بين الزوجات ٠8-1١1‏ 


ل 01000 


بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات» فإذا تمت 
النوبة أقرع للابتداء . 3 

وقالوا: للزوج أن يرتب القسم على ليلة 
ويوم قبلها أو بعدهاء لأن المقصود حاصل 
بكل ولا يتفاوت. لكن تقديم الليل أولى. 
لآن النهار تابع لليل وللخروج من خلاف من 
عينه 20 
الأصل في القسم : 
الأصل في القسم وعماده الليل» وذلك 
باتفاق الفقهاء. لأنهم قالوا: التسوية الواجبة 
في القسم تكون في البيتوتة. ولأن الليل 
للسكن والإيواء. يأوي فيه الرجل إلى منزله » 
ويسكن إلى أهله. وينام في فراشه مع زوجته 
عادة» والغهار وقت العمل لكسب الرزق 
والانتشار في الأرض طلبا للمعاش. قال الله 
تعالى: لرَجَمَلنا أََلَ يَاسَا ج) رَجَعَلنا ألبار 
مَحَاعا # 29 » وقال منبحانه: « هُوَ ألَرِى 
مم1 274 . ١‏ 

وفصل الشافعية والحنابلة» ووافقهم 
بعض الحنفية» فقالوا: الأصل في القسم لمن 
عمله الليل وكان الغبار سكنه كالحارس 
)1غ( مغني المحتاج 100/7 نهاية المحتاج 57 كشاف القناع 

6 المغني 80/1. 


(؟) سورة النبأ/ .١1١-51١‏ 
() سورة يونس //517. 


لللر عع ااا لوي ااا لاا 


ونحوه يكون النهار. لأنه وقت سكونه. وأما 
الليل فإنه وقت عمله. والأصل في القسم 
لمسافر وقت نزوله »لأنه وقت خلوته ليلا كان أو 
نهاراء قل أو كثرء وإن تفاوت وحصل لواحدة 
نصف يوم ولأخرى ربع يوم . فلو كانت خلوته 
وقت السير دون وقت النزول ‏ كأن كان 
بمحفة وحالة النزول يكون مع الجاعة في 
نحو خيمة ‏ كان هو وقت القسم., والأصل 
في القسم لمجنون وقت إفاقته. أو كما قال 
الشافعي : إنما القسم على المبيت كيف كان 
المبيت . 

والنغهار يدخل في القسم تبعا لليل» لما 
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
«توفي رسول الله عَللِلِ ف بيي وفي يومي200, 
وإنيا قبض النبي يك خبارا 2 ويتبع اليوم 
الليلة الماضية أي التي سبقت ذلك اليوم. 
وإن أحب الزوج أن يجعل النهار في القسم 
لزوجاته مضافا إلى الليل الذي بعده جاز له 
ذلك. لأنه لا يتفاوت. والغرض العدل بين 
الزوجات وهو حاصل بذلك 7" . 
)١(‏ حديث عائشة: «تولي سول فق في بيتي وفي يوني . 

أخرجه البخاري (فتح الباري 0145/2 
(؟) حديث: «قبض رسول الله يق نهارا» . 

أخرجه البخاري (فتح الباري 770/7) من حديث أنس 

بلفظ : «وتوني من آخر ذلك اليوم». وأخرجه مسلم )١15 /١(‏ 

من حديث أنسن بلفظ : «فتوفي رسول الله بثٍ من يومه ذلك» . 


ز[فلة فتح القدير مار تمان الدر المختار ورد المحتار 5غ 
حاشية الدسوقي 779/7. الأم ,.14٠/4‏ المهذب 51/5 - 


ت 198 - 


قسم بين الزوجات ١9‏ 


ممععع د ملام اممو وو ورور متو و و وام و و لماو و عو ممم سدمهه توزر رز فور موه وامر مومعو مميه 


فدة القسم : 
4 صرح الفقهاء بأن أقل نوب القسم لمن 
عمله هارا ليلة» فلا يجوز ببعضها لا في 
التبعيض من تشويش العيش وتنغيصه., إلا 
أن ترضى الزوجات بذلك 9 . 

واختلفوا في أكثر مدة القسم. أي أكثر 
مقدار النوبة الواحدة من القسم. على 


أقوال : 
لعب لناقية وإشقايبلة فى للد 
عندهم إلى أن القسم بين الزوجات يكون 


ليلة وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهن. 
فإن رضين بالزيادة على ذلك جاز, لأن الحق 
هن لا يعدوهن, واستدلوا بأن النبي كَكيْهِ إنما 
نسم ثيلة وزيلة 5 ولأن السسوية بينين 
واجية. وإنما جوزت البداءة بواحدة لتعذر 
الجمع. فإذا بات عند واحدة تعينت الليلة 
الثانية حقا للأخرى فلم يجز جعلها للأولى 
بغير رضاهاء ولأن الزوج إن قسم ليلتين 
وليلتين أو أكثر كان في ذلك تأخير لحق من لما 


- مغني المحتاج *8/*ه7ء حاشية الجمل 2787/4 المغني 
0/10" ثلا كشاف القناع 7/6 149. 

)١(‏ الدر المختار .»5*٠١/7‏ ومواهب الحليل .١5/5‏ وحاشية 
الجمل 0787/5 ونهاية المحتاج 7 * وكشاف القناع 
1/65 . 

فق حديث أن التي 2ل لمم ليله وقزلة,... 
أخرجه البخاري (فتح الباري 18/0١١؟)‏ من حديث عائشة 
بلفظ : دوكان يقسم لكل امرأة منبن يومها وليلتهاء . 


ممعن لعل لمعمو لمرو لوقو وجمقعع ونمو ي 529292 5126م ممعمم ددم بعد درمممءده6 


الليلة الثانية» وتأخير حقوق بعضهن لا يجوز 
بغير رضاهن. ولأنه إذا كان له أربع نسوة 
فجعل لكل واحدة منهن ثلاثا حصل تأخير 
الرابعة تسع ليال وذلك كثير فلم يجز ىا لو 
كان له امرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة 
تسعاء ولأن للتأخير آفات فلا يجوز مع إمكان 
التعجيل بغير رضا المستحق كتأخير الدين 
الخال )١(‏ , 

ونقل الحطاب عن الجواهر أن الزوج لا 
يزيد في القسم على ليلة إلا أن ترضى 
الزوجات ويرضى بالزيادة» أو يكن في بلاد 
متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب 
ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة. 
ونقل عن اللخمي أن الرجل إن كانت له 
زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا 
وشهرين على قدر بعد الموضعين ما لا يضر 
به» ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجرٍ أو 
1 

٠‏ وذهب الحنفية وهو وجه شاذ عند 
الشافعية إلى أن تحديد الدور إلى الزوج إن 
شاء حدده بيوم أو يومين أو أكثر. وله الخيار 
في ذلك. لأن المستحق عليه التسوية وقد 


)١(‏ مواهب الجليل . وجواهر الإكليل 7717/١‏ والمغني 
7ه . وكشاف القناع ١/5‏ . 


(7) مواهب الحليل 5 .١5٠/‏ 


-1١94- 


قَسم بين الزوجات ألا 5 


٠ --‏ لكي كتين تفيارب ل 
ذلك بقوله : لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن 
إطلاق ذلك له.بل ينبغي أن لا يطلق له 
مقدار مدة الإيلاء وه و أربعة أشهر, وإذا كان 
وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر 
المدة القريبة وأظن أكثر من حمعة مضارة إلا 
أن ترضيا 20 

وقال الحصكفي والتمرتاشي نقلا عن 
الخلاصة: يقيم عدت كل واسدة تين يبنا 
وليلة» وإن شاء ثلاثة أيام ولياليها ولا يقيم 
عند إحداهن أكثر إلا بإذن الألخرئ 7 

وذهب الشافعية في المذهب عندهم 
والقاضي من الحنابلة إلى أن الأولى للزوج أن 
يقسم بين زوجاته ليلة ليلة . . اقتداء ببسول 
الله تك ولأن ذلك أقرب لعهدهن به. 
وأدنى إلى التسوية في إيفاء الحقوق. فإن 
قسم ليلتين أو ثلاثا جاز, لأنه.في حد 
القليل. وإن زاد على الثلاث حرم ولم يجز من 
غير رضاهن, لأن فيه تغريرا بحقوقهن . 

ومقابل المذهب عند الشافعية أنه تكره 
الريادة عل التلويف 29 


)١(‏ الاختيار 7/57 .119-1١5‏ واغداية مم الفتح د 
بولاق. ونباية المحتاج ك/لالا”. 

(؟) فتح القدير 518/5. ط. بولاق. 

(*) الدر المختار ببامش ابن عابدين ١1/7‏ . ط . بولاق. 

ب المهذب 77/7. ونباية المحتاج >/ الام لاا والمغني 

اا 


0 


الخروج في نوبة زوجة والدخول على غيرها : 

- اتفق الفقهاء على أن من له أكثر من 
زوجة عليه أن يوني كل واحدة منبن قسمها 
دون نقص أو تأخير, لأن هذا من العدل 
الواجب عليه في القسم بينين» ولكنهم 
اختلفوا في خروج الزوج في نوبة إحدى 
زوجاته ‏ ليلا أو نهارا ‏ ودخوله على غيرها 
كذلك ليلا أو نهاراء وهم في ذلك تفصيل 
على النحو التالي : 

قال الشافعية وا حنابلة: إن خرج الزوج 


الذي عاد قسمه الليل من عند بعض نسائه 


ف 0 فإن كان ذلك في النهار أو أول 
الليل أو آخره ثما جرت العادة بالانتشار فيه 
والخروج إلى الصلاة جاز. وإن خرج في غير 
ذلك من الليل وم يلبث أن عاد لم يقض لمن 
خرج من عندها هذا الوقت للمسامحةبه »ولأنه 
لا فائدة في قضائه لقصره. وإن طال زمن 
خروجه قضاه. سواء أكان لعذر أم لغير 
عذر, لأنه مع طول الزمن لا يسمح به عادة: 
فيكون حقها قد فات بغيبته عنهاء وحق 
الآدمي لا يسقط ولو بعذر إلا بإسقاط 
صاحبه . . . فوجب القضاء . 

وليس لهذا الزوج دخول في نوبة زوجة 
على غيرها ليلاء لما فيه من إبطال حق صاحبة 
النوبة» إلا لضرورة كمرضها المخوف وشدة 


-19848 


قَسم بين الزوجات ٠١‏ 


ل ا 00000 00011011001 


الطلق: وخوف النهب والحرق. وحينئذ إن 
طال مكثه عرفا قضى لصاحبة النوبة من نوبة 
المدخول عليها مثل مكثه. وإن لم يطل مكثه 
فلا يقضى. وإذا تعدى بالدخول قضى إن 
طال مكثه وإلا فلا قضاء» وأثم . 

وإن دخل الزوج في نوبة إحدى زوجاته 
على غيرها نهارا فإنه يجوز لحاجة, لأنه 
يتسامح فيه ما لا يتسامح في الليل» فيدخل 
لوضع متاع ونحوه كتسليم نفقة وتعرف خبر 
وعيادة . . الحديث عائشة رض الله تعالى 
عنها: «وكان رسول الله يي قلى يوم إلا وهو 
يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من 
غير مسيس» حتى يبلغ إلى التي هو يومها 
فيبيت عندها» 2١(‏ فإذا دخل لشىء من ذلك 
م يطل مكثه عن قدر ال حاجة ولم يجامع . 

قال الشافعية : ينبغي أن لا يطول مكثه. 
أي يجوز له تطويل المكث لكنه خلاف 
الأول. وذهب بعضهم إلى يجوب عدم 
تطويل المكث لأن الزائد على الحاجة كابتداء 
دخول لغيرها وهو حرام والصحيح أنه للا 
يقضى إذا دخل لحاجة و إن طال الزمن, لأن 
الفياق تابع مع وجود الحاجة . 

وفى مقابل الصحيح يجب قضاء المدة 
)١(‏ حديث: «وكان رسول الله بتنة قل يوم إلا وهو يطوف . . . » 


أخرجه أبو داود )٠١7/1(‏ والحاكم (187/1) من حديث 
عائشة. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . 


ا 1 


.إن طالت ‏ دون الجاع » ووفق بعضهم بين 
القولين بحمل الأول على ما إذا طالت بقدر 
الحاجة» والشاني على ما إذا طالت فوق 
الحاجة . 

والصحيح ‏ عندهم ‏ أيضا أن له ما 
سوى الوطء من استمتاع العامة . 
السابق. ولأن الغهارتابع والقول الثاني:لا 
يجوز أما الوطء فإنه لا يجوز لغير صاحبة 
النوبة» سواء أكان ليلا أم نهارا . 

وقال الحنابلة: إن أطال المقام عند غير 
صاحبة النوبة قضاه. وإن استمتع بها با 
دون الفرج ففيه وجهان: أحدهها يجوز 
لحديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء والثاني 
اقرز لانه صل لا به السكن هون مغل 
عليها فجامعها في الزمن اليسير ‏ ليلا أو 
نهارا - ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قضاؤه. 
لأن الوطء لا يستحق فيالقسم .والزمن اليسير 
لا يقضى . والثاني : يلزمه أن يقضيه وهو أن 
يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة 
فيجامعها فيعدل بينه| . . ولأن اليسير مع 
الجماع يحصل به السكن فأشبه الكثير”" . 
. وقال الحنفية: يلزم الزوج التسوية بين 
زوجاته في الليل» حتى لو جاء للأولى بعد 


)١(‏ نجاية المحتاج 707/7 /الا#, ومنغني المحتاج 
*/عه؟ ودو؟ء المغني /1/ “8 - 375 . 


- 0 5 


قَسم بين الزوجات ”١- ٠١‏ 


الل ل ل ل ل ا ا احاح 00 


الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسمء 
ولا يجامعها في غير نوبتهاء ولا يدخل عليها 
إلا لعيادتهاء ولو اشتد مرضها ‏ ففى 
الجوهرة ‏ لا بأس أن يقيم عندها حتى تشقى 
يؤنسها 600 

والنوبة لا تمنع أن يذهب إلى الأخرى 
لينظر في حاجتها ويمهد أمورهاء وفي 
صحيّح مسلم «أنبن كن يجتمعن كل ليلة في 
بيت التي يأتيها» ”2. والذي يظهر أن هذا 
جائز برضاء صاحبة النوبة إذ قد تتضيق 
اعالثييق" 
إحدى زوجاته على ضرتهاء أي يمنعء: إلا 
لحاجة غير الاستمتاع كمناولة ثوب ونحوه 
بالمذهب. ونالك لابد من عسر الاستنابة 
فيها. وعمم ابن ناجي دخوله الحاجة في النهار 


بالنبا. وللزوج وضع ثيابه عند واحدة دون - 


الأخرى لغير ميل ولا إضرارء ولا يقيم عند 
من دخل عندها إلا لعذر لابد منه. وجاز في 


.1 ٠١/5١ الدر المختار‎ )١( 

90) حديث: «أغبن كن يجتمعن كل ليلة. . » 
أخرجه مسلم )٠١854/17(‏ من حديث أنس . 

22 فتح القدير 7537/7. 


ا ااا 00000 


يومها وطء ضرتها بإذنهاء ويجوز من غير حاجة 
السلام بالباب من خارجه في غير يومهاء 
وتفقد شأنبا من غير دخول إليها ولا جلوس 
عندها على المذهب. ولا بأس بأكل ما بعثت 
إليه بالباب لا في بيت الأخرى لما فيه من 
أذيتها )2 
ذهاب الزوج إلى زوجاته ودعوتهن إليه : 
١‏ اتفق الفقهاء في الجملة ‏ على أن 
الأولى في حالة تعدد الزوجات أن يكون لكل 
منبن مسكن يأتيها الزوج فيه اقتداء بفعل 
البى 6+ حيث كان ينسم لنسافه قي 
بيوتهن ("2. ولأنه أصون وأستر حتى لا تخرج 
النساء من بيوتهن. ويجوز للزوج - إن انفرد 
بمسكن -: أن يدعو إليه كل واحدة من 
زوجاته في ليلتها ليوفيها حقها من القسم . 

لكن للفقهاء فيا وراء ذلك تفصيلا يحسن 
عرصه : 

قال الحنفية : لو مرض الزوج في بيته دعا 
كل واحدة في نوبتهاء لأنه لو كان صحيحا 
وأراد ذلك ينبغي أن يقبل منه ”" . 

وقال المالكية: جاز للزوج برضاء زوجاته 


)01 شرح الزرقاني 4 //اه - 5/8 -04. 

(؟) حديث قسمة رسول.الله بن لنسائه في بيوتهن . . 
أخرجه أبو داود )1١7/5(‏ والحاكم )١87/1(‏ من حديث 
عائشة. وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . 

,. .5٠ ١/7 الدر المختار‎ )"”( 


ب/ا19- 


قسم بين الزوجات ارم ١‏ 


000111111000000 


طلبه منهن الإثيان للبيات معه بمحله 
المختص به. ولا ينبغي له هذا إذ السنة 
دورانه هو عليهن في بيوتهن لفعله كله 2. 
فإن رضي بعضهن لم يلزم باقيهن. بل نص 
بعض المالكية على أنه يقضى على الزوج أن 
يدور عليهن في بيوتهبن ولا يأتينه إلا أن 
7ن" 

وقال الشافعية: إن لم ينفرد الزوج 
بمسكن وأراد القسم دار عليهن في بيوتين 
توفية لحقهن. وإن انفرد بمسكن فالأفضل 
المضي إليهن صونا لهن. وله دعاؤهن 
بمسكنه, وعليهن الإجابة, لأن ذلك حقه. 
فمن امتنعت وقد لاق مسكنه مها فيا يظهر 
قهن ناشزة إلأ ذات عفر قال الشببراملمى : 
أي شرق 1 تعد الروز فيلعيب هاا قان 
الماوردي واستحسنه الأذرعي وغيره. وإلا 
نحو معذورة بمرض فيذهب أو يرسل لها 
مركبا إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطر. 

والأصح تحريم ذهابه إلى بعضهن ودعاء 
غيرهن إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش . ولا في 
تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل. 
إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها. أو 


. حديث دورانه يله على نسائه في بيوثهن‎ )١( 
شرح الزرقاني 04/4. التاج‎ .7717/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
. 14/4 والإكليل ببامش مواهب الجليل‎ 


خوف عليها لنجو شباب دون غيرها فلا 
يحرم . والضابط أن لا يظهر منه التفضيل 
والتخصيص . ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة 
ويدعو الباقيات إليه بغير رضاهن, ولو لم 
تكن هى فيه حال دعائهن, فإن أجبن فلها 
المنع» وإن كان البيت ملك الزوج لأن حق 
السكتى فية بحا 20. 

وقال الحنابلة: إن اتخذ الزوج لنفسه 
مسكنا غير مساكن زوجاته يدعو إليه كل 
واحدة في ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز 
له ذلكء لأن له نقل زوجته حيث شاء 
بمسكن يليق بهاء وله دعاء بعض الزوجات 
إلى مسكنه والذهاب إلى مسكن غيرهن من 
الزوجات. لأن له أن يسكن كل واحدة منهن 
حيث شاءء. وإن امتنعت من دعاها عن 
إجابته وكان ما دعاها إليه مسكن مثلها سقط 
حقها من القسم لنشوزهاء وإن أقام عند 
واحدة ودعا الباقيات إلى بيتها لم يجب عليهن 
الإجابة لما بينبن من غيرة بالجتسع 
يزيدها 2)9. 
القرعة للسفر: 
اختلف الفقهاء في الرجل يريد السفر 
بإحدى زوجاته. هل له ذلك. أم لابد من 


. 101/7 نهاية المحتاج 7/5/7 هلالا. مغني المحتاج‎ )١( 
. 7١7/0 (؟) كشاف القناع‎ 


خرةا ب 


سم بين الزوجات ا 


لواو وففةواوة قوووةووووو رن ووأواوو ووو مود و لوؤار دن ووومم يومد «وعقعميدررفيرةقوقدية 


رضا سائر الزوجات أو القرعة؟ 

فذهب الحنفية والمالكية في الجملة إلى أن 
للزوج السفر بمن شاء من زوجاته دون قرعة 
أو رضا سائر الزوجات. لكن لكل منهم 
. تفصياا: 

فقال الحنفية : لا حق للزوجات في القسم 
حالة السفر, فيسافر الزوج بمن شاء منبن . 
والأولى أن يقرع بينبن فيسافر بمن خرجت 
قرعتهاء تطييبا لقلويين. ولأنه قد يثق بإحدى 
الزوجات في السفر وبالأخرى في الحضر 
والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو لخوف 
الفتنة. وقد يمنع من سفر إحداهن كثرة 
سمنها مثلا. فتعيين من يخاف صحبتها في 
السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر 
الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج 29. . 

وقال المالكية: إن أراد الزوج أن يسافر 
بإحدى زوجتيه أو زوجاته اختار من تصلح 
لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحوذلك 
لآالميله إليها. إلا في سفر الحج والغزو فيقرع 
بينهم| أو بينبن لأن المشاحة تعظم في سفر 
القربات. وشرط الإقراع صلاح جميعهن 
للسفر. ومن اختار سفرها أو تعين بالقرعة 
أجبرت عليه إن لم يشق عليهاأو يكون سفرها 
معرة عليها. ومن أبت لغير عذر 


)21 حاشية ابن عابدين (رد المحتار) يشالت" 


ل ا ل ل ا 000 


سقطت نفقتها 0 

واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا 
يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته ‏ واحدة أو 
في الأسفار الطويلة المبيحة لقصر الصلاة. 
وكذا ني الأسفار القصيرة في الأصح عند 
الشافعية والحنابلة قالوا: لا فرق بين السفر 
الطويل والقصير لعموم الخبر والمعنى » ومقابل 
الأصح عند الشافعية وهو قول القاضى من 
الحنابلة: أنه ليس للروج أن يستصحب 
بعض زوجاته بالقرعة في السفر القصير لأنه 
ف حكم الإقامة. وليسن للمقيم تخصيص 
بعضهن بالقرعة . فإن فعل قضى للبواقي . 

واستدل الشافعية والحنابلة على وجوب 
القرعة لتعيين إحدى الزوجات للسفر مع 
الزوج بها روت عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«أن النبى يَكةٍ كان إذا أراد سفرا أقرع بين 
نسائهه وأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معه» ”2 كما استدلوا على القرعة لتعيين أكثر 
من واحدة للسمر مع الزوج إن أراد ذلك 
بحديث عائشة رضى الله تعالى عنها «أن 
النبي كَكةٍ كان إذا خرج أقرع بين نسائه» 


.55/4 شرح الزرقاني‎ 858/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
1 08 حديث عائشه : «كان إذا أراد‎ (3) 
.)718/5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 


- 1991- 


قسم بين الزوجات ا 


ل الا ل 0 


فصارت 30 لعائشة وحفصة» )١‏ وقالوا : 
إن المسافرة ببعض الزوجات من غير قرعة 
تقضيل كن سافر يا قلم بين خخير قرع . 

وقالوا: إذا سافر بأكثر من واحدة سوى 
بينين في القسم في السفر كما يسوي بينهن في 
الحضر 9). 

واتفق الشافعية والحثابلة على أنه إذا 
خرجت القرعة لإحدى الزوجات لم يجب على 
الزوج السفر بهاء وله تركها والسفر وحده. 
لأن القرعة لا توجب وإنما تعين من تستحق 
التقديم. وإن أراد السفر بغيرها لم يجز, لأنبا 
تعينت بالقرعة فلم يجز العدول عنها إلى 
غيرهاء وإن امتنعت من السفر مع الزوج 
سقط حقها إذا رضي الزوج» وإن لم يرض 
الزوج بامتناعها فله إكراهها على السفر معه 
لأنه يجب عليها إجابته. فإن رضى بامتناعها 
استأنف القرعة بين البواقي لتعبين من تسافر 


* 
معه ( 5" 


ونص الحنابلة على أن من خرجت لما 
القرعة إن وهبت حقها من ذلك لغيرها من 
الزوجات جاز إن رضي الزوج, لأن الحق لها 


فصحت هبتها له ى)| لو وهبت ليلتها ف 
)١(‏ حديث عائشة :وكان إذا خرج أقرع ملك اتيمال ..:ة 


أخرجه البخاري (فتح الباري 24 ومسلم (1845/5). 
زفق مغني المحتاج 131/7 . المغني // .4١- 4١‏ 
(7) حاشية القليوبي 5/7 .7١‏ مغني المحتاج 538/7. المغني 
1 


متنرر رع رخو جوع ووو و و وبي ربع ب ب بع بجعي 


الحضر» ولا يجوز بغير رضا الزوج لأن حقه في 
الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. وإن 
وهبته للزوج أو لسائر الزوجات جاز”' . 

وقال الشافعية والحنابلة: إن رضيت 
الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غير . 
قرعة جانزء لأن الحق لمن إلا أن لايرضى 
الزوج بها فيصار إلى القرعة. ونص الشافعية 
على أن الزوجات إن رضين بواحدة فلهن 
الرجوع قبل سفرهاء قال الماوردي: وكذا 
بعده ما لم يجاوز مسافة القصر. أي يصل 
إليها 29 

وقالوا: لو أقرع الزوج بين نسائه على سفر 
فترج سهم وانعلة التخرج .بهاء 1 ثم أراد سفرا 
آخر قبل رجوعه من ذلك 5 ذلك 
كله كالسفر بيلس مالم يرجع. فإذا رجع 
فأراد سفرا أقرع 9 

وقالوا ١‏ الوساقر يواد ان نسائه أو أكثر 
بقرعة أو برضاهن لا يلزمه القضاء 
للحاضرات». سواء طال سفره أو قصر. لأن 
التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر بإزاء 
ما حصل لما من السكن. ولا يحصل لا من 
السكن مثل ما يحصل لمن في الحضر. أي أن 
المقيمة في الحضر التي لم تسافر مع زوجها وإن 
)200 العني 1/7 


. 15/1/ مغني المحتاج 5548/7., المغني‎ )١( 
. 47/1 المغني‎ ٠ 1 زفةا الأم‎ 


ا 


001000 


فاتها حظها من زوجها أثناء سفره مع غيرها 


من الزوجات» فقد ترفهت بالدعة والإقامة 


فتقابل الأمران فاستوياء ولو سافر الزوج 
بواحدة أو أكثر من زوجاته دون رضاهن أو 
القسرعة أثم. وقضى للأخحريات مدة 
السفر297. 

قضى مدة الإقامة لخروجها عن حكم السفر 
وذلك إذا ساكن المصحوبة»أما إذا اعتزنها مدة 
الإقامة فلا يقضي 9©. 

يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة. 
بل ينقلهن أو يطلقهن . وإن أراد الانتقال 
بنسائه فأمكنه استصحامن كلهن ف سفره 
فعل ول يكن له إفراد إحداهن به. لأن هذا 
السفر لا يختص بواحدة بل يحتاج إلى نقل 
جميعهن, فإن خص إحداهن بالسفر معه 
. قضى للباقيات» وإن لم يمكنه صحبة 
جميعهن أو شق عليه ذلك وبعث بهن جميعا 
مع غيره ممن هو محرم لمن جازء ولا يقضي 
لأحد ولا يحتاج إلى قرعة لأنه سوى :بينين. 
وإن أراد إفراد بعضهن بالسفر معه لم يجز إلا 
بقرعة. فإذا وصل إلى البلد الذي انتقل إليه 
)١(‏ مغني المحتاج 7 وأسنى المطالب //77. والمغني 


ال" 
(؟) مغني المحتاج 758/7 » المغني 41/17 . 


100 ل ا 


فأقامت معه فيه قضى للباقيات ‏ . 

ونص الشافعية على أن السفر الذي 
تتعلق به هذه الأحكام هو السفر المباح» أما 
غيره فليس للزوج أن يستصحب فيه بعضهن 
بقرعة ولا بغيرهاء فإن فعل عصى ولزمه 
القضاء للزوجات الباقيات 7 . 
قضاء ما فات من القسم : 
7٠‏ اتفق الفقهاء على أن العدل في القسم 
بين الزوجات واجب على الزوج. فإن جار 
الزوج وفوت على إحداهن قسمها فقد 
اختلفوا في قضاء ما فات من القسم : 

فقال الحنفية والمالكية: لا يقضي الزوج 
المبيت الذي كان مستحقا لإحدى زوجاته ول 
يوفه لحاء لأن القصد من المبيت دفع.الضرر 
وتحصين المرأة وإذهاب الوحشة» وهذا يفوت 
بفوات زمنه. فلا يجعل لمن فاتت ليلتها ليلة 
عوضا عنبها لأنه حينئذ يظلم صاحبة تلك 
الليلة التى جعلها عوضاء ولأن المبيت لا يزيد 
على النفقة وهي تسقط بمضي المدة عند 
الحنفية 009 

وقال الشافعية والحنابلة : على الزوج أن 
يقضي ما فات من القسم للزوجة إذا لم يكن 
ذلك بسبب من جانبها كنشوزها أو إغلاقها 


. 47 - 437/1 مغني المحتاج 35908/7. المغني‎ )١( 
. 308/7 مغني المحتاج‎ )5( 
٠771/1١ جواهر الإكليل‎ .4٠ 1١ 5٠٠ /7 رد المحتار‎ )( 


- "60١ 


قَسم بين الزوجات م 


للا ل لل ل 0 


بامها دونه ومنعها إياه من الدخول عليها في 
نوبتها 7 . 

55 فوات القسم متعددة: فقد 
يسافر الزوج بإحدى الزوجات فيفوت القسم 
لسائرهن . . وقد سبق بيان حكم القضاء 
ذخ تأنصبيال. 

وقد يتزوج الرجل أثناء دورة القسم 
لزوجاته وقبل أن يوني نوبات القسم 
المستحقة لحن» فيقطع الدورة ليختص 
الزوجة الجديدة بقسم النكاح. مما يترتب 
عليه فوات نوبة من لم يأت دورها فيجب 
القضاء لما. 

وقد يفوت قسم إحدى الزوجات 
بسفرها وف ذلك تفصيل عند الشافعية 
والحنابلة : 


قالوا: إن سافرت بغير إذنه لحاجتها أو 


حاجته أو لغيرذلك فلا قسم هاء لأن القسم 
للأنس وقد امتنع بسبب من جهتها فسقط. 
وإن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته فإنه 
يقضي لها ما فاتها بحسب ما أقام عند ضرتها 
لأخبا سافرت بإذنه ولغرضه. فهي كمن عنده 
وفي قبضته وهو المانع نفسه بإرسالهاء وإن 
سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها لا يقضى لها 
(عند الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية) لأنها 


. 77/10 نباية المحتاج 9/7/7 لالالال المغنني‎ )١( 


للعلعااعا ع الل لمم 


فونت «حظله في الأنضفاع بها ول تمن في 
قبضته, وإذنه لها بالسفر رافع للاثم خاصة . 

وأضاف الشافعية: لو سافرت لحاجة 
ثالث غيرها وغير الزوج - قال الزركشي : 
فكلين أنه جعلية شسياء يعر كا قا 
غيره ‏ ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج 
لها فيه» وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه. 
ولو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهم] معا لم 
يسقط حقها | قال الزركشي وغيره بالنسبة 
للنفقة ومثلها القسم. خلافا لما بحثه ابن 
العراد مون السقتوط (1) 

وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بتخلف 
الزوج عن المبيت عندها في نوبتها أو بخروجه 
أثناء نوبتهاء فإن كان الفوات للنوبة بكاملها 
وجب قضاوؤها كاملة. وإن كان الفوات 
لبعض النوبة كأن خرج ليلا فيمن عماد 
قسمه الليل ‏ وطال زمن خروجه ولو لغير بيت 
الضرة . . فإنه يجب القضاء وإن أكره على . 
الخروج زفق 
تنازل الزوجة عن قسمها : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز لإحدى 
زوجات الرجل أن تتنازل عن قسمهاء أو 
)١(‏ مغني المحتاج 751//7. نهاية المحتاج 519/4/1- 526ء 


كشاف القناع 1 . 
(؟) خاية المحتاج 7377/57 المغني /37377/1. 


# مم 


00000 


تهبب حقها من القسم لزوجها أو لبعض 
ضرائرها أو لمن جميعاء وذلك برضاالزوج »لأن 
حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه 
لأنها لا تملك إسقاط حقه فى الاسنتمتاع بها 
فإذا رضيت هي والزوج جاز, لأن الحق في 
ذلك لما لا يخرج عنبهماء فإن أبت الموهوبة 
قبول الهبة لم يكن لما ذلك لأن حق الزوج في 
الاستمتاع بها في كل وقت ثابت وإنما منعته 
المزاحمة بحق صاحبتهاء فإن زالت المزاحمة 
بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت 
كيا لو كانت منفردة 22 وقد ثبت أن سودة 
بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها 
لعائشة رضى الله تعالى عنباء فكان رسول الله 
كل ويقسم لعائشة بيومها ويوم سودة» 9 . 

ويعلق الشافعية على هذه الهبة بقوهم : 
هذه الهبة ليست على قواعد المبات, ولهذا لا 
يشترط قبول الموهوب لها أورضاهاء بل يكفي 
رضا الزوج, لأن الحق مشترك بين الواهبة 
وبينه» إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب 
له مع تأهله للقبول إلا هذه (". 

وقال الشافعية والحنابلة : إن وهبت ليلتها 
)١(‏ رد المحتار 4*1/17. فتسح القدير .٠/7‏ الشرح الكبير 

7" مغني المحتاج 158/7. المغني 78/1. 
(١؟)‏ حديث: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة . . 

أخرجه البخاري (فتح الباري .)7١17/4‏ مسلم )1٠١86/7(‏ 


من حديث عائشة. 
() نهاية المحتاج 81 مغني المحتاج 4/٠‏ . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 لل ل نا 


لجميع ضرائرهاء ووافق الزوج» صار القسم 
بيغبن» كى) لو طلق الواهبة. وإن وهبتها 
للزوج فله جعلها لمن شاء :إن أراد جعلها 
للجميع . أوخص بها واحدة منبن» أو جعل 
لبعضهن فيها أكثر من بعض 7" . 

وقيل ‏ عند الشافعية ‏ ليس للزوج أن 
يجعل الليلة الموهوبة له حيث شاء من بقية 
الزوجات, بل يسوي بينهن ولا بخصص لأن 
الواهبة كالمعدومة 29 . 
الزوجات لو وهبت ليلتها للزوج ولبعض 
الزوجات» أو له وللجميع . فإن حقها يقسم 
على . الرءوس. كا لو وهب شخص عينا 
لجراعة 29 . 

وقال الشافعية والحنابلة: إن وهبت 
إحدى الزوجات ليلتها لواحدة جازء ثم إن 
كانت تلك الليلة تلي ليلة الموهوبة والى 
بينههاء وإن كانت لا تليها لم يجز الموالاة بينهم| 
إلا برضاء الباقيات. ويجعلها لما في الوقت 
الذي كان للواهبة, لأن الموهوبة قامت مقام 


. الواهبة في ليلتها فلم يجز تغييرها كها لو كانت 


)1غ( مغني المحتاج 15/1/17 . المغني 74/17 . 


0( مغني المحتاج 154/7 . 
[فنةا مغني المحتاج 159/7 نهاية المحتاج 15م" . 


داعب 


قَسم بين الزوجات 5 -:6؟ 


9984847 كو ل 00 


وتغييرا لليلتها بغير رضاها فلم يجز. وكذلك 
لحكم إذا وهبتها للزوج فاثر بها امرأة مغين 

وف قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة 
أنه يجوز للزوج أن يوالي بين الليلتين لعدم 
الفائدة في التفريق 9" , 

وللزوجة الواهبة الرجوع متى شاءت» 
فإذا بجعت انصرف الرجوع من حينه إلى 
المستقبل. لأنها هبة لم تقبض فلها الرجوع 
فيهاء وليس طا الرجوع فيما مضى لأنه بمنزلة 
المقبوض. ولو رجعت في بعض الليل كان 
على الزوج أن ينتقل إليهاء فإن لم يعلم حتى 
أتم الليلة لم يقض لما شيئا لأن التفريط 
)27 . : 

ونص بعض .الحنفية على ما يوافق 
الشافعية والحنابلة في المسائل السابقة 2©9. 


6 - اختلف الفقهاء في أخذ الزوجة المتنازلة 
عن قسمها غوضا عل ذلك" 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز لها 


ذلك لاحم الزوج ولا من الضرائر فإن : 


أخذت لزمها رده واستحقت القضاء. لأن 


)1( مغني المحتاج 10/7 . المغني . 
(69 مغني المحتاج 0764/8 المغني ا 
() فتح القدير 707/7. 


الا 00 


العوض لم يسلم لماء وإنما لم يجز أخذ العوض 
عن قسمها لأنه ليس بعين ولا منفعة» ولأن 
مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها. 

وأضاف الحنابلة : إن كان العوض غير 
المال مثل إرضاء زوجها وغيره عنها جاز 2 فإن 
عائشة رضى الله تعالى عنها أرضت رسول الله 
يكل عن صفية رضي الله تعالى عنها وأخذت 
يومهاء وأخبرت بذلك رسول الله كه فلم 
3 

قال ابن تيمية : قياس المذهب جواز أخذ 
العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره 
ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه 7. 

وذهب المالكية إلى أن أخذ العوض على 
ذلك جائزء فقالوا: جاز للزوج إيثار إحدى 
الضرتين على الأخرى برضاهاء سواء كان 
ذلك بشىء تأخذه منه أو من ضرتها أو من 
غيرهماء أولاء بل رضيت مجاناء وجاز للزوج 
أو الضرة شراء يومها منها بعوض. وتختص 
الضرة بها اشترت» ويخص الزوج من شاء با 
اشترى. وعقب الدسوقي بقوله : وتسمية 
هذا شراء مسامحة. بل هذا إسقاط حق لأن 


)201 فتح القدير *7/ ٠لا‏ مغني المحتاج امد المغني 
ا 

(؟) حديث إرضاء عائشة رسول الله ب عن صفية 
أخرجه ابن ماجة -774/١(‏ 275) من حديث عائشة وقال 
البوصيري في الزوائد )7”57/١(‏ إسناده ضعيف . 

15) كشاف القناع 4/ ه١7‏ . 0٠07‏ الإنصاف8/ الا 7/7 


.ع ةب 


قَسم بين الزوجات 75 -75, قسمة ١‏ 


000 


المبيع لابد أن يكون متمولا (" . 


ما يسقط به القسم : 
1 - يسقط حق الزوجة في القسم بإسقاطها 
ويسقط بالنشوز ى] تسقط به النفقة . .وذلك 
باتفاق الفقهاء؛ ومن النشوز أن تخرج بغير 
إذنه أو تمنعه من التمتعم بها.. قا 
الشافعية: ولو بنحو قبلة وإن مكنته من 
الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه. فإن 
عذرت كأن كان به صنان مستحكم ‏ مثلا- 
وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة, 
وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على 
كتسيا . . وسقوط حق الناشزة في القسم لأنها 
بخروجها على طاعة زوجها وامتناعها منه 
رضيت بإسقاط حقها في القسم . 

ولا تستحق القسم زوجة صغيرة لا تطيق 
الوطء. وكذا المجنونة غير المأمونة» والمحبوسة 
لأن في إلزام زوجها بالقسم لها إضرارا به حيث 
يدخل الحبس معها ليوفيها قسمهاء والزوجة 
المسافرة لحاجتها وحدها بإذن زوجها 9 . 


.*41١/1 حاشية الدسوقي‎ )١( 
نهاية المحتاج‎ .7317//١ جواهر الإكليل‎ .4 ٠٠/17 (؟) رد المحتار‎ 
كشاف القناع‎ .4١٠ 18/17 كلاثا. المغنني‎ ١ 

. ١: ه/‎ 


وما اليا لاا ايه 


التعريفب: . 
١‏ - القسمة لغة: النصيب, وجعل الثبىء أو 
الأشياء أجزاء أو أبعاضا متمايزة . ْ 

قال الفيومي : قسمته قسماء من باب 
ضرب : فرزته أجزاء فانقسم , والموضع مقسِم 
مشل مسجد, والفاعل قاسم وقسام 
مبالغة» والاسم القسم (بالكسر) ثم أطلق 
على الحصة والنصيب, فيقال: هذا قسمي . 
والجمع أقسام. مثل جمل وأحمال. واقتسموا 
المال بينهم» والاسم القسمة» وأطلقت على 
التصيب أيفيا 211 

وفي الاصطلاح: جمع نصيب ب شائع في 
معين : : أي في نصيب معين ( © وإنها كانت 
جمعا للنصيب بعد تفرق. لأنه كان قبل 
القسمة موزعا على جميع أجزاء المشترك. 
مامن جزء - مه] قل - إلا ولكل واحد من 
الشركاء فيه بنسبة مَالّهَ في المجموع الكلي» 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) البحر الرا اق 1/4 ساد اسان ا" . 


5620 سه 


0 


ثم صار بعد الم لقسمة منحصرا في جزء معين 
لاتتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء» ولو 
كانت الحزئية باعتبار الزمان. كما في المهايأة 
الزمانية . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البيع : 
؟ - البيع لغة: مقابلة شيء بشيء» أو دفع 
عوض وأخذ ماعوض عنه ”. 
نخصوص كل" 
والصلة بين القسمة والبيع : أن القسمة 
بي 
شيء يزه 0" 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والصلة: أن القسمة قد تكون بالإفران 
وقد يقصد بها بيان الحصص دون إفرازء كما 
في المهايأة فهي أعم من الإفراز. 
ج - الشركة : 


- الشركة لغة: اسم مصدر شرك. وهي : 


)١(‏ لسان الغرب والمصباح المنير. 
(؟) شرح الروض ”7/7 . 
قف المصياب اح المنير وتاج اج العروس . 


ا ا ا ا 0 لل ل لا 


خلط النصيبين واختلاطهماء والعقد الذي 
يتم بسببه خلط المالين حقيقة حقيقة أو حكا” . 

ومن معانيها في الاصطلاح : أن يختص 
اثنان فصاعدا بشيء واحد أو ماهو في 
حكمه 9 , 

والصلة بين القسمة والشركة التضاد. 
مشروعية القسمة : 

- القسمة مشروعة, ودليل مشروعيتها 
الكتاب والسنة والإجماع . 


عع فزت - 


مثل : « وََعلَموا تا ليش : كن لوو 2 :2 
سد وقول ينك الثية والكن ‏ 


سكين وَ اليل 74 : ونوله 


سس مدر 


٠‏ سبحانه : 8« لِرَجَالٍ صب صْمَّائرَكَ لدان 


والأزبورت ولليْسَآه تصِيب صِمَائركَ لولِدَامتبِ 
والأفربورت هما ظ, ينه أو كر نَصِيبًا 


مَفْرُوصمً 4 يرول سيدحاله: « َالدِنَ ف أَتَوْهمْ 
حَيٌّ مَعلومٌ حي لِسَايلٍ وَالْمحَرُوٍ # *2. وقوله 


سبحانه : « وَإِدًا صر الْفِسَمَةَ أَولُوا الْمَرقٌ 


و سرع و اس برا بعر ع وي 


متام وا لمستحكين فارزفوهم مَنْهُ وقول وأ لز 
َوْلَامَعْرُوفَ # 99 , 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

(5) ايه ن عابدين 747/7 ٠‏ ومغني المحتاج 51١/1‏ . 
(5) سورة الأنفال / ١غ‏ . 

فق سورة النساء 01 . 

(©) سورة المعارج / 58؟ . 

./ / سورة النساء‎ )١( 
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000101000100000 


وأما السئة: فقوله صلوات الله وسلامه 
عليه وفعله وتقريره : 

فمن قوله: حديث أب هريرة رمي الله 
عنه: «إذا العنك الأرض بدت فلا 
شفعة فيها» (2.. وفي معناه حديث جابر 
رضي الله عنه : «قضى النبي كَل بالشفعة في 
كل مالم يقسم. فإذا وقعت الحدود. وصرفت 
الطرق. فلا شفعة» 9). 

ومن فعله: «أنه كه كان يقسم الغنائم 
بين المسلمين» ©©. وفي حديث سهل بن 
أبي حثمة رضي الله عنه: «قسم رسول الله 
كه خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجاته. 
ونصفا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثانية 
عشر سهماء» 2 

وأما تقريره: فلا شك أن قسمة المواريث 
وغيرها كانت تقع على عهده صلوات الله 
وسلامه عليه. فيسدد ولا ينكر. 

وأما الإجماع : فقد كان الناس - ومازالوا - 


». . . حديث: «إذا قسمت الأرض وحدت‎ )١( 
أخرجه أبو داود (86/7/) من حديث أبي هريرة» وقال‎ 
. الشوكاني في نيل الأوطار (77*1/5) : رجال إسناده ثقات‎ 
(؟) حديث جابر: «قضى النبي تت بالشفعة ني كل مالم‎ 
6 . يقسم‎ 
.)4175/5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
». . . حديث: أنه كقة «كان يقسم الغنائم‎ 5 
. أخرجه البخاري : (فتح الباري 07/4) من حديث أنس‎ 
حديث سهل بن أبي حثمة: «قسم رسول الله ميك خيبر‎ )4( 
» . . . نصفين‎ 
ونقل الزيلعي في نصب الراية‎ )4٠١ /( أخرجه أبو داود‎ 
. قول صاحب التنقيح: إسناده جيد‎ )*47/7( 


لللل و وو اا ااا وا لل اللي 


منذ عهد رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه حتى يومنا هذا يتعاملون بالقسمة في 
المواريث وفي غير المواريث. دون نكير من 
ييه قال صاحب البدائع: فكانت 
شرعيتها متوارثة (" . 

ويقول الفقهاء : إن القسمة توفر على كل 
شريك مصلحته كاملة» وبعبارةأخرى: إنها 
لتكميل نفع الشريك 9) 
تكييف القسمة : 


اختلف الفقهاء في القسمة هل هي بيع 


يذهب العلاء في ذلك مذاهب أربعة : 
المذهب الأول: 


أنها بيع بإطلاق, وعليه مالك وبعض 
أصحابه, لكنه خلاف المشهور عندهم 0 
وبعض.الشافعية» وصححه جمع من قدامى 
أصحابهم. والرافعي والنووي 4 وبعض 
الحنابلة, وهو روانة عن أحمد 9©. 

وقالوا: إن كل جزء 


)01( البدائع /ا/” . ورد المحتار ,»١1577/2©‏ ويكملة فتح القدير 
4 ممغتي المحتاج 2518/14 ولمغننى لابن قدامة 
8/١‏ غ:. 

)2( بدائع الصنائع الو ومغني المحتاج ». وقواعد ابن 
ريجب ص .١55‏ 

(15) التحفة وحواشيها 758/7, والفواكه الدواني 7717//1. 

(5» مغني المحتاج 5754/5 . ونهاية المحتاج 8/ 77/0 , 

(0» منتهى الإرادات 7 و والإنصاف .7"517/1١‏ 
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الشريكين., فإذا أخذ أحدهما نصف الجميع 
فقد باع ماترك 'من حقه ب| أخذ من حق 
ضاحبه 2: أو كما قال ابن قدامة: لأنه 
يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب 
صاحبه من السهم الآخر. وهذا حقيقة 
البيع 9 . 
المذهب الثاني : 

أنبا محض تمييز حقوق بإطلاق» وعليه 
بعض الشافعية ومعهم المجد بن تيمية من 
الحنابلة. وكذلك بعض المالكية إذا ل تقع 
القسمة جزافا © . : 

وقالوا: إن لوازم القسمة تخالف لوازم 
البيع, واختلاف اللوازم يدل على اختتلاف 
الملزومات . 
المذهب الثالث: 

أنها تمييز حقوق في بعض دون 'بعض » 
فعند جمهور المالكية. وهي رواية المدونة عن 
مالك 29+ قييز حقوق فا تماثل ‏ أي كان 
من نوع واحدء مع تساوي الرغبات 
والقيمة: كالدور والفدادين المتقاربة في 


.7١5/17 المهذب للشيرازي‎ )١( 

.4137/11١ المغني‎ )5( 

م( مغني المحتاج 1 وقواعد ابن رجب .5١7‏ 
ومطالب أولي النبى 5/ .50٠‏ والتحفة وحواشيها 1 /58. 

.١98/1١4 )5( 


1010ل ل ل ل ا ل ل ا 


المسافة عرفا 27 المتساوية في القيمة عند 
أهل الخيرة وفي الرغبة لدى الشركاء ‏ أو 
َقَارَبَ (وقد يقال: تجانس) ‏ ككل مايلبس 
من القيابة لأن الشرقن الأهم هو 


وغيرهاء من مخيط وغير مخيط. تدخل في 


عداد المتقارب 9" إذا وقعت قسمته بطريق 


القرعة » أما فيما عدا ذلك فبيع . 
وعند جمهور الشافعية: تمييز حقوق في 
قسمة الكاسات .ولك حيث صبازى 
الأنصباء صورة وقيمة ‏ سواء 5 ذلك المثلٍ 
كالحبوب والنقود وغيره كالدار المتفقة الأبنية : 
في كل من جانبيها مثل ماني الآخر مع انقسام 
العرضة (الساةم الناصلة بون البنيين: 
والأرض الزراعية وغير الزراعية التى تتشابه 
أجزاوها كذلك ‏ بيع فيما عدا ذلك 7©. 
وعند جمهور الحنابلة وبعض الشافعية : 
تمييز حقوق فيها عدا قسمة الرد. أما في قسمة 
وقسمة افدرة د كا مدعي + - هي التي 
يستعان في تعديل أنصبائها بوال أجنبي : 
)١(‏ بلغة السالك .”2٠/7‏ والتحفة وحواشيها ؟ /591-574 
9) علقة الساللف 21/57 
() ومن المتقارب (المتجانس) البَحْت من الإبل مع العراب منهاء 
والجاموس مع البقر. والغنم مع المعز. لا البغال مع الحمير. 
(الخرشى : /” »5١‏ والتحفة وحواشيها )2 وف المصباح 


لمنير: العراب من الإبل خلاف البخاتي . 
(4) التجريد المفيد 4 / 77 ومغني المحتاج ل" 
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كأرض بين اثنين في أحد جانبيها مالا يقبل 
القسمة ‏ كمعدن أو بناء أو بئر ماء ‏ ورب| 
كانت قيمته وحده تعدل قيمة الأرض كلها أو 
تيو 

فمن وجهة نظر الحنابلة وموافقيهم من 
الشافعية : أن الراد إنها بذل مقابل ماحصل 
له من حق شريكه عوضا عنه. وهذا هو 
معنى البيع 2 أما في غير قسمة الرد 
فيتمسك بتغاير اللوازم» كما تمسك أرباب 
المذهب الثاني 29 , 

وبعض الشافعية ‏ الذين هم من أرباب 
المذهب الثالث - لاينازعون في أن قسمة الرد 
بيع. ولكنهم يقولون كذلك أيضا: كل 
قسمة أخرى يحتاج فيها إلى تعديل الأنصباء 
بواسطة التقويم. ليصير ما يأخذه بها كل 
شريك حقا خالصا له. إذ التقويم تخمين 
بخطىء ويصيب : كما في دار بعضها لبن» 
وبعضها حجرء وأرض بعضها جيد وبعضها 
رديء» وبستان بعضه نخل وبعضه كرم 
. (وتسمى قسمة تعديل) - وربما قيل: لو 
كانت قسمة التعديل بيعا لما قبلت الإجبار 
كقمسة الث 


.541/7 مومطالب أولي النبى‎ »١ المغني‎ )١( 
مةة.» والمهذت ةم‎ 55 

(0) المهذب /+٠*ء‏ والمغني .4415/1١‏ 

.441/1١ والمغني‎ » 7١07/17 المهذب‎ 7( 


واولومفوفو و و عمو ملو و اوور ماعل 0 


وقد قيل في مذهب الشافعية بعدم قبوها 
الإجبار فعلا (2, ولكنه خلاف ما اعتمدوه 
ولم يلتفتوا - في معتمدهم - لكونها بيعا إلحاقا 
لتساوي الأجزاء قيمة بتساويها حقيقة. 
ولدعاء الحاجة. فإن الرغبات تتعلق 
بمخليض الحق من المزاحة وسود للشازكةء 
وكما يبيع الحاكم مال المديون جبراء ولم تحكم 
هذه الحاجة في قسمة الردء لأن الإجبار فيها 
يكون إجبارا على دفع مال غير مستحق (2. 

والمفهوم من كلام المالكية أن المتساوى في 
المقصود الأهم.يعتبر كالمتساوى من كل وجهء 
لإمكان التجاوز عن الفرق حينئذ. سيم| وهو 
يعدل بالقيمة: فالذي يأخذ نصيبه من هذا 
أو من ذاك يكون آخذا لعين حقه. وهذا هو 
معنى تمييز الحقوق 29 . 
المذهب الرابع : 

القسمة لاتخلو من المعنيين» إلا أنه في 
قسمة المثلي يغلب معنى تمييز الحقوق 
(الإفران وفي قسمة القيمي يغلب معنى 
البيع» وهذا هو مذهب الحنفية لا يختلفون 
عليه 9 , 

وقالوا* إنه مامن جزه - مها قلّ من امال 
)١(‏ مغني المحتاج 5777/5 . 
(7) نهاية المحتاج 4/ 701/5 . 


زفة) التحفة وحواشيها 7 وبلغة السالك 10 
6 البدائع /77//1 . 
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المشترك إلا ونصفه لهذا ونصفه لذاك. فإذا 
استقل أحدهما بنصف المجموع فشطر ما 
استقل به كان له قبل القسمة. وإنما اجتمع 
وتميز بعد شيوع. وهذا هو معنى تييز 
الحقوق. وشطره الآخر كان لشريكه أخذه 
منه عوضا عم| تركه له وهذا هو معنى البيع , 
وإنما غلب في قسمة المثلي معنى ييز 
الحقوق. لأن المأخوذ فيها على سبيل المعاوضة 
هو عين المتروك حكماء إذ هو مثله يقيناء 
فضعف معنى المبادلة. ولا كذلك قسمة 
القيمي , فلم يضعف فيها معنى المبادلة إذ 
المأخوذ ليس عين المتروك ولو حكياء ومن كم 
يكون معنى المبادلة في قسمة القيمى أقوى 
منه في قسمة لق 7 
الآثار المترتبة على الخلاف في تكييف 
القسمة: 
٠7‏ تتلخض هذه الآثار في أنه: إن كانت 
القسمة بيعاء فإنها تعطى أحكامه مع 
ملاحظة مامر من المستثنيات في أشباه لها 
وإن كانت محض تميير حقوق فإنها لاا تعطى 
أحكام العقود أصلا”" . 

فمن أمثلة ذلك : 
أ الخيارات: تدخل الخيارات القسمة بناء 
)١(‏ نتائج الأفكار 89/4. منلا مسكين 0 وحاشية ابن 


عابدين «رد المحتاره» ١737/5‏ . 
(1) مغني المحتاج 4 / 474 . والقواعد لابن رجب ص 4١7‏ . 


الل م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


على أنها بيع . ولا تدخلها بناء على أنها تمييز 
حقوق. هكذا نص الشافعية والحنابلة ”"2, 
وهو مستفاد من كلام المالكية 27, إلا أن من 
الحنابلة من نفى فيها خيار الشرط على أية 
حال. ومنهم من أثبت خيار المجلس وخيار 
الشرط على أية حال. وعللوه بأن الخيار ل 
يشرع خاصا بالبيع» بل للتروي وتبين أي 
الأمرين أرشد. وهذا المعنى موجود في 
القسمة 49 

ونظرا إلى أن معنى البيع قائم في كل 
قسمة عند الحنفية لم يرددوا هذا الترديد. بل 
أطلقوا دخول الخيارات في جميع أقسامها. 
ولكن على تفاوت يرجع إلى معنى آخر. 

فقسمة الأجناس المختلفة ‏ وهى قسمة 
تزاف لآ [جباز فيه تدسلها الخيازات 
الثلاثئة : خيار الشرط. وخيار العيب. وخيار 
الرؤية . 

وقسمة الجنس الواحد من المثليات ‏ وهي 
تقبل الإجبار- لايدخلها سوى خيار العيب. 

وقسمة الحنس الواحد من القيميات. 
كالبقر أو الغنم أو الثياب من جنس واحد 
- وهمي تقبل الإجبار أيضا ‏ يدخلها خيار 


. 417 مغني المحتاج ع / 475 . وقواعد ابن رجب ص‎ )١( 
. 784/1١ المدونة + وبلغة السالك‎ (2 


(') قواعد ابن رجب ضن 419 . 
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العيب بلا خلاف. ك] يدخلها خيار الشرط 
_ على الصحيح المفتى به ' 
- الشفعة : إن كانت القسمة تمييز حقو 

رع تثبت فيها الشفعة قولا واحداء بسي 
ببعا: فقد صرح الشافعية بثبوتها» وصوروها 
با إذا تقاسم شريكان من ثلاثة شركاء, وتركا 
نصيب الثالث مع أحدهما بإذن هذا الثالث» 
فإن الشفعة تثبت لهذا الثالث 227 وقد أنكره 
الحنفية لأن الشفعة تثبت ت على خلاف القياس 
في المبادلة المحضة. والقسمة ليست مبادلة 
حضة © , 

أما الحنابلة فقد اختلفوا فمنهم من أثبتها 
على الأصلء ومنهم من نفاها لمانع خاص 
بالقسمة. إذ تثبت لكل واحد منها الشفعة 
على الآخرء إذ لوثبتت لهذا على ذاك لثبتت 
لذاك على هذا فيتنافيان» ووصفه المرداوي 
بأنه الصواب *) 

ج - التقايل: إن كانت القسمة بيعا 
قبلت التقايل. وإن كانت مجرد تمييز حقوق 
لم تقبله. نص عليه الشافعية. ويؤخذ أيضا 
من كلام المالكية 27. وجرى ابن عابدين من 
الحنفية على أن قسمة المثليات لا تقبل 
(7) الرشيدي على نهاية المحتاج 7/6/4 . 

(7) بدائع الصنائع 78/1 . 


(5) الإنصاف ."51١/1١١‏ 
6 الخرشي 574/4 » وبلغة السالك 778/5 . 
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التقايل. لغلبة معنى الإفران وقسمة 
القيميات تقبله» فإن خلط المقتسمونن ما 
اقتسموه من المثلي كانت شركة جديدة» مع 
أن العلائى وصاحب تنوير الأبصار على 
تعميو القبيل 40. 

أقسام القسمة : 

- تنقسم القسمة باعتبار الحاجة إلى 
التقويم وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 

- قسمة إفراز. 

- وقسمة تعديل . 

- وقسمة رد. 

أولاً: قسمة الإفراز: 

4 - وهي توجد عندما لا تكون نّم حاجة إلى 
تقويم المقسوم - أعني مايراد قسمه ‏ لعدم 
تفاوت الأغراض. أو لأنه تفاوت من التفاهة 
3 لا يعتد به. فتكون القسمة قسمة 
فراز"2, لأنها لا تتطلب أكثر من إفراز كل 
برااي بمعياره الشرعي : كيلا أو 
وزنا أو ذرعاأو عباه وتسمى أيضا قسمة 
المتشابهبات: لأنها لاتكون إلا فيها تشا 
أنصباؤه حتى لاتفاوت يذكر, أو القسمة 
بالأجزاء : لأن نسبة الجزء الذي يأخذه كل 
شريك هي بعينه نسبة حقه إلى المال 


. 175/5 رد المحتار‎ )١( 
.5917/7 الباجوري على ابن قاسم‎ )١( 
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المشترك, وذلك إنما يكون في المثليات المتحدة 
النوع ‏ كدنانير بلد بعينه» وكالقمح 
الهندي, والأرز الياباني» وكالأدهان المتاثلة 
من شيرج أو زيت أو عطور أو ما إليها 2 
وفيها شاكلها من القيميات المتحدة النوع 
كذلك: كالمنسوجات الصوفية أو الحريرية أو 
القطنية. وكالكتب. والأقلام. والساعات. 
والأحذية, وكالدار الواحدة التي في كل من 
جانبيها مثل ما في الآخر من الأبنية تصميماء 
وأدوات بناء» وإحكام صنعة. وعدد حجر 
مع إمكان قسمة الساحة الفاصلة بين 
الجانيين. وبالجملة عندما تتساوى الأنصباء 


فاه + و 
صورة وقيمه © . 


انياً: قسمة التعديل: 

٠‏ ويكون عندما لا تتعادل الأتصباء 
بذاتهاء وإنما تتعادل باعتبار القيمة .يوضحه : 
أنه وباكانَ آكال اكغترك ين اثين عتاصقة: 
ولكن قيمة ثلثه لا اختص به من مزايا - 
تساوي قيمة ثلثيه؛ فيجعل في القسمة 
الثلث المذكور سهما بحق النصف. والثلثان 
سهفا أخمر يكتق الصف الكعي. كا ان 
الساعة قد تجعل سهم) بحق النصف. 
)١(‏ مغني المحتاج 417١/5‏ . 


(؟) نبهاية المحتا- 8/؟/؟. ومغنى المحتاج 518+1417١/5‏ 
ف د ثْ 
والتجريد المفيد ؛ / ٠/اث‏ 


للع عو ووو ع عع ع ااام اااي 


والكثاب والقلم سه آخر بحق النصف 
الآخر. إن كانت قيمتها تساوي قيمتيهما. 
ثالثاً: قسمة الرد: 
١‏ - وتكون إذا لم تعدل الأنصباء. بل تركت 
متفاوتة القيمة اختيارا أو اضطراراء وبحيث 
يكون على الذي يأخذ النصيب الزائد أن يرد 
على شريكه قيمة حقه في تلك الزيادة . 
وسميت بذلك لكان الحاجة فيها إلى رد 
مال أجنبي عن مال الشركة إلى بعض 
الشركاء» ‏ وهى قسمة تعديل أيضا ‏ ولكن 
يشار إليها بفصلها الممين وإذا أطلقت 
قسمة التعديل فإنها تنصرف إلى ما لارد فيهاء 
وهاك مثالين لقسمة الرد: أحدهما يمثلها في 
حالة الاختيا والآخر في حالة الاضطرار: 
المشال الأول: أرض مشتركة بين اثنين 
مناصفة . وفي أحد جانبيها بثر لِريها لامقكن 
فسمعيبا» فقد يمكن أن تقسم الأرض 
نصفين على سواء. ويكون على الذي يأخذ 
النصف الذي فيه البئر نصف قيمتها للذي 
يأخذ التضف الآخن وهذه فسمة رد. 
ويمكن أن تقوم الأرض والبثر معا بألف 
وخسائة مثلاء للبكر منها ثلثها: فيأخذ 
أحدهما البثر وربع الأرضء ويأخذ الآخر 
الشلاثة الأرباع الباقية» وهذه قسمة تعديل 


-؟11؟ ب 
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'لارد فيها 0 
فإذا قسمت على الدبو الاو فهي قسمة 

رد يؤرانها اختيارا دون أن تلجىء إليها 

ضرورة . 
ومثل البئر غيرها كشجرة أو بناء لايقسم أو 

منجم (معدن) © كزلك. 
المثال الثاني : لو فرضنا في المثال السابق 

أن قيمة البئر تساوي أكثر من قيمة الأرض 

كلهاء فيعيل ايكون بد من أن يرد آخحانها 
على الآخر قيمة ما بقي له 5 تلك البئر بعد 
التعديل بالقيمة» فإذا كانت قيمة الأرض 

ألفاء وقيمة البئر ألفا ومائتين. فإن نصيب 
كل منه| يكون ماقيمته ألف ومائة. فإذا أخذ 
أحدهما الأرض كلها وترك البثرء رد عليه 
الآخر مائة. وإذا أخذ بعض الأرض فقط رد 

عليه الآخر أيضا قيمة ماترك له هنبا 29. 
وهذا التقسيم للشافعية, ويلخصينه بأن 

المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة 

فالإفران وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر 
فالتعديل, وإلا فالرد ” 5 وقد صرح الحنابلة 

(1) المهذب 08/9 ونهاية المحتاج م/708ء 4 والباجوري 
على ابن قاسم 707/7 . 

(5) المعدن: (بكسر الدال): منبت الجواهر, .من ذهب وحديد 
وفضة ونحو ذلك: قيل له ذلك. لأن أهله يقيمون فيه صيفا 
وشتاء لايبرحونه. أو لإنبات الله عز وجل ذلك فيه. (محيط 
المحيط) . 

0) مغني اللحتاج 654 28282 وإونهاية المحتاج 


77/4 . 5/ا. والتجريد المفيد ؛ / الا" 7لا" . 
(5) نباية المحتاج 377/4 . 
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بمثلهء وإن لم يبرزوه إبراز الشافعية» ومن 
ذلك قول ابن مفلح في الفروع: وتعدل 
السهام بالأجزاء إن تساوت. وبالقيمة إن 
اختلفت,» وبالرد إن اقتضته 29 . 

ولابد عند المالكية من التقويم. ويقوم 
مقامه التحري» أي الخرص في قسمة الزرع 
كيل يذو عبلاعه بشرط القطع. وكذا في] 
يقبل التفاضل من غير المزروعات 29. وذلك 
في كل شيء تراد قسمته بالقرعة عقارا أو 
منقولاء باستثناء شيئين -اثنين على خلاف 
عندهم في استثنائهما : 
أ - المثليات ‏ وهي المكيلات والموزونات 
والمعدودات «المتفقة الصفة» 29 فإنها تقسم 
كيلا أو وزنا أو عدا والاأسعناء إنيا 0 
القول بقبولما القرعة,. فإن ابن عرفة في 
فتاويه. تبعا للباجي . لم يفرق بينها وبين 
القيميات ”©» وعبارة ابن القاسم في المدونة : 
قال مالك : تقسم الأشياء كلها على القيمة. 
ثم يضرب بالسهام ف 
ب - العقار المتفق المباني : بأن يكون في كل 
من جانبيه مثل مافي الآخر عينا ومنفعة» فإنه 


يجوز عند بهرام أن يقسم بالمساحة» وجرى 


)١(‏ *#/مم. 

(1؟) بلغة السالك؟ /787. 
(3) الفواكه الدواني الام 
(5) الخرشى 5/4 .1١‏ 

. 775/1١4 )0( 


لا 


الخرشي على عدم اعتماده '2. واعتمدوه في 
حواشي التحفة 9 , 

فأنت ترى قسمة الإفراز واضحة لائحة 
غنيك اللمالكية وموافقيهم في قسمة المثليات 
المتفقة الصفة 20. وفي قسمة العقار المتفق 
المباني: الأول على معتمدهم. والثاني على 


قول بهرام ومعتمديه. وقسمة التعديل فيها 


عداهما. 

هذا بالنسبة لقسمة القرعة» أما قسمة 
التراضي فقد تكون بتقويم وتعديل وقد تكون 
بدونهما 9 . 

أئا قسمة الرةء فالالكية نينا على 
التراضى من غير قرعة, لانطواء القرعة فيها 
عل الغور الك: إذ قدديريذ أحد الشريكين 
أخذ الأحظ وتحمل الفرق أو عكسه. ولكن 
القرعة تخرج له مالا يشتهي. وقد أثبتها 
خليل في قسمة القرعة أيضا لكن في الشىء 
القليل » إل انم ل يمتسادو» ولي ذلك 
يقول النفراوي : ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا 
لشريكه لزيادة في سهمه. مثال ذلك: أن 
يكون المشترك فيه ثوبين. وكان أحدها 
يساوي دينارين. والآخر يساوي ديناراء 


. 
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(”*) الخرشى 7/5 ٠‏ 5. والتحفة وحواشيها 58/57. 
(4) حواشي التحفة 58/17 . 


وعديو 


واقترعا على أن من صار له الذي يساوي 
الدينارين يدفع نصف دينار ليحصل 
التعادل. فإن ذلك غير جائز. لا يلزم من 
دخول قسفة القرعة ف عطيدن. 
وهو غير جائز في قسمة القرعة, قال ٠‏ 
خليل ‏ بالعطف على مالايجوز- «أو فيه . 
تواججع ء إلا أن يقل» والمعتمد عدم الجحوان 
ولو قل ما به التراجع. ولذلك قال ابن أبي 
زيد: «وإن كان في ذلك الفعل الذي دخلا 
عليه تراجع لم يجز القسم بوجه من الوجوه إلا 
بتراض منهما فيجوز, لأن قسمة المراضاة يجوز 
دخولها في الجنسين» وحينئذ فا يقع بين العوام 
من (الفصال) ‏ وهو قسمة المواشي - من 
جعل تجو البقرة قسمأء وبنتها مع بعض 
دراهم قسما اخر. ويدخلان على القرعة. 
فاسد - وإن استحسنه اللخمى بالشىء 
القليل» ومشى عليه العلامة خليل؛ فقد 
علمت أن المعتمد ‏ كما قال ابن عرفة المنع 

وأما بالمراضاة بأن يقول أحدهما لصاحبه : 
أنت بالخيار بين أخذ الصغيرة وتأخذ كذاء أو 
الكبيرة وقدفع كذا_من غير قرعة 
فيجوذ 3ك ومثله في التحفة مخراق يها : 


)١(‏ الفواكه الدواني؟/7717. 
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ومثلوا بدارين إحداهما بائة والأخرى بستين 
أو تسعين: لايجوز بالقرعة أن يستقل كل 
بدار. على أن يرد من أخذ أفضل الدارين 
عشرين في الحالة الأولى. أو خمسة في ا حالة 
الثانية» ورخص في هذه الأخيرة اللخمي , 
أي وفي كل حالات القلة» وقدروها بنصف 
العشر أو نحوه 2. وظاهر المدونة جواز 
قسمة الرد بإطلاق. وإن كان كلامها في 
العقار. 1 
تقسيم القسمة باعتبار إرادة المتقاسمين : 
القسمية عبذآ الاعتبار فسان : قسمة 
تراض» وقسمة إجبار, ولا يخالف في ذلك 
أحد من أهل العلم على الإجماع . ذلك أن 
الشركاء قد يرغبون جميعا في قسمة المال 
المشترك, أو يرغب بعضهم ويوافق الباقون 
على أصل القسمة وعلى كيفية تنفيذهاء فلا 
تكون مهم حاجة إلى اللجوء إلى القضاء. 
وتسمى القسمة حينئذ قسمة تراض . 

وقد يرغب واحد أو أكثر. ويأبى غيره. 
فإذا لجأ الراغب إلى القضاء. فإن القاضى 
يتولى قسمة المال وفق الأصول المقررة شرعاء 
وتكون القسمة حينئذ قسمة إجبار. 

فقسمة التراضي: هي التي تكون باتفاق 
الشركاء . 


.5١09/5 الخرشي‎ )١( 


فععفع عم م م لوعو ووو ووو عونو ع موده 


وقسمة الإجبار: هي التي تكون بواسطة 
القضاء. لعدم اتفاق الشركاء 9 . 

ثم ليس حتما في قسمة الإجبار أن يتولاها 
القاضى بنفسه 2 أو بمن يندبه لذلك» بل له 
أن يحبس الممتنع من القسمة حتى يجيب 
إليهاء ويحدد له القاضى مدة معقولة لإتمامها 
بصورة عادلة . 

وفي كلام الحنفية إشارة صريحة إلى نحو 
من هذاء إذ يقولون: ليست القسمة بقضاء 
على الحقيقة. حتى لايفترض على القاضى 
مباشرتهاء وإنما الذي يفترض عليه جبر الآبي 
على القسمة 9), 
18 - وقد علمنا فيا سلف أن قسمة النوع 
الواحد تقبل الإجبار عند الحنفية مثليا كان 
كالحبوب أو الأدهان أو الجوز أو البيضء» 
(ويكفي تقارب المثلي العددي) أم قيميا 
كالإيبل أو البقر أو الغنم. وكذاعند 
الصاحبين الدور أو الحوانيت في بلد واحد. 
والأراضى الزراعية أو البساتين كذلك. أما 
قسمة الأنواع المختلفة - كخليط من الأمثلة 
الآنف ذكرها ‏ قسمة الشىء .الواحد.» حتى 
يستقل الشريك بنوع أو أكثر (وهي من 
قفسمة الجمع) فهذه لاتقبل الإجبار لمكان 
فحش تفاوتها وتفاوت الرغبات فيها: فيتعذر 
)1( تكملة فتح القدير والعناية اه 
(؟) العناية على الغداية مع تكملة فتح القدير 851/4. 
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لال ااال ااا دووووة 


تعديلهاء وينطوي الإجبار عليها على الجور 
والضررء فإذا تراضى الشركاء عليها فلا مانع 
مما كل : لأ ها جساه يكوث قد قات .با 
من حق أحدهم فإنم| فات بطيب نفس منه. 
والذي يملك الحق يملك إسقاطه. مادام 
حقا خالصاله”. نعمء إن لم يمكن 
الوصول إلى الحق إلا جيرا على هذه المبادلة 
فإنه تحبر عليها كقضاء الذين 2, 

لكن شريطة الإجبار بعد طلبالقسمة : 
انتفاء الضرر. والمراد بالضرر هنا: هو فوات 
المنفعة المقصودة من المال المشترك . 

وهناك ثلاثة آراء في تحديد مداه : 

الرأي الأول: أنه الضرر العام فحسب». 
أى الذى لاص شريكا حون أغغر: يأن 
بطلت بالنسبة لكل شريك المنفعة المقصودة 
من المال المشترك ‏ كا لو كان حجم البيت أو 
السام أو الطاحون صغيراء لاينقسم بعدد 
الشركاء بيوتا وحمامات وطواحين. وكا في 
قسمة الجوهرة. والثوب الواحد. والحذاء. 
والجدار(" والبقرة» والشاة» فهذا الضرر هو 
الذي يمنع من الإجبار على القسمة. لأنها 
لتكميل المنفعة. وليس هنا إلا تفويتهاء 


."51١ .*5٠/4 تكملة فتح القدير‎ )١( 

(؟) مجمع الأغبر 488/5 . 

(9) الشرح الكببر مع المغني .441.493/1١‏ ومغني المحتاج 
4/7 والمدونة .55١/١8‏ والخرشي 7075/85. والمهذب 
تأر والإنصاف دل كرض 


1111010100000 ل ا 


فيكون من قلب الموضوع. وهكذا كل ما 
تحتاج قسمته إلى كسر أو قطعء ولذا قالوا: 
لو كان مع مالايقسم -لا في قسمته من 
الضرر العام للمقتسمين» من عين أو بثر أو 
نيز أو اقناة ‏ أرضنء فسعت الأرضن وتركت 
البئر والقناة وما إليهما على الشركة أما على 
التراضي فلا مانع من القسمة. لأغبما يملكان 
الإضرار بأنفسهم » والقاضي لايمنع بالقضاء 
من يقدم على إتلاف ماله 9©. 

أما الضرر الخاص ببعض الشركاء دون 
بعض - ى| لو كان نصيب واحد فحسب في 
البيت أو الحمام أو الطاحون هو الذي يتسع 
مثل ذلك - فإنه لايمنع الإجبار على القسمة. 
سواء أكان المستضر هو طالب القسمة أم 
غيروء ذلك أنه إن كان المستضر هو طالب 
القسمة. فقد رضى بضرر نفسه. وبذا 
سائيك القسمة #انقالية من شوب الضرن 
وإن كان الآخر. فإن الضرر اللاحق 
بالمستضر من القسمة ليس - إذا أمعنا النظر 
بضرر حقيقي ‏ بمعنى أنه يفوت به حق له 
وإنها كل ماهنالك أنه بسبب قلة نصيبه يريد 
لنفسه استمرار الانتفاع بنصيب شريكه» 
وهذا يأبى عليه. ويطالب باستخلاص 
حقه. وتكميل منافع ملكه, ولهذا شرعت 


. ١71/5 البدائء /ا19/1١. ورد المحتار‎ )١( 
داتع‎ 


> 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


القسمة. ووظيفة القاضي القيام بواجب 
الإأنصاف. وإعطاء كل ذي حق حقه. 
فيجب عليه ذلك هناء وهذا هو الذي قرره 
الحاكم الشهيد . 

الرأي الثاني : أنه الضرر الذي لابخص 
الطالب. فيشمل الضرر الخاص بالممتنع 
والضرر العام, لأن ضرر طالب القسمة 
يسقط اعتباره بطلبه. إذ معناه رضاه بضرر 
1 أما ضرر الآخر (وهو الممتنع) فليس 
َم ما يسقط اعتباره» والطالب لايسلط على 
الإبسيار يكيسو+ يهنا هر الذي اكه 
الجمصاص . 

الرأي الثالث: أنه الضرر الذي لايخص 
الممتنع فيشمل الضرر المخاص بطالب 
القسمة. والضرر العام أي عكس الثاني. 
لأن ضرر الممتنع ليس ضررا حقيقيا - كما 
أوضحناه ‏ فلا يعتد به» وإنما ينظر في ضرر 
الطالب: فإذا انتفى فليس ثم مانع ما من 
الإجبار على القسمة, وإذا لم ينتف. كان 
متعنتا بطلب القسمة:؛ ولمتعنت لايلتفت 
إليه؛ وقسمة الإجبار لاتكون بدون طلب 
معد به وهذا هو الذي قرره الخصاف. 
وجرى عليه القدوري. وقال في الحداية: إنه 
الأصح 29 . 


)١(‏ تكملة فتح القدير 4» والبحر الرائق 17/7/4. وبدائع 
الصنائع 7 . 


ل م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1ل 0 


5- أما قسمة التراضى : فلا يشترط فيها 
انتفاء الضررء بل .الرضا به ممن يقع عليه. 
واحذا! كان أو أكفر ”). حتى لو كانت 
القسمة ضارة بجميع الشركاء لكغهم رضوا بها 
فهذا شأنهم وحدهم.ء لأن الحق لهم 
لايعدوهم . وهم أدرى بحاجاتهم , فلا يكون 
نّم مانع منها وقد رضوا بضرر أنفسهو 9 . 
١‏ - ولا يخالف أحد من أهل العلم على 
الإجمال في أن القسمّة تتنوع إلى: قسمة , 
تراض وقسمة إجبار, ولكنهم يختلفون في 
تفصيل ذلك . 

فالشافعية والحنابلة لم تتفق كلمتهم على 
قبول القسمة للإجبار إلا في قسمة الإفراز 
(قسمة المتشابهات) - بالمعنى الذي سبق 
(ف4). لأن الطالب يريد أن ينتفع باله على 
الكهال» وأن يتخلص من سو المشاركة. 
دون إضرار بأحد ”". 

كا م يتفقوا على امتناع الإجبار إلا في 
قسمة الرد. لأنه فيها تمليك مالا شركة فيه. 
والشأن فيه ألا يقبل الإجبار 2 أما في قسمة 
التعديل بمعناها السابق (ف )١١‏ فمنهم. 
وهو قول للشافعي نفسه. من يمنع قبوها 
)١(‏ بدائع الصنائع 3١/17/‏ . 
(1) تكملة فتح القدير 38/8". 


5) المهذب 01/17" . 
فق مغني المحتاج 5 / 577 . والمغني لابن قدامة 847/١١‏ . 
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للاجبار منعا مطلقا لا استثناء فيه, لأن 
الغرض أن الأنصباء غير متساوية بنفسهاء 
بل بقيمتهاء والأغراض وا منافع تتفاوت رغم 
استواء القيمة. فليست حديقة البرتقال 
كحديقة العنب. في نفسها ولا في عائدتها 
وجدواهاء ولا في ملاقاة رغبات الناس 
وحاجاتهم ولو أن كلا من هذه وتلك 
يساوي ألف دينار مثلا. ولا المساحة الصغيرة 
الجيدة التربة أو المطلة على الغبر كالمساحة 
الفسيحة الرديئة أو الخلفية ‏ وإن تساوت 
قيمتاها 2 

ومنهم من يسيغه. لأن لطالب القسمة 
غرضا صحيحاء ولن يفوت الآخر شيء من 
حقه باعتبار المالية» وهذا هو قولهم تنزيلا 
للتساوي في القيمة منزلة التساوي في 
الأجزاء ('2. وما عساه يفوت عينا يعتاض عنه 
بالتخلص من مساوئء الشركة بل ربا كان 
الممتنع من القسمة سيء النية» يريد الجور 
والاغتصاب بالإبقاء على شركة غير متوازنة 
كا لو كان لايملك فيها إلا بنسبة العشر 
وتقدم في كلام الحنفية إيضاحه (ن7١)‏ 
وهذا قول آخر للشافعي», وعليه معول 
أصحابه. وهو مذهب الحنابلة لايختلفون 


437/15 مغني المحتاج‎ )١( 
. 477/5 مغني المحتاج‎ )5( 


ا ا ا ا ا ا ا ا 11110 ا ا 


عليه. وإن أبدوا احتمالا بمثل القول الأول 
للشافعى في خصوص المنقولات 9©. إلا أن 


الشافعية عادوا بعد ماأطلقوه. فذكروا فروعا 


يستفاد منها تقييده. وفعل الحنابلة مثل ذلك 
أيضاء وزادوا التصريح ببعض الشرائط . 
وهاك ما اجتمع لنا من قيودهم : 

- أولا: اتحاد الجنس: ويريدون باجنس 
هنا النوع. فالعقار الواحد الذي لايشبه 
بعضه بعضاء كالأرض الواحدة التي تتفاوت 
أجزاؤها جودة ورداءة» أو يختلف نوع 
غراسها ‏ كأن كان في أحد جاننيها حديقة 
عنب وفي الآخر حديقة نخلء, والدار 
الواخدة التى يكون في أحد جانبيها بناء من 
حجر وفي الآثخر بناء من اللَّينَب أو لأحدقها 
واجهة مرغوب فيهاء وللآخرواجهة مرغوب 
عنها ‏ هذا العقار يقبل الإجبار على قسمته. 
فإذا طلب أحد الشركاء القسمة أجبر القاضى 
الممتنع 27. إلا أن من الشافعية كالماوردي 
والروياني. ومن والحنابلة كأبي الخطاب. من 
يذكرون هنا تفقها ‏ وبه جزم بعضهم - أنه 
إذا أمكنت قسمة الجيد وحده والرديء 
وحده. فإن الإجبار إنما يكون على قسمة كل 
على حدة, قياسا على الأراضي المتعددة التي 


.19١/١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
.49٠/١١ (؟) التجريد المفيد : / ١لا". والمغني لابن قدامة‎ 
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يمن ندمةاكل منياعل سمدةء ولاسبيل إلى . 


جمع الكل حينئذ وقسمته قسمة واحدة 
باعتبار القيمة 9 . 
ومعنى ذلك بجانب أن الأراضي تعتبر 
نوعا واحدا عند الشافعية والحنابلة» وأن 
تعددها بمثابة اختلاف الصفة كالجحودة 
والرداءة ‏ أنه متى أفكتت فسفة الإفراز 39 
يلجأ القاضى إلى قسمة التعديل. ومتى 
ابه فسية كل عين على حدة. ولو 
تعديلاء لايلجأ ١‏ القاضي إلى قسمة الأعيان 
يجتمعة. وهذا ب لائح . لآأن الوصول إلى 
عين الحق ما أمكن هو عين الإنصاف. أما 
بالتراضي فاشك أن يفعلوا ماشاءواء إفرازا 
أو تعديلا أو 3 40 
أما إذا تعدد نوع العقار. كأن كانت 
الشركة في عدة دور أو حوانيت». فهذه 
أجناس مختلفة حكماء وإن كانت جنسا 
. واحدا حقيقة لاختلاف الأغراض باختلاف 
الأبنية ومواقع البناء . ولا يجمع في قسمة 
الإجبار بين جنسين . فتقسم ‏ إن لم يتراضوا 
علي الجمع كل دار وكل حانوت على حدة . 
)١(‏ نهاية المحتاج 0777/4 ومغني المحتاج 4 / 2477 والتجريد 
المفيد .7271١/5‏ والمغني 0ه ممطالب أولي النبى 
إفة ا /*” وني كلام الحنفية مايفيده (تكملة فتح .القدير 


0/4 
() مغن ني المحتاج ل" 


ملعرع ع ممعر ع دعس عع سا و وري يج ره وميه امبر رم رمه عي ين م فج مم م امبر ب اميم 


سواء أكانت متجاورة أم متباعدة. لتفاوت 
مقاصدها2". نعم. اعتمد الشافعية ‏ 
خلافا لبعض منهم. وخلافا للحنابلة 
الذاهبين إلى أن كل مالاتجمعه الشفعة 
لاتجمعه القسمة,. إذ كلتاهما لإزالة ضرر 
الشركة "2 أن الجنسين إذا أمكن تنزيلهها 
منزلة الجنس الواحد. لكونه| أشبه بالحجر في 
الدار الواحدة. يجمع بينم في قسمة 
الإجبار. وقد ضربوا لذلك مثلين 9 . 
الأول: ضيعة بين اثنين تتألف من بضعة 
أفدنة ودارين» فإذا طلب أحدهما القسمة. 
واقتضت أن يستقل كل منهما بدار من 
الدارين. فإنه يجاب إلى ذلك . 

الثاني: الدكاكين الصغار المتلاصقة 
(وتسمى العضائد) 2©9. فلا تتفاوت فيها 
الأغراض و«التي لايقبل كل منها القسمة على 
حدة. يجوز أ قبسي ببينها في ممة أعيابا 
قسمة إجبار, على ألا تبقى للشركة علقة. ىا 


- 


7 ثانيا: آقماد الضنف: فى قسنة 


.0651١/5 غهاية المحتاج 4 ممطالب أولي الغبى‎ )١( 

زفة) المغني لابن قدامة ١١/48غ-٠:٠3‏ 

(”7) مغني المحتاج 177/5 . 

)25 لك فزي لبلب : أراد مها دكاكين متلاصقة متوالية البناء 
وقال الجوهري : أعضاد كل شيء ما يسند حوله من البناء وغيره. 
كأعضاد ا حوض. وهي حجارة تنصب حول شفيره. ولعلها 
سميث عضائد من هذا البناءء ؤيقال: عضد .من تحل: إذا 
كانت منعطفة ومتساوية (المهذب للشيرازي ؟ .)7١08/‏ 
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المنقولات. فليس يكفي فيها اتحاد لجنس 
حتى يتحد صنفها أيضاء لأن هذا هو الذي 
يقلل من شأن تفاوت الأغراض فيها. فلا 
إجبار على قسمة التعديل عندما يختلف 
جنس المنقولات: كأبسطة وستائر ووسائد 
وحشايا ومقاعد ومناضد وثلاجات وقماطر. أو 
يختلف نوعها: كثياب بعضها حرير. 
وبعضها قطن. وبعضها صوف. وأبسطة 
عجمية وأخرى عادية. وقهاطر خشبية وأخرى 
من الصاج.ء أو يختلف صنفها: كحرير 
هندي وحرير ياباني. وخشب زان وخشب 
أبيض . 

ولابد أن يفرض مع .اتحاد الجنس والصنف 
اختلاف الصورة والمظهر. أو اختلاف القيمة 
وإلا كان الموضع لقسمة المتشابه (قسمة 
الإقران: كيا علم ثما سبق (ف4). لا لقسمة 
التعديل. وقد أشرر إلى ذلك بعض 
المكأخرين 29. فالأسطة مثلا تختلف 
أحجامها وعدد فتلاتها ‏ وهو اختلاف في 
الصورة ‏ ويتبعه اختلاف القيمة.' فإذا كانت 
هنالك ثلاثة أبسطة من صنف واحد مشتركة 
بين اثنين مناصفة». وقيمة أحدها مائة دينان 
وقيمة الآخرين معا مائة.» وطلب أحدهما 
القسمة على هذا النحو. أي قسمة تعديل. 


.784/ 7 الباجوري على ابن قاسم‎ )1١( 
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فإنه يجاب ويجبر الآخر إذا امتنع . لقلة تفاوت 
الأغراض حينئذ. بخلاف ما إذا اختلفت 
أجناس الأبسطة أو أصنافهاء فإنه لاسبيل 
إلى قسمتها قسمة تعديل إلا بالتراضي. 
لشدة تعلق الأغراض بكل نوع وصنف. 
وهكذا يقال في غير الأبسطة, لاسيما إذاكانت 
أحاده لاتقبل القسمة أصلا كالحيوانات», كما 
إذا فرضنا مكان الأبسطة ثلاث بقرات 9 . 
والحنابلة لايشترطون سوى اتحاد النوع 
وتساوي القيمة وإن اختلف الصنف. 
كالضأن والمعز 29. 
1 - ثالغا : آلا تبقى القسمة شيفا مشتركا: 
أي من المال لقاك لصف وهذا هو الذي 
يعنونه «بانقطاع العلقة بين الشركاء». وهاك 
بضعة أمثلة : 
أ سيارتان بين اثنين مناصفة. قيمة إحداهما 
ألف وخمسائة دينار. وقيمة الأخرى حمسائة 
ديئار فحسب, لايمكن الإجبار على قسمته| 
إذا منعنا الإجبار على قسمة السيارة الأعلى 
قيمة. لبقاء الشركة فيها حينئذ. ولذا 
يقولون: لو كان بين اثنين بقرتان. قيمة 
إحداهما نصف قيمة الأخرى» فطلب 
أحدهما القسمة على أن يبقى لمن خرج له 


)1ع( مغني المحتاج 477/4 . 
)١‏ مطالب أولىي الغبى .331١/5‏ 
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أقلهم| قيمة ربع الأخرى. فلا إجبار على 
المذهب عند الشافعية. وهكذا كل أذنى 
وأعلى 29 ومثله للحنابلة 2060 
ب - الأرض المشتركة يكون فيها بناء أو 
شجر. فيطلب أحد الشركاء قسمة البناء أو 
الشجر وحدهء وتبقى الأرض مشتركة» أو 
يطلب قسمة الأرض وحدهاء ويبقى البناء أو 
الشجر مشتركاء لايجاب إلى طلبه, أي أنه لا 
إجبار على هذه القسمة, لأنها لاتزيل الشركة 
تماما. فإذا تراضيا على ذلك فلا بأس . 
ج - يقولون: يجبر الممتنع على قسمة علو 
وسفل من دار أمكن قسمتهاء لأن البناء تابع 
للأرضء كالشجر فيها لا على قسمة أحدهما 
فقط. لأن القسمة تراد للتمييزء ولا على 
جعله لواحد والآخحر لآخر © وقد يعلل 
ذلك يانه لازالت الشركة اما بقسمة 
الطابقين جميعا صح الإجبار على القسمة. 
ولا بقيت في بعض الدار بقسمة أعلاها دون 
أسفلهاء أو العكس. لم يمكن الإجبار على 
هذاء لكنه يجوز من طريق التراضي 27 . 

ولم ير الحنفية ولا المالكية مانعا بأية حال 
من أن يكون السفل لواحد, والعلو 


. 477/4 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الفروع 847/1. 

(؟) مغني المحتاج 5377/4 . والمغني لابن قدامة .491//1١‏ 
(؟) نهاية المحتاج 374/7 . 
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لآخر”2, وربها صور الحنابلة على أنه جمع 
بين جنسين مختلفين اسم| ومنفعة. فلا يقبل 
الإجبار 9 . 

نعم يغتفر بقاء الشركة في التوابع 
والملحقات. صرح به الشافعية. إذ ينصون 
على أنه إذا لم يكن بد من بقاء طريق مشترك 
بين المتقاسمين ‏ لأنه لايمكن استقلال كل 
بطريق ‏ فإن هذا لايمنع الإجبار على 
القسمة 29 . 
4 - رابعا: أن لاتنقص قيمة المقسوم 
بقسمته : وهذه الشريطة مفهومة من المهذب 
للشيرازي» وبر مها الجيلٍ 0 
الشافعية 29 ونقلوها عنه في قسمة العقار 
المتعدد الجنس قسمة تعديل تنزيلا له منزلة 
الجنس الواحد. كالحجر في الدار الواحدة. 
وهو ناظر إلى أن نقص القيمة ضرر وإضاعة 
مال. فلا يدخل فيه القضاء. لكن سيأتي 
لهم تفسير الضرر بغير ذلك . 
ا تعذر قسمة كل نوع على 
حدة: وقد فهم هذا مما سبق (ف5١).‏ لكنه 
خاص بالعقارات عند الشافعية» لأن 
المنقولات لايجبر على قسمتها قسمة جمع إلا 
)01( البدائع /1//ا”. والمدونة 158/15. 1594. ش 
(5) مطالب أولي النبى 501/1 . 


(؟) نهاية المحتاج 71/4/48 . 
(؟) المهذب “١8/37‏ . 
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إذا اتحد صنفها. نعم. هو على عمومه عند 
الحنابلة 29 , 
2١‏ والمالكية يجعلون قسمة الإجبار فيا 
تماثل أو تقارب دون ردّء وقسمة التراضى فيم| 
عداه. ى) أسلفناء ومعنى ذلك أعهم يوافقون 
الشافعية والحنابلة في أن قسمة الإجبار 
مشروطة باتحاد النوع أيضاء وبعدم الردٌ إلا 
أن يقل في قول هم - ولكنهم يخالفون في 
أربعة مواضع : | 

1ت تيضم الأول: أنه ليس كل ما اتحد 
نوعه يقبل الإجبار على قسمته. بل لابد عند 
المالكية من التساوي في القيمة وفي رغبات 
الشركاء. ولابد أيضا من قرب المسافة بين 
العقار والعقار. فقطعة الأرض التي تبعد عن 
الأخرى أكثر من ميلين أو تكون أجود منها 
تريق أو افلى إلى وغية أحد الشريكين هون 
لاخر ليبا فقن مسكده مغلاء. أو لأديا 
تسقى بدون آلات - لايجبر على قسمتهما معا 
كقطعة واحدة باعتبار القيمة» بل تقسم كل 
قطعة على حدة. 

ولابد للإجبار على الضم عند المالكية من 
اتحاد نوع الأشجار في حدائق الفاكهة. وعدم 
إمكان قسمة كل حديقة على حدة. بل إن 


,44٠/١١ غباية المحتاج 117/8 والمغني لابن قدامة‎ )١( 
.575 ومطالب أولي النبى‎ 


مممر مم ءءء ع ورور ووو وا ووو ع رع عع بعلاو 


الحديقة الواحدة تكون أشنجار جانب منها 
النخل. وجانب آخر التفاح أو الرمان. أو 
الخوخ. لاتقبل الإجبار على قسمتها قسمة 
الثيء الواحدء. بل يقسم كل نوع. من 
أشجارها على حدة حيث أمكن. فإن لم 
يمكن ”2 فإنه إذن للضرورة يصح الإجبار 
على ضم النوع إلى غيره» وقسمة الجميع 
كشيء واحد مع التعديل بالقيمة» وإن كان 
هذا قد يؤدي إلى أن يحصل أحد الشركاء على 
أصناف من الأشجار أكثر من غيره . 

ب - الموضع الثاني: أن ليس كل ما 
اختلف نوعه لايقبل الإجبار على قسمته» 
فقد رأيناهم يقسمون أنواع الثياب المختلفة : 
مخ قطن وضوقا وخرير . . . الخ قسمة 
الشىء الواحد تعديلا وجبرا. ويصرح 
المالكية بأن الأرض نوع وأشجارها نوع آخرء 
إلا أنه إذا تباعدت الأشجار تقسم الأرض 
وأشجارها معاء لا الأرض وحدها والأشجار 
وحذهاء. وإلا فقذ يترئب عل ذلك أن يضير 
بعض شجر أحد الشركاء في أرض آخرء 
وهذا يخالف قسمة البساتين», لأن المقصود 
هناك الشجرء والأرض تبع» والمقصود هنا 
الأرض. والأشجار تبع 2©9. 

4 ومن صور عدم الإمكان أن تختلط الأشجار: كنخلة تليها شجرة 


رمان. فك فشجرة تفاح ع فشجرة خوخ وهذا دواليك . 
2( الخرشي 17/5 25٠5.5١‏ وبلغة السالك .75*٠/7‏ 
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ج - الموضع الثالث: أنه لايجمع عندهم 
في قسمة الإجبار بين نصيبين. قالوا: لأن 
قسمة الإجبار لا تكون إلا بطريق القرعة. 
وفي القرعة غرر يرتكب. ضرورة الحاجة إلى 
القسمة ولا ضرورة لجمع نصيبين 2 (مع 
أن الجمع .في الحقيقة تقليل للغرن؛ ومع 
ذلك حتموا إجماع كل أصحاب فرض في 
نصيب واحد عند قسمة التركة. أي بين 
ذوي فروض متعددة أو ذوي فرض واحد أو 
عصبة, وسوغوا اجتتماع العصبة ‏ برضاهم - 
في نصيب واحد عند مقاسمتهم ذوي 
الفروض » وألزموا الورثئة مطلقا بهذا الاجتماع 
إذا طلبه أحدهم ‏ في مقاسمة شريك 
لمورثهم حتى يستقلوا بنصيب مورثهم» ثم 
للجميع بعد ذلك إن شاءوا - وقبل نصيبهم 
القسمة- أن يقتسموه بيغهم 2. إلا أن 
يكون بقاء الشركة في التوابع - وسبق نحوه 
للشافعية (ف18١)-‏ فإن مرافق الدار 
المقسومة إذا سكت عنها في القسمة تبقى على 
الاشتراك كما كانت 9©. 

د الموضع الرابع: أنه لايشترط تعذر 
قسمة كل صنف على حلدة فيها عدا 
البساتين. فإنه لايجبر على الجمع في قسمتها 


زه الخرشي 4/ ١ .4٠١‏ . وبلغة السالك 717/7؟. 
5) الخرشي .1١٠١/:4‏ 


00 


بين صنفين» كتفاح ورمان إلا إذا تعذرت 
قسمة كل على حدة. وسواء بعد ذلك العقار 
والمنقول, فالدور والأراضي تجمع في القسمة 
جيرا إذا طلبها أحد الشركاء ‏ وإن أمكنت 
قسمة كل دار وكل حقل على حدة 29 
وكذلك الثياب, إلا أن نص المدونة يخالفه في 
الثياب. ونص عبارتها: «هذه ثياب كلها 
تجمع في القسمة إذا كانت لاتحتمل أن يقسم 
كل صنف منها على حدة)» 29 «وفي الدار 
المعروفة بالسكنى للميت أو الورثة» بناء على 
أحد تفسيري المدونة وهو الذي قدمه خليل 
من أن الداعي إلى جمعها مع غيرها من سائر 
الدور في قسمة واحدة لايجاب متى دعا آخر 
إلى إفرادها بالقسمة وأمكن ذلك ©©. 

1" - والمالكية والحنابلة وكذا أكثر الشافعية 
يوافقون الحنفية على أن من شريطة الإجبار 
انتفاء الضرر بنفس المعنى الذي ذك ره 
الحنفية» أي فوات المنفعة المقصودة. وإن 
بقي المال منتفعا به على نحو مّاء لعظم 
التفاوت بين أجناس المنافع 9©. وهذا 
بالنسبة لمذهب أحمد بناء على تقرير الخرقي » 
ولكنهم قالوا: إنه جرى على رواية» والمعتمد 


.751١.75٠ 7/5 بلغة السالك‎ )١( 
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خلافهاء وهو أن الضرر المانع من الإجبار هو 
نقص القيمة 610 

وفي كلام المالكية ما قد يفيد أنهم أحيانا 
ينظرون إلى القيمة. بحيث لو نقصت 
بقسمة المال)المشترك قيمته فإنهم لايجبرون 
عليهاء فقد نصوا على ذلك في المال المشترى 
للتجارة 00 
73٠‏ - والمالكية والشافعية والحنابلة يختلفون في 
تحديد مدى الضرر المشروظ انتفاؤه للاجبار 
على القسمة: على آراء: ' 

الأوؤل: مطلق ضرر: وعليه المالكية 
وبعض: الشافعية وجماهير الحنابلة 
وابن أبي ليل «لنبيه صلوات الله عليه عن 
الضرر والضران» 2 «عن إضاعة المال» 9 
سواء كان في فض الشركة كما هنا أم البقية 
عليها ‏ كما نص عليه الحنابلة فيا لو أوصى 
إنسان بخاتمه لشخص. وبفصه لآخر ‏ إذ 
قالوا: إن أبهما طلب قلع الفص يجاب. © 


)0غ( الإنصاف الل د »© 

(؟) بلغة السالك 787/7 . 

(؟) حديث: «نهيه عن الضرر والضرار» ٠‏ 
أخرجه ابن ماجه (784/7). والدار قطني (/لالا) من 
حديث أبي سعيد الخدري وحسنه النووي وقال: له طرق يقوى 
بعضها ببعض (جامع العلوع والحكم 0507/5 . 

(4) حديث: «نهيه عن إضاعة المال. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 18/0)؛ ومسلم (1741/7) 
من حديث المغيرة بن شعبة. 

(ه) مطالب أولي الغبى .55١/57‏ 
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ففى مسألة الشريكين: لأحدهما ني الدار 
عشرها وليس يصلح للسكنى (ولو بإضافة 
خارجية يستطيعها) وللآخر باقيها لايمكن 
بأحد الشريكين» فإن تراضيا على القسمة 
فلا بأس ء لآن المستضر قد رضي بضرر 
نفسه ()2, 

المانع من قسمة الإجبار أن يبقى النصيب 
صا حا للسكنى - في مثالنا هذا ولكن 
لسكنى غير صاحيه » فيضطر أن يؤجره لغيره 
مثلا» وإن نقص الثمن بلا خلاف عندهم. 
أو نقص المنفعة عند ابن القاسم ليس من 
هذا الضرر.ء وقد رأينا من الشافعية من يشترط 
مثل خلاف المالكية في نقصان المنفعة, 
كالسيف يكسر ليقسم , فإنه يمكن الانتفاع 
به لنفس الغرض لكن بصورة أقل جدوى, 
الإجبار”؟., ثم ينفرد الشافعية بالنص 


الصريح على أن الضرر إذا كان يمكن رفعه 


غير مال الشركة فإنه لا يعتد به لأنه في حكم 
00 الخرشي 5176417/4. والمغني لابن قدامة ١١/4454غ»‏ 


ومطالب أولي النبى .50١/7‏ 
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العدم بتيسر رفعه وإزالته. كا لو كان بجوار 
الدار المقسومة أرض موات يستبطيع 
إحياءها. أو مملوكة له فعلاء أو يستطيع 
تملكهاء. أما التي لا يجاورها إلا مالا سبيل إلى 
الحصول عليه كوقف أو شارع أو ملك لمن 
لاينزل عنه - فلا إجبار على قسمتها 29 
وللمالكية مايفيد ذلك أيضا 9 . 

الثاني: الضرر العام : كا ذكره الحاكم 
الشهيد من الحنفية» وهذا عند بعض 
الشافعية. فليس يمنع من الإجبار على 
القسمة ضرر بعض الشركاء دون بعض - 
سواء أكان طالب القسمة. هو المستضر أم 
غيره ‏ إيثارا للتخلص من مضار الشركة (©. 

الثالث: الضرر الواصل إلى الطالب: 
وهذا هو الذي اعتمده الشافعية. كما اعتمده 
القدوري من الحنفية» ففي مثال الدار 
لأحد الشريكين عشرهاء ولا يصلح للسكنى 
منفردا إن كان الطالب للقسمة هو الآخر 
الذي لاتبطل بالقسمة منفعة نصيبه المقصود 
من مال الشركة (ولو بضم شيء من خارج 
يملكه أو يستطيع أن يملكه على نحو ما) 
فحينئذ يجبر عليهاء وإن كان الطالب هو 
المستضر فمتعئث مضيع ماله لايلتفت إليه 
)١(‏ مغني المحتاج 5 / 57١‏ 


(5) الخرشي 5094/5. 8٠١‏ 
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ولا يجاب إلى سفهه ('2. وقد عرفنا ما فيه عند 
تقرير كلام الحنفية (ف .)1١7‏ 

الرابع : الضرر الواصل إلى الممتنع : على 
نحو ما تقدم للحنفية في توجيهه (ف7١).‏ 
ومال إليه ابن قدامة قياسا على ما لا ضرر 
فيه. لرضاالطالب بضرهه فيسقط 
اعتباره 50 
تقسيم الغقسمة باعتبار وحدة المحل وتعدده : 
4 - وهي بهذا الاعتبار قسمان : عند الحنفية 
قسمة جمع وفسمة تفريق . ويتبين ذللنه نا 
بل 1 

ا -السهخ# الجمع: هي قسمة المتعدد 
قسمة الشىء الواحد. فإن كان متساوي 
الأفراد وأجزائها لم يحتج إلا إلى إفراز كل 
نصيب على حدة. دون حاجة إلى تقويم» 
مثال ذلك: كمية من الأحجار المتساوية 
لاتحتاج قسمتها إلا إلى عد ثلث منها لهذاء 
ثم ثلث لذاك. ثم يكون الباقي للثالث. 
نظير مالو كان المشترك ثوبا واحدا من القماش 
(بالمعنى المتداول الآن. أي ذرعا معينا من 
نسيج معين) بينهم على التساوي. فإن 
قسمته لاتتطلب إلا أن يقاس ثلث الثوب 


41١/14 مغني المحتاج‎ )١( 
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هذاء ثم ثلث لذاكء ثم يككون للثالث 
الباقى 7 

وإن كان بين بعض أفراد المال المشترك 
وبعض تفاوت بحيث لايمكن تعديل 
الأنصباء فيه إلا بالتقويم ىا هو الغالب في 
أنواع العقار والحيوان» وكما هي طبيعة 
الأشياء في الك جناس الء لمتعددة كدار 
ومنقولامساء وضيعة ومحتوياتهاء فإنه أيضا 
يعتبر كثىء واحد متفاوت الأجزاء لاتتعدل 
الأنصباء فيه إلا بتقويمهة» كقطعة أرض 
. زراعية تختلف أجزاؤها في درجة اللخصب 
فيقوم عند التغات 00 ويصيب كل شريك 
من أفراد المال المشترك ما يساوي نصيبه من 
القيمة كلهاء فالذي نضيبه الغلث من مال 
قيمته ألف ومائتان يأخذ منه ما يساوي 
أربعائة . ١ق‏ ف/ ١١‏ ومابعدها) . 

ب - قسمة التفريق : وتسمى قسمة الفرد 
أيضاء وهى قسمة الثىء الواحد نفسه - كمأ 
مثلناه آنفا في التنظير لقسمة الجمع ‏ أو 
الأشياء المتعددة كل واحد على حدة 29 . 

والفقهاء ف سائر مذاهب الفقه لايبرزون 
هذا التقسيم (إلى قسمة جمع وقسمة تفريق) 
)١(‏ البحر الرائق ١77/7‏ 


(؟) رد المحتار ه/ ١1/7‏ 
(") رد المحتار ١1/7/53‏ 
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مقومات القسمة : 

6 - إذا كانت القسمة هي تميبز الأنصباء 
مستحقيها فإنها لكي تتحقق لابد لها من 
المقومات التالية : 

أ الفاعل الذي يتولى القسمة. وهو 
القاسم . 
ب - المستحقون, أو المقسوم له. 

ج ‏ المال المشترك الذي تيز حخصصه. 
وهو المقسوم . 

وبيانها فيا يل : 

أ القاسم : 

5 لايمكن أن تتحقق قسمة بدون 
قاسم. إلا أن هذا القاسم قد يكون هو 
الشركاء أنفسهم. إن كانوا كملاء أو 
أولياءهم إن كانوا قاصرين» وقد يكون أجنبيا 
يولونه القسمة بيغهم . دون لجحوء إلى القضاء. 
وقد يكون القاضى إذا طلب منه القسمة 
واحد من الشركاء أو أكثر فيتولآها بنفسى أو 
ينصب من يتولاها نيابة عنه . 

شرائط القاسم : 

3 - اتفق الحنفية على اشتراط العقل والملك 
أو الولاية في القاسم. واختلفوا في اشتراط 
الإسلام و العدالة والحرية فأوجبها القدؤري 
والمرغيناني واستحبها الكاساني, ولا خلاف 
عندهم في هذا بين قاسم الحاكم ؤقاسم 


-1؟؟1- 
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الشركاء. أما سائر فقهاء المذاهب فيفرقون 
بين قاسم الحاكم وقاسم الشركاء. فقاسم 
الحاكم لابد فيه من هذه الشرائط : 
الشريطة الأولى : العدالة : 
8 - تشترط العدالة. ليؤمن الجور في إيصال 
الحقوق إلى أرباءهاء فإن قسمته لازمة 
للمقتسمين» لاخيار لهم في قبولها ورفضهاء 
ومن ثم فإن ولاية القسمة من قبيل الولايات 
أهلهاء قياسا على الحاكم نفسه . 

وهذه الشريطة اتفق عليها المالكية 
والشافعية والحنابلة ' . 
الشريطة الثانية : الحرية : | 
4 تشترط الحرية» لأن العبد ليس من 
أهل الولايات. ومبذه الشريطة يأخذ المالكية 
والشافعية, دون الحنابلة ( . 
الشريطة الثالثة : الذكورة : 
انفرد الشافعية باعتبار هذه الشريطة. 
لآن المرأة عندهم ليست من أهل الولايات, 
وهذه خلافية مشهورة ". فقالوا: يشترط أن 
يكون قاسم الحاكم من أهل الشهادات 
)1( الخرشي ا مغني المحتاج 4 .41١8/‏ المغني لابن قدامة 
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كلها: فلابد أن يكون مكلفاء ذكراء حراء 
مسللماء عدلاء ضابطا (لامغفلا) سميعا 
بصيراء ناطقاء لأن كل المتصفين بأضداد 
هذه الصفات ليسوا من أهل الولايات» ومن 
نَم أيضا منعوا أن يكون الأصل ‏ من أب أو 
جد مهما علا قاسم حاكم لفرعه مهما نزل» 
كالولد وولد الولدء وكذلك عكسه. أي أنهم 
منعوا أن يكون الفرع قاسم حاكم 
ليله 1 


الشريطة الرابعة : علمه بالقسمة: 


"١‏ المراد بالعلم: أن تتوفر له الآلة اللازمة 
للقيام بعمل القاسم كمعرفة الحساب. 
والمساحة إن نصب قاسم عاماء لأنه لابد 
محتاج ذلك أوقاسم|لما لم تمكن قسمته دون هذه 
المعرفة» نص على هذه الشريطة الشافعية 
والحنابلة ('»» وقد نص الحنابلة على أن معرفة 
التقويم مما يتوقف عليه العلم بالقسمة حيث| 
احتيج إليه 29. وهذا هو الذي اعتمده 
البلقينئئى من خلاف عند الشافعية. وإن 
اعتمتن أكثرهم أنها ليست كذلكء لأنه 
يستطيع الاستعانة بأهل الخبرة في التقويم 
إن احتاجه. وعند ذاك يعتمد منهم شهادة 


.754/ 5 التجريد المفيد‎ )١( 
. 0ه‎ 0/1١ (؟17) نهاية المحتاج 779/78 . والمغني لابن قدامة‎ 
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رجلين عدلين, غاية ما هناك أنه يفضل فيه 
أن يكون عارفا بالتقويم أيضاء أما قاسم 
لايعرف حسابا ولا مساحة. فكقاض لايعرف 
الفقه أو كاتب لايعرف الخنط 200 

الشريطة الخامسة : تعدد القاسم خين تكون 
نّم حاجة إلى التقويم : 

جزم الشافعية بتعدد القاسم إذا كان 
هو المقومء واعتمده الحنابلة. وخالف 


بعضهم. وعند المالكية: لايكفي المقوم . 


الواحد بل لايد من اثنين حيث كان يترتتك 
على التقويم حد أو غرم كتقويم المسروق 
وأرش الجناية» والمغصوب والمتلف إذا وصف 
لهء والفرق بين القاسم والمقوم : أن القاسم 
نائب عن الحاكم فاكتفي فيهبالؤاحد. والمقوم 
كالشاهد على القيمة فترجح فيه جانب 
الشهادة. وإذا لم يترتب على التقويم حد أو 
غرم كفى واحد 9 . 

وإذا جعل القاسم حاكما في التقويم, كيا 
جعل حاكما في القسمة. فحينئذ يكون له 
- فيها قرره الشافعية ‏ أن يحكم بعلمه من 
حيث القيمة. فيكون قد قسم وقوم وهو 


واحد 03 


)1غ( مغني المحتاج 519/15 
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0 ل ا 


وذهب الشافعي في قول إلى أنه إذا لم يكن 
في القسمة تقويم فإنه يشترط قاسمان اثنان 
من جهة الحاكم بناء على المرجوح أنه شاهد 
لاحاكم . 

وليس الخرص (تقدير الرطب والعنب على 
الشجن إذا احتيج إليه: من قبيل: التقويم. 
لأن التقويم إخبار يحتمل الكذب, والخرص 
إنشاء حكم عن اجتهاد ىا يفعل القاضي» 
فيكفي مع الحاجة إلى الخرص قاسم واحدى 
كما اكتفوا بخارص واحد في الزكاة. وإن قال 
إمام الحرمين: إن القياس قاسان اعتبارا 
بالتقويم. لأن الخارص يجتهد ويعمل 
باجتهاده. فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة 
الشيء فهو كالشاهد 7 . 
8 وقاسم الشركاء الذي هو في حقيقة 
الأمر جرد وكيل عنهم. قد يعفيه وضعه هذا 
من أكثر شرائط قاسم الحاكم, فإن الشافعية 
ينصون على أنه إذا لم يكن ني الشركاء 
مححور عليه لايشترط فيه سوى التكليف. 
حتى ليجور أن يكون امرأة» أو فاسقاء أو 
يا ولايشترط أحد تعدده 27. فإذا كان في 
الشركاء محجور اشترطت في قاسمهم أدضا 
شرائط قاسم الحاكم. نظرا وحيطة . 


)1( مغني المحتاج 419/15. ٠‏ ونهاية المحتاج 4ن . 
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ويكتفي المالكية والحنابلة بالضمان الذي 
ف أيلنشق الشركاء بالنسية لقاسمهم هذا ؛ أي 
أن لهم الحق في رفض قسمته إذا لم ترقهم. 
فلا يشترطون لصحتها ولزومها إلا تراضيهم 
ولو كان هذا القاسم لايعرف القسمة 29, 
وظاهر أن ولي المحجور ووكيل الغائب ينوبان 
مشاجييا. 

وينص الشافعية هنا على دقيقة. وهي أنه 
لايصح أن يكون قاسم شريكا ووكيلا لسائر 
الشركاء أو لبعض منهم. كأن يقولوا كلهم 
له: أنت وكيل عنا فاقسم كما ترى» وافرز 
لنفسك ولكل واحد منا نصيبه» أو يكونوا 
أربعة. فيوكل اثنان منهم الاثنين الآخرين في 
القسمة. بحيث يكون أحدهما وكيلا عن 
واحد والآخر عن الآخر. والسر في هذا أن 
على الوكيل أن يحتاط لموكله. وهذا مالا 
يستطيعه الوكيل هناء لأنه يتناقض مع 
احتياطه لنفسه الذي هو أمر غريزي مركوز 
في الفطر. 

نعم إذا وقسع التوكيل بحيث لايؤدي إلى 
"هذا التناقضء فلا بأس. وذلك كا إذا اثر 
أحد الشركاء أن يبقى هو وآخر شريكين 
بنصيبهم| بعد انفصال الآخرين» فيوكله في 


القسمة على أن يكون نصيباهما جزءا واحداء 


6 الخرشي /0 1 . المغني لابن قدامة .50571/١١‏ 
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ولوكله. بلا أدنى تعارض ”" . 


أجرة القاسم : 
من تكون عليه أجرة القاسم؟ 
4 القاسم إن لم يكن متبرعا فلابد له من 
أجرة» ولو كان هوالقاضي نفسه 
كما سيجيء . 

وأجرته إن كان قاسم الشركاء على 
الشركاء. لأن نفع القسمة يخصهم. وإن 
كان قاسم القاضي. فالأفضل أن تكون 
أجرته في خزانة الدولة (بيت مال المسلمين) 
لأن هذا أرفق بالناس. بل مطلوب من 
القافبى - على سبيل الندب والاستحباب - 
أن نفل قاسا عاماء بصقة ذائمة: لله رزق 
جار كسائر عمال الدولة» يكون معدا للقيام 
بالقسمة بين الشركاء عند طلبها دون تقاضي 
أجر منهم , لأن هذه منفعة عامة» من جنس 
عمل القناضي ‏ إذ هي أيضا لقطع 
المنازعات ‏ فيكون مقابلها في المال العام 
كرزق القاضي نفسه, فإن لم يجعل أجرته في 
بيت المال ‏ لأمر ما فإن أجرته تكون على 
المتقاسمين لأن النفع واصل إليهم. لكن 
يقدرها القاضي بأجرة المثل لثلا يتحكم 


. 5١8/5 مغني المحتاج‎ )١( 
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الذي ينصبه .6 بل يدع لهم الخيار, فإن شاءوا 
قسم لهم وإن شاءوا استأجروا غيره. ولا 
سبيل إلى إجبارهم على توكيل قاسم بعينه. 
كا أنه للمصلحة العامة لايدع القسامين» 
فى الألجرة (0) , 

واتخاذ القاسم الدائم يظل مندوبا إليه 
وإن لم يقرر له أجرة في بيت المال. لأن 
القاضي أعرف بمن يصلح لهذا الغرض» 
ولأن قاسم القاضى أعم نفعاء إذ تنفذ قسمته 
على المحجور والغائب.» بخلاف قسمة 
و , 

ثم القسمة تشبه القضاء. لأنها تدخل في 
ولاية القاضي , ويلزم مها الآبي» ولكنبا ليست 
منه على التحقيق. ولذا لاتجب على القاضي 
مباشرتها بنفسه. فمن أجل كونها ليست 
بالقضاء يكون الأولى له أن لا يأخحذ9” . 

هكذا فرر ا حنفية » ولابخالف [خل من 
أهل الفقه في أن أجرة.قاسم الشركاء على 
الشركاء. ولا ف أن عيبب الحاكم قاسم| 
)01( تكملة فتح القدير 801-30/8. رد المحتار 7/2 .١58‏ 
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ليقسم بين الناس من المصالح العامة. بل 
ظاهر قول ابن قدامة في المغننيى وجوبه 2. 
وكلهم ينقلون أن عليا رضي الله عنه كان له 
قاسم عام من عماله الدائمين. وفي بعض 
الروايات أن اسمه عبدالله بن يحيى. وأنه 
كان تررق هن بت امال 23 

يكن الشافعية ينصوك على أنه إذا لم يجر 
عليه رزقه من بيت المال لعدم كفاية بيت المال 
فإن هذا قد يفسد المقصود من نصبه. لأنه 
إذن مظنة أن يغالي في الآأجرة. ويقبل 
الرشوة. ويجور في القسمة. فحينئذ لايعين 
قاسماء و يدع الناس يستأجرون أو يستعينون 
بمن شاءواء بل منهم من منع حينئذ هذا 
التعيينع وقضى يحرتته 07 

ويوجد من أهل الفقه من يكره أخذ 
الأجرة على القسمة أيا كانت, وهذا ما يروى 
عن أحمدء. وعليه ابن حبيب من المالكبة. 
وجرى عليه الدردير. لأنه ليبس من مكارم 
الأخلاق (*4. وهو المتبادر من عبارة المدونة . 
إذ تقول: كان خارجة وربيعة يقسان بلا 
أجر. لأن ما كان من باب العلم لايؤخذ عليه 
اجن ويقول ابن عيينة: لاتاغذ غل اخير 
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أجرا 0 , 

لكن المالكية والحنابلة - وفاقا لغيرهم ‏ م 
يعتدوا بهذا الخلاف واعتمدوا الجواز 
بإطلاق. سواء أكانت الأجرة من بيت المال 
أم على الشركاء ‏ إلا أن المالكية يقيدونهم 
بالرشداء» ويكرهون أخذ الأجرة من غيرهم , 
لكن لاتباح الأجرة للقاسم إلا نظير تولي 
القسمة ‏ أما أن يأخذ الأجرة من المتقاسمين 
بحكم منصبه» دون أن يكون هو الذي قسم 
بيهم ع فهذا هو السحت الذي لاشك فيه. 
ولو كان بفرض من القاضي أو الإمام 9". 
كيفية توزيع الأجرة : 
ه” ‏ إذا كانت الأجرة على المتقاسمين لسبب 
ما كإضاعة من أولي الأمن أو عوز في بيت 
المال. أو رغبة من المتقاسمين عن قاسم 
الدولة. فقد اختلف الفقهاء في كيفية توزيعه 
على الشركاء على النحو التالي : 

الأول: أنها تقسم على عدد الرءوس: 
وعليه أبو حنيفة ‏ دون صاحبيه ‏ وجماهير 
المالكية» وبعض الحنابلة. وهو قول 
للشافعى. وهؤلاء يحتجون بأن الأجرة فى 
مقابلة العمل وعمل القاسم بالقدية بلسي 
)1غ( الفروع 805/7. 
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الممقاسيمين سواء. إذ عو قبي الأنضباف مما 
ذاك إلا شيء واحد لايقبل التفاوت. فتمييز 
القليل من الكثير هو بعينه تمييز الكثير من 
القليل» وإذا لم يتفاوت العمل لم تتفاوت 
الأجرة. أما الوسائل الموصلة إلى هذا التمييز 
كالمساحة وما تتطلبه من جهد. والكيل 
والوزن». فهذا شيء آخر غير القسمةء 
ولبست أجرة القسمة من أجلهء ولبذا لو 
استعان فيه بالمتقاسمين أنفسهم لا ستحق 
أجرته على القسمة كاملة ('2. وضبط الأجرة 
سقيدار الاإفيمياة غير عقن إذ لس 
النصيب الكبير دائها أصعب حسابا ولا 
النصيب الس وائما أيسر قلا يمكن 
ضبطها إلا بأصل التمييز؟؟ . 

والثاني: أنها تقسم بمقدار الأنصباء : 
وعليه الصاحبان من الحنفية» وأصبغ من 
المالكية» وعليه عمل المغاربة أخخيرا 29 , 
وأكثر الشافعية والحنابلة. وهو معتمدهم 
وعليه معوهم. وهؤلاء يتعلقون بأن أجرة 
القسمة من مؤن الملك. فتقدر بقدرهء 
كالنفقة على المال المشترك من نحو إطعام 
بهائم وحفر بثر أو قناة» وحرث أرض أو ريهاء 
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وكيل حب مشترى أو وزنه 2 . 


أ حين يقال تكون الأجرة بمقدار 
الأنصباء يمكن التساؤل: أهى الأنصباء 
الأصلية في المال المشترك أم الأنصباء المأخوذة 
نتيجة للقسمة؟ مثلا: حين يكون لأحد 
الشريكين نصف الأرض المشتركة, لكنه 
يأخذ بالقسمة ثلثها فحسب. لأنه أجود. 
هل يكون عليه نصف أجرة القسمة 
أم ثلثها؟ 

قال الشافعية : الأجرة توزع على الخصص 
المأخحوذة على المذهب لأنها من مؤن الملك 
كنفقة الحيوان المشترك 29 . 

ب - إذا اتفق المتقاسمون على تحمل 
الأجرة بنسبة مخالفة لقدر أنصبائهم » وشرطوا 
ذلك على القاسم فهل هو شرط معتبر 
أم لاغ؟ . 

قطع الشافعية باعتباره. لأنه أجيرهم فلا 
يستحق في إجارة صحيحة إلا ما وقع العقد 
عليه. ووافقهم بعض الحنابلة» لكنهم لأمر 
ما اعتمدوا بطلان الشرط 229 كما قرره 
الشافعية في توزيع أجرة المثل حين تكون 
)١(‏ بدائع الصنائع 14/1., مغني المحتاج 47/4 المغني لابن 
' قدامة ١١//!ا0ه.‏ 

(0) المهذب 008/5. مغني المحتاج 414/4. نهاية المحتاج 

4/",. وروضة الطالبين .7١7/١١‏ 


(م) مغني المحتاج 4194/5. المهذب 7505/7. ومطالب أولي 
النبى 059/57. 


0110000000 ل ل ا 


الإجارة فاسدة 29 . 

ج -إذا أتم القاسم القسمةء دون أن 
تذكر أجرة» فلا أجرة له. قياسا على القصار 
يدفع إليه الثوب ليقصره. ولا تسمى أجرة 
اللهم إلا أن يكون قد قام بالقسمة بتوجيه 
من الإمام أو القاضي فحينئذ تكون له أجرة 
المثل. 

هكذا قرره أكثر الشافعية وهم منازعون في 
ذلك تأصيلا وتفريعا حتى بينهم وبين 
أنفسهم . وحسبك بخلاف مثل المزني وابن 
سريج ؟ ثم هذا البجيرمي سن أواخر 
متأخريهم يقرر أن القاسم يستحق الأجرة 
وإن لم يذكر له الطالب شيئاء ويقول: إنه 
مستثنى من عمل عملا بغير أجرة " . 

د كيفية استئجار المتقاسمين من يقسم 
بينهم » هي أن يستأجروه كلهم - ولو بواسطة 
وكيل عنهم» بعقد واحد ‏ ومنه مالو استأجره 
واحد منهم ورضي سائرهم. أو أن يستأجره 
كل واحد بعقد على حدة لتعيين نصيبه لقاء 
أجر معلوم, هكذا قرره الشافعية والحنابلة, 
إلا أن متأخري الشافعية لم يرتضوا إطلاق 
الشافعي تصحيح الصورة الأخيرة» بناء على 
أن كل واحد إنا يعقد لنفسه فلا حاجة إلى 
)١(‏ نباية المحتاج 8/ .77١‏ التجريد المفيد 54 /759. 


(32١‏ مغني المحتاج 1/1 نباية المحتاج ا والمهذب 
١‏ والتجريد المفيد 4 /9"". 


ات 


ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200000 


رضاء غيره» وقيدوه برضاء الباقين. لأن كل 
عقد على حدة يقتضي التصرف في ملك الغير 
بغير إذنه . 

وقد جرم الماوردي وغيره ب قاله 
الشافعي 27. فإذا لم يفعلوا ذلك. وإنما 
استأجره بعضهم. فالإجارة قاصرة على 
المستأجر, والأجرة عليه وحده يف 

ه أجرة الخبير المقوم , حين يحتاج إل 
التقويم. وأجرة كاتب الوثيقة, على ما 
أسلفئاه من الخلاف ف أجرة القاسم : فمن 
الأنصباء 5" 


0 واختلف الفقهاء فيمن يتحمل أجرة 
الفقهاء تكون على من طلبها ومن لم يطلبهاء 
لأن منفعة الاستقلال بالملك حاصلة بكل 
قسمة وعمل الأجير فيها واقع لكل متقاسم . 
وفي رواية عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنها 
بالقنسية 29 ْ 


.001//1١١ مغني المحتاج 414/4 .. المغني لابن قدامة‎ )١( 

69 نهاية المحتاج ا 

[فنه الحرشي 5/4 ٠ ٠‏ مغني المحتاج 4 / ة ا" 

25 تكملة فتح القدير 7017/4. الخرشي 7/5 * » بلغة السالك 


7 مغني المحتاج 519/5. المغلي لابن قدامة | 


اا/لاءه. 


لللر ررم ع مارو ع را مرو عض ااا اااي 


ب - المقسوم له 

8" - قال الكاساني: يشترط في المقسوم له 
أربعة شروط : 

الأول: أن لايلحقه ضرر في أحد نوعي 
القسمة وهى قسمة التفريق جيرا. 

الثاني : الرضا في أحد نوعي القسمة وهورضا 
الشركاء فيها يقسمونه بأنفسهم إذا كانوا من 
أهل الرضاء أو رضا من يقوم مقامهم إذا لم 
يكونوا من أهل الرضا. 

الثالث: حضور الشركاء أو من يقوم مقامهم ' 
في نوعى القسمة, الجبر والرضا. 


الرابع: البيئة على الملك في قسمة 
القضاء ().. 


ج ‏ المقسوم : 
4 - سبق بيان بعض الشروط اللخاصة 
بالمقسوم وهي : 
- اماد لجنس . 
اتحاد الصنف في قسمة المنقولات . 
ؤوال العلقة بالقسمة. 
- أن لا تنقص القسمة قيمة المقسوم . 
- تعذر إفراد كل صنف بالقسمة . 
وكلها في قسمة الإجبار. وإن شعت فقل : 
القسمة القضائية الإجبارية . 


)١(‏ بدائع الصنائع 19/1 ومابعدها. 


0 


: وهناك شروط أخرى بيانها فيها يأتي‎ - ٠ 
الآول: 31 كبوة اتال المششة عيبا أو‎ 
: منفعة‎ 

فلا تصح قسمة الدين. اتحد أو تعدد. 
. تراضيا ولا إجباراء وهذه الشريطة ذكرها 
الحنفية والشافعية وخالفهم في اعتبارها 
الحنابلة فجوزوا قسمة الدين بإطلاق. 
وكذلك المالكية, إلا أنهم إنا يجوزون قسمة 
الدين الواحد تراضيا لا إجباراء لأنه لاتتصور 
فيه القرعة اذ" 
الثاني: أن يكون المال المشترك قابلا 
للقسمة: 

وهذه الشريطة متفق عليها بين الذين 
يشترطون انتفاء الضرر في قسمة الإجبار, وقد 
عرفناهم فيها سلف فإن انتفاء الضرر في 
القسمة هو معنى قابلية محلها لما إلا أنه 
ينبغي التنبه هنا إلى أن من أهل الفقه من 
يقصر هذه الشريطة على قسمة الإجبا. ولا 
يرى بأسا من حيث الصحة بتراضى الشركاء 
على أية قسمة ضارةء وهؤلاء هم ا حنفية 
والشافعية والحنابلة ”2, على كلام لبعض 
الحنفية كما تقيدم ‏ ومنهم من يعممها في 


)١(‏ المجلة العدلية م 11١1‏ بلغة السالك 778/17, الخرشى 
5 4 نباية المحتاج 770/8. مغني المحتاج 475/5 . 
(؟) فيها قرره صاحب المغني 1475/١١‏ . 


اي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قسمتي الإجبار والتراضي. إذا بلغ الضرر 
حد الفساد. أعني بطلان المنفعة بطلانا تاما 
أوما هو بسبيل من ذلك. كما في قسمة خاتم 
خيس وهؤلاء جم المالكية» فالخيار 
عندهم في حالة الفساد بين أمرين لا ثالث 
لما: إما الإبقاء على الشركة أو البيع. وفي 
حالة القبرر الأقبل بسن مين وثالث هو 
قببية التراضي ”© . 
الثالث: أن يكون المقسوم مملوكا للشركاء عند 
القسمة : 

هذه شريطة عامة في كل قسمة لاتخص 
نوعا دون نوع» وقسمة ولي المحجور ليست 
له بل للمحجور نفسه وهوالمالك.». 
فالفضولي الذي لاملك له ولا ولاية لا نفاذ 
لقسمته حتى يجيزها المالك الصحيح 
التصرف أو من ينوب عنه نيابة شرعية 
صحيحة 27 . فالقسمة تقبل الإجازة. 

وقال الشافعية : لو قسم بعض الشركاء في 
غيبة الباقين وأخذ قسطه فل| علموا قرروه 
صبجت لكن من حين التقرير9. 

وقول الالكية: إن الذي افر 
القسمة من الشركاء ثم لايغيرها (لاينكرها) 
عن قرب بعد علمه بها تلزمه.» ويكون هذا 
)2غ( الخرشي 5178104/15. بلغة السالك 711/7. 


(؟) بدائع الصنائع اا . 
(7) نبهاية المحتاج 777/4 . 


- 1 


اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الريث إقرارا لها 7 . 
قسمة الأعيان: 
١‏ الأعيان جمع عين. والمراد مها هنا ماقابل 
الدين والمنفعة. أما الدين فقد علمنا الخلاف 
. في قسمته (ر: ف408).» وأما المنفعة فسيأقٍ 
بحث قسمتهاء إن شاء الله . 

والأعيان تنقسم إلى عقار ومنقول: 
فالعقار: هو الأرض. سواء أكانت زراعية أم 
غير زراعية» والمنقول: ما عداها كالثياب 
والأواني والحيوان والمزروعات, وقبد نص 
الحنفية على أن البناء والشجر يتبعان الأرض 
في القسمة. والأرض لاتتبعهم| فمن وقع في 
نصيبه من قسمة الأرض شيء منه) فهو له 
بخلاف العكس 2©7. وهذا مذهب الشافعية 
والحنايلة قد" 

وهذا خلاف ما عليه المالكية من اعتبار 
كل من الأرض و«البناء والشجر عقاراء قال 


الخرشي : العقار هو الأرض وما اتصل بها من 


بتاء أوشيج 559. 
ثم كل من العقار والمنقول إما أن يكون مما 


.1/١/5؟ التحفة وحواشيها‎ )١( 

(؟) رد المحتار 0/ 154. المحجلة العدلية م 111 مجمع الأغير 
1 5 

(”) خباية المحتاج 771/4. مغني المحتاج 4/54 47. الباجوري 
على ابن قاسم .١7/7‏ دليل الطالب .١4٠.1١١8‏ كشاف 
القناع .١5٠/5‏ 

.358١/5 الخرشي‎ )5( 


111101010001000 ا 


لاتفاوت بين أجزائه وهو المتشابه. أو يكون 
(ر: ف9). 

تنوع قسمة العقار: 

1 - قسمة العقار يمكن أن تكون إفرازا أو 


#عديلة آررذاء كيا يكن أن يكين جسا أو 


تفريقاء وجررا أو تراضياء ذلك أنه قد يكون 
في محل واحد. وقد يكون في محال متعددة : 

ففي المحل الواحد: قطعة الأرض 
المتشاببة الأجزاء بلا أدنى تفاوت كالتي تخلو 
من البناء والشجر وهي درجة سواء من جودة 
التربة أو رداءتها لاتحتاج قسمتها إلى أكثر من 
ذرعها ومعرفة مساحتهاء حتى عند المالكية 
على ما اعتمده متأخروهم (2. وإن كان 
الأكثرون على أن التعديل في غير المثليات 
لايمكن إلا بالقيمة, ثم تمييزها أنصباء 
متساوية» إذا تساوت حقوق المتقاسمين. أو 
سهاما متسباوية بقدر النصيب الأقل. وهذا 
هو معنى القسمة بالأجزاء أو قسمة الإفراز. 

وهكذا يمكن أن تقسبم إفرازا أيضا إذا 
كان في كل جانب من جوانبها من البناء أو 
الشجر مثل ما في الآخر بحيث يعرف تساوي 
الأنصباء من غير تقويم . 

فإذا تفاوت البناء أو الشجرء أو تفاوتت 


.796/١ بلغة السالك‎ )١( 


واب 


00 00-0 


جودة الأرض ورداءتها فلا يمكن تعديل 
الأنصباء وتسوية السهام إلا بواسطة 
التقويم. وإذن تكون القسمة قسمة 
تعديل. بل قد يحوج الأمر إلى الاستعانة 
بعوض من خارج المال المشترك (معدل)» 


يدفعه واحد من المتقاسمين أو أكثر ليتعادل ٠‏ 


نصيبه مع سائر الأنصباء. وقد يتفق 
المتقاسمون على ذلك دون ملجىء, وإذن 
كين القسية ةير 

وهي على كل حال قسمة تفريق لأن 
الفرض اتحاد المحل. وقد سلف بيان طريقة 
من يمنع الإجبار على قسمة الرد إلا ضرورة 
أو بلا استثناء. ويقبله في قسمة الإفراز وفي 
قسمة التعديل بشرائط خاصة. وطريقة من 
يقبل الإجبار بكل حالء أو يمنعه بكل 
حال. 

إلا أنه حيث يكون في الأرض بناء. فإن 
الحنفيه يقولون : لابد لكي يعدل المقسوم على 
سهام القسمة من شيئين : 

التوصل إلى معرفة المساحة . 

تقويم البناء " . 

ولكن متأخرءهم يفسرون ذلك بأن معناه : 
أن يقاس ويقوم كل من الأرض و«البناء. لآأن 
تعديل سهام المقسوم يحتاج إلى معرفة ماليته. 


.757/48 تكملة فتح القدير‎ )1١( 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لا 


ولو أخيرا بالنسبة إلى الأرض» ومعرفة هذه 
المالية تتوقف على معرفة مساحة وقيمة كل من 
الأرض و«البناء 9 . 

وفي المحال المتعددة كالدور والأراضي 
والبساتين: يمكن أن تجمع هذه كلها في 
قسمة واحدة» اتحد نوعها أم اختلف ‏ على 
ماتقدم في بيان اتحاد النوع واختلافه ‏ وتعدل 
الأنصباء بالقيمة. فتكون القسمة قسمة 
جمعء إلا أن هذا لايكون إلا في قسمة 
التراضي عندما يختلف النوع أو الجنس» 
كتركة بعضها دور وبعضها أراض زراعية 
معتادة وبعضها حدائق» أو كلها حدائق. 
لكن بعض الحدائق كروم وبعضها رمان أو 
برتقال أو تفاح أو ماشاكل ذلك . 

أما عند اتحاد النوع » فإن القسمة ‏ وهي 
قسمة جمع لتعدد المحل ‏ تقبل الإجبار. على 
خلافات في التفاصيل التي تقندمت. كما 


.تقدم أن من أهل العلم من يعكس القضية 


فيجبر على قسمة الأجناس والأنواع المختلفة 
قسمة جمع إذا طلبها أحد الشركاء. ولا يجيز 
التفريق إلا باتفاقهم . 

كيفية قسمة العقار: 

48 يمكن أن تقع القسمة بقرعة» وأن تقع 


. ١77/2 رد المحتار‎ )١( 


ةبت 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 00 


حدة كاف ى] سيجىء إلا أن استعمال القرعة 
سنة متبعة اتقاء للتهمة, إلا أن يصر 
المتقاسمون عليها. ققد قص بعضى الشافعية 
على وجوبها حينئذ "2 نعم . لا إجبار في غير 
المشلي عند المالكية إلا بقرعة '2. وفي كلام 
ويحتمل أ لاجر لأنه لاتندخله القرعة. 
خوفا من أن يحصل لكل واحد منم| مايل 
ملك الآخسر © بل هو صريح مدهبهم. 
كنا نصبا عليه 199 . 

كا أن تراضى يي الشاسمين علي توزيع 
لأنصبا بيهم بكينية يكن أن يتم نون 
أن يستعينوا بقرعة» بل دون تعديل أو تقويم 
أصلا مادام المحل ليس ربوياء بل وإن كان 
ربويا بناء على أن القسمة محض تمييز 
حقوق 27 . بل عند المالكية وبناء على أنها 
بيع إذا دخلا على التفاضل البين كفدان 


. 4494/7 الشرقاوي على التحرير‎ )١( 

0( التحفة وحواشيها 597/7 . 

(3١‏ المغني مع الشرح الكبير اا 

5( الفروع 5/1 0/. 

)2( بدائع الصنائء /ا/ .١14‏ رد المحتار 1109/7/5 ./107, التحفة 
وحواشيها الا الال نباية المحتاج 8 / 71/7 


للمرر م وو بر عورم م ممم م م ممم مم م مم م م مم ممم مه ممم مم مايه 


باب البيع المبني على المهارة التجارية وجحاولة 
الغلب من كلا الجانبين إلى باب المنيحة 
والتطول 9 . 

لكن المالكية يشترطون لجحواز القرعة 
شرائط معينة : 
الأول: أن تكون فيما تقاثل أو تجانس» ليقل 
الغرور. 
الثاني : أن لانكؤن في مثلي متحد الصفة أي 
مكيل أو موزون أو معدود ” 
الثاليث : أن لايجمع فيها بين تصيبين» 514 
لاضرورة 7 . 

ويوافقهم ابن تيمية في الشريطة الثانية . 
القسمة بالقرعة : 

- القرعة مشروغة في القسمة بلا حلاف 
عند أحد من أهل الفقه وإن اختلفوا في 
فشروعيتها في غير القسمة, والحنفية مع 
المنازعين في مشروعيتها إلا في القسمة وما 
يجري مجراهاء وهم يقولون في ذلك : إنها قمار 
لتعليق الاستحقاق على خروجهاء لكن هذا 
المعنى منتف في القسمة, لأن القاسم المجبر 
لوعين لكل واحد نصيبه دون قرعة لكفى . 
إذ هو في معنى القضاء. لكن ربا يتهم 
(1) إبلغة السالك. 747/7 حتواشي الخرشي 4/4 46. 


(0) بلغة السالك ٠/94؟.‏ وحواشي الخرشى 0غ 
فيه الخرشي هع . بلغة السالك 7/ وم 


5 


لال 00 


بالمحاباة. فيلجأ إلى القرعة لثلا تبقى ريبة» ' 


ولذا جرى العمل بها منذ عهد النبي صلوات 
الله عليه ختى يوم الناس هذاء فهي سنة 
عملية مجمع عليها (2. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (قرعة) . 
قسمة المنقول المتشابه : 

وأصله المثلي المتحد الصفة. ثم ألحق به 
مافي معناه من القيمى الذي لاتختلف 
الأتسبناء لزه سورة وقبية كتيزقن القياب 
والحيوان : 
© اتفق الفقهاء في الجملة في المثلي المتحد 
الصفة ‏ على خلاف بيهم في معنى المثلي - 
على أن قسمته لاتحتاج إلى تقويم» وإنما هي 
مخرد إفراز بطريق الكيل أو الوزن الخ. فلا 
تغديل ولارد» إلا أن عند المالكية ‏ فيم| يجوز 
فيه التفاضل كالذي لايدخر مثل الفاكهة - 
طريقة أخرى بجواز قسمته بطريق التحري 
والخرص. إما مطلقاء وإما إذا كان من قبيل 
الموزون لاغير بل جوز ابن القاسم قسمة 

- أن يكون قليلة. 

- موزونا كاللحم والخبز7 . 

ثم قد تكون القسمة تراضياء وقد تكون 


)1غ( تكملة فتح القدير ا" 
(2١‏ الخرشى وحواشيه 5/” .5٠١‏ 


1111100000 ا ا ا لا 


إجباراء إذ لايمنع الإجبار هنا حيث لاضرر 
إلا مطلقو منعه كأبي ثور في بعض مايروى 
عنه. وقد تكون جمعا. | في قسمة كمية من 
الحبوب كالقمح أو الشعير, وقد تكون تفريقا 
كالسبيكة من ذهب تقسم وزنا . 

أما ما ألحق بالمثلى فالشافعية والحنابلة 
وبعض المالكية هم الو يجعلون قسمته 
كقسمة المثلي في كل ما تقدم . 

أما الحنفية وجماهير قدماء المالكية فعلى 
التقويم في كل متقوم "2. وعلى هذا فقسمته 
قسمة تعديل. والمفروض أن لا حاجة فيه 
إلى رد. 

ثم قد تكون قسمة إجبار خيث لا ضرر 
وقد تكون تراضياء وعند التراضى يجوز 
التفاضل على ما تقدم من بيان (ر: ف 47 
وقد تكون جمعاء ك) في قسمة عدد من 
الأغنام أو الأبقار المتشابهة. وقد تكون 
تفريقاء. كا في قسمة بناء متصل بعضه 
ببعض مع تشابه أجزائه إذا جرينا على أنه 
منقول. كى] عليه الجمهور. 

وفي كيفية قسمة المنقول المتشابه بقرعة أو 
بدونها التفصيل السابق في كيفية قسمة 
العقار 


58/7 التحفة وحواشيها‎ )1١(' 


00“ 


وموفوو و ووم واااو ووو وعء نو زءلة 


قسمة المنقول غير المتشابه : 

5 - تتنوع قسمة المنقول غير المتشابه 
(كالثياب المختلفة. والأواني المختلفة. 
والحيوان كذلك) إلى أنواع . 

فهو لايقسم قسمة جمع إلا تعديلا بطريق 
التقويم» إلا على رأي من يكتفي في تحقق 
المثلية بالتاشل فسى معظم الصفات 
(ر: ف 57)» فإنه يطبق عند هذا التماثل ما 
تقدم من المنقول المتشابه خاصا بالمثلٍ 
(ر: ف *7”) والأصل فيه أن تكون قسمته قسمة 
تراض إلا أنه قد يقبل الإجبار في حالات 
خاصة تختلف من مذهب إلى آخر كحالة 
اتحاد النوع عند الحنفية , وتقاربه عند المالكية » 
واتحاد الصنف وصنف الصنف عند الشافعية» 
في تفصيلات عديدة تقدم ذكر بعضها. 
وتكؤن قسمته قسمة تفريق إذا قسم كل 

واحد على حدة» وقسمة جمع فيم| عدا ذلك. 
ولا مانع من قسمة الرد إذا تراضى عليها 
المتقاسمون: كأن يأخذ هذا الثياب. وذاك 
الأواني» ويدفع أو يأخذ الفرق من حيث 
القيمة» بشريطة أن يكون ما يدفع فرقا 
(المعدل) من مال الشركة أو بدون تقيد بهذه 
الشريطة. على الخلاف الذي سلف. لكن 
قسمة الإفراز لاتتصور هنا إلا عند المتوسعين 
في تفسير المثلية . 


وموملمفعمعب رول رقء ور قمه 7 2جم ينمرا ععيية 


مسائل ذات اعتبارات خاصة : 
- المسألة الأولى: قسمة عين واحدة 
لاتقبل القسمة: كالشوب والإناء والعقار 
الواحد الذي هؤ بهذه المثابة. أعنى أن في 
قسمته إضرارا بجميع الشركاء أو ببعض 
منهم ('2, أو فسادا وإضاعة مال دون نفع ما. " 
وجواب هذه المسألة من حيث الإجبار 
على القسمة أو التراضى عليها ‏ يعلم تما 
الإجبار ”2, لكن للمالكية بها فضل عناية: 


' وهم فيها مزيد بيان. وهذا موضع تفصيله : 


.ذلك أغهم تفريعا على ضرر القسمة حينئذ 
يجعلون للشريكين ‏ وينوب القاضي عن 
الغائب منهماء فيمضي له مايراه ‏ الخيار بين 


03 6 : : 
١‏ - الإبقاء على الشركة والانتفاع بالعين 
وشتركة. 


' - بيع العين واقتسام ثمنهاء ومنه أو 
بمثابته المزايدة عليها بعد رسو سعرها في 
السوق (أو بعد تقويم خبير إن لم يرضوا 
السنوق) - ويُسمى المقاواة © فمن رغب 


)١(‏ على ماسلف من خلاف في الاعتداد بالضرر الخاص أو عدم 
الاعتداد. والمالكية يعتدون به بإطلاق (ر: ف/ 17). 

0 (ر: ف/ 1). 

2( الخرشي . 


د وياب 


ا ا 000 


فيها بأكثر أخذهاء وإذا استويا فالممتنع من 
البيع أولى بأخذهاء ثم على آخذها أن يدفع 
لصاحبه مقابل حقه في ثمن الجملة . 

هذا إذا كانت القسمة محض فساد 
كقسمة بثر» أما إذا كانت ضارة» مع إمكان 
الانتفاع بالمقسوم بعدها انتفاعا ما محالفا 
لجنس منفعتها قبل القسمة كدار يمكن 
جعلها بعد القسمة مربطين لدابتين». فإن 
للشركاء وجها ثالثا من وجوه الخيار: هو أن 
يقتسموا العين بطريق التراضي . 

إلا أن الإجبار على البيع مشروط عندهم 
بعدة شرائط . 

أ أن يطلب البيع أحد الشريكينء فلا 
حبرل بيع العين يون طلب من أحد متهي . 

ب - أن تكون العين على ماوصفنا من عدم 
قابلية القسمة, لأنه مع قبول القسمة لايجبر 
على الببع مؤثرها عليه '" . 

ج - أن ينقص ثمن حصة طالب البيع. 
لو بيعت منفردة. وإلا فليبع إن شاء حصته 
وحدهاء إذ لاضرر عليه في ذلك . 

د - أن لايلتزم الشريك الآخر بفرق الثمن 
المترتب على بيع الحصة منفردة. وإلا فلا 
معنى لإجباره على البيع . 

د أ يكون ال* 


)١(‏ حواشى التحفة ؟ /لالا 


لشرركاق قد ملكا العين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


حملة فلو ملك كل واحد منبم| نصيبه على 
حدة, لما كان له الحق في إجبار شريكه على 
البيع. لأنه ملك على حدة فيبيع على حدة. 
ولكن أنكر هذه الشريطة ابن عبد السلام من 
كبار المالكية وقال اليزنابى : العمل الآن على 
عدم اشتراطها (2. : 

و أن لاتكون العين عقارا للاستغلال 
كالمطحن والمخبز والمصنع والحام. لأن عقار 
الاستغلال. أو (ريع الغلة) ى) يقولون. 
لاتنقص قيمة الحصة منه إذا بيعت مفردة. 
بل ربا زادت» وأنكر ابن عرفة هذه الشريطة ., 
(على أنها لوسلمت. فإن شريطة نقص ثمن 
الحصة تغنى عنها) 9 . 

وحجة المالكية في الإجبار على البيع 
القياس على الشفعة بجامع دفع الضرر في 
كل 2©9. والجماهير من حنفية وشافعية وكثير 
من الحنابلة يردونه بأن الأصل أن الجبر على 
إزالة الملك غير مشروع. لقوله تعالى: 
«لاتأخكلر ا 7 ليس ع 


كرت 2 سد الى مك 4 فلا 


يسقل عبه إلا يذليل. ثاقله وليس هنا هذا 
الدليل الناقل» إذ القياس على الشفعة قياس 


)١(‏ حواشى التحفة 7/7لا. 

(؟) الخرشى 41/4 التحفة وحواشيها ؟/الاء 8. 
فيه الخرشى 517/5 . 
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متجدد على الدوام. ولا كذلك البيع مع 
القرياق 4297 ولمله تذكك عدك ابق شلك 
الحفيد إلى الاستدلال بمجرد الاستصلاح 
الممتنع» فهي إذن موازنة بين الضررين, ألا 
تراه يقسول: وهذا من باب القياس 
المرسل 2©9. 

والحنابلة في معتمدهم يوافقون المالكية 
على إجبار الشريك على البيع مع شريكه. 


بل يطلقون القول بأن من دعا شريكه إلى: 


البيع في كل مالا ينقسم إلا بضرر أو رد 
عوض أجبر على إجابته» فإن أبى بيع عليهما 
وقسم الثمن ويزيدون أنه لودعى إلى الإجارة 
55 0 

وقد ذهب كثير من الحنابلة إلى أن طلب 
البيع ليس نحت لإجبار القتريك على البيع مم 
شريكه.بل يكفي طلب القسمة,. لأن حق 
الشريك في نصف القيمة لا في قيمة 
ولذا أمر الشرع في السراية أن يقوم .العبد 
كله ثم يعطى الشركاء قيمة حخصصهم ). 


. 177/5 مغن المحتاج‎ .١ /0 بدائع الصنائع‎ )١( 
بداية الجتهد ؟758/5.‎ )١( 

(5) الفروع 2847/7. 

(4) قواعد ابن رجب ١45‏ . 


001 


المسألة الثانية : عين الماء : 

- لاتقسم لاجبرا ولا تراضياء إذ لايمكن 
قسمها إلا بوضع حاجز فيها أو أكثر بين 
النصيبين أو الأنصباء. وفي هذا من الضرر 
ونقص الماء ما يجعل القسمة فساداء أما 
مجرى الماء إذا اتسع لمجريين» فإنه تصح 
قسمته تراضيا لاجبراء إذ لايمكن تحقق 
المساواة. فقد يكون اندفاع الماء في جانب 
أقوى منه في الآخر. كا أن الماء نفسه تمكن 
قسمته تراضياء كيفما شاء الشركاء» أما جيرا 
فلا يقسم إلا بالقِلّدٍ ‏ وهو المعيار الذي 
يتوصل به إلى إعطاء كل ذي حق حقه 2 
هكذا قرره المالكية 9». وأصول الحنفية 
والشافعية والحنابلة لا تأبى من قسمة العين 
نفسها تراضيا لا إجباراء | يفهم ما تقدم . 
المسألة الثالثة: الاختلاف ني رفع الطريق 
ومقداره : 

4 قال الحنفية: إذا اختلف المتقاسمون 
في قسمة دار أو أرضء» فقال بعضهم: 
نقتسم ولا ندع طريقاء. وقال بعض: بل 
ندعه. فإن القاضى ينظر في التوفيق بين 
الصلحةء .وتتفيق معن القسنية عل الكيال 
ما أمكن. فإن كان بوسع كل منبم أن يتخذ 


(بكسر فسكون) الحظ من الماء. فقريب منه استعماله في آلته . 
(؟) الخرشي .4٠١/4‏ بلغة السالك 587/7 . 
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لنفسه طريقا على حدة استوفق معنى 
القسمة. ول يبق شيئا مشتركا بينهم. وإلا 
فالمصلحة تقتضي إبقاء طريق مشترك بينهم » 
إذ لا يكمل الانتفاع بالمقسوم بدونه. 
ويبقى الطريق على الشركة الأولى دون تغيير» 
إلا أن يقع التشارط على شيء من التغيير» 
كأن يتفقوا على أن يجعلوه بينهم على التفاوت 
وقد كان على التساوي لأن القسمة على 
التفاوت بالتراضي جائزة في غير الربويات, أو 
على أن يجعلوا ملكية الطريق لبعضهم . وحق 
المرور فحسب للآخرين» وقيدوه في الفتاوى 
المندية بأن تكون ملكية الطريق لمن ترك 
مقابلا له من نصيبه, وأهملوه في المجلة 2 
فإذا اختلفوا في مقدار الطريق فبالغ بعضهم 
في سعته. وبعضهم في ضيقه. وبعضهم في 
علوه. وبعضهم في انخفاضه. فإن القاضي 
هذا يحقق المقصود منه. ولا تتطلب الحاجة 
أكثر من ذلك وإنا يحدد ارتفاعه با ذكرنا 


ليتمكن الشركاء من الانتفاع مهوائه وراء هذا. 


كك راق عل الس لتق 41 القراء. قبا 
فوق ارتفاع الباب مقسوم بيغهم. كيا أن هذا 


.)١١4هم(‎ )١( 


ا 0000 ا 


التتحديد يمنع عدوان أحدهم بالبناء أخفض 
من ذلك فوق الطريق المشترك. إذ يكون 
حينئذ بانيا على الهواء المشترك. وهو لايجوز 
دون رضا باقي الشركاءء هذا في طريق 
الدا ليا ولريت اتذقل الكوة بمقدار عابمر 
ثور واحدء. إذ لابد للزراعة منه. فيقتصر فيه 
على الحد الأدنى. وإن كان يحتاج إلى مرور 


ثورين فإنه يحتاج أيضا إلى مرور عربة وما 


عدق سل 30 , | 
والمذاهب الأخرى على خلافه أخذا 
بحديث أبي هريرة رضى الله عنه. عنه وك : 
«إذا اختلفتم في الطريق جَعلّ عرضه سبعة 
أذرع» 0 ويحرص الحنابلة هنا على التنبيه 
على أن حديثه يك في أرض مملوكة للاعة 
أرادوا البناء فيهاء. وتشاجروا في مقدار 
مايتركونه منها للطريق. وأنه لاعلاقة له 
إطلاقا بالطريق العام حتى يتمسك به في 
جواز تضييقه إلى سبعة أذرع كما هو المتبادر 
)11( تكملة فتح القدير حول رد المحتار ه/*ا/١‏ . 
ترى اللجنة أن هذا متأثر بأعراف زمانهم . أما الآن فقلما يحتاج 
إلى مرور ثور وتكاد تكون الحاجة منحصرة في مرور العربات 
والجسرارات الزراعية فينبغي اتخاذ الحجم الغالب للجرارات 
الزراعية معيارا. هذا متعين الآن لرفع الحرج والضرر. في كل 
موطن بلغ من التقدم الزراعي هذا الحد. 
(1) نيل الأوطار 2777/5 الخرشي 771//5ء قواعد ابن يجب 
ان 


وحديث: «إذا اختلفتم في الطريق. . . » 
أخرجه مسلم (17737/7). 
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من كلام المالكية () , 

ونص المالكية والشافعية والحنابلة على أن 
ليس للشريك في الطريق إشراع جناح فيه 
مهما كان ارتفاعه إلا برضا سائر الشركاء. 
وإن كان عند كل من المالكية والشافعية رأي 
بالجواز بشريطة عدم الضرر بحجب ضوء 
أو تعويق راكب مثلاء وهو مذهب المدونة 
والأشبه بمذهب الحنفية 2 . 

المسألة الرابعة: العلو والسفل : 
٠‏ - العلو والسفل لبيت واحد أو لبيتين» أو 
منزلين متلاصقين. في دار واحدة. وتصويره في 
حالة التعدد أن يكون أحد الأمرين (العلو 
والسفل) مشتركا بين اثنين والآخر لثالث 7" . 

وهل العلو والسفل جنس (نوع) واحد 
متحد الصفة فيقسان قسمة جمع باعتبار 
العين, لاباعتبار القيمة :' أي أنهما يقسمان 
بالذرع والمساحة. والقسم في الساحة من 


السطح أو الأرض لا في البناء» أم هما جنس- 


واحد مختلف الصفة. فلا يمكن تعديل 

قسمتهم| قسمة جمع , إلا باعتبار القيمة؟ 
بالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف. 

وبالثانٍ قال محمد. ومحل النزاع إنما هو في 

, حواشي الخرشي 4 //ا/70‎ .7١7 قواعد ابن رجب‎ )١( 

(؟) الخرشي غ /8/اا. منهاج الطالبين بتعليق السراج 77*5. دليل 


الطالب .١1١8‏ 
(1) العناية بهامش تكملة فتخ القدير //777. 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00100 


قسمة الإجبار, لا في قسمة التراضي» إذ 
للمتقاسمين أن يتراضوا على ماشاءوا في مثل 
هذا الموضع . 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن 
المقصود هنا هو السكنى . ولا تفاوت في أصل 
السكنى بين علو وسفل. فلا نبالي بتفاوته) 
في مرافق أخرى من مثل استنشاق الطواء. 
واتقله ابر 

ووجه قول محمد: أنه لايمكن تجاهل 
المرافق الأخرى لتأثيرها البالغ في قيمة العين 
وإلا كانت قسمة جائرة. والتعديل هو 
أساس قسمة الإجبار. ولا شك أن لكل من 
العلو والسفل مرافقه الخاصة. ففي الوسع 
أن يتخذ في السفلء. دون العلى بثر أو 
سرداب أو اصطبل » وأن يتقى في العلى دون 
السفل التأثير الضار للرطوبة على الجدران 
وأسسهاء. وأن يستنشق اطواء في وفرة ونقاء. 
وأغراض الناس إذ تتعلق بهذه المرافق. 
تتفاوت تفاوتا بعيد المدى ني كل زمان 
ومكان . 

ويقول القدوري: قوم كل واحد على 
حدة. وقسم بالقيمة. ولا معتبر بغير ذلك. 
ويقول صاحب المحداية : والفتوى اليوم على 
قرل عسيين 10 


)1غ( تكملة فتح القغير 7”557/4. 
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وبعد اتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف على 
القسمة. بالذرع والمساحة. دون القيمة فقد 
اختلفا في كيفية القسمة د أتكون ذراعا 
من السفل بذراع من من العلو؟ "أ 
السفل بذراعين من العلو؟ -_ قال 
أبوحنيفة, وبالأول قال أبو يوسف . 

أما أبو يوسف فجرى على أصله من أن 
المقصود السكنى. ولا تفاوت فيهاء لأن 
لصاحب العلو أن يبني على علوه دون رضاء 
صاحب السفل أو غيره. كما أن لصاحب 
السفل أن يبني على سفله دون رضاء من 
أحد . 

وأما أبو حنيفة» فلما كان من أصله أن 
صاحب العلو ليس من حقه أن يبني على 
علو إلا برضا صاحب السفل, تحقق عنده 
تفاوت في المقصود ‏ وهو السكتى على 
الجملةء وإن ل يكن كم تاوت في أصل 
السك + قضااحيه السقق يكن هده 
منفعة ‏ وله أن يبني فوق سفله ليتوسع في 
السكنى كما شاء ‏ وهذه منفعة أخرى - وليمس 
لصاحب العلو إلا منفعة واحدة. هى أصل 
السكنى. دون التوسع فيها العا على 
علوه. فإدا كان ثم منفعة واحدة في مقابل 
منفعتين كانت العدالة أن تكون القسمة 
كذلك على الثلث والثلثين. لأن الثلث مع 


منفعتين يعدل الثلثين مع منفعة واحدة. 


م ذراعا من 


كل خراع من 
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فإذا كان سفل من بيت. وعلو من بيت 
آخن وكانا بين اثنين» وطلب أ حدتما 
قسمتهماء يقسم البناء بالقيمة دون نزاع من 
أحدء وأما الساحة (العرصة) فتقسم بالذرع 
أي المساحة. ذراعا من السفل بذراعين من 
العلى أي على الثلث والثلثين عند الإمام . 
وذراعا من السفل بذراع من العلى أي على 
التساوي عند أبي يوسف. وعند محمد 
يقومان ويقس]ن باعتبار القيمة.. ولا يلزم 
التساوي ولا التثليث» فإن استويا في القيمة 
قسما ذراعا بذراع» وإن كانت قيمة أحدهما 
غنعف قبمة الآتمر فسا قرعا عد الأفل 
بذراعين من الآخر أيا ماكان. 

فإذا كان بيت تام ( سفل وعلو). وعلو 
فقط من بيت آخر بين اثنين وطلب أحدهما 
القسمة يقسم البناء بالقيمة. ثم تكون 
قسمة الساحة أرباعا عند الإمام. إذ يحسب 
فوخ البيت التام بثلاثة أذرع فرع 
العلو وحده. وتكون أثلاثا عند أبي يوسف . 
إذ بحسب ذراع من البيت التام بذراعين من 
الجلو فقاطءع وتكوت القسمة عند بد كيا 
تقتضيه قسمة القيمة. دون قيود. 

وإذا كان بيت تام ( سفل وعلو). وسفل 
فقط من بيت آخر بعد طلب أحد الشريكين 
يقسم البناء بالقيمة. ثم تكون قسمة 
الساحة عند الإمام على أساس ذراع من 
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العيت التام بذراع ونصف من السفل فقط. 
ويقسم حمد حسب لقي لقيمة. كيفما 
اقتضت . 

هكذا قرر الحنفية هذه المسألة 29, 
الآثار المترتبة على قسمة الأعيان : 

إذا تمت قسمة الأعيان على الصحة ترتبت 
عليها اثار شتى . من أهمها: 
١ه‏ أولا: لزوم القسمة : 

قال الحنفية : تلزم القسمة إذا لم يوجد 
سبب للخيار (ر: ف05)., فإنها لاتقبل 
الرجوع بالإرادة المنفردة. بمعنى أن ينقضها 
واحد أو أققر ويرد المال إلى الشركة دون 
نصيبه. سواء أكان هذا القاسم هو قاسم 
القاضي أم قاس) حكموه بينهم ليقوم بهذا 
التعيين. وإلزام كل واحد بالنصيب الذي 
يفرزه له سواء أكان ذلك بقرعة أم 
بدونها 2. ى] تتم إذا اقتسمواهم 
بالتراضي ‏ دون محكيم محكم ملزم ‏ واقترعوا 
اقتراعا تاما خرجت به جميع الأجزاء (السهام) 


م 11 
)0( تكملة فتح القدير 779-1777/4. بدائع الصنائع /1//ا3 . 
(1) تكملة فت القدير +/5". الفتاوى الهندية 7١17/7/2‏ . 
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لأرباءها. ويكفي لذلك إجراء القرعة على 
جميع الأجزاء عدا الجزء الأخير. لأنه يتعين 
تلقائيا لمن بقي من الشركاء» وإذن فيكون 
لبعضهم في هذه الحالة حق الرجوع أثناء 
القرعة أي قبل أن تنتهى إلى هذه الغاية 29 
فإذا لم يستخدموا القرعة واكتفوا بالتراضي على 
أن يختص كل واحد منهم بنصيب بعينه» فإن 
القسمة لانتم بمجرد هذا التراضي . بل 
يتوقف تماما على قبض كل واحد نصيبه» أو 
قضاء القاضى' . 

وقالوا: إن كانت الدار بين رجلين فاقتسما 
على أن يأخذ أحدهما الثلث من مؤخرها 
بجميع حقوقه. ويأخذ الآخر الثلثين من 
مقدمها بجميع حقوقه. فلكل واحد منه| أن 
يرجع عن ذلك. مالم تقع الحدود بينبهاء» ولا 
يعتبر رضاهما با قالا قبل وقوع الحدود. وإنا 
يعتبر رضاهما بعد وقوع الحدود. . 

فإذا كان هناك رجوع معتبر» أو اعتراض 
وعدم رضا أعلن به حيث احتيج إلى الرضاء 
فإن العدول بعد ذلك إلى الموافقة على 
القفسمة واستمرارها لايجدي فتيلاء لأن 
القسمة ترتد بالرده 9 , 

أما الرجوع باتفاق جميع المتقاسمين فهو 
)١(‏ د المحتار ١77/64‏ . 


(؟) الفتاوى المندية .7١1//4‏ 
(”7) رد المحتار ١9/5/25‏ . 
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تقايل: وقد علمنا أن أصول الحنفية 
ونصوص بعض متونهم وشراحهم تقتضي 
إطلاق قبوله . 

وعبارة متن تنوير الأبصار وشرحه: 
القسمة تقبل النقض» فلو اقتسما وأخذوا 
حصصهم. ثم تراضوا على الاشتراك بينهم 
صحء وعادت الشركة في عقار أو غيره 9 . 

. أما المالكية فيطلقون القول بلزوم القسمة 
إذا صحت. سواء بقرعة أم بدونهاء ولاتصح 
قسَمسة الإجبار عندهم ف غير المشلي إلا 
بقرعةغ ويذكرون أن من أراد الرجوع م 
يمكن منه. ويعللونه بأنه انتقال من معلوم 
إلى مجهول ”"2. وهو تعليل يتبادر منه أيضا 
منع التقايل باتفاق المتقاسمين. وقد صرح به 
اس رشد الحفيد. إذ يقول: القيتعنة من 
العقود اللازمة. لايجوز للمتقاسمين نقضها 
ولا الرجوع فيهاء إلا بالطوارىء عليها 7 
وهو نقيض ماصرح به الدردير في قسمة 
التراضى 22 لكن المدونة ضريحة فيها قرره 
الأولون : فقد سأل تصق ابن القاسم : 
أرأيت لو أن ذارا بيني وبين رجل تراضينا في 
أن جعلت له طائفة من الدار على أن جعل 


. ١777/5 رد المحتار‎ )١( 

(5) الخرشي 517/5. بلغة السالك 3787/1 . 
() بداية المجتهد 77١/5‏ . 

(:) بلغة السالك 78/7 . 
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لي طائفة أخرى, فرجع أحدنا قبل أن تنصب 
الحدود بيننا؟. فأجاب ابن القاسم: ذلك 
لازم لماء ولايكون لما أن ييجعا عند 
مالك (2, إلا أنه علله بأن القسمة بيع من 
البيوع . 

والحنابلة مع المالكية في أن القسمة لاتقبل 
الرجوع بالإرادة المنفردة ولا المجتمعة» لكن 
فيا كان من القسمة محض تمييز حقوق» 
وهذه. هي القسمة بجميع أنواعها عدا قسمة 
الرد في قيل اعتمده الحنابلة» أما ماهو منها 
بيع فإنه عندهم عقّد لازم بمجرد التراضي 
والتفرق. ويقبل التقايل كالبيع, إلا أنه إذا 
استخدمت القرعة توقف لزوم القسمة على 
خروجهاء وعلى الرضا بالقسمة بعد خروج 
القرعة؛ هذا في قسمة التراضي, أما في قسمة 
الإجبارء فيتوقف اللزوم على خروج القرعة 

وقال الشافعية : إن وقعت القسمة بتراض 
من الشريكين بغير نزاع فلابد من رضا بها 
بعد خروج القرعة. سواء في قسمة الإفراز أو 
الرد أو التعديل, أما في قسمة الرد والتعديل 
فلأن كلا منهما بيع .والبيع لايحصل بالقرعة. 
فافتقر إلى الرضا بعد خروجهم|كقبله .وأما في 
غيرهما فقياساعليهه] »وذلككقوله| :رضينا مبذه 
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القسمة أو هذا أو با أحرجته القرعة» فإن 
وقعت إجبارا لم يعتبر فيهاتراض »لاقبل القرعة 
ولا بعدهاء أو وقعت بدون قرعة أصلا بأن 
اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين 
والآخر الآخر. أو أحدهما الخسيس والآخر 
اللفيتن ويرد زاتد الشضة فلذ شاعدة إلى 
ثراقين ثان بحذ ذللف (1, 
انيا ‏ استقلال كل واحد بملك نضيبه 
والتصرف فيه : 
؟ه ‏ ذهب الفقهاء إلى استقلال كل واحد 
من التركاء يفدد السمنة تلاك تهيينية 
والتصرف فيه كأي مالك فيايملك.لأن هذا 
هو ثمرة القسمة ومقصودها 29 . 

ويذكر الحنفية هنا أن القسمة الفاسدة. 
كالتي شرط فيها هبة أو صدقة أو بيع من 
المقسوم أو من غيره يترتب عليها أيضا هذا 
الاستقلال بعد القبض. وإن كان مع 
الضان بالقيمة. قياسا على البيع» ويردون 
ما قال ابن نجيم في الأشباه من نفي هذا 
الترتبء لأنه بناه على أن الفساد والبطلان في 
القسمة سواء» وليس كذلك 7(©. والذي قاله 


)1١(‏ المهذب ؟4/5١".‏ ونباية المحتاج 0577/8 الشرقاوي على 
التحرير 494/5: . والإنصاف /1١‏ 514.707" 

(9) رهد المحتار 151/6اء الخسرشي 494/154 ومغني المحتاج 
6/5 . ولمغنى .488/١١‏ 

(*) رد المحتار 177/65 غ» الفتاوى الندية 511/6 . 


ملل عورم م رمع اع اع ااا ويه 


ابن نجيم هو مذهب الجاهير من غير 
الحنفية © وقد ضرب صاحب البدائع هنا 
عدة أمثلة لهذه التصرفات التي يملكها كل 
واحد من المتقاسمين في نصيبه دون أن يكون 
لمقاسمه حق الاعتراض أو المنغ. وذلك إذ 
يقول: لو وقع في نصيب أحد الشريكين 
ساحة لابناء فيها. ووقع البناء في نصيب 
الآخر. فلصاحب الساحة أن يبني في 
ساحتة؛ وله أن يرفع بناءه» وليس لصاحب ظ 
البناء أن يمنعه. وإن كان يفسد عليه الريح 
والشمس . لأنه يتصرف في ملك نفسه. فلا 
يمنع منه؛ وكذا له أن يبي في ساحته مخرجا 
أو تنورا أو حماما أو رحى. لما قلنا. 

وكذا له أن يقعد في بنائه حدادا أو قصارا 
أي الذي يبيقن الثيات 29 . وإن كان 
يتأذى به جاره. لا قلنا. ٠‏ 

وله أن يفتح بابا أو كوة ‏ أي الثقبة في 
الحخنائظ 9) _ لا ذكزناء ألا ترى أن له أن 
يرفع الجدار أصلاء ففتح الباب والكوة : 
أولى . 

وله أن يحفر في ملكه بئرا أو بالوعة أو 
كرياسا ‏ أي كنيفا في أعلى السطح  )9‏ 


. 787 أشباه السيوطي‎ )١( 
(؟) المصباح المثير.‎ 
2 اه‎ 
المصباح المدير.‎ )*( 
المصباح المنير.‎ )5( 
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وإن كان تمي بذلك حائط جاره. ولو طلب 
جاره تحويل ذلك لم يجبر على التحويل. ولو 
سقط الحائط من ذلك لايضمن, لأنه لاصنع 
منه في ملك الغير. والأصل أن لايمنع 
الإنسان من التصرف في ملك نفسه. إلا أن 
الكف عما يؤذي الجار أحسن 7 . 
الثا: للمتقاسمين إحداث أبواب ونوافذ في 
السكة المشتركة غير النافذة : 
“اه وهذا مما يقع كثيراء لأن قسمة الدار 
يترتب عليها إدخال تعديلات كثيرة. وتهيئة 
. مرافق لم كن. وليس لسائر الشركاء في 
السكة المذكورة الحيلولة دون ذلك, لأن 
للمتقاسمي' أن يزيلوا الحدران فأولى أن 
يفتحوا فيها ماشاءوا من أبواب وكوى . 
هكذا قرر صاحب البدائع من الحنفية» 
وأطلقه ('» والذي غند الشافعية أن الذي له 
أن يفتح بابا في السكة غير النافذة هو من 
كان من أهلهاء وهو من له فيها باب. لا من 
لا صقها جداره» ألم الذي له فيها باب 
لايملك عندهم فتح باب آخر إلا إذا كان 
أقرب إلى رأس السكةة وهو مفاد متونث 
الحنفية أيضا (". لكن زاد الشافعية شريطة 
أخرى لفتح باب جديد. هي أن يغلق 
)١(‏ بدائع الصنائع 078/17 794. 


(1) بدائع الصنائع 1 . 
(”) شرح المجلة للأناني 11 
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الأول» هذا عند المشاحة» أما بالتراضي فلا 
كلام 22 

كا أن المالكية يصرحون بمنع فتح باب 
قبالة باب آخر لشريك في السكة غير 
النافذة لأنه يؤذيه ويسيء إلى أهله 9 . 
مايطرأ على القسمة : 
4 - قد يطرأ على القسمة بعد وقوعها أمور 
قد يرى الشركاء أو بعضهم بسببها إعادة 
النظر بالقسمة ومنها : 

]العم : 

ذهب الفقهاء إلى أن الغبن في القسمة إذا 
كان يسيرا محتملا فهذا قلما تخلو منه قسمة 
ولذا لاتسمع دعوى من يدعيه ولاتقبل بينته» 
أما الغبن الفاحش - الذي لايتسامح فيه 
عادة» في كل قضية بحسبها ‏ فهذا هو الذي 
تسمع فيه الدعوى و«البينة» والتفصيل في 
مصطلح (غبن ف/7). 

نب العيفب”: 

لم يحكم ببطلان القسمة بظهور العيب في 
بعض الأنصباء :إلا الحنابلة» وليس هو أصل 
المذهب. وإنما أبدوه احتمالا بناء على أن 
التعديل من شرائط. القسمة 9©, وأحال ‏ 
الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب أحكام 


(١؟)‏ الخرشى 5 /77/8. بلغة السالك .1١77/1‏ 
(") المغني 2.51١ /1١‏ والإنصاف 777/1١‏ . 
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العيب على أحكامه في البيع » وبسط المالكية 
البحث في العيب في القسمة. والتفصيل في 
مصطلح (عيب ف 9"). 

ج - الاستحقاق : 

إذا استحق جميع المال الفسع يتيين / أن له 
فسسةة لأننا لم تصادف محلاء وإذا استحق 
اليل ل 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (استحقاق 
قثو 
قسمة المنافع : 
60 وتسمى قسمة المهايأة. بتحقيق الهمزة 
وتسهيليا 20 وهي ني أصل اللغة : مفاعلة 
من الحيئة قال في المصباح : تهاياً القوم تهايؤا 
من الهيئة. جعلوا لكل واحد هيئة معلومة 
والمراد النوبة . 

وهي شرعا: قسمة المنافع : لأن كل واحد 
فيهاء إما أن يرضى بهيئة واحدة ويختارهاء 
وإما أن الشريك الثاني يتنفع بالعين على 
الحيئة التي وقع بها انتفاع شريكه الأول. 
مشروعيتها : 
5 - القياس عند الحنفية يقتضي امتناع 
قسمة المنافع لأنبا مبادلة منفعة بجنسها 
نسيئة» إذ كل واحد من الشريكين ينتفع 


)11( 00 المالكية فيها عدة لغات فراجعها (الخرشي وحواشيه 
ا 


للمم ل رم مع ارا العو وعيمية 


كه 20 كن درك القياس إلى القول 
بجوازها امتح سانا .لما قام من دلائل 
مشروعيتها إذ هذه المشروعية ثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول : 

أما الكتاب: فقوله عز اسمه محكاية 
عن نبيه صالح يخاطب قومه : «هلذوناقة 0 
سْرْبُوَلَحكُم سِرْبْيْوْرِسَكَلوْوِ # 2 إذهو 
يدل على جواز المهايأة الزمانية بنصه ‏ بناء 
على أن شرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد في 
شرعنا ما ينسخه وما لم يقص علينا من غير 
إنكار ‏ وعلى جواز المهايأة المكانية بدلالته» 
لأن هذه أشبه من المهايأة الزمانية بقسمة 
الأعيان.إذ كلا الشريكين يستوفي حقه في 
نفس الوقت. دون تراخ عن صاحبه 7 

وأما السنة : فقد جاء «أنهم كانوا يوم بدر 
بين ثلاثة نفر بعير يتهايئون في ركوبه» 19 
وغل مهايا قائية: واللككانية أول نتيا 
بالجواز. كما علمناه . 

وروي أن الرجل الذي رغب في خطبة 
المرأة التى وهبت نفسها للنبي صلوات الله 
عليه حين رأى إعراض النبي . عرض إزاره 
)١(‏ نتائج الأفكار 4/ 717/17 . 
(0') سورة الشعراء / ١55‏ . 
(*) البدائع 737/17. 


(5:) حديث: «أنهم كانوا يوم بدر بين ثلاثة 'تفر بعير. . .» 
أخرجه أحمد )7١18/1(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 


-44؟ - 


ىل ل ا ا 0100000 


مهرا ولم يكن له سواه. فقال صلوات الله 
عليه : «ماتصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن 
عليها منه شيء, وإن لَيِسَتهِ لم يكن عليك 
شىء» 2١‏ - يشبر إلى أن الشأن في قسمة مالا 
ينقسم - ولا يحتمل الاجتاع على منفعته في 
وت واشق د أن يفسم غلى التهايؤ” , 

وأما الإجماع : فلا يعرف في صحة قسمة 
المنافع على الجملة نزاع لأحد من أهل الفقه. 

وأما المعقول: فلأن مالا يقبل القسمة. 
قد يتغذر الاجتاع على الانتفاع به في وقت 
واحخدغ فلو لم تشرع قسمة المنافع لضاعت 
منافع كثيرة. وتعطلت أعيان إنم| خلقها الله 
سبحانه لينتفع بهاء ولا يستقيم هذا في عقل 
لالت يي 
محل قسمة المنافع : 
ه - تكون قسمة المنافع إذا صادفت محلها. 
وتراضى عليها الشركاء. وساي 
والقسمة العينية غير ممكنة. أو ممكنة ولكن لم 
يطلبها شريك اشر ا 
تفاوتا يعتد به. أو تعذر الاجتماع على 


)١(‏ حديث: «الرجل الذي رغب في خخطبة المرأة التي وهبت نفسها 
للنبي 0 ء: 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/9/) من حديث سهل بن 
سعد. 

(؟) الزيلعى على الكنز ه/ه/ا7 . 

[فلة الزيلعى عل الكبر 3/5/ا؟. 


الانتفاع 7 

والمنافع» كما هو فرض الكلام , أي منافع 
الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء 
أعيائباء فلا يصح التهايؤ على الكتابة من 
محيرة مثلا 29 ولا على الغلات المتمثلة أعيانا 
بطبيعتها كالثار واللبن, لأن التهايؤ الذي هو 
شكل قسمة المنافع» إنما جاز ضرورة أن 
المنافع أعراض سيالة لاتمكن قسمتها بعد 
وجودها لتقضيها وعدم بقائها زمانين, 
فقسمت قبل وجودها بالتهايؤ في محلهاء أما 
الأغيان التي هي غلات فتبقى وتمكن قسمتها 
بذواتهاء فلا حاجة إلى التهايؤ في قسمتها على 
مافيه من الغرر 29: فالأراضى الزراعيّة 
المشتركة بين اثنين تمكن قسمتها بالمهايأة ؛ 
كأن يأخذ كل واحد نصفهاء أو يأخذها 
أحدهما كلها فترة معينة من الزمن ثم الآخر 
كذلك. لأن هذه قسمة منافع الأرض 
بزراعتهاء أما النخل وشجر الفاكهة يكون 
بيه| فيتقاسان على نحو ماقلنا في الأرض»ء 
لوقل اقل .بها صل هن الكهرة في محمتة 
أو في نوبته فلا سبيل إلى ذلك باتفاق الإمام 
وصاحبيه. لأن الشمار أعيان تمكن قسمتها 
بعد وجودهاء وكذلك البقر والغنم وما إليهماء 


(؟) رد المحتار 1075/5 . 
) تكملة فتح القدير 87/4*. الزيلعي على الكنز 5//ا/30 . 
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لاتجوز قسمة ألبانها بطريق المهايأة على نحو 
ما سلف للمعنى ذاته 227. ومثل الخنفية 
لذلك برجلين تواضعا في بة بقرة بينهها على أن 
تكون عند كل واجذ منى)| خمسة عشر يوماء 
يخلب لبنباء كان باطلاء ولا يحل فضل اللبن 
لأحدهماء وإن جعْله ضاخبة ف خل. لأنه 
هبة المشاع فيما يقسم. إلا أن يكون صاحب 
الفضل استهلك الفضلء فإذا جعله 
صاحبه في حل كان ذلك إبراء من الضمان 
فيجوزء أما حال قيام الفضل فيكون هبة أو 
إبراء من العين. وأنه باطل 29 . 

ويذكرون أن المخرج للمهايأة في الثمر أو 
اللبن 29 أن يشتري هذا حصة شريكه من 
الأصل (أي الشجر أو الحيوان) ثم يبيعه إياه 
كله تعدن اتقشداء نويعة لتيدا ذاك تزع 
حتى إذا انقضت باع صاحبه الأصل بدوره. 
وهكذا دواليك. أو يستقرض خصة صاحبه 

من التلكدن أو العخس؛ نات يزن كل يوم ما 
بمحصه. حتى إذا انقضت نوبته استوق 
صاحبه بالوزن ماكان أقرض» إذ قرض 
المشاع جائز. أضلا وتأجيلة  )9‏ 

هكذا قرر الحنفية» وهو موضع وفاق من 
)١(‏ الفتاوى المندية 570/5 . 
() استثنوا من المنع لبن الآدمية. لأنه جار محرى المنافع إذ لا قيمة 


له. (الزيلعي على الكنز ه //77) . 
(5) تكملة فتح القدير 787/4 ورد المحتار 6//ا/11. ١78‏ . 


00000000 


غيرهم (' إلا أن الشافعية والحنابلة يذكرون 
أن المخرج في التهايؤ على الثمر واللبن هو 
الإباحة. أي أن يبيح كل من الشريكين 
نصيبه لصاحبه مدة نوبته. ويغتفر الجهل 
لمكان الشركة وتسامح الناس 9 . 

والمالكية قالوا في اللبن: يجوز التهايؤ عليه 
إذا كان على الفضل البين» لأنه يخرج من 
باب المعاوضات إلى باب المعروف البحت» 
وذلك كا لو جعلا لبن البقرة لأحدهما يوما 
وللآخر يومين 7" . 
التراضي والإجبار في قسمة المنافع : 
-قسمة المنافع أيضا تتنوع إلى قسمة 
تراض وقسمة إجبار ويستخلص من كلام 
وا ا ل ا ا اكت 
بقسمة الا 
0 تون القسية قنسمة إخخبار لعليد 
معنى الإفراز حينئذ. وذلك كما في قسمة دار 
حنيفة وصاحبيه. أو دارين أو أزضين على 
رأيي الصاحبين إذا رأى القاضى وجه العدالة 
في ذلك . 


7/4 نبهاية المحتاج‎ )١( 
.0617/7 إفة مف المحماج 15. ممطالب أولي النبى‎ 
.1٠94/5 الخرشي‎ )9 
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وإذن فإذا طلب المهايأة أحد. الشريكين 
أجبر الآخر عليها إلا أن يكون المحل قابلا 
للقسمة العينية وطلبها هذا الآخر فإنها 
تقدم. لأن فيها ‏ مع وصول كل إلى حقه في 
نفس الوقت ‏ فائدة مقصودة: هي إفراز 
الملك وتمييزه عن ملك الغيزء بل لو وقعت 
القسمة مهايأة بالفعل. وكان قد سكت هذا 
الشريك فصحت,. ثم بدا له فعاد فطلب 
القسمة العينية» فإنه يجاب وتبطل قسمة 
المهايأة» لما ذكر 29 , 

وهذا ينتظم العين المشتركة التي لاتقبل 
القسمة. فيجبر على التهايؤ فيها إذا طلبه 
أحد الشركاء "© وكذلك العين المستأجرة التي 
لايمكن الاجتاع على الانتفاع بهاء كدار 
لانسع إلا سكنى أحد الشريكين 29. 

ب - وحيث كان الأمر على العكس من 
ذلك بأن اختلف الجنس كدان وأرضء أو 
تفاوتت المنفعة» كدار تقسم مهايأة ليكون 
بعضها حصة للسكنى والبعض الآخر حصة 
للاستغلال» فلا إجبار ولا سبيل إلى قسمة 
المهايأة إلا بالتراضى 7 . 
9ه ثم لافرق بين أن تكون القسمة 


)1( نتائج الأفكار 717/8/4. 

. الزيلعي على الكنز ه/ هلا‎ )١( 

(5) رد المحتار ها . 

2 العناية مع تكملة فتح القدير 48/ ."8٠‏ 


لل ا 


بالمهايأة المكانية أو المهايأة الزمانية» إذ لكل 
منهم| مزيته» فالأولى أعدل, لوصول كل 
واحد إلى حقه في نفس الوقتء, والثانية 
ولذا لو اختلفا ف التهايؤ على الدار: هذا 
يطلب أن يسكن أحدهما في مقدمهاء والآخر 
في مؤخرهاء وذاك يطلب أن يسكن أحدهما 
جميع الدار شهراء ثم الآخر شهرا آخرء فإن 
لأحد. وإنما يأمرهما بأن يتفقاء ثم إذا اتفقا 
على المهايأة الزمانية أقرع بينهم| لتعيين من له 
البداءة» وإن اتفقا على المهايأة المكانية. 
ولكن تنازعا مكانا بعينه أقرع بينها ليتعين 
بالقرعة لكل واحد مكانه (" . 

وقد ذهب إلى قصر الإجبار على المهايأة 
المكانية صاحب المحرر من الحئابلة حيث 
لاتنطوي الفسمة على ردقي ولكن الذي 


اعتمده الحنابلة خلافه : وهو نفي الإجبار في 


قسمة المنافع كلها قبلت العين القسمة 
العيتية أم لم تقبلهاء اتفقت المنفعة أم 
اختلفت. وهوالذي قال به المالكية 
والشافعية 7( لأن في هذه القسمة معنى 
المعاوضة على العموم. إذ كل واحد من 
)١(‏ العناية 4/ ١٠4ء‏ ورد المحتار ١7/5/64‏ . 


(؟) الإنصاف ."1١/١١‏ 
(") الخرشي 1/5 .4١٠‏ ومغني المحتاج 170/4 . 
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لل ل لا 


الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته 
عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته. 
ولأن المنفعة معدومة عند القسمة. ولا يدري 
أحذ من التقاسمين ما يحضصل له متها 
ومالابحصل . ثم لأن في المهايأة الزمانية خاصة 
غبنا لمن تتأخر نوبته . 

لكن يقرر البلقيني من الشافعية أن المانع 
الحقيقي من دخول الإجبار في قسمة المهايأة 
هو بقاء العلقة بالشركة في العين ذاتهاء ولذا 
فإن المنافع المملوكة بغير حق ملك الذات» 
)ا في الإجارة والوصية. تقبل الإجبار على 
قسمتها”". وفي نهاية المحتاج ما يفيد أنه 
أحد وجهين في المذهب, والوجه الآخر هو 
إطلاق القول بعدم الإجبار, إلا في حالة 
الضرورة ىا سيجيء ”” 


عدم الإجبار على تهايؤ المستأجرين 9 

وذكر الشافعية أن الشركاء قد يأبون من 
قسمة المهايأة فيا لايقبل القسمة العينية. 
فحينئذ يؤجره القاضي عليهم أو يجبرهم على 
إيجارهء مدة قريبة كسنة. فإن تعذر الإيجار 
لكساد لايرجى انقشاع غمته من قريب» فإنه 
يبيع عليهم. لكن ربا تعذر البيع أيضاء 


)1غ( مغني المحتاج 77/4 . 
(5) خهاية المحتاج 777/7 . 
(؟) شرح المجلة للأناسبي .١194/14‏ 


وهنا يقول الزركشي : يجبرهم على 3 إذا 
طلبها أحدهم: ولا يعرض عنهم إلى الصلح 
كيا في العارية, لأنه ضرر عام وكثير ('“ولابن 
البناء من االحنابلة نحوه إلا أنه ل يذكر 
البنيع د ومعلوم موقف المالكية المتميز 
معهم موافقيهم في الإجبار على البيع ». لكن 
بطلب أحد الشركاء (ر: ف57). 


وثيرة بلجي 3 منع المهايأة عل غلة الكراء 
وحكم ببطلانها و وتمكن قسمتها, 


فيبقى المال المشترك دون مهايأة, ثم ما 
يتحصل .من غلته يقتسمه الشركاء بيهم 
فعنده لايصج التهايؤ على استغلال الدابة أو 
الدابتين 9؟. 

ولكنه 'استثنى غلة العقار, فألحقها 
ا وجوز ا قسمتهاء فلا 
والارضل الواحدة أو لين سواء أكان 
بين العقار واللنيوان مثلا فوجده في كثرة الغرر 
في الحيوان» لأن تعرضه للتغيرات أكثر. ففي 
المهايأة عليه تكنون المعادلة, التي هي من 


..0/07/ مغني المحتاج 5 ؛. ونباية المحتاج‎ )١( 

(؟) الإنصاف ."10/1١١‏ 

09 تكملة فتح القدير 87-881/8”. والمندية 2771/5 ورد 
المحتار ه/لا/ا١‏ . 
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شرائط القسمة,. في مظنة الفوات. ولا 
كذلك في العقار: فإن الظاهر فيه بقاء 
التعادل القائم عند القسمة. 

ثم فرق بين المهايأة المكانية والمهايأة 
الزمانية ‏ على الاستغلال ‏ ففي المكانية إذا 
زادت الغلة في نوبة أحد الشريكين عنها في 
نوبة الآخر لايشتركان في الزيادة» بل خص 
من وقعت في نوبته؛, لقوة معنى التمييز 
والإفراز في هذا النوع من القسمة» بسبب 
اتحاد زمان استيفاء كل حقه. وفي الزمانية 
يشتركان في الزيادة» لضعف هذا المعنى 
فيهاء بسبب تعاقب استيفاء كل حقه. 
فيقدر معنى القرض ليحصل التعادل: كأن 
هذا أقرض نصيبه من غلة هذا الشهر على أن 
يستوفي من نصميب الآخر في الشهر الثاني. 
ويقدر أن كلا منهم| وكيل عن صاحبه في 
تأجير نصيبه فإذا استوفى المقرض قدر قرضه 
كان الباقي مشتركا بينه| "© . 

ومنع المهايأة على الغلة ‏ بمعنى 
الكراء  ©9‏ هو مذهب المالكية الذي 
لايختلفون عليه. فيا قلّ وكش لأنها تتفاوت » 
ويدخلها من الغرر مايدخل كل مالا انضباط 
له حتى لقد ردوا قول محمد بن عبدالحكم : 


. الزيلعي على الكنز 5//الا؟‎ )١( 
الأجرة.‎ ٠ في المصباح: الكراء (بالمد)‎ )( 
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يسهل ذلك في اليوم الواحد. ولم يعتبروه 
معبرا عن المذهب. نعم إذا انضبطت الغلة» 


السلطات الحاكمة فذاك 29. 

كيفية قسمة المنافع 

قسمة المنافع تتنوع إلى نوعين: وإن 
شئت فقل تكون بإحدى صورتين : 

أ- مهايأة زمانية : وهي التناوب على 
الانتتفاع بالعين المشتركة كاملة مدة معلومة 
من الزمن تتناسب في جانب كل من 
الشريكين أو الشركاء مع نصيبه في العين 
المشتركة, إلا أن ينزل عن شىء بطيب نفس 
منهء كأن يتهايا الشريكان على أن يزرعا 
الأرض أو يسكنا الدار: هذا سنة وهذا سنة. 
ولا مفر من هذه الكيفية في المهايأة على البيت 
الصغير. وكل مالا تنقسم عينه فيتهاياً 
الشريكان على أن تكون لأحدهها سكنى 
الدار أسبوعا أو أكثر أو أقل ثم للآخر 
كذلك . . وهكذا. 

لكن أبا حنيفة خلافا لصاحبيه يمنع 
الإجبار على التهايؤ في ركوب الدابة» يركبها 
هذا يوما مثلا وهذا يوماء. لفحش التفاوت 
النازل منزلة اختلاف الجنس بين ركوب 
وركوب: فرب راكب حاذق ورب آخر 


6 الخرشي وحواشيه 5 .1٠1/‏ 
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أخرق, والدابة حيوان أعجم لايستطيع أن 
يرفض حين يساء استعماله (29 . 

ب - مهايأة مكانية : وهى أن يستقل كل 
واحد من الشريكين أو الشركاء بالانتفاع 
ببعض معين من المال المشترك. مع بقاء 
الشركة في عين المال بحاهاء ولا يشترط بيان 
مدة لأبا ايت سادلة محقة. بل معنى 
الإفراز فيها أغلب 2 فالدار الواحدة القابلة 
للقسمة. والأرض الواحدة, يمكن بلا 
خلاف أن يتهايا الشريكان فيها على أن 
يسكن أو يزرع أحدهما مقدمهاء والآخر 
مؤحرهاء وإذا كان في الدار علو وسفل» 
أمكن أن يتهايآ على أن يسكن أحدهما العلو 
والآخر السفلء. إجباراء لأن هذا كله 
لايختلف أبو حنيفة وصاحباه في الإخبار على 
قسمته قسمة أعيان. وقسمة المنافع معتبرة 
بقسمة الأعيان . 

والداران ع كذلك أن 58 
الشريكان على أن يسكن هذا هذه وهذا 
هذه وكذلك الأرضان زراعة والفرسان 
ركوباء وهذا أيضا بلا خلاف. وقد كان 
يتوهم في الإجبار عليه خلاف أبي حنيفة 
اعتبارا بقسمة الأعيان. ولكنه ‏ في ظاهر 
(1) مجمع الأثبر /441, وتكملة فتح القدير 78١/8‏ والبدائع 


1" 
(1) .نتائج الأفكار 47/ 1/94" . 


0 111110000 


الرواية ‏ نظر هنا إلى أن التفاوت في قسمة 
المنافع وحدها لايتفاحش تفاحشه في قسمة 
الأعيان.» فلم يفرق هنا بين دار ودارين 
وأرض وأرضين 

على أنه في غير ظاهر الرواية مضى على 
أصله في قسمة الأعيان فمنع الإجبار على 
قسمة المنافع في الدارين والأرضين قسمة 
جمع, بل روي عنه امتناع المهايأة فيه| 
بإطلاق. جبرا وتراضياء أما جبرا فلما 
تقدم. وأما تراضيا فلأنها بيع المنفعة 
معنسها بسكة نسيعة 00 

أما اليهاية عل دابيين للركوب من جنس 
واحد: كفرسين عربيتين» يأخذ هذا واحدة 
والآخر الأخرى. فأبو حنيفة ‏ خلافا 
لصاحبيه الناظرين إلى قسمة الأعيان ‏ على 
أصله من أن الركوب في حكم جنسين 
مختلفين» ولذا لايملك من استأجر دابة 


. ليركبها أن يؤجرها للركوب. ولو فعل 


لضمن» فلا يمكن الإجبار على هذا التهايق 
أما بالتراضي فلا بأس 27 

الشافعية والحنابلة على كيفية قسمة المنافع , 
وتنوعها إلى مهايأة زمانية ومهايأة مكانية. 
)١(‏ تكملة فتح القدير 0185/4 781. 


إ(فة البدائع رةه وتكملة فتح القدير 14 ومجمع الأهر 
:. 


500 -ه 


ونص الحنابلة على أنه لايشتره 
مدة:220, 

أما عند المالكية: فالمذهب أنه يشترط 
لصحة قسمة المنافع تعيينالزمان»سواء اتحد 
المقسوم أو تعدد. وقيل : إنه لايشترط تعيين 
الزمان فيالمتعددءفإن عين الزمان فهي لازمة, 
وإن لم يعين الزمان فلكل منبها أن ينحل متى 
شاءء وقال ابن الحاجب وابن عبدالسلام : 
إن تعيين الزصان شرط اللزوم. وليس شرط 
الصحة. قال الدسوقي : إن عين الزمن في 
القسيمة. ضحت ولزست في القسيم التتحد 
والمتعدد. وإن م يعين فسدت في المتحد 
اتفاقا وفي المتعدد خلاف. فابن الحاجب 
يقول بضحتهاء وابن عرفة بفسادها © . 
الآثار المترتبة على قسمة المنافع : 
0١‏ إذا تمت قسمة المنافع على الصحةء 
ترتبت عليها اثارهاء ومن هذه الآثار: 

أولا: عدم لزومها: بمعنى أن لكل 
شريك أن ينقض المهايأة متى شاء.» لكن 
هذا مشروط بشرائط ثلاث عند الحنفية : 

الشريطة الأولى : أن تكون القسمة عن 
تراض» فلا يملك شريك الانفراد بنقض 
قسمة الإجبار» وإلا لغا معنى الإجبار فيها. 


ط فيها بيان 


)0غ( مغني المحتاج 577/6 ٠‏ ومطالب أولي النبى 55 . 
(1) حاشية الدسوقي 448/7 . 


000100 ل ل ا ا ا 


فإذا اتفق الشريكان على النقض. فهو حقها 
يريان فيه ماشاءا» مادام الفرض انحصار 
الشركة فيهما. 

الشريطة الشقائهةة عدم تعلق حق 
أجنبى : فلو أن أحد الشريكين كان قد أجر 
الدار أو الأرض مثلا قِ نوبته» وم تنته مدة 
الإجارة بعد . فإنه لايملك هو ولا شريكه 
نقض المهايأة» رعاية لحق المستأجر "© . 

الشريطة الثالثة : أن يكون للراجع عذر: 
كأن يريد بيع نصيبه» أو القسمة العينية؛ أما 
أن يريد العودة إلى الشركة في المنافع كاكانت 
قبل المهايأة» فليس له حق الرجوع. لكن 
هذا خلاف ظاهر الرواية» وجروا عليه في 
المجلة "؟. أما ظاهر الرواية فيعطيه حق 
9 

وقد أطلق الشافعية والحنابلة القول بأن 


لبدية المنافع غير لازمة. وقد ذهب ابن تيمية 


. إلى أنها لاتكون غير لازمة إلا بعد انقضاء 


الدور (يعنى في المهايأة الزمانية) أما في أثنائه 
فلا 29, ولكنهم لم يلتفتوا إليه» واكتفوا بأن 
من استوفى من المنافع شيئا لم يستوف شريكه 
)١(‏ الفتاوى الهندية 370/0 . 

(؟) المجلة م .١١94٠‏ 


(") رد المحتار ه//1/1١.‏ واطندية 7797/2 . 
(5) الإنصاف .540/11١‏ 


- 501 


لللعاا اناالا وه 


مثله. تكون عليه أجرة مثل حصة شريكه. 
كا لو تلفت العين '2. وهذا هو مقتضى 
كلام عياض في المهايأة المكانية, أما المهايأة 
الزمانية فلازمة باتفاق المالكية. وقد علم أنها 
عندهم لاتكون إلا زمانية» فحكمها اللزوم 
مالم تنقض المدة كالإجارة 29. 

ثانيا: أنها لاتنتهي بموت أحد الشريكين 
أواكليهبا: لأننا لو انتهت لاحتاج القاضي إلى 
تجديدهاء لأنها تكون أكثر ماتكون. فيا 
لاينقسم. ولابد إذن أن الورثئة سيطلبون 
إعادتهاء ولو فرضناها في| ينقسم. فقد 
يطلبون إعادتها 27 ولم يتعرض غير الحنفية 
لمذه المسألة . 

ثالشا: أنها تنتهي بتلف العين: كما لو 
ماتت الدابةغ أو الدابتان أو إحداهماء أو 
انيدمت الدان أو الدارات أو إحداههماء 
لفوات محل القسمة, وهذا مالا يحتمل 
الخلف9؟., 

رابعا: أنه لاضمان إذا انتهت بغير فسخ , 
قال الحنفية: إذا تهايا في دابتين استخداماء 
فهاتت إحداهماء انتقضت المهايأة . ولوندت 
إحداهما الشهر كله. واستخدم الآخر الشهر 


. 557/5 مغني المحتاج 577/5 . ومطايب أولي النهى‎ )١( 
.21١١.5٠٠/غ الخرئى‎ )9( 

(5) البدائع 10/. والعناية 4//ا7. 

(5) الفتاوى المندية ,7٠/4‏ ومغني المحتاج 0 


0 0000000 


كله فلا ضهان ولا أجرة. وكان يجب أن 
يكون عليه نصف أجرة المثل» ولو عطب 
أحد الخادمين في خدمة من شرط له هذا 
الخادم فلا ضمان عليه 2. وكذا المنزل لو 
اخهدم 2, وهذا الذي أشاروا إلى استدراكه 
بقولهم : وكان يجب أن يضمن نصف أجرة 
المثشل هو مذهب الشافعية والحنابلة 9" . 

خامسا: اختصاص كل شريك بالتصرف 
في| وقِع له بالمهايأة في حدود طبيعة العقد, 
أي قسمة المنافع , ويصرح الحنفية بأنه ليس 
لأحد من الشريكين أن يحدث بناء أو ينقضه 
أو يفتح بابا 2 . 

ويدخل في هذا الأثر حق الاستغلال» 
ولكنها مسألة مهمة فنفردها بالبحث: 
حق الاستغلال : 

لكل واحد من الشريكين حق استغلال 
ما أصاب بالمهايأة» أي تأجيره للغير» وأطلق 
في المداية ثبوت هذا الحق بالمهايأة» سواء 
شرط في العقد أم لم يشرط: رذا على من زعم 
توقفه على شرطه. وعلله بأن المنافع تحدث 
على ملكه. فلا فرق بين انتفاعه مها بنفسه 
مباشرة وانتفاعه بها بطريق التأجير. 
)١(‏ أي على من وقع العطب في يده لأنه أمين. 
(") الفتاوي الحندية 77٠/٠4‏ . 


(*) مغني المحتاج 84 /477. ومطالب أولي النبى 597/5 . 
(5) الفتاوى المندية 5/ 779. 


/9أ0؟ - 


ال الال 0000 


ونقضوه بالعارية» على أصل الحنفية : من 
أن المنافع فيها تحدث أيضا غلى ملك 
المستعير, فإنه مع ذلك لايملك الإجارة ‏ فإن 
كان حذرا من رجوع المستعير, فلم لا يكون 
هنا كذلك ‏ حذرا من رجوع الشريك 9( . 

ولكنه نقض غير وارد بناء على أصل 
الشافعية وموافقيهم من أن المستعير لا يملك 
المنفعة. وإنما يملك حق الانتفاع. ولذا 
يعرفونها بأنها: إباحة الانتفاع بها يحل الانتفاع 
به مع بقاء عينه (©2. وقد فرق صاحب 
البدائ تع بين خالتين : 

ا المهايأة المكانية : وهذه يسلم فيها 
بحقّ الاستغلال بإطلاق. وبنفس العلة 
الآنفة. ويعقب هنا قائلا: وبه يتبين أن 
المهايآت في هذا التو ليست بإغارة: 08 
العارية لاتفجر 9) 

ب - حجالة المهاياة الزمانية : وهذه نقّل 
فيها روايتين 

إحداهما: للقدوري: وهي تمنع 
الاستغلال, بناء على أن هذا النوع من 
المهايات عارية» والعارية لاتؤجر, والأخرى 
للأصل» وهي مصرخة بجواز الاستغلال 


)١(‏ نتائج الأفكار 4/ لا 

,ع( الشرقاوي على التحرير 4 والباجوري على ابن قاسم 
4 

ف البدائع /77/1. 


111000000 ا ا 


وقسمة الزائد منه. وقد .حاول صرفها عن 
ظاهرهاء نقلا عن بعض من تقدمه 29. 

لكن شراح الحداية رفضوا البناء على أنها 
عارية» لمكان المعاوضة فيها 9 . 

سادسا: أنه لاضان للنقص بالاستعمال 
ففى الفتاوى الحندية: لو عطب أحد 
الخادمين في خدمة من شرط له هذا الخادم , 
فلا ضمان عليه؛ وكذلك المنزل لو هدم من 
سكنى من شرط له. فلا ضمان». وكذلك لو 
احترق المنزل من نار أو قدها فيه (أي بلا 
تعد) فلا ضيان 9). 

وقد صرح به الشافعية إذ قالوا: إن يد كل 
واحد من المتهايئين يد أفانة9). وهو 
مقتضى نص المالكية على أنها كالاجارة 29 
ولكن الحنابلة يقولون بالضمان كالعارية ‏ 
أي إن الشريك يضمن التلف في نوبته بغير 
الاستعمال المغتاد - و إن لم يفرط كما لو كان 
بسرقة أو حريق 9) 


."#/10 البذائغ‎ )١( 

(1) العناية 4/ 6٠8م.‏ 

() المهندية ه717"*/6. 

(5) خهاية المحتاج م/الا١.‏ 

(5) بلغة السالك .77917//5٠‏ 

(7) يشبهوتها بالعارية برغم أنيم قائلون ‏ كالشسافعية (الملهذب 
21 بأنها معاوضة (المغنى 317/11) وفي هذا يقول 
ابن قدامة : لنا أنه بذل همنافع ليأخذ شيئا ليعيره شيئا آخر إذا 
احتاج إليه ) . (المغني .)017/1١‏ 

(/) مطالب أولي التبى 557/5 . 


ع لمهة؟ ‏ 


ا ل ا ا ا 000 


١‏ - من معاني القصاص في اللغة: تتبع 
الأثر يقال: قصصت الأثر تتبعته . 

ومن معانيه: القَودء يقال: أقص 
السلطان فلانًا إقصاصا: قتله قوداًء وأقصه 
من فلان: جرحه مثل جرحه» وأستقضه : 
سأله أن يقصه. 

قال الفيومي : ثم غلب استعمال 
القصاص في قتل القاتل» وجرح الجارح 
وقطع القاطع © . 

وفي الاصطلاح: القصاص أن يُفعل 
بالفاعل الجاني مثل ما فعل 7 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الغار؛ 
" - الثأر في اللغة: الدم. والطلب به. 
ولا حرج المغنى الاصطلاحى عبن المعنى 
اللغوي 9" . 200 ظ 
)١(‏ المصباح المنير. 


(؟) التعريفات للجرجاني . وقواعد الفقه للبركتي . 
(*) القاموس المحيط. والمغرب. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


والغلاقة بين الثشأر والقصاضص: أن 
القصاص يقتصر فيه على الجاني المكافىء فلا 
يؤخذ غيره بجريرته. أما الثأر فلا يبالي ولي 
الدم في الانتقام من الجاني أو سواه . 
بسب !لل 
# افيد في اللغة: المنع. والحاجز بين 
الشيئين, ومنه سمي البواب خدادا للمنع 
من الدخول 29. 

وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة وجبت 
حقا لله تعالى . 

والعلاقة بين الحد والقصاص : أن كليهما 
عقوبة على جناية» إلا أن الأول وجب حقا 
لله تعالى غالباء والثاني وجب حقا للمجني 
عليه أو أوليائه . 


(ر: حدود ف .)7-1١‏ 


ج - الجناية : 
4 - الجناية في اللغة: الذنب والجرم» وتجنى 
عليه: إذا اذعى ذنبا لم يفعله 29. 
وفي الاصظلاح. قال ابن عابدين: هي 
اسم لفعل حرم حل بهال أو نفس 9©. 
والغلاقة بين الجناية والقصاص: 


زفة) القاموس المحيط ولسان العرب . 


- 094 


لعما ع ملعو فورعمو عع عع ااا ااا ريلوةه 


السببية» فقد تكون الجناية سببا لوجوب 
القصاص 9" . 
د- التعؤزير: 
والتأديب» ومنه الضرب دون الحد 

وفي الاصطلاح : عقوبة غير مقدرة وجبت 
حمًا لله تعالى أو لآدمي , في معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة غالبا 9©. 

والعلاقة بين التعزير والقصاص: أن 
القصاص مقدر بها يساوي الحناية» والتعزير 
006 ثم إن 00 
55 ل وقد 55 3 الله تعالى . 
ه ‏ العقوية : 
يعاقب عقابا ومعاقبة» وهو أن تجزي الرجل 
ب) فعل سوءًّاء وعاقبه بذنبه: 
ف 50 

وفي الاصطلاح عرفها ابن عابدين بأنها : 
جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل» 
وسمي بها لأنها تتلو الذنب. ومن تعقبه: إذا 


7 /1 البدائع‎ )١( 

(؟7) مختار الصحاح . 

(”) المبسوط 275/94 وكشاف القناع 4 /لاء والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 774 . ونهاية المحتاج ام 

(5) لسان العرب. 


إذا أله 


عه 

والعلاقة بين العقوبة والقصاص عموم 
وخصوص مطلق. فالقصاص ضرب من 
العقوبة. 

الحكم التكليفي : 

اتفق الفقهاء على أن حكم القصاص 
الوجوب على ولي الأمر إذا رفع إليه من 
مستحقه, ومباح طلبه من قبل مستحقه إذا 
اسنعوق تروطهء. قله أن يطالت به وله آن 
يصالح عليه. وله أن يعفو عنه. والعفو 
أفضل, ثم الصلح. 

وسواء في ذلك كله أن تكون الجحناية على 
النفس أو عل ما دونها 9 . 

وذللك: لقرله تعاى :<يكايها ل ذبت اموا 
كيب عَيِسكمْ الْيصَاصُ في الئل ار ار 
وَالْعبِدُ بالبد والأنق بالأنق » 27 0 
سبحانه اتنت كل لم ل ققد جَمَأْنا 
الولف تاملك 12 نل ترف ف القترك تس 
مَنضٌويًا» 29. وقوله جل من قائل : « وكبنا 
عَلَيهِمْ يبآ أت النّفْسَبالتّفيس والعيرت 


رمه عر مء # 


ألْمين وا لات فيا لدف والاذ ديا لذن ْوالسَن 


. ١8٠/7 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 2.4٠/45‏ 7475 لاه*ء والمغني /47/1لاء 
والدسوقي .54٠/5‏ ومغني المحتاج 7/4 . 

(7) سورة البقرة/.117/8 

(4) سورة الإسراء / 0 


مكلاب 


320000000000 0--0---00000 00000 


لسن وَألْجْرُحَ قِصَاصٌ قنتصَدَقَبو فهو 
كدرل ”2 وقول النبي يك :«من تل 
لدقتيل فهوبخي النظرين : إما أنيودى .وإماأن 
يقاد» ' وما رواه أنس ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن الربيع بنت النضر ب بن أنس كسرت 
كَنية ة جارية» فعرضوا عليهم اليش فأبواء 

بوا العفو فأبواء فأتوا النبي كك فأمر 
ساعن فجاء أخوها أنس بن النضر 
فقنال؛ يا رسول آل اتكسر ثنية الربيع. 
والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال 
النبي يكل : «كتاب الله القصاص» قال: 
فعفا القوم . ثم قال رسول الله كَكِةِ : «إن من 
غباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 2. ولأن 
ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه 
بالقمياض. فكباق #الئشين ق وحصوب 
القصاص 9 ). 
أسباب القتصاص: 

- أسباب القصاص هي : القتل والقطع 
والجرح والشجاج وإزالة معاني الأعضاء. 
وبيان ذلك فيما يأتي : 
)١(‏ سورة المائدة/ 40 
(9) حديث: «من قتل له قتيل . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري .)١١5/١7‏ ومسلم (4894/57) 

من حديث أب هريرة. واللفظ للبخاري . 
(1) حديث أنس : إن من عباد الله من لو أقسم . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري .)7١/57‏ ومسلم (1707/7). 
(5) المهذب 1١78/7‏ 


1010000000000 


القصاص في الجناية على النفس : 

- القضاص في النفس سيبه القتل الغمد 
بشروط خاصة سوف يأتي تفصيلها. 
شروط القصاص في النفس : 
٠‏ - للقصاص في النفس شروط في القاتل؛ 
والمقتول. وفعل القتل "2 لايجب القصاص 
على القاتل إلا بتوفرهاء وقد اتفق الفقهاء في 
بعض هذه الشروط واختلفوا في بعضها 
الآحر. كا يلي: 


د التكلف» 


١‏ اتفق الفقهاء على .أنه.. يشترط في القاتل 
لوجوب القصاص عليه أن يكون مكلفاء أي 
عاقلا بالغا عند القتل. فلا يجب القتصاص 
على القاتل إذا كان صغيرا أو مجنونا جنونا 

فإذا قتله عاقلا ثم جُنٌ فقد ذهب الحنفية 
إلى أنه إن دفعه القافيى الول عاقالا تي مجع 
اقتص منهء وإن جن قبل دفعه سقط عنه 
القصاص ووجبت الدية بدلا منه 
استحساناء وكذلك إذا جن قبل القضاء 
عليه بالقصاص. فإنه لا يقتص منه. لأن 
شرط وجوب القصاص عليه كونه تخاطبا حالة 
الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع. فإذا 


. 7/4 الدسوقي 330//4. والزرقاني‎ )١( 
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00 0000 


جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب 
فصار كما لوجن قبل القضاء . 

فإن كان يجن ويفيق. فإن قتل في إفاقته 
قضي. عليه بالقصاص. فإن جن بعد ذلك 
مطبقاً سقط القصاصء وإن غير مطبق قتل 


قصاصا بعد إفاقته 29 
وذهب المالكية إلى أنه ينتظر إلى حين 


فإذا كان القاتل مجنونا جنوناً متقطعاً. فإن 
قتله في حال صحمه اقتص منه في حال 
صحوه» وإن قتله في جال جنونه لم يقتص: 

يد 110 

وذهب الشافعية إلى أنه إن قتله وهوجنون 
جنونا مطبقا فلا قصاص عليه. 00 

وإ كان جنئونه متقطعاء فإن. قتلة. حال 
الجنون فلا قصاص عليه لأنه قتله حال 
الجنون وهو فيها غير مكلف. وإن قتله حال 
الإفاقة, أو قتله وهو عاقل 3 جن وجب 
القصاص عليه., ويقتص منه حال 
جنونه 09 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن قتله وهو عاقل 
ثم جن ل يسقط القصاص عنه. ثم يقتص 
)١(‏ ابن عابدين 717/4. 
(؟) الدسوقي 777/5 . والزرقاني 7/4 . 


(5) مغني المحتاج 15/4» وروضة الطالبين .1١549/4‏ وحاشية 
القليوبي 5 .٠١٠١١/‏ 


ا ا 0000ل ل ا ل ل ل ل ا 


منه في حال جنونه إن ثبت القتل ببيئة» فإن 
ثبت بإقراره لم يقتص منه حتى يصحوىء 
لاحتمال رجوعه عن إقراره ”') 

ومشل الجنون: النوم والإغماء لعدم 
التكليف 297. للحديث الشريف: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه») © , 

أما السكران. فقد ذهب الحنفية 
والمالكية. وكذلك الشافعية والحنابلة في 
المذهب عندهما إلى أنه إن قتل وهو سكران». 
فإن كان سكره بمحرم وجب القصاص 
عليه» وإن كان سكره لعذر كالإكراه فلا 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة : إن وجوب 
القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه. وفيه 
روايتان.» فيكون في وجوب القصاص عليه 
معياج 80 


ب - عصمة القتيل : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن من شرط وجوب 
القتصاص على القاتل أن يكون القتيل 


)201 ا 

.314/17 والمغني‎ ٠ ابن عابدين 5/0لاثا. قيال ا‎ )1١( 

7) جحديث: «إن الله وضع عن أمتي . 
أخرجه ابن ماجه عا دجب ا ابن عباس » وحسنه 
النووي كما في جامع العلوم والحكم (701/7). 

(5) ابن عابدين ه/#5.. والدسوقي 779//4. والزرقاني 
2,8 ومغني المحتاج غ/6. والمغني اد" 


كو 5 


ل 00 


شعصوم الدم, أو حقولن الدم 5 حق 
القاتل . 

فإذا كان القتيل مهدر الدم في حق جميع 
الناس - كالحربي والمرتد ‏ لم يجب بقتله 
قصاص مطلقا. 

فإذا كان مهدر الدم في حق بعض الناس 
دون سائرهم. كالقاتل المستحق للقصاص» 
فإنه مهدر الدم في حق أولياء القتيل خاصة» 
فإن قتله أجنبي قتل به قصاصاء لأنه غير 
مهدر الدم في حقه. وإن قتله ولي الدم لم 
يقتص منه, لأنه مهدر الدم في حقه . 

إلا أن الحنفية والحنابلة اشترطوا أن يكون 
المقتول محقون الدم في حق القاتل على التأبيد 
كالمسلم . فإن كانت عصمته مؤقتة كالمستأمن 
لم يقتل به قاتله. لأن المستأمن مصون الدم 
في حال أمانه فقط. وهو مهدر الدم في 
الأصلء. لأنه حربي. فلا قصاص في 
قتله "2 إلا أن يكون قاتله مستأمنا أيضا 
عند الحنفية. فيقتل به للمساواة لا 
استحساناء وقيل: لا يقتل على 
الاميتسيإن 3 وروي عن أي يوسف 
القصاص في قتل المسلم المستأمن. لقيام 
العصمة وقت القتل 7" . 
)١(‏ ابن عابدين 57/5 ", والمغنى /507/17. 


(5) ابن عابدين 44/5 , والبدائع /6/ 575 . 
(5) البدائع 3730/17 ,. 


ا ا ا ا ا 1 ا ل 


وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يشترط 
في العصمة التأبيد» وعلى ذلك يقتل قاتل 
المستأمن (2. لقوله تعالى: «وَإرِت أحدمّن 
لْمُتَركِيرب اسْتَجَارَكَ ره م 9" , 
ج ‏ المكافأة بين القاتل والقتيل : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
وجوب القصاص في القتل المكافأة بين القاتل 
والقتيل في أوصاف اعتيروهاء فلا يقتل 
الأعلى بالأدنى» ولكن يقتل الأدنى بالأعلى 
وبالمساوي . 

وخالف الحنفية. وقالوا: لا يشترط في 
القصاص في النفس المساواة بين القاتل 
والقتيل» إلا أنه لا يقتل عندهم المسلم ولا 
الذمي بالحربي؛ لا لعدم المساواة بل لعدم 
العصمة 29. - 

إلا أن الجمهور اختلفوا في الأوصاف التى 
اعتيروها للمكافأة . ١‏ 

فذهب المالكية والحنابلة إلى اشتراط 
الممساواة بين القاتل والقتيل في الإسلام 
والحرية. أو أن يكون القتيل أزيد من القاتل 
في ذلك. فإذا كان القاتل أزيد من القتيل 
فيهما فلا قصاص. فإن كان كل منه| أنقص 
6 الشرح الكبير 274١/5‏ ومغني المحتاج ١4/4‏ . 


(؟) سورة التوبة/". 
(*”) الدر المختار 27/5 ”7 غ4 . 
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لحم وم مل رع مولع اولي 


من الآخر في أحدهماء. كان نقص الكفر أكثر 
من نقص الرق عند المالكية. وعلى ذلك فلا 
يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حراء ولا حر 
برقيق إلا أن يكون المقتول زائد إسلام. 
فيقتل حر كتابي برقيق مسلم كما سيأتي 
ترجيحا لحانب الإسلام على الحرية 2 . 

وعند الحنابلة لا يقتل الكافر ا حر بالعبد 
المسلم. لأن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا 
عندهمء كا لا يقتل العبد المسلم بالحر 
الكافر. لأن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاء 
| فإذا قتلى من نصفه حر عبدا لم يقتل به وإذا 
قتل حر من نصفه عبد لم يقتل به أيضا لعدم 
المكافأة 9 . 

ويقتل العبد القن بالمكاتب. ويقتل 
المكاتب بهء ويقتل كل واحد منهما بالمدبر وأم 
الولد ‏ والعكس - لأن الكل عبيد . 

ويقتل العبد بالعبد مطلقا”” . 

واختلف المالكية في الوقت الذي تعتبر فيه 
السايلة فى القمل اليجب للقود: قال 
الدسوقى : لابد في القود من المكافأة في 
الحالات الثلاث : حالة الرمي وحالة الإصابة 
وحالة الموت. ومتى فقد التكافؤ في واحد منها 
سقط القصاص. وبين هنا أنه في الخطأ 


)01 الشرح الكبير 4 //1 ١7‏ - 7788 . والزرقان 7/4. 
2( المغني ب 
(؟) المغني /ا/ 0.555 5537. 


ل يا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 01 


والعمد الذي فيه مال إذا زالت المكافأة بين 
السيب وامسيب» أو عتقمة قبل السبي 
وحدثت بعده وقبل المسبب ووجبت الدية. 
كان المعتبر في ضانها وقت المسبب» وهو وقت 
الإصابة في الجرح ووقت التلف في الموتء 
ولا يراعى فيه وقت السبب وهو الرمي على 
قول ابن القاسم. ورجع إليه سحنون خلافا 
لشرهت 43 
إلا أن المالكية استثنوا من اشتراط المساواة 
في الإسلام والحرية هنا القتل غيلة» وقالوا . 
بيجوب القصاص فيه من غير هذين 
الشرطين. قال الدردير: إلا الغيلة ‏ بكسر 
الغين المعجمة. وهى القتل لأخذ المال ‏ فلا 
يشرط فيه الشروط التقدمة» بلة يتل ابأخر 
بالعبد والمسلم بالكافر" . 

أما الحنابلة فوقت المساواة المشترط عئدهم 
هو وقت القتل, قال ابن قدامة: فإن قتل 
كافر كافرا ثم أسلم القاتل ... فقال 
أصحابنا: يقتص منه . . . لأن القصاص 
عقوبة فكان الاعتبار فيها بحال وجويها دون 
حال استيفائها كالحدود. ويحتمل أن لايقتل 
به وهو قول الأوزاعي (©. 

ويستوي عند الحنابلة القتل غيلة وغيره. 
)١(‏ الدسوقي 1594/54 .590١‏ 


0س( الدسوقي 7/5 . 
فيه المغني // 6" . 
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قال ابن قدامة : : وقتل الغيلة وغيره سواء في 
القصضصاصضلى والعفو. وذلك للولي دون 
السلطان 0 . 

يذهب الشافعية إلى اشتراط المساراة بين 
القاتل والقتيل في الإسلام والأمان والحرية 
والأصلية والسيادة» فلا يقثل مسلم ولو زانيا 
بكافر» 0( 

ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيها دون 


النفس بالإجماع.. ففي النفس أولى . 
ويقعل فرك يه أ المسلم لشرفه عليه. 


فل - 


ويقتل أيضا بذمي وإن اختلفت ملتهماء 

ومعاهد ومستأمن ومجوسي وعكسه, لأن الكفر 
كله ملّهَ واحدة بن حيث إن النسخ شمل 
الجميع. 0 ,١‏ 
والأظهر: قتل مرتد بذمي ومستأمن ومعاهد 
سواء عاد المرتد إلى الإسلام أم لا لاستوائهم| 
في الكفرء بل المرتد أسوأ حالاً من الذمى لأنه 
مهدر الدم. والثاق : للا يقثل به لبقاء صلقة 
الإسلام في المرتبء والأظهر أيضا: قتل مرتد 


بمرتد لتساوهماء ىا لو قتل ذمي ذمياء. 


والثاني :لا لأن المقتول مباح الدم. للا ذمي 
بمرتد في الأظهر والثاني يقتل به أيضاء 
)١(‏ المغني 71448/1. 

(؟) حديث: «لا يقتل مسلم بكافرة. 


أخرجه البخاري (فتح الباري )71١/١7‏ من حديث علي . 


لعل م نوعبات دبء 2 (ن 1خ 71 ا 11 11 1 1ت لل 


ويقتل المرتد بالزاني المسلم المحصن كى| يقتل 
بالذمي . ولا يقتل زان محصن به لاختصاصه 
بفشيلة الإأسلارء وخسي: 6 يقثل مسلم 
بكافر) . ولا يقتل حر بمن فيه رق وإن قل» 
لقوله تعالى: 9لَشدٌ بر يليد 
اا سياء ق ذلك لكاتب والمدير 

وأم الولد وعبده وعيد غير 

ويل ثن وبدبر وكاب وأم ولد بعضهم 
ببعض ولو كان المقتول لكافر والقاتل لمسلم 
للتساوي في الملك. واستثنى المكاتب إذا قتل 
عيده لا يقل به كنا لاايفنل ريعي 10 , 

وَمَنْ بَعضْهُ حر لو قتل مثله أي مبعضاء 
سواء ازدادت حرية القاتل على حرية المقتول 
أم لا» لا قصاص. وقيل : إن لم تزد حرية 


: القاتل وجب القصاص». سواء أتساويا أم 


كانت حرية المقتول أكثر, أما إن كانت حرية 
القاتل أكثر فلا قصاص قطعاء لانتفاء 
المساواة . 

والفضيلة في شخص لا تجير النقص فيه. 
فلا قصاص واقع بين عبد مسلم وحر ذمي » 
لأن المسلم لا يقتل بالذمي. والحر لا يقتل 
بالعبد.. ولا تجبر فضيلة كل منها 
تقيصتة 279 


)١(‏ سورة البقرة/198. 
0( مغني المحتاج 17/4 -18. 
() مغني المحتاج 18/5 . 
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لل ا ل ل 0000 


وسيأتي الكلام في وصفي الأصلية 
والسيادة . 

والشافعية يعتبرون المساواة المشروطة في 
القصاص في النفس وقت القتل» وهو وقت 
انعقاد سبب القصاص. وعلى ذلك لو أسلم 
الذمي , الذي قتل كافرا مكافئا له لم يسقط 
القصاص لتكافئها حالة الجناية. لأن 
الاعتبار في العقوبات بحال الحناية» ولا نظر 
لما يحدث بعدهاء ولذلكِ لو جرح ذمي أو 
نحوه في أو نحوه وأسلم الجارح . ثم مات 
المجروح بسراية تلك الجراحة لا يسقط 
القصاص في النفس ف الأصحء للتكافؤٌ 
حالة الجرح 29 . 


د أن لا يكون القاتل حربيا: 


4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قصاص ظ 


على القاتل إذا كان حربياء حتى ولو أسلم. 
والصحابة من بعده من عدم القصاص ممن 
أسلم كوحثي قاتل حمزة ولعدم التزامه أحكام 
الإسلام» ولكن يقتل با هدر به دمه. وعلى 
يليك فلو قبل حربي مسلا لم يقتل به 
قصاصاء ويقتل لإهدار دمه. فإذا أسلم 
سقط القتل والقصاص ”' . 


. 15/5 مغني المحتاج‎ )١( 
-,2 7178/4 (؟) بدائع الصنائع 2775/10 والدردير مع الدسوقي‎ 


100000 ا لا 


ه ‏ أن يكون القاتل متعمداً القتل : 
6 اتفق الفقهاء على أن القصاص لا يجب 


في غير القتتل العمدء. لقول النبي يكن : 
«العمد قَودِ» (». قال.الكاساني: لأن 


القصاص عقوبة متناهية فلا تجب إلا في 


جناية متناهية. والجناية لا تتناهى إلا 
بالعمد. والقتل العمد هو قصد الفعل 
والشخص با يقتل غالبا. 

والتفصيل في مصطلح (ققتل 
عمدف .)١‏ 
و - أن يكون القاتل مختارا: 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر 
من الحنفية إلى أن الإكراه لا أثر له في إسبقاط 
القصاص عن المكره. فإذا قتل غيره مكرها 
لزمه القصاص. ولِزم القصاص المكره أيضا 
وذلك في الجملة 29 . 

وذهب الحنفي إلى أن من شروط 
القتصاص أن يكون القاتل مختارا اختيار 
الإيثان فلا قصاص على مكره إكراها ملجئا 
استوفى شروطه الأخرى 97©. وهل يجب 


- والزرقاني 7/4 ومغني المحتاج 15-64ء وكشاف القناع 
ه/. 
)١(‏ حديث: «العمد قود». 
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 750) من حديث ابن عباس . 
)١(‏ الدسوقى 0544/4 ومغني المحتاج 5 / 4., والمغني /1/ 140 . 
(7) بدائع الصنائع 0101 


5 


ك0 00 


القصاص على المكره؟ 
فيه تفصيل ينظر في مصطلح (إكراه 
ف 19). 


أما الإكراه غير الملجىء فلا أثر له 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إكسراه 


ف 15259). 
ز أن لا يكون المقتول جزرء القاتل أو من 
فروعه : 


١١١‏ ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل والد 
بولده مطلقاء لقول النبى يَكةِ : «لا يقاد 
الوالد بالولد) ولأنه كان سبب حياته فلا 
يكون الولد سبباً في موته» وفي حكم الوالد 
هنا كل الأصول من الذكور والإناث مهما 
بعدواء فيدخل في ذلك الأم والجدات وإن 
علون من الأب كن أم من الأم. كا يدخل 
الأجداد وإن علوا من الأب كانوا أومن الأم. 
لشمول لفظ الوالد لهم جميعا 9 . 

وروي عن أحمد أن الأم تقتل بالابن 


» . . حديث: «لا يقاد الوالد بالولد‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب.‎ )١18/4( أخرجه الترمذي‎ 
بلفظ : «لا يقاد‎ )5 ٠ /١7( وصحح إسناده البيهقي في المعرفة‎ 
. الأب من ابنه»‎ 

(5) البدائع 1/ هاا ومغني المحتاج 4 /18., والمغني 777/1 
وكشاف القناع ااه . 


تقتل بالابن 63 | 

وذهب المالكية إلى أن الأب إذا قتل ابنه 
قتل به إذا كان قصد إزهاق روحه واضحاء 
فإذا لم يكن واضحالم يقتل به. قال الدردير: 
وضابطه أن لا يقصد إزهاق روحه, فإن 


' قصده كأن يرمى عنقه بالسيف. أو يضجعه 


فيذبحه ونحو ذلك فالقصاص " . 

وهذا كله في الوالِد النسبي» قال 
الحنابلة: أما الوالد من الرضاع فإنه يقتل 
بولده من الرضاع لعدم الحزئية الحقيقية 9" . 


ح - أن لا يكون المقتول تملوكا للقاتل : 
4 اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قتل 
سيده قتل بهء أما السيد إذا قتل عبداً أو أمة 
مملوكين له. فإنه لا يقتل مهماء لقوله يك : رلا 
يقتل حر بعبده) 9 , 

ومثل المملوك هنا من له فيه شبهة ملك 
أو كان يمك جنها نه فإنه لا قصاص». 
لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون 
بعض . لأنه غير متجزىء . 

كا لا يقتل المولى بمدبره. وأم ولده. 


.571//1/ المغني‎ )١( 

0( الشرح الكبير 5 //7737 . 

(”) كشاف القناع 5ه/078. 

(:) حديث: «لا يقتل حر بعبد» . 
أخرجه الدار قطني (177/7) من حديث ابن عباس وأعله ابن 
حجر في التلخيص )١15/54(‏ بتضعيف أحد رواته . 
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الال 00 


ومكاتبه, لأنهم مماليكه حقيقة (©2. 
ط ‏ أن يكون القتل مباشرا : 


4 ذهب امهرد إلى يجوب القصاص في 
اباش والتسيب .على ضواءه إذا توافت 
شروط القتصاص الأخرى . 


مباشرة. فلو قتله بالسبب كمن حفر بئرا في 
الطريق فوقع فيها إنسان فهات فلا قصاص 
على الحافر. وكذلك الشاهد إذا شهد بالقتل 
فاقتص من القاتل بشهادته ثم رجع عن 
الشهادة, أو ثبت أنه كان كاذبا لثبوت حياة 
المقتول. فإنه لا يقتص منه عندهم (©2. 

ي - أن يكون القتل قد حدث في دار 
الإسلام : 

٠‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من قتل 
مسلم) في دار الحرب فعليه القود. لإطلاق 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة 
على وجوب القصاص من غير تفريق بين دار 


8 
ودار ١‏ ا 


)١(‏ البدائع 77*51 والشرح الكبير للدردير 4 /7137, والقرطبي 
-144.ء ومغني المحتاج 4 .١7/‏ والمغني 5139/10 . 

(5) البدائع 78/1 271١‏ والدسوقي 14 045 .ومغني 
المحتاج /اوء والمغني /515-51545/1". 

(”) الأم 7/٠*ء‏ ومغني المحتاج 5 /117. والمغني /748/19. 


1110 ا ل ل نا 


لأنه من أهل ذار اجرب مكاناً. فكان 
كالمحارب لاعصمة له. وكذلك إذا كان 
تاجران مسلمان في دار الحرب فقتل أحدهما 
الآخر فإنه لاقصاص فيه أيضا 9 . 


ك ‏ العدوان : 


١‏ -اتفق الفقهاء على أن القصاص لا يجب 
في القعل العمد إذا لم يكن فيه عدوان, 
والعدوان يعني تجاوز الحد والحق. فإذا قتله 
بحق أو بإذن القتيل لم يقتل به لعدم 
الاعتداء. وعلى ذلك يخرج القتل قصاصاء 
أو حداء أو دفاعا عن النفس . أو دفاعا عن 
المال كقتل السارق والغاصب. أو تأديباء أو 
تطبيبا في الجملة» فإن القتل في هذه الأحوال 
كلها لا يجب فيه القصاص لعدم الاعتداء . 

والتفصيل في (إذن ف 4” و8ه و*”". 


وتأديب ف 5 ود ل تطبيب ف لا وصيال ف 1( 
ل - أن لا يكون ولي الدم فرعا للقاتل : 

- لو كان ولي الدم فرعا للقاتل. كأن 
ورث القصاص عليه سقط القصاص.». 


وهو ممنوع للجزئية . لأنه لا يقتل والد بولده. 
وكذلك إذا كان الفرع أحد المستحقين 


)1غ( البدائع اا 


- 5148 - 
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للقصاص. فإنه يسقط القصاص كله. لأنه 
ارين 
م - أن يكون ولي الدم في القصاص معلوماً : 
1 وهذا شرط نص عليه الحنفية. فإذا كان 
وجوب القصاص وجوب للاستيفناء. 
واتتتيفياء ال مجتهصعول عدر فتعئر 
الإيجاب 4" 
ن - أن لا يكون للقاتل شريك في القتل 
سقظ القصاص عنه : 
4 - إذا سقط القصاص عن أحد المشاركين 
في القتل لأي سبب كان غير العفو عنه سقط 
القصاص عن الجميع عند الحنفية 0 لكأن 
القتل واحد. ولا يمكن أن يتغير موجبه بتغير 
المشاركين فيه. فإن كان أحد القاتلين صغيرا 
ماله. . . سقط القصاص عن الجميع . 

أما إذا قتل اثنان رجلاء فعفا الولي عن 
أحدهها فإنه لايسقط القصاص عن الثاني 


)١(‏ بدائع الصنائع /ا/ ٠‏ 5,. والدر المختار ه/ هع 2 وسمغني 
المحتاج' 4 /18. والمغني 8/1 . 

(1) بدائع الصنائع .714٠/1/‏ 

6 ابن عابدين "5٠/5‏ و29". وبدائع الصنائع ا 
0 


0000 


يعفو عنه كالأول. وقال أبو يوسف : إذا عفا 
عن أحدهما سقط القصاص عن الثاني . 

هذا ما دام الولي العافي واحداء فإذا كان 
للقتيل أولياء فعفا أحدهم, سقط القصاص 
للباقين باتفاق الحنفية. لأن القصاص لا 
يتجزأ. فإذا قتل إنسان رجلين, فعفا ولي 
أحدهما دون الآخر. سقط حق الأول وبقى 
حق الثاني في القصاص على حاله 9 . ١‏ 

وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على 
شريك الصبي إن تمالآ على قتله. فإن لم 
يتالآ على قتله وتعمدا قتله. أو الكبير فقط. 
فلا قصاص على الكبير: لاحتهال أن ضرب 
الصغير هو القاتل. إلا أن يدعي أولياء 
القتيل أنه مات بضرب الكبير» ويقسمون 
على ذلك فيقتل الكبير. 

ولا قصاص على شريك مخطىءٍ أو 
مجنون» وهل يقتص من شريكِ سبعرء أو 
جارح نفسه جرحا يموت منه غالباء أو 
شريك حربي لم يتمالآً على قتله. وإلا اقتتص 
من الشريك. أوشريكِ مرضء بأن جرحه 
ثم مرض مرضا يموت منه غالبا ثم مات. ونم 
يدر أمات من الجرح أم من المرض؟ قولان 
للمالكية. والراجح في شريك المسرض 


القصاص. وني غيره لا يوجد ترجيح» قال 


. 5817/17 بدائع الصنائع‎ )١( 


ل 


ا ا ل احاح لحلل لحل لل ل 00 


الدسوقي : والراجح في شريك المرض 


الحادث بعد الجرح القسامة ويثبت القود في . 


العمد. وكل الدية في الخطأ. أما إذا كان 
المرض قبل الجرح فإنه يقتتص من الجارح 
اتفاقاء وقال: وأما المسائل الثلاث الأول 
فالقولان فيها على حد سواء كما قرره 
شيعطنا 3 

وذهب الشافغية: إلى أنه لا يقتص من 
شريك مخطىءٍ أو شبه عمد. ويقتص من 
شريك من امتنع قوده لمعنى فيه إذا تعمدا 
حميعا. فلا يقتل شريك مخطىء وشبه مخطىء 
وشبه عمد, لأن الزهوق حصل بفعلين 

ويقتل شريك الأب في قتل ولده. وعلى 
الأب نضصف الدية مغلظة. وفارق شريك 
الأن شريك المخطىء بأن الخطأ شبهة في 
فعل الخاطىء والفعلان مضافان إلى محل 
واحدء فأورث شبهة في القصاص كا لو 
صدرا من واخد» وشبهة الأبوة في ذات الأب 
لا في ذاث الفعل, وذات الأب متميزة عن 
ذات الأجنبي , فلا تورث شبهة في حقه ”. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لو قتل جماعة 
واحداء وكان أحد الجاعة أبا للقتيل سقط 
القصاص عن الأب وفنحذة. ووجب على 


. ١١/4 الدردير والدسوقي عليه 6 //741» والزرقاني‎ )١( 
. 7١ / 6 زفة) مغني المحتاج‎ 


الآخرين, لأن كلا منهم قاثل يستحق 
القصاص منفرداء فكذلك إذا كان في 
جماعة. وفي رواية عن أحمد : لا قصاص على 
الأب ولا على شركائه كالخنفية, لأن القتل 
منهم جميعاء فلا يختلف وصفه من واحد منهم 
عن الآخر. وما دام قد سقط عن أحدهم فإنه 
يسقط عن الباقين. 

ومثل الأب هنا كل من سقط القصاص 
عنه لمعنى فيه من غير قصور في السبب ففيه 
الرؤايتان عن أحمد, كالذمي مع المسلم, 
والحر مغ العبد في قتل العبد. فإذا اشترك في 
القتل صبي ومجنون وعاقل سقط القصاص 
عنهم جميغا في الأصح , لأن سقوط القصاص 
عن الصبي والمجنون لمعنى في فعله. وي 
رواية عن أحمد أنه يسقط عن الصبي 
والمجنون فقط. ويجب على العاقل 9 . 


قتل الماعة بالواحد : 

6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى .أنه لو تواطأ 
جماعة على قتل واحد معصوم الدم. فإن 
الجمع يقتلون بالفرد الذي تم التواطؤ على 
قتله لما روي أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قتل سبعة من صنعاء قتلوا رجلاء وقال: 
«لوتمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم 


.”78- 3717/1 المغني‎ )١( 


س ولاه 


000000100000000 


يماع (01). 

والتفصيل في مصطلح (تواطؤ ف 7) . 
ولي القضاص في النفس : 
5؟ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصاص 
حق المجني عليه أولاًء لأن الجناية وفعت عليه 
فكان الجحزاء حقه» وعلى ذلك فإذا عا المجني 
عليه بشروطه سقط القضاص . فإذا ماث 
المجني عليه من غير عفوء انتقل الفصاص 
إلى الورثة على سبيل الاشتراك بينهم. كل 
منهم حسب حصته قُِ التركة بك" يسئويق 
فيهم الغاصب وصاحب الفرض. والذكر 
والأنثى . والصغير والكبير» فإذا مات مدينا 
بدين فسسشغسرق. أو ماث لا عن تركة 
فالقصاص'لورثته أيضا وإن لم يرئوا شيئاء لأن 
فيهم قوة الإرث, وأنه لو كان له مال زائد عن 
الدين لورثوه منه» فكذلك القصاص . 

وقال أبو حنيفة : المقصود من القصاص 
هو التشفي , وأنه لا يحصل للميت؛ ويبحصل 
لورثته. فكان حقا لهم ابتداء. وثبت لكل 
واحد منهم على الكمال لا على الشركة, ولا 


)21 أثر عمر رضي الله عنه : «لو تمالاً عليه أهل صنعاء 8 
أخرجه البيهقي :)4١/48(‏ والبخارني تعليقاً (فتح الباري 
2/7 واللفظ للبيهقي . وصحح إسنادة. ووصله ابن 
حجر في فتح الباري (5707/0). 

غ2 بدائع الصنائع 548/17 - 549 والدسوقي .714٠/54‏ ومغني 
المحتاج 9/5 ف6. .6١‏ ؤكشافقف القناع 76 


يمنع ذلك أن للميت فيه حقا حتى يسقط 
بغفوه (). 
وذهب اللمالكية إلى أن استيفاء القصاص 
لعصبة المجنى عليه الذكور فقط. سواء كانوا ' 
غصبة بالنسب كالابن» أو بالسبب كالولاء. 
فلا دخل فيه لزوج ولا أخ لأم أو جد لأم. 
ويقدم فيه الابن ثم ابن الابن» ويقسدم 
الأقرب من العصبات على الأبعد, إلا الجد. 
فإنه يكون له مع الإاخوة بخلاف الأب. 
والمراد بالغضبة هنا العصبة بنفسه لاشتراط 
الذكورة فيه فلا يستحقه عضبتة بغيره أومع 
غيره 29 , 

إلا أن المالكية نصوا على أن القصاص 
يكون للنساء بشروط ثلاثة : 

الأول: أن يكن من ورثة المجني عليه. 
كالفت والأضت . 

والشاني: أن لا يساويين عاصب,. فإن 
ساواهن فلا قصاص طن, كالبنت مع 
الابن. والأخت مع الأخ. فإنه لا حق لما في 
القصاص. والحق فيه للابن وخدهء وللاخ 
وحده . 
والشرظ الثالث : أن تكون المرأة الوارئة ثمن 
لو ذُكرت عصبت, كالبنت والأخث الشقيقة 


)1( بدائع الصنائع "١/17‏ . وابن عابدين 7514/8. 
(؟) الدسوقي 505/14 . 


- لاا 


ا 10000 


أو لأب,. فأما الزوجة والحدة لأم والأحت 
لأم .. . . فلا قصاص لمن مطلقا. 

فإذا كان للمجني عليه وراث من النساء 
وعصبته من الرجال أبعد منبن. كان حق 
استيفاء القتصاص لمن وللعصبة الأبعد 
متببه 517 
وقد اتفق الفقهاء على أن لكل من الأولياء 
المنفردين والمتعددين توكيل واحسد منهم أو من 
غيرهم ف استيفاء القصاص . 

والتفصيل في مصطلح (وكالة) . 

وللأب حق استيفاء القصاص عن ابنه 
عند الحنفية لولايته عليه. أما غير الأب من 
أولياء النفس كالأخ والعم فله ذلك أيضا عند 
أبي حنيفة خلافا لأبىي يوسف. أما الوصى 
قليس: له 'استيقاء القصاض عن القاضر 
المشمول بوصايته. لأن الوصاية على المال 
فقط وليس القصاص منه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الولي لا 
عليبةى آنا أوغين (0, 

فإذا لم يكن للمقتول وارث ولا عصبة. 
كان حق استيفاء القصاص للسلطان عند 
الجمهور لولايته العامة. وقال أبويوسف: 
)١(‏ الدسوقي 558/5 . 


)١(‏ المغني , والمهذب 185/5. وبدائع الصنائع 
8/0 - 714 . وكشاف القناع 577/5 . 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اللا 


لا ولاية للسلطان في استيفاء القصاص إذا كان 
المقتول في دار الإسلام . 

وقال المالكية+ حق القصاضض للسلطان 
وليس له أن يعفو () . 
طريقة استيفاء القصاص في النفس : 
- ذهب المالكية والشافعية وهو رواية 
للحنابلة إلى أن القاتل يقتص منه بمثل 
الطريقة والآلة التي قتل بهاء لقوله تعالى : 
نادت عانق تكاوا يكل ارو شر 
بد ”2 إلا أن تكون الطريقة محرمة» كأن 
يثبت القتل بخمر فيقتص بالسيف عندهم . 
وإن ثبت القتل بلواط أو بسحر فيقتص 
بالسيف عند المالكية والحنابلة, وكذا في 
الأصح عن الشافعية . 

ومقابل الأصح عند الشافعية في الخمر 
بإيجاره مائعا كخل أو ماء. وني اللواط بدس 
خشبة قريبة من آلته ويقتل بها. 9) 

وذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة 
إلى أن القصضاص لا يكون إلا بالسيف. 
ونص الحنابلة على أن يكون في العنق مهما 
كانت الآلة والطريقة التي قتل بهاء لقوله 


)١(‏ بدائع الصنائع 2747/1 والدسوقي 507/4. والمهذب 
18/7 

.١77/لحنلا سورة‎ )١( 

7) الدسوقي 755/4 2555 والمهذب 2185/7 والمغني 
00 


- 50/5 


لمفعم ف ري وروم رمعم ع رمرم وموم دوعر وونورر مره موم يه مر ورور ورور ووه 


كله : رلا قود إلآ والسيقفث 9غ واكراد 
بالسيف هنا السلاح مطلقاء فيدخل 
السكين والخنجر وغير ذلك 29 . 
- وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
استيفاء القصاص إلا بإذن الإمام فيه لخطره. 
ولأن وجوبه يفتقر إلى اجتهاد لاختلاف الناس 
في شرائط الوجوب والاستيفاءء لكن يسن 
حضوره عند الشافعية . 

والمذهب عند الحنابلة أن لا يستوق 
القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه» فإذا 
استوفاه الولي بنفسه بدون إذن السلطان 
جانز ويعزر لافتئاته على الإمام 9 . 
استيفاء القصاص في النفس : 
4 - يشترط لاستيفاء القصاص في النفس 
أن يكون الولي كامل الأهلية. فقد اتفق 
الفقهاء على أن ولي القصاص إذا 
كان كامل الأهلية واحدا كان أو أكثر أن له 
طلب القصاص واستيفاءه.: فإن طلبه أجيب 
إليه» ثم إن كان واحدا أجيب إليه إذا طلبه 


4و 
5 


مطلقاء. وإذا كانوا متعددين أجيبوا إليه إذا 


| حديث: «لا قود إلا بالسيف»ء‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (17/ 889) من حديث النعمان بن بشير»‎ 
.)٠٠١ /17( وضعفه ابن حجر كما في فتح الباري‎ 

(؟) بدائع الصنائع 1/ه» والدر المختار 757/6 والمغني 
88/17 والإنصاف 194١/9‏ . 

() حاشية ابن عابدين 7037/٠0‏ ومنح الجليل 5 / 7:5 ومغني 
المحتاج 4 / *4 ١‏ والإنصاف 47//9؛ . والمغني /ا/ .759٠‏ 


ا ا ا 01111 


طلبوه جميعاء فإذا أسقطه أحدهم سقط 
القصاص - كا تقدم -. ش 

فإذا كان ولي القصاص قاصراء أو كانوا 
متعددين بعضهم كامل الأهلية وبعضهم 
ناقص الأهلية . 

فذهب الشافعية وأحمد في الظاهر 
والصاحبان من الحنفية إلى أنه ينتظر الصغير 
حتى يكبر, والمجنون حتى يفيق, لأنه ربا 
يعفو فيسقط القصاص.». لأن القصاص 
عندهم يثبت لكل الوربة على سبيل 
الاشتراك. ولأن القصاص للتشفي. فحقه 
التفويض إلى خيرة المستحق» فلا يمحصل 
باستيفاء غيره من ولي أو حاكم أو بقية 
الورثة, إلا أنه يحبس القاتل حتى البلوغ 
والإفاقة. ولا يخلى بكفيل, لأنه قد يبرب 
فيفوت الحق . 

وعند أبي حنيفة وهو الصحيح في المذهب 
يكون لكاملي الأهلية وحدهم حق طلب 
القصاص. لأن القصاص ثابت لكل منهم 
كاملا عنده ‏ على سبيل الاستقلال. فإذا 
طلبوه أجيبوا إليه. ولا عبرة بالآخرين ناقصي 
الأهلية. لأن عفوهم لا يصح. ْ 

وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظر صغير لم 
يتوقف الثبوت عليه» ولا ينتظر مجنون مطبق 
لا تعلم إفاقته بخلاف من يفيق أحيانا فتنتظر 


- 5/9 


الل لل 0 


فإذا كان أجد الأولياء كاملى الأهلية غائبا 
انتظرت عودته بالاتفاق» #أثزاله العقير فيسقط 
به القصاص. ولأن القصاص للتشفي ا 
ع قم 
زمان استيفاء القصاص في النفس : 
٠‏ - إذا ثبت القصاص بشروطه جاز للولٍ 
استيفاؤه فورا من غير تأخير لأنه حقه. إلا أنه 
لا يعد مستحقا له حتى يموت المجنى عليه 
فقا جرس جرعا ناقذا 1 يققضص مت سحن 
يموت,. لأنه ربها شفى من جرحه فلا 
قصاصن لعدم توقر مببية وفو المويته: فإذا 
مات ثبت القصاص فيستو فورا. 

وسواء في ذلك أن يكون القاتل معافى أو 


مريضاء وسواء أن يكون الوقت باردا أو 


خاراء لآق الستيحة الموت. ولا يؤثر في الموت 
شىء من ذلك. 

إلا أن' الفقهاء نصوا على أن القاتل إذا 
كان امرأة حاملا يؤخر القصاص حتى تلد. 
حفاظا عل سلامة الجدين وخقه فى اللدياة» بل 
إنها تنظر إلى الفطام أيضا إذا لم يوجد غيرها 


)١(‏ بدائع الصنائع 517/1. والزيلعي 8/5 .٠١‏ والزرقاني 
2778-04 ومغني المحتاج .54٠/1‏ والمغني /4/1"لا. 
والشرح الصغير 754/4 ا 1 

)3غ( بدائع الصنائع ا/ 51 والزيعلي 1/5 ومغني المجتاج 
3 : والمغني /1/ 0/709 ٠‏ والشرح الصغير 5 / 3159 *75. 


111100100100000 ا 


لإرضاعه. فإذا ادعت الحمل وشك في 
دعواها أريت النساء. فإن قلن: هي حامل 
بيت ثم إن ثبت حملها حبست 
حتى تلد وإن قلن: غير حامل اققتص, 
يتنبا اقورا 0 
مكان استيفاء القصاص ف فى النفس : 
#1 اليس القصاض ف النفين مان 
معين. إلا أنه إذا التجأ الجاني إلى الحرم . 
فقد اختلف الفقهاء : 
فذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف من 
الحنفية إلى أن من توجب عليه القصاص. 
إذا لجأ إلى الحرم قتل فيه. فإن دخل الكعبة 
أو المسجد الحرام أو غيره من المساجد أخرج 
منه وقتل خارجه.. 
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يخرج 
منه ولا يقتل فيه. ولكن يمنع عنه الطعام 
والشراب حتى يخرج من الحرم بنفسه ويقتص 
هذا ما دامت الجناية وقعت خارج الحرم 
في الأصلء فإذا كانت وقعت في الحجرم 
أصلاء جاز الاقتصاص منه في الحرم وخارجه 
باتفاق الفقهاء 2©9, 
و0 الندر المخار ©/188+ والبدردير مع الدسوقي .50١/15‏ 
والزرقاني 4/4 ؟. ومغني المحتاج 4 /ا5. والمغني 7/1/1 . 
(9) الدر المختار 051/5 والزرقاني 4/4؟. والدسوقي 


:/ش”5 والمهذب 144/1 ومغني المجتاج 20000 والمغني 
7719 . 


ب 5/ا؟ - 


وموووو مم لوو وووووو 6666666 م6 وإ و ووه امه و 6166 616666666666066 


5 فوات محل القصاص: 
"” - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى أنه إذا مات القاتل 
قبل أن يقتص منه سقط القصاص لفوات 
محله. لأن القتل لا يرد على ميت. وسواء في 
ذلك أن يكون الموت قد حصل حتف أنفه. 
أو بقتل آخر له بحق كالقصاص والحد. 
وتجب الدية في تركته عند الشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة . 

أما إذا قتل القاتل عمدا عدواناء فذهب 
الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 
إلى سقوط القصاص مع وجوب الدية في مال 
القاتل الأول عند الشافعية وهو المذهب عند 
الحنابلة . 

وذهب المالكية وفي رواية عند الحنابلة إلى 
أن الواجب هو القصاص على القاتل الثانٍ 
لأولياء المقتول الأول. وذهب المالكية إلى أنه 
إذا كان القتل خطأ فتجب الدية لأولياء 
المقتول الأول في مال القاتل الثاني 29 . 


)١(‏ بدائع الصنائع 547/1» والشرح الصغير + / ا وشرح 
الزرقاني 18/8. والأم .٠١/5‏ ومغني المحتاج ٠١48/8‏ 
والشرح الكبير ببامش المغني 511//9. والإنصاف 1/٠١١‏ 


لمر روم وو اا اللا لاا 


القصاص حبق لأولياء الدم. فإذا عقوا 
عن القصاص عمُوا مستوفيا لشروطه سقط 
القصاص بالاتفاق. لأنه حق لهم فيسقط 
بعفوهم, والعفو عن القصاص مندوب إليه 
شرعا 7" لقوله تعالى: «هَصَت عي ىه ين 
له كو يَأ بالبُعبوف 4015 اليد 
ِعْسَيّ 4 0 وقوله سبحانه: ظهّمَن 
يَصَكَّقَ به فهو كُقَارة لد © ولحذيث أنس 
ابو مالك رضي الله تعاللى عنه قال : «ما رك 
النبي يل رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر 
فيه بالعفون 2©©9. 

والتفصيل في مصطل ح(عفو ف8/١-١1).‏ 
ج ‏ الصلح عن القصاص في النفس : 
- اتفق الفقهاء على جواز الصلح بين 
القاتل وولي القصاص على إسقاط القصاص 
بمقابل بدل يدفعه القاتل للولي من ماله. ولا 
يجب على العاقلة,. لأن العاقلة لا تعقل 
العمد. ويسمى هذا البدل بدل الصلح عن 


.189/17 والمهذب‎ .4١4/9 الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/798١.‏ 

(”) سورة المائدة/ 4 . 

(5:) حديث: «ما رأيت النبي رفع إليه شىء . . .» 
أخرجه أبو داود (4 //777) من حديث أنس. وسكت عنه 
المنذري في مختصر السنن (598/5؟). 


- 51/0 ب 


لل ا للا ل لل لل ل ل ل 00 


دم العمد. ثم إذا كان الولي أو الأولياء كلهم 
عاقلين بالغين جاز أن يكون بدل الصلح هو 
الدية أو أقل منها أو أكثر منباء من جنسها أو 
من غير جنسهاء حالا أو مؤجلا على سواء. 
لأن الصلح معاوضة. فيكون على بدل يتفق 
عليه الطرفان بالغا مابلغ ما داما عاقلين 
بالغين . 

والتفصيل في مصطلح (صلح ف )"١‏ . 
القتصاص في الحناية على ما دون النفس : 
ه” ‏ أجمع الفقهاء على وجوب القصاص فيما 
دون النفس بشروطه كا في القصاص في 
النفس» والدليل عليه قوله تعالى : وكين 
َم فرك التَفسالتفين وَالتت 
لعن والاقت يا لأنف والأذرت ,لذن 
وليك هْمْالطِمُونَ 4 ". 

وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع 
تت التضير بن أنلس كسرت ثية جا لاه 
فعرضوا عليهم الأرش فأبواء وطلبوا العفو 
فأبواء فأتوا النبي بَكِدٍ فأمر بالقصاص . فجاء 
أخرها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله 
أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعشك بالحق 


. 45 سورة المائدة/‎ )١ 


لللعا الل لاا 


لاتكسر ثنيتهاء فقال النبي كَكلةِ : «كتاب الله 
القصاص» قال: فعفا القوم. ثم قال رسول 
الله كَل : «إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله احا د: 

ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة 
إلى حفظه بالقتصاصء فكان كالنفس في 
وجوب القصاص 7" . 
أسباب القصاص فيما دون النفس : 
5 للقصاص فيما دون النفس أسباب 
هي : إيانة الأطراف وما يجري بحرى 
الأطراف » وإذهاب معاني الأطراف مع بقاء 
عينها والمقصود بها المنافع» والشجاج وهي 
الجراح في الرأس والوجه. والجراح في غير 
الرأس والوجه . 

وينظر تفصيل أحكامها في مصطلح 
(إعناية عل مااحون النفس ف 37 بم 
ومصطلح (جراح ف 8- )٠١‏ ومصطلح 
(شجاج ف 5 .)١١-‏ 
شروط القصاص فيهما دون النفس : 
ل“ - يشترط للقصاص فيا دون النفس 
شروط هي : أن يكون الفعل عمداء وأن 


». . . حديث: «إن من عباد الله‎ )١( 


سبق تخريجه ف /7. 
زفة) بدائع الصنائع »© والمهذب 1!8/7. وكشاف القناع 
5 


5 8 


ا اا ا ا ا ا 000 


يكون الفعل عدواناء والتكافؤ في الدين؛ 
والتكافؤ في العدد, والمماثلة في المحل» 
والماثلة في المنفعة. وإمكان الاستيفاء من غير 
وينظر تفصيل أحكامها في مصطلح 
(جناية على ما دون النفس ف 5 - .)١١‏ 


أثر السراية في القصاص فيها دون النفس : 
68 - سراية الجناية مضمونة بلا خلاف بين 
الفقهاء لأنها أثر الجناية. والجناية مضمونة 
وكذلك أثرهاء ثم إن سرت إلى النفس كأن 
يجرح شخصا عمدا فصار ذا فراش (أي 
ملازماً لفزاش المرض) حتى يحدث الموت» أو 
سرت إلى ما لاا يمكن مباشرته بالإتلاف. 
كأن يجني على عضو عمدا فيذهب أحد 
المعاني كالبصر والسمع ونحرهما وجب 
ان بلا خلاف . 

تك والتفصيل في مصطلح (سراية ف 4) 
القصاص في الحنايتين : 


اكوا - إذا قَطَعَْ أ صبع آخر من منتصف 
المفصل . يي قطيها من القضل بك تاف 
فقد ذهب الحنفية إلى أن الجحناية الثانية إن 
كانت قبل البرء من الأولى اقتص منه من 
المفصلء لأنه قطع واحدل 1 الحكم. ولو 


كانت الجناية الثانية بعد البرء من الأول ل 


11111000 ا 


يقتص منهء لأن الجناية الأولى لا قصاص 


فيهاء لأنها ليست من المفصل فتعذرت 


المساواة» والثانية قطع لعضو ناقص فلا 
قصاص فيها أيضا ”' . 

ولو قطع يد رجل ثم قتله. فإن برىء بعد 
القطع اقتص منه بالقطع والقتل, لأن كل 
جناية منى| مستقلة فيقاد بهاء وإن لم يبرأ بعد 
القطع فقولان للحنفية, قول لأبي حنيفة وهو 
الظاهر بأها كجنايتين فيقطع ويقتل كا إذا 
برىء» وقول للصاحبين يقتل ولا يقطع 29. 

وأطلق الشافعية القول بوجوب القصاص 
في الجنايتسين إذا كانت كل منهها توجب 
القضاص. من غير اشتراط البرء أو عدمه. 
قال الشيرازي: وإن جنى على رجل جناية 
يجب فيها القصاص ثم قتله وجب القصاص 
فيهماء لأنه)| جنايتان يجب القصاص في كل 
واحدة منبماء فوجب القصاص فيه| عند 
الاجتماع. كقطع اليد والرجل 29 , ا 

فإذا جنى على اثنين فقطع يمين كل منه| 
اقتص منه بقطع يمينه» ثم إن حضرا معا 
فله)| أن يقطعا يمينه. ويأخذا منه دية بينه| 
نصفين, وإن حضر الأول فقطع له. ثم 
حضر الثاني فله الدية وحده دية اليد وهذا 


)1( بدائع الصنائع 7/17 .37٠‏ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 55/53”. 
(”) المهذب .١85/7‏ 


-/ا/ا؟ - 


ا لل ا 0000 


عند الحنفية والحنابلة 29 . 


وذهف المالكية إلى أن القطع يندرج في 


القتل سواء أكانت الجنايتان على واحد أو على 
أكثر من واحد ما لم يقصد مثلّة» فإن قصد 
مثلة لم تندرج الجناية على ما دون النفس في 
الجناية على النفس إن كانتا على واحد. فإن 
تعدد المج عليهم اندرجت مطلقاء وقال 
الزرقاني : واندرج في قتل النفس طرف إن 
تعمده ثم قتله. وإن كان الطرف لغيره كقطع 
يد شخص وفقء عين آخر وقتل آخر عمدا 
فيندرجان في النفس. ثم قال: لم يقصد 
مثلة. خاص بطرف المجنى عليه الذي قتله 
بعد قطع طرفه. أما طرف غيره فيندرج 29 . 
سقوط القصاص فيما دون النفس : 

٠‏ - يسقط القود فيها دون النفس بموت 
الجاني قبل القصاض لفوات محله. ى) يسقط 
بعفو المجنى عليه أو صلحه. وكذلك بعفو 
الأوسياء إن مات أو صالحهم أو صالح 
أحدهم على مال وإن قل. وكذلك بفوات 
محل القصاص في الجاني ‏ . 

طريقة استيفاء القصاص فيما دون النفس : 
١‏ - يكون القصاص فيما دون النفس بالآلة 
)١(‏ بدائع الصنائع 1494/1 ٠٠‏ والمغني 7١1١/17‏ 


م الزرقاني 14 . 
(”7) بدائع الصنائع /1/ . 


المناسبة له. كالسكين وما سواها كي لا 
يتعدى القصاص الحناية. لأن ذلك شرط 
فيه وعلى ذلك فلا يقتص بالسيف في 
الجراح. لأنه قد يتعدى الجرح المراد فيهشم 
العظم . 

ويجب أن يكون المستوفي عالما بطريقة 
القطع ومقداره لكلا يجاوز الحد كالطبيب 
الجراح ونحوه . ٍ 

فإذا كان المجنى عليه عالما بذلك مكُن من 
الاقتصاص إن قير عليه وإلا قام به نائب 
الإمام المفوض والعالم بذلك 9 . 
من يستوني القصاص فيا دون النفس : 
١‏ ذهب الحنفية وهو ظاهر كلام أحمد إلى 
أنه يجوز لولي الدم القصاص فيما دون النفس 
إذا كان عالما بالجراحة . ْ 

وذهب المالكية والشافعية وفي قول عند 
الخنابلة إلى أن.ولى البدم لآ يمكن من 
الاستيفاء بنفسهء ولا يليه إلا نائب الإمام, 
لأنه لا يؤمن مع قصد التشفي أن يجني عليه 
بها لا يمكن تلافيه 9). ش 


.,١ 5/17 المهذب 1817//17.» والمغني‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع 5/١‏ والمدونة 57/5. والمهذب 
:. والجمل على شرح المنهج 54/5 » والمغني مع الشرح 
الكبير 5١7/94‏ . 


-11- 


5 قصبة . قصدى قصر الصضلاة. 0 قصة ١‏ 


الملل ل لال ا ل ل ا ا 00 


د 
أيه يب يه يفا 


فيوصسمه وصه 


١‏ القصة ‏ بالفتح ‏ في اللغة : الحص بلغة 
الجا وجاء في الحديث على التشبية: لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ”©. قال 
أبو عبيد: معناه أن تخرج القطنة والخرقة التي 
تحتشبى مها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة, 
5 وقيل : المراد النقاء من أثر الدم. ورؤية 
نصد القصة مثل لذلك 9©. 
وفي الاصطلاح : قال الزيلعي : القصة 
شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قبل 
النساء في آخر أيامهن يكون علامة على 
طهرهن . ٠‏ 
وقيل: هوماء أبيض يخرج ني آخر 


الحيضر 9 . 


ا 
١‏ 


».... حديث: «لا تغجلن‎ )١( 
. ط. الحلبى عن عائشة‎ )384/١( أخرجه مالك في الموظأ‎ : 
. المضباح المنس. والقاموس المحيظ‎ )١ 3 إن‎ 7 

(*) تبيين الحقائق .55/1١‏ وانظر فتح القدير ١١7/1١‏ ط. بولاق. 


ومواهب الجليل 70171١ 77١/١‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي 1# 


ت فالات 


00 00000000000 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحفوف: 
؟ ‏ الجفوف: هو أن تدخل المرأة الخرقة 
فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا 
من الصفرة والكدرة 29 . 

وكل من القصةٍ والجفوف علامة على 
الطهر. 
| الإحمالي : 
8 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كلاً من 
القفية العام والخقرف علمة للطبي اذا 
رأت. اخرأة آيااسبنا عقي الخيق طيرت به 
سواء كنانت المرأة تفن عادقبا أن تظهر بالقصة 
أو بالجفوف . 

قال ابن عابدين من الحنفية : لو وضعت 
الكرسف في الليل وهى حائضة أو نفساء 
فنظرت في اللعيباج فرأت عليه البياض 
الخالص حكم بطهايتها من حين وضعت 
للتيقن بطهارتها وقته 9" . 

وقد اختلفت عبارات الحنفية في اعتبار 
الحفوف علامة للطهر. وقد عبر ابن نجيم 
عن هذا الاختلاف بقوله : وفي فتح القدير: 
ومقتضى المروي في الموطأ والبخاري أن مجرد 


.7١5/1١ مواهب الجليل ١/٠لاثلا. الشرح الصغير‎ )١( 
.85 مجموعة رسائل ابن عابدين ص‎ )١( 


0 1000000000 


أحكام الطاهرات» وكلام الأصحاب فيما 
وإذا انقطع دمها فكذا. مع أنه قد يكون 
الانقطاع بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى 
القصة. فإن كانت الغاية القصة لم تجب 
تلك الصلاة, وإن كان الانقطاع علي سائر 
الألوان وجبت, وأنا متردد فيا هو الحكم 
عندهم بالنظر إلى دليلهم وعباراتهم في إعطاء 
الأحكام . والله أعلم, ورأيت ف مروي : 
عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن ريطة 
مولاة عمرة عن عمرة أنبا كانت تقول للنساء : 
إذا أدخلت إحداكن الكرسف فخرجت 
متغيرة فلا تصلي حتى لا ترى شيئاء وهذا 
يقتضى أن الغاية الانقطاع . 


وقد يقال هذا التردد لا يتم إلا إذا فسرت 
القصة بأنها بياض ممتد كالخيط . والظاهر من 
كلامهم ضعف هذا التفسير. فقد قال في 
المغرب: قال أبو عبيدة: معناه: أن تخرج 
القطنة أو الخرقة التى تحتثى مها المرأة كأنها 
قصة لا تخالطها صفرة ولا تُربيّة» ويقال إن 
القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد 
انقطاع الدم كله. ويجوز أن يراد مها انتفاء 
اللون وأن لا يبقى منه أثر آلبتة» فضرب رؤية 
القصة مثلا لذلك. لأن رائي القصة غير 


7 


ك سالا 


رائي شيء من سائر ألوان ما تراه الخائض . 

فقد علمت أن القصة مجاز عن 
الانقطاع. وأن تفسيرها بأخها شيء كالخيط 
ذكره بصيغة «يقال» الدالة على التمريض» 
ويدل على أن المراد بها الانقطاع» ‏ وهو 
المذهب- اخر الحديث: (حديث عائشة 
رضي الله عنها) وهو قوله : «تريد بذلك الطهر 
من الحيض» 2©(7.. فثبت بذلك أن دليلهم 
موافق لعباراتهم ا لا يخفى 9" . 

وقال المالكية: علامة الطهر جفوف أو 
قصة - وهني أبلغ - فتنتظرها معتادتها لآخر 
الوقت المختار. بخلاف معتادة الجفوف, فلا 
تعظ رما تأعر منبنا كالمبتداق آي أن علامة 
الطهر أي انقطاع الحيض أمران: الحفوف. 

أي خروج الخرقة خالية من أثر الدم وإن 
ظ كانت مبتلة من رطوبة الفرج. والقصة وهي 
ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول. والقصة 
أبلغ : أي أدل على براءة الرحم من الحيض » 
فمن اعتادتها أو اعتادتهها مع طهرت بمجرد 
رؤيتها فلا تنتظر الجفوف. وإذا رأته ابتداء 
انتظرتها لآخر المختان بحيث توقع الصلاة في 
آخرهء وأما معتادة الجفوف فقط. فمتى رأته 
أو رأت القصة طهرت,. ولا تنتتظر الآخر 


١ حديث:عائشة: تقدم تخريجه ف‎ )١( 
.197/١ وحاشية ابن عابدين‎ 2.7١ 7*- ٠١7/١ البحر الرائق‎ )1( 


منهما» وكذ! المبتدأة التى ل تعتل شيئاء هذا 
هو الراجح. ومقتضئ أبلغية القصة أخها إن 
رأت الجفوف أولاً انتظرت القصة (). 

وقال النووي: علامة انقطاع الحخيض 
ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج 
الصفرة والكدرة. فإذا انقطع طهرت سواء 
أخرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا 29. 

وقال الزركشى من الحنابلة: إذا كانت 
للمرأة عادة» كأن كانت تحيض عشرة أيام 
مثلا من كل شهر فرأت الطهر قبل 
انقضائهاء فإن رأته بعد مضي ستة أيام ونحو 
رضي الله عنها للنسوة: «لا تعجلن حتى 
ترين القصة البيضاء» وهذه قد رأت القصة 
البيضاء ف" 


6 الشرح الصغير .7١4/1١‏ 

.517/7 المجموع‎ )١( 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 447/١‏ . 
يتحديث ولا تعجلن ... » 
تقدم تخريجه ف/١‏ . 


-:581- 


ل 000 


التعريف: 
-١‏ من معاني القضاء في اللغة: الحكم, 
قال أهل الحجاز: القاضي معناه في اللغة : 
القاطع للأمور المحكم لما. وأصله القطع 
قاض إذا حكم وفصل . ا 

ويأتي في اللغة على وجوه مرجعها إلى 
انقضاء الثبىء وتنامفه فحن ذلك : يطلق 
على الخلق والصنع., كقوله تعالى: 


ايه ص2 
ل 


«فَعَصَهنَ سَبَْ سَموَاتٍ فْيوْمَينَ 4 7 أي 
خلقهن وصنعهن. وعلى العمل كقوله 
تعالى: 8 فَأقْض مآ أنت قاض # "''معناه 
فاعمل ما أنت عامل . 

وعلى الحتم والأمر كقوله تعالى: # وَقَضَى 


ع عاك يعس لانم على عامس مه عاسر 12 
ريك لبدو إِلَاإِيَاهُ ودين إِحَسَدنًا 4 29 


أ أمر ربك وحتم . 
وعلى الأجاء تقول : قضيت دينى أي أديته 
)١(‏ سورة فصلت / ١١‏ . 
(١؟)‏ سورة طه / 1/7 
(؟) سورة الإسراء / 37 , 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


ومنه قوله تعالى : #وَإِذَا فَصَيْتمالصَلوَةَ # ١‏ 
أي أديتموها : 

وعلى الإبلاغ كقوله تعالى : «وََصَيْسَآإِنَه 
د كَالأَرع 27 أي أبلغناه ذلك . 

وعلى العهد والوصية ومنه قوله تعالى : 
وَعَصَمَآ إِلَ ب سيل في الْكنَبٍ » © 
أي عهدنا وأوصينا . 

وعلى الإتمام كقوله تعالى : لفَلَمَاقضَيْنَا 
عاو الموت» )أي أتهمنا عليه الموت. 

وعلى بلوغ الشيء ونواله تقول: قضيت ‏ 
وطري أي بلغته ونلته»ء وقضيت حاجتي 


كذلك ©, 


والقضاء المقترن بالقدر: هو عبارة عن 
لمكم الكلي الإلمي ني أعيان الموجودات على 
ماهى عليه من: الأحوال الجارية في الأزل إلى 
الأيد 2)9. ش 

والقضاء في الاصطلاح: عرفه الحنفية 
بأنه: فصبل الخصومات وقطع المنازعات. 
وزاد ابن عابدين : على وجه خاص. حتى لا 
يدخل فيه نحو الصلح بن التصمين 290 
)١(‏ سورة النساء / ٠١7‏ . 
)1١(‏ سورة الحجر / 5 
(5) شورة الإسراء / 8 . 
(5) سورة سبأ / ١4‏ . 
(3) لشان العرب» والمصباح. المنير. 
(1) القواعد الفقهية للبركتي ص 077١‏ وانظر في تعريف القضاء 


والقدر حاشية الجمل على شرح المنبج 6 0 
(7) ابن غابدين 5/ 757 والفتاوى الهندية 9/ 7١١‏ . 


0# اراهن 


200000000000000 


وعرفه المالكية بأنه : الإخبار عن حكم 
شرعي على سبيل الإلزام 2 

وعرفه الشافعية بأنه: إلزام من له إلزام 

لع () 

وعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم 
الشرعي والإلزام به وفصل ا لخصومات يتن" 
١‏ - وقد استعمل الفقهاء لفظ (القضاء) في 
غير ما تقدم في العبادات, للدلالة على فعلها 
خارج وقتها المحدود شرعا وينظر ما يتعلق 
بذلك في مصطلحات . (صوم ف5م 284 
وحج ف 21١7#”‏ وقضاء الفوائت) . 

كما استعملوا عبارة (قضاء الدين) 
للدلالة على سداد الدين والوفاء به 29 انظر 
مصطلحى.:(دين ف ٠/ا.‏ وأداء ف 79). 

واستعملوا عبارة (قضاء الحاجة) للدلالة 
على آداب التخلي. انظر مصطاح : (استتار 
ف لاء وقضاء الحاجة). 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الفتوى : 
- القتوى والفتوى والقتيا في اللغة : ما أفتى 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ .١87‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون 


1220 
(؟) مغني. المحتاج 5/ 077/1 وحاشتية الجمل على شرح المنبج 
ل" 


4 شرح منتهى الإرادات */ 559», وكشاف القناع 5/ 780 . 
(4) ابن عابدين "7/ ١78‏ . 


ع 2ه 
به الفقيه )١(‏ 
وفي الاصطلاح : تبيين الحكم الشرعي 


فالقضاء يكون على وجه الإلزام » والفتوى 
من غير إلزام » فهم| يجتمعان في إظهار حكم 
الشرع في السواقعة؛ ويمغاز القضاء عن 
الفتوى بالإلزام 9 . 


ب - التحكيم : 

5 - التحكيم في اللغة: مضدر حكمه في 

الأمر والشىء أي : جعله حكماء وفنوض 
وني الاصطلاخ : تولية الخصمين حاكما 
والفرق بينه وبين القضاء : أن القضاء من.' 

الولايات العامة والتحكيم تولية خاصة من 

الخصمين. فهو فرع من فروع القضاء لكنه 

أدنى قرححة فردة 20 

ج ‏ الحسبة : 

الحسبة في اللغة: اسم من الاختساب 

ومن معانيها: الأجر. وحسن التدبير والنظر, 

)١(‏ لسان العرب. 


زفة شرح منتهى الإرادات ١‏ 65 وكشاف القناع 5/ 06 0 
(”) ابن عابدين 4/ 478 . 


جر ينه 


اسح ع و ووو و يج عير عرو رار يي يي يي يي ع عع ع ع ع ع ع ع ع م عع جه مم 0 مم2 10009096206466 


ومنه قولهم : فلان حسن الحسبة في الأمر إذا 
كان -عحسن التدبير له. 

وفي الاصطلاح: عرفها جمهور الفقهاء 
بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه. والغبي عن 
المنكر إذا ظهر فعله 9 , 

والصلة بين الحسبة والقضاء : أنم| يتفقان 
في أن لكل من المحتسب والقاضي نظر أنواع 
مخصوصة من الدعاوى وهي التي تتعلق 
بمنكر ظاهر من بخس أو تطفيف الكيل أو 
الوزن. وغش البيع أو تدليس. فيه أو في 
ثمنه. والمطل في أدارالدين مع مكنة الوفاء . 

وتقصر الحسبة عن القضاء بالنسبة لسهاع 
عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر 
التكرات' وكذلك عا يفغله الجاحد 
. والتناكر. فلا يجوز للمحتسب النظر فيهاء إذ 
ليس له أن يسمع بينة على إثبات الحق أو 
يحلّف يمينا على نفيه . 

وتزيد الحسبة عن القضاء في أن المحتسب 
ينظر في وجوه ما يعرض له من الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر وإن لم يحضره خصم 
يستعديه بخلاف القاضى. كا أن 
للمحتسب بم له من قوة السلطة والرهبة فيها 
يتعلق بالمنكرات أن يظهر الغلظة والقوة. ولا 


)1( الأحكام السلطانية لل)اوردي ص 79 والأحكام السلطانية 
لأبي يعل ص 7148 5 


ملعاال مايا يليللا 


يعتير ذلك منه تجوزا ولا خرقا لولايته. أما 
القضاء فهو موضوع للمناصفة, فهو بالوقار 
والأناة أخص 27" . 
د ولاية المظالم : 
5 المظالم في اللغة: جمع مظلمة. يقال: 
ظَلَمّه يظَلِمهُ ظلما وظلم) ومُظّلمة» ويقال: 
تظلم فلان إلى الحاكم من فلان فظَلّمُه تظليما 
أي أنصفه من ظالمه وأعانه عليه 9). 

وفي الاصطلاح : قود المتظالمين إلى 
التناضف بالرهبة ونجر المتنازعين عن 
التجاحد بالهيبة» ووالي المظالم له من النظر ما 
للقضاة وهو أوسع منهم مجالاء وأعلى رتبة» إذ 
النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة» 
وهي ولاية ممتزجة من سطرة السلطة. ونصفة 


«القضاء © , 


الحكم التكليفي : 
لاى القشماء مشروع وثبتت مشروعيته 
بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : ##ينداورد 


خبد جا عد الا م 00 
إِنَا جَعَلَتَكَ خليفة فى الارض فامحكم بين 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 114. والأحكام السلطانية 
لللاوردي ص 777 

لاؤالعت. 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص 777, والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 38. وتبصرة الحكام ١١ /١‏ . 


-586- 


لل ا لل ل 20000 


21 
2 


بتكم بمآ أَْرَّلَ آله # 29 . 
وأما السنة: فا روى عمرو بن العاص 

رضى الله عنه عن النبى كَلِةِ أنه قال: «إذا 
حك الخاكم فلجدهد كم ساب قله اأجراة: 
وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر» 2 
وقد تولاه النبي كَل وبعث عليا إلى اليمن 
قافرا 4م وبعك معاذا قاشيا0 باتلا 
الخلفاء الراشدون من بعده وبعثوا القضاة إلى 
الأمصار. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على 
مشروعية نصب القضاة وا حكم بين الناس . 
4- والأصل في القضاء أنه من فروض 
الكفاية» فإذا قام به الصالح له سقط الفرض 
فيه عن الباقين. وإن امتنع كل الصا حين له 
أثموا , 


نا كوقه فرشا قلشونه تاق 213 


. 5١ / سورة ص‎ )١( 
. +4 / سورة المائدة‎ 4 
» . . . حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد‎ )7( 
أخرجه البخاري (فتح البساري 1/ 18") ومسلم‎ 
1 من حديث عمرو بن العاص‎ ) 1١8 /( 
حديث «أن النبي يَةِ بعث عليا إلى اليمن قاضيأ»‎ )4( 
. )١١ /5( أخرجه أبو داود‎ 
0 . حديث دأن النبي ع بعك معاذا فاقيا‎ )6( 
أخرجه الترمذي (7/ 50317). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا‎ 


من هذا الوجه وليس إسئاده عندي بمتصل . 


ل ل ا ا 00 


ألَينَءامَثوأ ومين اليس » © ولأن 
طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق 
وقل من ينصف من نفسهء ولا يقدر الإمام 
على فضل الخصيمات بنفسهء. قفدعت 
الخاجنة إلى تولية القضانا. 

وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بالمعروف 
أوغبى عن المذكر وقما على الكفاية. 

والقضاء من القرب العظيمة» ففيه نصرة 
المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه ورد الظالم عن 
ظلمه. والإصلاح بين الناس. وتخليص 
بعضهم من بعض وقطع المنازعات التي هي 
مادة الفساد. 
4 - والقضاء تعتريه الأحكام الخمسة: 
فيجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له 
لكنه لا يتعين عليه إلا إذا لم يوجد من يصلح 
له من أهل البلد سواه ففي هذه الحالة يكون 
فرض عين عليه. ولو امتنع عن القبول يأثم 
كها في سائر فروض الأعيان . 

ويرى المالكية أنه يجب قبول القضاء على 
من يخاف فتنة: على نفسه أو على غيره إن لم 
يتول. أومن يخاف ضياع ال حق له أو لغيره إن 
امتنع . 

أما إذا كان في البلد عدد يصلح القضاء 
فإن عرض على أحدهم فالأفضل له القبول 


. ١8 سور النساء/‎ )١( 
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في أحد قولين عند الحنفية اقتداء بالأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والخلفاء 
الراشدين رضى الله عنهم . والقول الثاني عند 
الحنفية : الأفضل تركه . 

ويندب له القبول كذلك إذا كان في البلد 
من يصلح ولكنه هو أفضل من غيره. 

وعند المالكية يستحب له القبول إذا كان 
عالماً ففيراً ليسد خبلته من بيت المال» أو كان 
عالما خامل الذكر لينتشر علمه وينتفع به. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القيام 
بالقضاء يكون مباحا إذا كان القادر عليه من 
أهل العدالة, والاجتهاد. ويوجد غيره مثله. 
قال الشافعية: وسثل بلا طلب. فله أن يلٍ 
القضاء بحكم حاله وصلاحيته وله أن 
يمتنع , لأنه قد يقوم به غيره . 

ويرى الحنفية أن الدخول في القضاء 
ختاراً رخصة طمعا في إقامة العدل. والترك 
عزيمة فلعله لا يوفق له. 

ويكدن كروها إذا كات القمبد مته 
تحصيل الحاه والاستعلاء على الناس. أو كان 
غنا عد افيد الروق عل التشباء:. ركان 
مشهوراً لا يحتاج أن يشهر نفسه وعلمه 
بالقضاء. أو كان غيره أصلح منه للقضاء . 

ويحرم على الشخص تولي القضاء إذا كان 
جاهلا ليس له أهلية القضاء. أو هو من 
أهل العلم لكنه عاجز عن إقامة وظائفه. أو 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 00 ا ا لا 


ان ملسا ايحن لمق أو عام قصادة 
الانتقام من أعدائه. أو أخذ الرشوة وما أشبه ‏ 
ذلك من المقاصد 9 . 

وعند الحنفية يكره تحري| تقلد القضاء لمن 
يخاف الحيف فيه. بأن يظن أنه قد يجور في 
الحكم. أو يرى في نفسه العجز عن سماع 
دعاوي كل الخصوم. وهذا إذا ل يتعين 
عليه. فإن تعين عليه أو أمن الخوف فلا 
3 
٠‏ - ويجب على الإمام أن ينضب القضاة في 
البلدان» لأن الإمام هو المستخلف على الأمة 
والقائم بأمرهاء والمتكلم بمصلحتهاء. 
والمسئول عنهاء فتقليد القضاة من جهته 
يتعين عليه لدخوله في عموم ولايته» ولأن 
التقليد لا يصح إلا من قبله 7" . 


حكمة القضاء : 
1 الحكمة من القضاء : رفع التهارج ورد 


)١(‏ شرح أدب القاضي للصدر الشنهيد /١‏ 174. فتح القدير 
ه/ وه:. الفتاوى الحلدية “*/ "٠‏ بدائع الصنائع 
للكاساني 7/ 7- 5, أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي 
ص 85 4 حاشية الجمل على شرح المنبيج للف 2 
“لال مغني المحتاج 5 / *“/اى -حاشية الدسوقي :/ 1 
١‏ . تبصرة الحكام ١١ /١‏ . المغنى لابن قدامة 9/ ٠84‏ - 
/ا"ا. كشاف القناع 235/5 ل 

9 اين عائديت 37/5" . 

(م) كشاف القناع 85/5 . 788ء وآدب القاضي لللاوردي 
.٠707 ١‏ وابن أبي الدم ص-84., وتبصرة الحكام 5١ /١‏ 
وروضة القضاة١‏ / *الا. والمغني لابن قدامة 4/ 8" . 
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النوائب» و قمع الظالم ونه ونصر المظلوم , - 
الخصومات, والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. وفيه وضع الثيء ف محله. ليكف 
الظالم عن ظلمه 29. 

طلب القضاء : 


7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره. 


للإنسان طلب القضاء والسعي في تحصيله. 
لما روى أنس رضى الله عنه عن النبي يك أنه 
قال: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء 
وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه أنزل الله عليه 
ملكا يسددهع 29 لكن بعض الفقهاء يقيد 
الكراهة هنا بوجود من هو أفضل من طالب 
القضاء ممن هو قادر على القيام به ويرضى 
بأن يتولاه» وقيل: بل يحرم عليه الطلب إن 
كان غيره أصلح للقضاءء. وكان الأصلح 
يقبل التولية . 

فإن تعين شخص للقضاء بأن لم يصلح 
غيره لزمه طلبه إن لم يعرض عليه وذلك 
لحاجة الناس إليه. وبحل وجوب الطلب إذا 
ظن الإجابة فإن تحقق أو غلب على ظنه 
عدمهالح يلزمه. ويندب الطلب إن كان 
خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجاً للرزق» 


)١(‏ معين الحكام ص 7. : تبصرة الحكام /١‏ 17. ومغني المحتاج 
م 07 ومجموع الفتاوى لابن تيمية ه*7/ هه" . 

(؟) حديث: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء. . . » 
أخرجه الترمذي ("/ ه30 ) وأعله المناوي في فيض القدير 
)١١ /7(‏ بجهالة راوٍ في إسناده وضعف آخر. 


للعل رع العامة 


أو إذا كانت الحقوق مضاعة لحور أو عجزء 
أ عه الأحكام بتولية جاهل » فيقصد 
بالطلب تدارك ذلك. .وقد أخير الله تعالى عن 
نبية يوسيف صلوات الله وسلامه عليه أنه 
طلب. فقال: « أَجْعَلْن مَك حَرَآاين 
لْأَرَضَ» (2., وإنها طلب ذلك شفقة شفقة على 
خلق الله لا منفعة نفسه . 

ويحرم طلب القضاء إذا كان فيه مباشر قد 
توافرت فيه أهلية القضاء والطالب يروم عزله 
ولو كان الطالب أهلاٌ للقضاء. لا فيه من 
إيذاء القائم به. فإن لم يكن فيه مباشر أهل 
لم يحرم طلبه. كما يحرم الطلب لجاهل وطالب 


ار 
بذل المال لتولي القضاء : 


بي الرسول ذل عن الرشوة . 

وقيّد الحنفية والمالكية والشافعية الحرمة با 
إذا كان طالب القضاء لا يستحق التولية 
لفقده شروط التولية أو بعضهاء أو لم يكن 


. 508 / سورة يوسف‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 7/ 1848. والمغني / 5" ط. الثالثة للمنار.‎ 
تتلا ومغني المحتاج ؛ / #الالا. 4/الاء‎ /5 0 
ك١‎ 2.١٠ /:5 سيب 40 وحاشية الدسوقى‎ 
: . ١9/017 /١ وتبصرة الحكام‎ 
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0000 


وكره الشافعية بذل المال إذا كان طلبه 
مكروها. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
جواز بذل المال إذا كان القضاء واجبا على 
الباذل لتعين فرضه عليه عند انفراده بشروط 
القضاءء وزاد الشافعية وجها آخر للإباحة» 
وهوما إذا كان مستحبا له الطلب ليزيل جور 
غيره أو تقصيره 20 
الإجبار على القضاء : 
4 - إذا تعين القضاء على من هو أهل له. 
فهل يجبر على القبول لو امتنع؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك : فذهب الالكية والحنابلة 
والحنفية في أحد الوجهين والشافعية في 
الأصح إلى أن للإمام إجبار أحد المتأهلين إذا 
لم يوجد عنه عوض .» وعلل الشافعية ذلك بأن 
الناس مضطرون إلى علمه ونظره. فأشبه 
صاحب الطعام إذا منعه المضطر (©. 

والوجه الآخر عند الحنفية وهو مقابل 
الأصح عند الشافعية يذهب إلى أن من تعين 
عليه يفترض عليه القبول. فإن امتنع لا 
9 . 


)01 المراجع السابقة. وآدب القاضى للماوردي 0151/١‏ 157. 

(؟) ابن عابدين ه/ 8 *. وروضة القضاة /١‏ 84» ومغني 
المحتاج :/ الاثال “الاسا. والجمل على المنيج رو 1 
وحاشية الدسوقي :/ 0 وتبصرة الحكام /١‏ 217 
والكاني لابن قدامة 7/ 47١‏ من منشورات المكتب الإسلامي 
بدمشق. ومنار السبيل 7/ 1017 - المكتب الإسلامي . 

[فة المراجع السابقة . 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا 


وقد أراد عثمان رضي الله عنه تولية ابن عمر 
رضى الله عنبما القضاءء فقال لعثهان: أو 
تعافينى يا أمير المؤمنين؟ قال: فا تكره من 
ذلك 9 كان أبوك يقضى؟ فقال: إنى 
سبلعت سول اه 36 قرل: ومن كان 


اقاضياً فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه 


كفافاً». وف رواية : «فأعفاه وقال: لا تجبرن 
عدا 1 

ونقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه إذا 
لم يوجد غيره وأبى الولاية أنه لا يأثم. وحمل 
بالواجب لظلم السلطان أو غيره» فإن أحمد 
حقوق الناس ؟ 2)9. 
ه١1‏ اكانة القضاء من الدين عظيمة . 


وبالقيام به قامت السموات والأرض وهو من 


جملة ما كلف به الأنبياء والرسل قال تعالى : 
« يداو دإ جَعَلتَكَ خَلِيفَهُ ف الْارضٍةأنحكم 
بيس لاس بلحي ولَانَتع لْهّمئ ؟ (" . وقال 


. حديث أن عثان أراد تولية ابن عمر القضاء.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (7/ 70) وقال: «حديث غريب. وليس‎ 
إسناده عندي بمتصل» . والرواية ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
:)55 /١( وعزاها لأحد. والذي في المسند‎ )19 /4( 
. «فأعفاه وقال لا تخبر بهذا أحدأه»‎ 

(0) المغني 75/9 . 

(5) سورة ص / 71 . 
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فعمعفعفرمرمو فنع نممءمممنممولم م فر ووم مر مدر ررم مرا ممم 


تعالى مخاطبا خاتم رسله عليه 6 
والسلام : « وَأنِ أعحكم ينبم 0 
أله ('2 2 فولاية القضاء رتبة دينية ونصبة 
شرعية . وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام 
نه وأداء الحق فيه» والواجب اتخاذ ولاية 
القضاء ديناً وقربة فإنها من أفضل القربات 
إذا وفيت حقها. و«إنما الأعمال بالنيات وإنا 
لكل امرىء ما نوى» ”"2. وجعلها النبي كَل 
من النعم التي يباح الحسد عليها فقد جاء 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي كه : ولا حسد إلا في اثنتين : رجل اتاه 
الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل 
آتاه الله اللحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها» 29. وقال يكل : «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور. عن يمين الرحمن عز 
وجل. وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا» (». فكذلك كان 
العدل بين الناس من أفضل أعمال البر وأعلى 
ديجات الأجر قال تعالى: « وَإِنَحَكْمَتٌَ 


. 59 / سور المائدة‎ )١( 

(؟) حديث: «إنها الأعمال بالنيات. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 4) ومسلم (7/ ١1616‏ 
7) من حديث عمر بن الخطاب. واللفظ للبخاري . 

”) حديث: هلا حسد إلا في اثنتين. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 175)؛ ومسلم /١(‏ 004) 
من حديث ابن مسعود . 

(#) حديث: «إن المقسطين عند لله على منابر من نور. . . » 
أخرجه مسلم (7/ .)١4448‏ 


لووول ةل نءاناقاءةلء 


وأحكم بم يدي بالقسعل إرة اك 
النقسطية 176 فأي شيء أشرف 
الله تعالى . 

ولعلو رتبته وعظيم فضله جعل الله فيه 
أجراً مع الخطأ. وأسقط عنه حكم الخطأء 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجن0 29 وإنما أجر على 


اجتهاده وبذل وسعه لا على خطئه © . 


5 - كان كثير من السلف الصالح يحجم 
عن تولي القضاء ويمتنع عنه أشد الامتناع 


حتى لو أوذي ف نفسه. وذلك : خشية من 


عظيم خطره ىا تدل عليه الأحاديث الكثيرة 
والتتي ورد فيها الوعيد والتخويف لمن تولى 
القضاء ل يؤد الحق فيه. كحديث: «إن الله 
مع القاضي مالم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه 
الشيطان» 9), وحديث: «من ولي القضاء 
أو جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين» 0, 


. 47 سور المائدة/‎ )١( 

١؟)‏ جحديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. . » 
تقدم فقرة (7) . 

() كشاف القناع /١‏ 187 وتبصرة الحكام /١‏ 17 14ء وأدب 
القضاء لابن أبي الدم ص /اه. ومعين الحكام لاء 8 . 

(4) حديث: «إن الله مع القاضي مالم يجر. . .» 
أخرجه الترمذي (7/ 104) من حديث عبد الله بن أبي أوى 
وقال : حديث حسن غريب . 

(5) حديث: «من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين»ت- 


-154841- 


وحديث : «القضاة ثلاثة : فاضيان ف النان 
وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم 
ذاك فذاك في النان وقاض لا يعلم فأهلك 
حقوق الخاس فهو في النان. وقاض قضى 
بالحق فذلك في الجنة» 29 . 

ويرى بعض العلماء أن كل ما جاء من 
الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد إنم| هي فى 
حق قضةة الجور والجهال الذين يدخلون 
أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. وأما قوله 
فقد قال بعض أهل العلم: هذا الحديث 
دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته وأن 
المتول له مجاهد لنفسه وهواه. وهو دليل على 
فضيلة'مُن قضى بالق إذ جعله ذبيح الليق 
امتحاناً. لتعظم له المثوبة امتناناًء فالقاضي 
لما استسلم لحكم الله وصير على مخالفة 
الأقارب والأباعد فق خصومماتهم 3 فلم تأخذه 
في الله لومة لائم حتى قادهم إلى اهز اللفق 
وكلمة العدل. وكفهم عن دواعي الهوى 
من الشرع إنم| هو عن الظلم لآ عن القضاء. 
- أخرجه الترمذي ("/ د0١5)‏ من حديث أبي هريزة. وقال: 

وحديث حسن غريب ٠‏ . 
)١(‏ حديث: «القضاة ثلاثة . . » 


أخرجه الترمذي (”/ 104) والحاكم )4١4(‏ من حديث 


للر وح ءءء وو م ا اع عع ااا يظح بلسي و وسسور ره 


فإن الجور في الأحكام واتباع الموى فيه من 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر, قال الله تعالى : 
00 
فالأحاديث السابقة بجملتها. بعضها مرغب 
وبعضها مرهب. والمرغب منها محمول على 
الصالح للقضاء المطيق لحمل عبئه. والقيام 
بواجبه. والمرهب منها محمول على العاجز 
عنه. وعلى ذلك يحمل دخول من دخل .فيه 
من العلماء. وامتناع من امتنع عنه. فقد 
تقلده بعد المصطفى صلوات الله عليه 
وسلامه الخلفاء الراشدون. سادات الإسلام 
وقضوا بين الناس بالحق. ودخولهم فيه دليل 
على علو قدره. ووفور أجره. فإن من بعدهم 
تبع لهمى وولِيّه بعدهم أئمة المسلمين من 
أكابر التابعين وتابعيهم. ومن كره الدخول 
فيه من العلاء مع فضلهم وصلاحيتهم 
وورعهم محمول كرههم على مبالغة في حفظ 
النفس. وسلوك لطريق السلامة. ولعلهم 
رأوا من أنفسهم فتوراً أو خافوا من الاشتغال 
به الإقلال من تحصيل العلوم ”© . 

ويمن امتنع عن تولي القضاء بعد أن طلب 
له سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي ". 


. ١6 / سورة الجن‎ )١( 
معين الحكام ص 8. المغني 9/ د5. ومغني المحتاج‎ )؟١(‎ 
. ١5 .١7 /١ الا”. وتبصرة الحكام لابن فرحون‎ /: 

كتاب أدبت القضاء لابن أبي الدم الحموي ص9" . 


ب *هلاب 


00 


أركان القضاء وأحكامها: 
٠‏ - أركان القضاء كما يلى : )١‏ 

أولا: القاضي . ْ 

ثانيا: المقضى به . 

ثالئا: المقضى له. 

رابعا: المقضي فيه . 

خامسا: المقضي عليه . 

يناقسا: الحكم. 

وتفصيل حكم كل ركن منها فيا يل : 
أولا: القاضي : 

للقاضي أحكام كثيرة» منها ما يتعلق 
٠‏ بشروط أهليته للقضاء. وأحكام انعقاد ولايته 
وعزله واعتزاله. ومنها ما يتصل بآداب مهنته» 
ومسئوليته» إلى غير ذلك من الأحكام التي 
أ أهلية القاضى : 
8 يشترط النقهاء: لضحة تزلية الناضى 
شروطا معينة, ويتفقون فيا بينهم على 
اشتراط كون القاضى مسلراًء عاقلا بالغاًء 
حر 0 ١‏ 


ويختلفون فيما عدا ذلك من الشروط على 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/ 704. تبصرة الحكام /١‏ 7 كشاف 
القناع 5/ 785, أسنى المطالب 4/ /ا/1” , 

(؟) تبصرة الحكام لابن فرحون /١‏ لاء وابن عابدين 4/ 4 ه*ا» 
ومغني المحتاج :/ دلالا, وكشاف القناع 5/ 786 . 


0110 


يرى الحنفية أن من يصح توليته القضاء 
هو من يكون أهلا لأداء الشهادة على 
المسلمين». وشروط الشهادة هي : الإسلام 
والعقل والبلوغ والحرية. والبصرء والنطق. 
والسلامة عن حد القذف. فلا يجوز تقليد 
الكافر والمجنون والصبي والعبد والأعمى 
والأخرس والمحدود في القذف. لأن القضاء 
من باب الولاية» بل هو أعظم الولايات. 
مز ليست لهم اجلية أذني. الولايات وفي 
الشهادة. فلأن لا يكون هم أهلية أعلاها 
57 

وأما الذكورة فليست من شروط جواز 
التقليد في الجملة. لأن المرأة من أهل 
الشهادات في الجملة, إلا أنها لا تقضى في 
المسديد والقصاضء لأنه لا شهادة لما فق 
ذلك ::٠وأهليسة‏ القضاء تدور مع 
أهلية الشهادة 9 , 

وأما اشتراط علم القاضي بالحلال والحرام 
وسائر الأحكام فقد اختلف فقهاء الحنفية في 
ذلك. فيرى فريق أن هذا ليس بشرط لجحواز 
التقليد» بل هو شرط ندب واستحباب» لأنه 
يمكن أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى 
غيره من العلماء. لكن مع هذا لا ينبغي أن 


[ة) بدائع الصناع للكاساني ا وابن عابدين 5 


- 541١ 


ا ع 
- 


يقلّد الجاهل بالأحكام, لأن الجاهل قد 
يقضي بالباطل من حيث لا يشعر”" . 

ويرى فريق آخر أنه يشترط في القاضي أن 
يكون عالما بالكتاب والسئة واجتهاد الرأي . 
وقد ثبت ذلك بالنص والمعقول, أما النص : 
فها روي عن النبي ككل أنه لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له : «كيف تقضى؟ قال: أقضى با 
في كتاب الله: قال: فإن لم يكن في كتاب 
الله؟ قال: فبسئة رسول الله َكل قال: فإن 
م يكن في سنة رسول الله يكل قال: أجتهد 
رأبى» قال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله يكلو (2. 

وأما المعقول : فإن القاضى مأموز بالقضاء 
بالحق قال تعالى : « يَدَا إئَاجَعَأَتَكَ خَلِيفَةٌ 
في الْأرْضٍ تَأححكُم بن انان أي 74 , 
وإنها يمكنه القضاء بالحق إذا كان عالما 
بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي. لأن 
الحوادث تمدودة» والنصوص معدودة. فلا 
يجد القاضى في كل حادثة نصاً يفصل به 
الخصومة: فيحتاج إلى استنباط المعنى من 
النصوص. وإننما يمكنه ذلك إذا كان عالما 
بالاجتهاد 9) . 
(؟) حديث :هلا بعث رسول الله 346 معاذاً إلى اليمن.. . .» 

سبق تخريجه ف لا . 


() سورة ص / 737 . 
ر) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١75 /١‏ . 


لللعر باعلالل اللو ووععونعيووه 


أما العدالة فليست بشرط لحواز التقليد 
لكنها شرط كمال فيجوز تقليد الفاسق وتنفذ 
قضاياه إذا لم يجاوز فيها حد الشرع . لأنه من 
أهل الشهادة فيكون من أهل القضاء 29 . 

ويرى المالكية أن شروط تولية القاضي 
أربعة : ْ 
أونها: أن يكون عدلاً, والعدالة تستلزم 
الإسلام. والبلوغ والعقل والحرية وعدم 
الفسق . 

ثانيها : أن. يكون :ذكرا. 

ثالثها: أن يكون فطناً. والفطنة جودة 
الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام غ6 

رابعها: أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية 
التي وَلِّ للقضاء بها ولو مقلداً لمجتهد على 
المعتمد. خلافا لخليل حيث اشترط أن يكون 
مجتهدا إن وجد وإلا فأمثل مقلد ©. 

ويجب عندهم أن يكون القاضي سميعاً 
بصيراً متكلما فلا يجوز تولية الأعمى والأبكم 

واتصافه بتلك الصفات ابتداء ودواما 
واجب لكنها ليست شرطا في صحة التولية إذ 
ينفذ حكمه إن وقع صوابا مع فقد إحدى 
تلك الصفات. وفي فقد صفتين خلاف,. أما 
)١(‏ بدائع الصنائع /٠‏ "اء وابن عابدين ه/ 57 : 
(؟) الدسوقي 4/ 2.174 الشرح الصغير / 181 . 


-1:5945- 


١٠9 _-١م قضاء‎ 


ملففقمفو ووو وو وو ع للع ااال 


ف فقد الصفات الثلاث فلا ينفذ 
حكينة !41. 

وذهب الشافعية إلى أن الشرائط المعتبرة في 
'ْ القاضي عشرة : الإسلام والحرية والذكورة 
والتكليف والعدالة والبصر والسمع والنطق 
والاجتهاد والكفاية اللاثئقة بالقضاء. وفسرها 
بعضهم بالقوة على تنفيذ الحق بنفسه فلا يولى 
'مغفل ويختل نظر بكبر أو مرض أو نحو 
ذلك 3 : 

واشتراط العدالة عند الشافعية يقتضى أن 
الفاسق لا تصح ولايته . ولا ينفذ حكمه. ولا 
يقبل قوله لأنه لا تقبل شهادته فعدم قبول 
حكمه أولى» وإذا ولي الفاسق فالمذهب أنه 
لا ينفذ حكمه وقد حكى الغزالي أنه لابد من 
تتفي أحكامه للضرورة لعل« تتعطل مصالح 
قد 

اا 

أما الكتابة فالأصح عدم اشتراطها . 

والااجتهاد هو العلم بالكتاب والسنة 
والإجمباع والقياس وأقوال العلماء ولسان 
العرب . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (اجتهاد 
ف 0). | 
)1( الشرح الصغير للدردير 4 / وبداية المجتهد ؟'/ ٠55غ».‏ 

وتبصرة الحكام /١‏ 7 - 75 . وحاشية الدسوقي 85/ ١*٠‏ . 
زفة) أدب القضاء لابن أبي الدم ال حموي بين ومغني المحتاج 


غ:/ ول" . 
5) أدب القاضي للحموي ص ١/ء‏ ومغني المحتاج 5 / /ا71 . 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


أما الحنابلة فيشترطون كون القاضى بالعًا 
عاقلا ذكرًا حرا مسلم| عدلا سميعاً بصيراً متكلم| 
مجتهداً. ولا يشترط كونه كاتبا لأنه يكل كان 
أميا وهو سيد الحكام . ْ 

وشروط القضاء عند الحنابلة تعتين حسب 
الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى 
هذا يدل كلام الإمام أحمد. فيولى عند عدم 
الأمشل أنفع الفاسٍقين وأقلهما شرأًء وأعدل 
المقلدين وأعرفها بالتقليد. وإلا لتعطلت 
الأحكام واختل النظام 9" . 


حكم تقليد المفضول: 
4 اتفق الفقهاء على أنه ينبغي لمن له ولاية 
التقليد أن يختار للقضاء أفضل من يجد علياً 
ودينا ومن هو أقدر وأولى لعفته وقوته. لأن 
الإمام ينظر للمسلمين». فيجب عليه اختيار 
الأصلح لهم لأن الأفضل أثبت وأمكن . 
واختلفوا في جواز تعيين المفضول مع وجود 
من هو أفضل منهء ففي قول للالكية أن 
تولية المقلد مع وجود المجتهد باطل. والقول 
الآخر أنها صحيحة وعليه العمل في زمن 
الإأمام مالك وغيره من المجتهدين, وفيه 
خلاف عند الشافعية حكاه القاضى حسين 


)1غ( أدب القضاء للحموي ص .8٠‏ شرح منتهى الإرادات 
/٠‏ 554. المغني 4/ 4. الأحكام السلطانية لأبي يعللى 
ص 44 . كشاف القناع 5/ 1915 . 
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لممرم عورا ووو ميلو ووو م ااام 


وإمام الحرمين, قال الإمام : فيه خلاف بين 
الأصوليين» والأكثرون قالوا: يجوز وهو 
المختار. قال الماوردي : إن عدل عن الأفضل 
إلى المقصر انعقدت ولايته لأن الزيادة على 
كمال الشروط غير معتبرة . 

أما الحنابلة فقالوا: تصح تولية مفضول 
مع وجود أفضل منه لأن المفضول من 
الصحابة كان يولى مع وجود الفاضل. مع 
الاشتهار والتكرار» ولم ينكر ذلك أحد. وقيد 
بعض الحنابلة صحة التولية با إذا قصد بها 

ولم نقف على نص صريح للحنفية لكن 
مقتضى المذهب يجيز تولية المفضول إذ يجوز 
أن يكون القاضي عاميا وكذلك يجوز تقليد 


الفاسق (0). 
حكم تقليد المرأة القضاء : 


٠‏ - سبق بيان اشتراط حمهور الفقهاء أن 
يكون القاضى كرا وقد استدل ال جمهور 
على عدم جواز تولية المرأة بقوله كل : «لن 
يفلح قوم لّوا أمرهم امرأة» لكي ولأن القاضي 


)١(‏ فتح القدير 4/ لاه5. وابن عابدين 5/ 55"اء وروضة 
القضة /١‏ 04-5 وشرح أدب القاضي لابن مازة 
/١‏ 54٠ء‏ وكفاية الطالب الرباني 4/ .١1١7‏ وأدب القاضي 
للماوردي .١155 /١‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 814- 
دهم وكشاف القناع 57- 2388 والإنصاف 
6 , 

(1) حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


يحضر محافل الخصوم والرجال. ويحتاج فيه 
إلى كمال الرأي ومشاورة العلماء» والنساء لسن 
أهلا لذلك وقد نبه الله تعالى إلى نسياغبن 
بقوله تعالى: ظأَنتَلَإِعَدَهُْمَا كر ٠‏ 
مدَهمَاآلْشرَئم 2 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز أن تل 
النساء القضاء فيها يجوز أن تقبل شهادتهن 
فيه وحدهن أو مع الرجال» لأن في الشهادة ‏ 
معنى الولاية. ولا يجوز في الحدود والقصاص 
لأن شهادتهن لا تقبل في ذلك. وحكي عن 
ابن جرير الطبري أنه أجاز تقلد المرأة القضاء 
مطلقاء وعلل جواز ولايتها بجواز فتياها © . 

وقد ذهب يعض الشافعية إلى أنه لوول 
سلطان ذو شوكة امرأة القضاء نفذ 
قضازها 27. 
حكم تقليد الفاسق : 
-١‏ العدالة من الشروط التي يشترطها 
حمهور الفقهاء فيمن يتقلد القضاء كما تقدم ‏ 
وهى : أن يكون صادق اللهجة. ظاهر 
الأمانة عفيفا عن المحارم » متوقيًا للمآثم » 
بعيداً من الريب», مأمونا في الرضا والغعضب» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / رس ملحن 
)١(‏ سورة البقرة / 71807 . 
(9) المغني 4 74. وأدب القاضي للماوردي /١‏ 576- 14ت 

والقوانين الفقهية لابن جزي ص 1450. وروضة القضاة 


للسمناني /١‏ 1ه وفتح القدير ه/ 46 . 
(*) مغني المحتاج :اا . 


د ةلا 


لمعم ع اماما الالو ووونة 


وتفصيل الكلام عن العدالة ينظر في 
مصطلح (شهادة ف ١‏ وعدل ف ١١١١‏ ). 

فلا يجوز عند الجمهور تولية فاسق. ولا 
من فيه نقص يمنع الشهادة. واستدلوا بقول 
الله تعالى : نامدن جَآككمْ 
سق نيا بيو # ('"فأمر بالتبين عند قول 
الفاسق, ولا يجوز أن يكون القاضي ممن لا 
يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه ولآن 
الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً فلثلا يخود 
قاضييا أفق, 


قال القاضي عياض : وفي الفاسق حلاف 
بين أصحابنا هل يرد ماحكم به وإن وافق 
الحق. وهو الصحيح, أو يمضى إذا وافق 
الحق ؟. 

وقال النؤوي : الوجه تنفيذ قضاء كل من 
ول سلطان ذى قوكدة وإن كا جاه أو 
فاسقاًء لثلا تتعطل مصالح الناس . 

وذغبه الحنفية في الأصح عندهم إل أن 
الفاسق يجوز تقلده القضاء. لأنه عندهم من 
أهل الشهادة فيكون أهلا للقضاء, لكنه لا 
ينبغي تقليده ويأئم مقلده. قال ابن 
عابدين: والوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه 
سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقاً وهو 


.5 / سورة الحجرات‎ )١( 


اللولنرعر رو رونل ء زلا انل ااا 


ظاهر المذهب وحينئذ فيحكم بفتوى غيره. 
قال ابن اطمام : قال بعض المشايخ : إذا 
قلد الفاسق ابتداء يصح, ولو قلد وهو عدل 
ينعزل بالفسق. لأن المقلد اعتمد عدالته. 
فلم يكن راضيا بتقليده دونهاء وذكر 
الخصاف أن العدالة شرط الأولوية» فالأولى 
أن يكون عدلاء لكن لو تقلد الفاسق ينفذ 
قضاق 29 . 
حكم تقليد الكافر: 
- الإسلام هو أحد الشروط التى يشترطها 
الفقهاء فيمن يقلد القضاء. فلا يجوز تولية 
الكافر لقوله تعالى: ١‏ وََن يجْمَلَ مه 
ِلكبفريت عل المُؤْمِنينَ سبيلا 4 20. سؤاء 
أكانت توليته للقضاء بين المسلمين أم بين 
أهل دينه. لكن أبا حنيفة أجاز تقليده 
القضاء بين أهل دينه. لجحواز شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض. للأنه لما جازت 
ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام . 
واعتبارا بالعرف الجاري في تقليدهم قال 
الشربيني : أما جريان العادة بنصب حاكم 


من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي 


)١(‏ المغني 4/ .5١‏ أدب القاضي للاوردي /١‏ 715. والروضة 
١‏ + وابن عابدين 5/ د هلال وفتسح المقدير 
5/ 5هغ. وأدب القاضي للصدر الشهيد 2١719 /١‏ وتبصرة 
الحكام /١‏ 54 . والشرح الصغير 4/ 1817 . 

90 سورة النسناء 7 145 . 
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0000000000 ا 


والروياني: إنما هي زعامة ورياسة, لا تقليد 
حكم وقضاءء. ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل 
بالتزامهم ولا يلزمون بالتحاكم عنده 7 . 
ولاية تقليد القضاء : 
”٠‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الذي 
يملك ولاية تقليد القضاء هو الإمام أونائبه 
لآن ولاية القضاء من المصالح العامة فلا يجوز 
إلا من جهته كعقد الذمة,. ولأن الإمام 
صاحب الأمر والنبي . فلا يفتات عليه فيها 
هو أحق بهء ويجوز للإمام أن يفوض إلى 
شخص تولية القضاةة. وليس لمن فوضه 
الإمام في ذلك اختيار نفسه ولا والده وولده. 
وقيل: يجوز إذا كانا صالحين للولاية لأنهها 
يدخلان في عموم الإذن مع أهليتها. 

وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد 
منه. أو تعذر الوصول إليه فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك . فذهب الحنفية إلى أنه يجب 
على أهل البلد أن يتفقوا على واحد منهم 
يجعلونه والياً فيولي قاشنياء أو يكون هو الذي 
يقضي بينهم . 

ويرى المالكية أنه إذا تعذر وجود الإمام أو 
الاتصال به. يتم عقد التولية من ذوي الرأي 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 055. 438., أدب القاضي للماوردي 


اك الشرح الصغير 5/ 181 . وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 574» ومغني المحتاج 5 / هل/ا7 . 


وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم 
كملت فيه شروط القضاء. ويكون عقدهم 
نيابة عنه للضرورة الداعية إليه . 

وقال الشافعية : إذا خلا البلد من قاض» 
فقلد أهله على أنفسهم قاضياً منهم كان 
تقليدهم له باطلا إن كان في العصر إمام ‏ 
ويجوز في هذه الحالة أن ينظر بينهم متوسطا 
مع التراضي - لا ملزماً ‏ وإن خلا العصر من 
إمام فإن كان يرجئ أن يتجدد إمام بعد زمان 
قريب كان تقليد القاضي باطلاء وإن لم يرج 
تجديد إمام قريب وأمكنهم أن يتحاكموا إلى 
قاضي أقرب البلاد إليهم كان تقليدهم 
للقاضي باطلاء ويكون تقليدهم للقاضي 
جائزا إذا اجتمع على التقليد جميع أهل 
الاختيار منهم» وأمكنهم نصره وتقوية يده إذا 
لم يمكنهم التحاكم إلى غيره. فإن قلده 
بعضهم نظر في باقيهم إن ظهر الرضا منهم 
صح التقليد وصاروا كالمجتمعين عليه م وإن 
ظهر منهم الإنكار بطل التقليدء فإن كان 
للبلد جانبان فرضي بتقليده أحد الجانبين 
دون الآخر صح تقليده في ذلك الجانب 
وبطل في الجانب الآخر لأن تميز الجانيين 
كتميز البلدين» فإذا صحت ولايته نفذت 
أحكامه ولزمت طوغاً وجرا لانعقاد ولايته . 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا خلا البلد من 
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000 100000 


قاضء. فاجتمع أهل البلد وقلدوا قاضياً 
عليهم , فإن كان الإمام مفقوداً صح ونفذت 
أحكامه عليهم, وإن كان موجوداً لم يصح. 
فإن لم يكن فتجدد بعد ذلك. لم يستدم هذا 
القاضي النظر إلا بعد إذنه» ولا ينقض ما 
تقدم من مشكايية 7 

وإذا أراد ولي الأمر تولية قاض فإن كان له 
خبرة بالناس ويعرف من يصلح للقضاء 
ولاهء وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة 
بالناس. واسترشدهمع غلى .من يسلس» قإذا 
عرف عقالته ولاه ويكتب له عهدا بباولاة 
يأمره فيه بتقوى الله. والتثبت في القضاء 
ومشاورة أهل العلم. وتصفح أحوال الشهود 
وتأمل الشهادات». وتعاهد اليتامى. وحفظ 
أموالهم وأموال الوقوف. وغير ذلك ما يحتاج 
إلى مراعاته, لأن النبي يك كتب لعمرو بن 
حزم حين بعثه إلى اليمن "2, وكتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري في توليته القضاء ”© . 


)1( فتح القدير 5/ .:”١‏ وابن عابدين ه/ 754 وروضة 
القضاة .5١ /١‏ وتبصرة الحكام 27١ /١‏ وأدب القاضي 
للماوردي ١5١ 1174 /١‏ ط. بغداد 191١‏ م. والمغني 
٠» 84‏ ., وكشاف القناع 4/5 . 

(؟) حديث: «إن النبي 5 كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
اليمن. » 
أخرجه النسائي (8/ 58 - 54) ونقل ابن حجر في التلخيص 
1١1٠ /5(‏ -18) تصحيحه عن جماعة من العلماء . 

() كشاف القناع 8/5 188,ء وأدب القاضي للماوردي 
0١‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 84» تبصرة 
الحكام 27١ /١‏ وروضة القضاة /١‏ *الاء والمغني لابن قدامة 
4 . 


ا 0100ل لل لل 


اشتراط عدالة المولي : 
4 - يرى الحنفية والحنابلة أنه لا تشترط 
عدالة المولي (بكسر اللام) لأن ولاية الإمامة 
الكبرى تصح من كل بر وفاجر فتصح ولايته 
كالعدل, ولأنها لو اعتبرت في المولى أفضى 
إلى تعذرها بالكلية فيا إذا كان غير 
عدلء. لكن إذا كان المولى يمنعه عن 
القضاء بالحق فيحرم ” . 

ونقل عن الإمام مالك ما يدل على أنه لا 
ينبغي للقاضي إذا ولاه أمير غير عدل أن يلي 
القضاء ©©. 

وقال العز بن عبد السلام : إذا استولى 
الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم 
بمصالح المسلمين العامة» فالذي يظهر 
إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا 
للمفاسد الشافلة 9 
سب - صفة عقد القضاء : 
0 - إذا كان المولي والمولّ حاضرين فالعبرة 
باللفظ وفي حالة الغيبة تقوم الكتابة مقام 
اللفظ © , 


)١(‏ فتح القدير ه/ .55١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
6/ 58*", وكشاف القناع : 

. 3١ /١ تبصرة الحكام‎ )0( 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام /١‏ 0/7 
دار الكتب العلمية بيروت. 

(4) كشاف القناع 5/ 787: 588. وأدب القضاء لابن أبي الدم 
ص .4٠‏ وتبصرة الحكام ٠.5١/١‏ وروضة القضاة 
017 
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قضاء هه" ا 


ا 0 


والألفاظ التي تنعقد بها الولاية صريح 
وكناية؛ فالصريح: وليتك. وقلدتك, 
واستخلفتك واستنبتك» وهذا ما اتفق عليه 
الفقهاء. زاد الحنابلة : رددت إليك وفوضت 
إليك وجعلت إليك الحكم . 

والكناية نحو: اعتمدت عليك» وعولت 
عليك. ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت 
إليك ووكلت إليك وأسندت إليك» وقال 
بعضهم : وعهدت إليك, وتحتاج الكناية إلى 
أن يقترن بها ما ينفى عنها الاحتمال مثل : 
اجكم فيما اعتمدت غليلك فيه وشبه 
م" 

وتام العقد معتبر بقبول القاضي. فإن 
كان حاضراً كان قبوله بالقول على الفور» وإن 
كان غائباً جاز قبوله على التراخي» ويجوز 
قله بالقول مع التراخي ». واتتتلف: في منيضة 
القبول بالشروع في النظر. فجوزه بعضهم . 
وجعله كالنطق. ول يزه آخرون حتى ينطق 
بالقبول» لأن الشروع في النظر فرع لعقد 
الولاية» فلم. ينعقد القبول بالشروع 9 . 
ج ‏ سلطة القاضي واختصاصه : 
7 - للإمام أن يول القاضي عموع النظر في 
)١(‏ معين الحكام ص ١.١5‏ وتبصرة الحكام 25١ /١‏ وأدب القضاء 

لابن أبي الدم ص .4١‏ وكشاف القناع 57/ 384 . 
(؟) الأحكام السلطانية للماويدي ص 7060. 37» وأدب القضاء 

لابن أبي الدم ص 7 4. الأحكام السلطانية لأبي يعلل ص /5 ٠‏ 


وتبصرة الحكام /١‏ 51 . 
4 


ام م م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 


عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام بسائر ' 
البلاد. ١‏ 

ويجوز أن يوليه عموم النظر في خصوص 
العمل. فيقلده النظر في جميع الأحكام في 
بلد بعينه. فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن 
أتى إليه من غير سكانه . 

ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم 
العمل فيقول مثلا: جعلت إليك الحكم في 
المداينات خاصة ف جميع ولايتي ' أو يجعل 
حكمه في قدرمن المال نحو أن يقول: احكم 
في المائة فا دونها . 

ويجوز أن يوليه خصوص النظر في 
خصوص العمل كأن يوليه قضاء الأنك<ة في 
مدينة بعينها أو شطر منها 2 . 
الولاية العامة : 
- إن كانت ولاية القاضي عامة مطلقة 
على عشرة أحكام : 

أحدها: فصل المنازعات. وقطع 
التشاجر والخصومات, إما صلحا عن تراض 
أو إجبارا بحكم بات. 

الثاني : استيفاء الحقوق من الممتنع منهاء 
وإيصالهها إلى مستحقها بعد ثبوت 


)١(‏ أدب القاضى للماوردي /١‏ 2117/4 وشرح منتهى الإرادات 
/ 471.ء والمغني 4/ ٠١١‏ . 
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ا ا ا ا ا 0 


الثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوعاً 


من التصرف. لجحنون أو صغرء والحجر على 
من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس. حفظا 
للأموال على مستحقها . 

الرابع : النظر في الأوقاف بحفظ أصوهاء 
وتنمية فروعهاء. وقبض غلتهاء وصرفها في 
سبلها. فإن كان عليها مستحق للنظر رعاه. 
وإن لم يكن تولاه. 

الخامس : تنفيذ الوصايا على شرط الموصى 
فييا أباحه الشرعء فإن كانت لمعينين نفذها 
بالإإقباض. وإن كانت لغير معينين كان 
تنفيذها إلى اجتهاد النظر. 

السادس : تزويج الأيامى بالأكفاء إذا 
عدم الأولياء . 

السابع : إقامة الحدود على مستحقيهاء 
فإن كانت من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه 
من غير مطالب. إذا ثبت بالإقرار أو البينة» 
وإن كانت من حقوق الآدميين وقفت على 

الثامن: النظر في مصالح عمله. من 
الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية» 


التاسع : تصفح شهوده وأمنائه» واختبار 


اناه التسوية في ا بين القوى 
والضعيف,. والشريف والمشروف ولا يتبع 
هواه في الحكم ا" 
الولاية الخاصة : 

- إذا كانت ولاية القاضي خاصة فهي 
مقصورة النظر على ما تضمنته» كمن جعل 
له القضاء في بعض ما تقدم من الأحكام. أوفي 
الحكم بالإقرار دون البينة» أوني الديون دون 
قضايا النكاح, أو في مقدار من المال. 
فيصح التقليد. ولا يجوز أن يتعداه لأنها 
ولازاء سبحت عدينا يعصضرضا #الركالة 
وعلى ذلك فالقضاء يقبل التقييد والتعليق 
ويتخصص بالزمان والمكان والخصومة. فلو 
أمر ولي الأمر بعدم سماع الدعوى عند 
الإنكار بعد حمس عشرة سنة لم تسمع» ولو 
سمعها القاضي لم ينفذ حكمه, ولو جعل 
ولاية القاضي مقصورة على الحكم بين 
شخصين استمرت ولايته عليههم| باقية ما كان 
التشاجر بينهما باقياء فإذا بت الحكم بينهما 
زالت ولايته (©, ويجوز أن يحدد عمل 
القاضي بيوم أو أيام معينة في الأسبوع . كأنٍ 


. 19 - الأحكام السلطانية للماوردي ص51‎ )١( 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 77 34, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى صن 54 57. ؤابن عابدين 4/ 419» 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١95‏ . 


-11؟ - 


قضاء --594 


«عوو رع ااا اللو ووووة 


يقلد النظر في يوم السبت خاصة فيجوز له 
السبت ل تزل ولايده لبقائها على أمثاله من 
الأيام , وإن كان ممنوعا من النظر فيما 


عذداه ند" 


د تقييد القاضى بمذهب معين : 

4 إذا قلّد الإمام قاضيا وشرط عليه ألا 
يحكم إلا بمذهب بعينه» فلا يخلو ذلك أن 
يكون شرطًا في عقد التولية» كأن يشترط عليه 
أن لايحكم إلا بمذهب أب حنيفة مثلاًء أو 
يكون أمراً كقوله : احكم بمذهب الشافعي , 
أو نبياً كقوله : لا تحكم بمذهب أبي حنيفة, 
وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك. فذهب 
الحنفية إلى أن القاضي يحكم بمذهبه لا 
مذهب غيره» إذ يشترط عندهم لصحة 
القضاء أن يكون موافقا لرأي القاضي - أي 
لمذهبه ‏ مجتهداً كان أو مقلداًء فلو قضى 
بخلافه لا ينفذ لكن الكاساني قال: إنه إذا 
كان مجتهدا ينبغي أن يصح ويحمل على أنه 
اجتهد فأداه اجتهاده إلى مذهب الغي لكن 
إذا قيده السلطان بصحيح مذهبه تقيد بلا 
خلاف. لكونه معزولا عن غير ما قيده به 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 7/١‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعل ص 65 . 


ملللو ومو ووو لء ا عا ا ا ا ا ااا ا لل ع0 


وهذا هو ما ذهب إليه متأخرو الحنفية 29 . 
وقال المالكية: إن اشترط الإمام ذلك 
الشرط في جميع الأحكام فالعقد باطل والشرط 
باطل» سواء قارن الشرط عققد الولاية أو 
تقدمه ثم وقع العقد, أما إذا كان الشرط 
خاصًا في حكم بعينه فلا يخلو الشرط أن 
يكون أمراً أو غياء فإن كان أمراً مثل أن 
يقول: وليتك على أن تقتص من المسلم 
نالكافر فيفسف العقد والشرط > زإن كان ييا 
فهوعلى ضربين: أحدهما: أن ينهاه عن 
الحكم في قتل المسلم بالكافر مثلاء ولا 
يقضي فيه بقود ولا بإسقاطه. فهو جائز لأنه 
قصر ولايته على ما عداه. وأخرجه من نظره . 
الثاني : أن ينهاه عن الحكم فيه. وينهاه 
عن القضاء في القصاص». فيصح العقد» 
ومخرج المستثنى عن ولايته فلا يحكم فيه 
يي قال ابن فرحون: ومن الفقهاء من 
يقول : تثبت ولايته عموماً ويحكم فيه بها نهاه 
عنه بمقتضى اجتهاده. كل هذا إذا كان 
شرطا في الولاية» فأما لو أخرجه مخرج الأمر 
والنبي فقال: وليتك القضاء على أن تحكم 
بمذهب مالك فالولاية صحيحة والشرط 


ش باطل . ويجب أن يحكم ب| أداه إليه اجتهاده» 


سواء وافق شرطه أو خالفه. وأضاف ابن 


)١(‏ ابن عابدين ه/ /ا٠5.,‏ والمادة / ١181٠١‏ من محلة الأحكام 
العدلية . 


5-2 “اعت 


لنعفععم ورم لوعو د لالع ماعنا 


فرحون إن ذلك هو فيا إذا كان القاضى من 
أهل الاجتهاد والنظر, كما هو ا حال في قضاة 
الزمان السابق, أمثال القاضي أب الوليد 
الباجي » .وابن رشد. وأبي بكر بن العربي. 
وعياض., وقد عدم هذا النمط في زماننا من 
المشرق والمغرب. ولذلك نقل عن ولاة قرطبة 
أنهم كانوا إذا ولوا رجلا القضاء شرطوا عليه 
أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. 
وإن سحنون كان يشترط على من يوليه 
القضاء أن لايقضى إلا بقول أهل المدينة ولا 
يتعدى ذلك 29 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان الشرط 
اما بأن قال له : لا تحكم في جميع الأحكام 
إلا بمذهب الشافعي مثلاء كان هذا الشرط 
باطلاء وهل يبطل عقد التولية؟ نظرء إن كان 
عدل عن لفظ الشرط. وأخرجه مرج الأمر 
كقوله : احكم بمذهب الشافعي. أو مخرج 
الغبي كقوله: لا تحكم بمذهب أبي حنيفة 
صح التقليدء أما إن كان التقليد خاصًا في 
حكم بعينهء فإن كان أمراً كقوله: أقد من 
المسلم بالكافر. كان هذا الشرط باطلاء وإن 
قرنه بلفظ الشرط بطل التقليد. وإن كان 
نبياء نظر: إن نهاه عن الحكم في قتل المسلم 
بالكافر. ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون /١‏ 1؟. 57, لادى 6ه 


ولمم ووو ولول مااع يوية 


بإسقاطه. فهذا الشرط باطل والتقليد 
صحيح. وإن لم ينه عن الحكم فيه ونباه عن 
القصاص ففيه وجهان . 

وقال الماوردي: إذا حكم بمذهب 
لايتعداه كان أنفى للتهمة. وأرضى 
للخصم, هذا وإن كانت السياسة تقتضيه 
فأحكام الشرع لا توجبه. لأن التقليد فيها 
محظور, والاجتهاد فيها مستحق (2. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لايجوز أن يقلد 
القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه 
لقوله تعالى: « تأمحكم بنَالئّاس 
بأَلحََ 4 2 والحق لا يتعين في مذهب, وقد 
يظهر الحق في غيرذلك المذهب. فإن قلده 
على هذا. الشرظ. بطل الشرط وصحست 
الولاية» وحكى ابن قدامة وجهاً آخر في 
صحة الولاية 29 . 
ه - تعدد القضاة : 
- يجوز أن يولي الإمام قاضيين أو أكثر في 
بلد واحد. ويخص كل واحد منهم بمكان أو 
زمان أو نوع. بأن يولي أحدهم عقود 


- 


الأنكحة. والآخر الحكم في المداينات, وآخر 


)١(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص 45 . 47 وأدب القاضي 
للماوردي /١‏ 1817 . والأحكام السلطانية للماوردي ص ه* 

(؟) سورة ص / 5١‏ 

() كشاف القناع 7/5 5947. 0547 وشرح منتهى الإرادات 
5775/1٠‏ والمغني 9/ ٠١5‏ 


ا - 


ا ا ا 000000 


النظر: في العقانء وهذا لا خلاف فيه بين 
الفقهاء . وإنما الخلاف فيم| إذا ولى قاضيين أو 
أكثر عملا واحداً في مكان واحد: فذهب 
الحنفية في رأي إلى أنه يجوز أن يشترك 
القاضيان في قضية., وفي رأي آخر قالوا: لا 
يجوز لأنهما قد يختلفان فلا تنفصل الحكومة, 
وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على أنه 
ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع 


الدعوى أن يستمسع تلك الدعوى وحده . 


ويحكم بهاء وإذا فعل لا ينفذ حكمه (2. 
وقال المالكية: يجوز للإمام نصب قضاة 
متعددين يستقل كل واحد منهم بناحية يحكم 
فيها بجميع أحكام الفقه. بحيث لايتوقف 
حكم واحد منهم على حكم الآخر. أو قضاة 
متعددين يستقل كل واحد منهم ببلد أو 
خاص بناحية أو نوع» فعلم من هذا أنه لابد 
من الاستقلال في العام والخاص. فلا يجوز 
للخليفة أن يشرك بين قاضيين» هذا إذا كان 
التشريك في كل قضية, بل ولو كان في قضية 
واحدة بحيث يتوقف حكم كل واحد على 
حكم صاحبه. لأن الحاكم لا يكون نصف 
حاكم. وصرح ابن فرحون بعدم صحة عقد 
الولاية لحاكمين معاً على أن يجتمعا ويتفقا 


)١(‏ روضة القضاة /١‏ هلاء. .4١‏ المادة (5؟ )١18٠‏ من المجلة. 
الفتاوى المهندية ا/ 7١4‏ 


الاي م م م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا للا 0 


على الحكم في كل قضية إذا كان ذلك قد 
شرط في عقد ولايتهم| 2 . 

وللشافعية في ذلك وجهان : أحدهما ‏ وهو 
الأصح - جواز ولاية القاضيين وإن لم 
بخصص الإمام كلا من القاضيين بمكان أو 
نوع أو زمان.» وضححه الإمام والغزالي وابن 
أبي عصرون إلا أن يشترط اجتماعههما على 
الحكم فلا يجوز لما يقع بينههما من الخلاف في 
محل الاجتهاد. فلا تنفصل الخصومات 
وقالياة لو ولى: الؤعام_مقليين. زعام واد 
على القول بجواز تولية المقلد ‏ فيجوز وإن 
شرط اجتماعهما على الحكم , لأنه لايؤدي إلى 
اختلاف. لأن إمامهما واحد.ء حتى لو كان 
لإمامهم| قولان. لأن كلا منبه| سبيحكم بأصح 
الشوليت 99 ' 

وللحنابلة وجهان: أحدهما عدم الجواز 
لأن ذلك يؤدي إلى إيقاف الحكم 
والخصومات. لأنها يختلفان في الاجتهاد. 
ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر. والوجه الثاني 
ورجحه ابن قدامة جواز التولية إذا كان 
القاضيان لا يشتركان في القضية الواحدة 
معللاً ذلك بقوله: إنه يجوز للقاضي أن 
يستخلف في البلدة التي هو فيها خليفتين في 
موضع واخدء فالإمام أولى لأن يولي قاضيين 


١74 /4 الدسوقي‎ )١( 
7/٠١ / 14 مغني المحتاج‎ )١( 


وات 


قضاء .م -”" 


لأن توليته أقوى. ولأن كل حاكم يحكم 
باجتهاده بين المتخاصمين إليه. وليس للآخر 
الاعتراض عليه ولا نقض حكمه فيا 
خالف اجتهاده )١(‏ 

وإذا تنازع الخصان في الرفع لأحد 
القضاة ‏ في حال تعددهم ‏ فهل القول 
للمدعي أو للمدعى عليه؟ للفقهاء في ذلك 
أقوال تفصيلها في مصطلح (دعوى ف .)١5- ١5‏ 


و- تعيين قاضي القضاة : 

"١‏ - نشأت وظيفة قاضي القضاة أيام الدولة 
العباسية. إذ عين القاضى أبو يوسف 
صاحب الإمام أبي 22 قاضيا للقضاة 
وهو أول من لقب بهذا اللقب. فكان يرشح 
القضاة للتعيين في البلاد.» ويقوم بمراقبة 
أعمالهم حتى لا يتجاوزوا حدود عملهم , ولا 
يخلوا ببعضه. وقد كان الإمام من قبل هو 
الذي يراعي أعمال القضاة. ويتتبع 
أحكامهم حتى تجري على السداد. من غير 
تجاوز ولا تقصير. وكان هذا الأمر يشق على 
الإمام» فمن نّم كان له أن يندب من يقوم 
بهذا العملء. ليكون نائبا عنه في مراعاة 
القضاة. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه ينبغى 
لقاضي القضاة أن يتفقد قضاته. وثواية 


)11( المغني 8/ كعك وكشاف القناع 521/5 


01100000000 


فيتصفح أقضيتهم » ويراعي أمورهم وسيرتهم 
ف الباسن 57 
ز آداب القاضي : 
 ”‏ آداب القاضى : التزامه بها يجب عليه أو 
يسن له أن يأخذ به نفسه أو أعوانه من 
الآداب والقواعد التي تضبط أمور القضاءء 
وتحفظ القاضي عن الحور والميل» وتهبديه إلى 
بسط العدل ورفع الظلم. وتنأى به عن 
مواطن الهم والشبهات». فيسن كون 
القاضي قويا عع شو نف ليناً مون غير 
ضعف». لا يطمع القوي في باطله. ولا 
ييأس الضعيف من عدله, ويكون حليا 
متأنياً؛ ذا فطنة وتيقظ. لا يؤتتى من غفلة» 
طم اااي ا د ٠‏ عالماً 
بلغات أهل ولايته» عفيفا ورعاً نزهاًء عدا 
عن الطمع. صدوق اللهجة, ذا رأي 
ومشورة» لا يكون جباراً ولا عسوفاً. فيقطع 
ذا الحجة عن حجته. قال علي رضي الله 
عنه : لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى 
توق قيه حسى غضال: عقيقن» حليمء 
عالم بها كان قبله» يستشير ذوي الآلباب, لا 
يخاف في الله لومة لائم. وعن عمر بن عبد 
العزيز أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يكون 


)١(‏ أدب القاضي للماوردي /1١‏ 747, وتبصرة الحكام /١‏ لالاء 
ومعين الحكام ص ضير 


ى الات 


ا م ىت ل 00 


قاضيا حتى يكون فيه حمس خصال. فإن 
أخطأته واحدة كانت فيه وصمة وإن أخطأته 
اثنتان كانت فيه وصمتان حتى يكون عالما با 
كان قبله مستشيرا لذي الرأي ذا نزاهة عن 
الطمع حليهما عن الخصم محتملاً للأئمة "© . 
وآداب القضاء كثيرة. :والأصل فيها ما ورد 
عن النبي يَكلِةِ وخلفائه الراشدين ومن ذلك 
كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي 
موسى الأشعري لما ولآه القضاء وقد نقله ابن 
القيم في كتاب إعلام الموقعين ونصه: 29 
إن القضاء فريضة محكمة. وسنة متبعة. 
فافهم إذا أدلي إليك. فإنه لا ينفع تكلم 
بحق لا نفاذ له. وآس بين الناس في وجهك 
ومجلسك وقضائك. حتى لا يطمع شريف 
في حيفك. ولا ييأس ضعيف من عدلك. 
البينة على المدعي. واليمين علي من أنكر, 
والصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحاً أحل 
حراماً أوحرم حلالاً. ومن ادعى حقاً غائباً أو 
بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه. فإن بينه 
أعطيته بحقه وإ أعنن خللق: استحللت 
عليه القضية, فإن ذلك هو أبلغ في العذر 
أخرجه البيهقي )١١07 /٠١(‏ . 
(؟) تختلف المصادر التي نقلت كتاب عمر بن الخطاب ف بعض 
ألفاظه لكن المعاني غير متفاوتة. ويسمى هذا الكتاب سياسة 


القضاء. وقد شرحه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين شرحاً 


لا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل 


وأجلى للعماء ('2. ولا يمنعنك قضاء قضيت 
فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه 
لرشدك أن تراجع فيه الحق. فإن الحق قديم 
لا ييطله شيء. ومراجعة الحق خير من 
التادي في الباطلء والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو يجرب 
عليه شهادة زور أو ظنين (© في ولاء أو قرابة» 
فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر» وستر 
عليهم الحدود إلا بالبينات والأييان» ثم 
الفهم الفهم في) أدلي إليك ما ورد عليك مما 
ليس في قرآن ولا سنة؛ ثم قايس الأمور عند 
ذلك. واعرف الأمثال. ثم اعمد إلى أحبها 
إلى الله فيها ترى وأشبهها بالحق. وإياك 
والغضب والقلق والضجرء والتأذي بالناس 
والتدكر عند الخصومة, (أو الخصوم) 2 
فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به 
الأجر ويحسن به الذكر. فمن خلصت نيته في 
الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين 


)١(‏ العماء من معانيه السحاب, والضلال» والتباس الأمن قال 
الكسائي : هو في عماية شديدة وعماء أي مظلم وني الحديث: 
«من قاتل تحت راية عميه. . . الخ» هو فعيلة من العماء 
الضلالة. وقيل فلان في عمياء إذا لم يدر وجه الحق (مقاييس 
اللغة لابن فارس 54/ )١754‏ طبع عيسى الحلبي 1478., وفي 
المصادر الأخرى (أجلى للعمى) قال ابن مازه: وأما كونه أجل 
للعمى فلآن قضاءه بعد ذلك يكون عن بصيرة لا عن ريبة 


واشتباه . 
(؟) الظنين: المتهم . 
() شك الراوي وهو أبو عبيد في عبارة (عند الخصومة) أو عند 


الخصوم . 


ب 6 سه 


200 
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الناس» ومن تزين با ليس في نفسه شانه 
الله فإن الله تبارك وتعالى للا يقبل من العباد 
إلا ما كان له خالصاء فيا ظنك بثواب عند 
الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته 9" , 

ولا حلاف بين الفقهاء في أنه لا ينبغى 
للقاضى أن يقضى وهو غضبان لقوله كَل : 
دلا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» 2©9. 
وفي معنى الغعضب كل ما شغل فكره من 
الجوع المفرط والعطش الشديد والوجع المزعج 
أو لشعوره بشدة النعاس أو الحزن أو السرور. 
فهذه كلها أمور تمنع حضور القلب واستيفاء 
الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في 
الغالب» فهى 5 معنى الغعضب المنصوص 
عليه, فتجري مجراه, أما إن استبان له الحق 
واتضح الحكم ثم عرض الغضب ل يمنعه. 
لأن الحق قد ظهر له قبل الغضب فلا يؤثر 
)١(‏ إعلاء الموقعين /١‏ 5م وما بعدها ط. دار الجيل بيروت 
1917. وبدائع الصنائع للكاساني /ا/ 4 وتبصرة الحكام 
8١‏ 1. والمبسوط للسرخسي /1١7‏ 77 مطبعة السعادة وشرح 
أدب القاضي للخصاف - وشرح أدب القاضي , لابن مازة 
/١‏ /ا”اء وروضة القضاة للسمناني .١4489/4‏ واستشهد 
الماوردي - في كتاب أدب القاضي ‏ بفقرات عديدة منه ابتداء 
من .55٠ /١‏ والبيان والتبيين 7/ 48 مطنعة لحنة التأليف 
والنشرء والكامل للمبرد ١5 /١‏ وأثر عمر بن الخطاب: «إن 
أخرجه البيهقي )١19* /١١(‏ . 
حديث: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 17/ )١77‏ ومسلم 
(5/ 1787) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة واللفظ 


56 


فيه» ويرى الحنفية أن تلك الأمور من آداب 
القضاء. أما الشافعية وهو قول عند المالكية 
فيرون أنه يكره للقاضي أن يقضي وهو على 


تلك الحالة . 
أما الحنابلة فيرون الحرمة وهو قول عند 
المالكية . 


وإذا عرضت للقاضى حالة من تلك 
الحالات وهو في مجلس القضاء جاز له وقف 
النظر في الخصومات والانصراف ”" . 
اح - هيثته وريه : 
+" يجتهد القاضى أن يكون جميل اطيئة 
ظاهر الأببة وقور المشية والخلسة» حسن 
النطق والصمت,. محترزا في كلامه عن 
الفضول وما لا حاجة إليه به» ويكون 
ضحكه تبسهأ ونظره فراسة'وتوسيأء وإطراقه 
تفهما ويلبس ما يحسن من الزي ويليق به 
ويكون ذا سمت وسكينة ووقار من غير تكبر 
ولا إعجاب بنفسه 9" , 

وينبغي أن يكون نظيف الجسدء بأخذ 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/17. وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
54٠0 /١‏ وما بعدها.ء والشرح الصغير 4 / .٠١0‏ وتبصرة 
الحكام ١/ه"”.‏ ومغني المحتاج غ/ "4١‏ وما بعدها. وروضة 
الطالبين ١4 /١١‏ - 147. وأدب القضاء لابن أبي الذم 
الحموي ص .١١54‏ وشرح منتهى الإرادات / ١/ا4»‏ 
وكشاف القناع 7/ 717 

إفة بدائع الصنائع /1/ 9 .٠١‏ وتبصرة الحكام /١‏ 794 


9 .0- 


ام ل ل ل ل ل ا ا 0000 


شعرة: وتقليم ظفره» وإزالة الرائحة المكروهة 
وتظهر رائحته 0 
ط ‏ مشاركته فى المناسبات العامة : 


4 - يسن له إجابة دعوة عامة كوليمة عرس 
وختان, لأن إجابتها سنة ولا تهمة فيها, 
ويشهد الجنازة لآن ذلك حق الميت على 
المسلمين فيحضرها إلا إذا شغلته عن 
القضاءء ويعود المرضى لأن ذلك حق 
المسلمين على المسلمين ولإاتهمة فيه 2©9. 

ولا يجيب ١‏ 5 الخاصة لأنها جعلت 
لأجله. والخاصة هي التي لا يتخذها 
صاحبها لولاا حضور القاضي. وقيل: كل 
دعوة امحذت في غير العرس والختان فهي 
خاصة. وذكر الطحاوي أنه على قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجيب الدعوة 
الخاصة. للقريب. وعلى قول محمد يجيب لأن 
إجابة دعوة القريب صلة للرحم. وإنما لا 
يجيب الدعوة الخاصة للأجنبى إذ لا فرق بينها 
وبين الهدية ©2. 1 


)١(‏ أدب القاضى للهاوردني 7/ 747#. وروضة الطالبين 
/1١١‏ ., وكشاف القناع 5/ ١١‏ 

زفة) أدب القضضناء لانن أي الدم عن 12-10 وبدائع 
الصنائه /1/ .٠١‏ وتبصرة الحكام ."31١/1١‏ والمغنى 94/ 8لا. /٠‏ 

[فرهة) المراجع السابقة . 


00 


وللقاضي زيارة الأهل والصا حين والإخوان 
وتوديع الغازي والحاج لأن ذلك قربة وطاعة. 
وقد وعد الشرع على ذلك أجراً عظيم| فيدخل 
القاضي ني ذلك مالم يشغله عن الحكم. لأن 
اشتغاله بالفصل بين الخصوم ومباشرة الحكم 
أولى 0 
ف ادي للقاضي : 
ه" ‏ يحرم على القاضي قبول اللهدية من 
الخصمين. أو من أخدتها. 

أما من ليست له خصممة فإن كان من 
خواص قرابته أو ضحبته أو جرت له عادة 
بمهاداته قبل القضاء فلا بأس. وإن لم تجر 
له عادة بذلك لم يجز له القبول» والأولى إن 
قبل الدية ‏ ممن ليست٠له‏ خضممة - أن 
يعوض المهدي عنبهاء ويحسن به سد باب 
قبول الحدايا من كل أحد, لأن الحدية تورث 
إدلال المهدي وإغضاء المهدى إليه؛ إلا 
الحدية من ذوي الرحم المحرم من ليست له 
خصومة - فالأولى قبولها لصلة الرحم » ولأن في 
رضا قطبعة [لرخم وكني حخرام . 
5" - وأما الرشوة فحرام بلا خلاف الحديث : 
«ولعن الله الراشي والمرنشي في الحكم9"© . 
)١(‏ تبيين الحقائق للزيلغى 19/8/4. وكشاف القناع 5/ 118: 


)٠(‏ حديث: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم». 
أخصرجه الترمذي /١‏ 220 من حديث أبي هريرة. وقال: 


العم ا 2 1 


5 0 


000000 -- 


وإذا قضى في حادثة برشوة لا ينفذ قضاؤه في 
تلك الحادثة وإن قضى بالحق. وسقطت 
عدالته '©. وإن ارتشى ولد القاضى أو كاتبه 
أو بعض أعوانه : فإن كان بأمره وزشماه فهو 
كما .لو ارتشى بنفسه ويكون قضاق مردودا 
وإن كان بغير علم القاضي نفذ قضاق ورد ما 
قبضه المرتشي 60 


ك ‏ مجلس القضاء : 

”د يستحب أن يتخذ القاضي له مجلساً 
قينا يارذا مهدا من أذى حر وبرد لاثقا 
بالوقت والقضاء. ويكون مصونا أيضا من 
كل ما يؤذي من الروائح والدخان والغبان 
كأن يكون المكان دارا واسعة وسط البلد إن 
أمكن . ليكون ذلك أوسع على الخصوم 
وأقرب إلى العدل . 

القضاء في المسجد : 

8" يرى الحنفية والحنابلة أن القاضى 
يجلس للحكم في المسجد لأنه أيسر للناس. 
وأسهل عليهم للدخول عليه وأجدر أن لا 


1 


)١(‏ بدائيع الصنائيع 07/ 4 . .٠١‏ وتبيين الحقائق للزيلعي 
8/4 وروضة القضاة /١‏ 88. والشرح الصغير 
.١147 4‏ والقوانين الفقهية ض ١45‏ ., وأدب القضاء لابن 
أ بي الدم ص .١١4‏ وروضة الطالبين /١١‏ 147 4# 
ومغني المحتاج :/ اول وشرح منتهى الإرادات / 1/1 . 
مسا انها 


(7) تبيين الحقائق 5:/ ١/5‏ 


يحجب عنه أحد, قال أبو حنيفة : ينبغي 
للقاضي أن يجلس للحكم في المسجد الجامع 
لأنه أشهر المواضع ولا خفى على أحد ولا 
بأس أن يجلس في بيته ويأذن للناس ولا يمنع 


' أخداً من الدخول عليه 9©. 


واحتجوا في قضاء القاضي في المسجد با 
روي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون 
في المستجد . 

والمسألة عند المالكية ذات طريقتين 
الأولى مالك في الواضحة: استحباب 
الجلوس في رحاب المسجد وكراهته في المسجد 
ليصل إليه الكافر والحائض. والثانية : 
استحباب جلوسه في نفس المسجد وهي. 
ظاهر قول المدونة «والقضاء في المسجد من 
الحق والأمر القديم» لقوله تعالى: 9إإذ 
تنوكا اليكتّت 4 49.: قال السسرقي : 
والمعول عليه مافي الواضحة 9 00 

ويرى الشافعية كراهية اتخاذ المسجد 
مجلسا للقضاء. لأن مجلس القاضى لا يخلو 
عن اللغط وارتثفاع الأصوات. وقد يحتاج إلى 
إحضرر المجانين والصغار. والمسجد يصان 


)١(‏ معين الحكام ص .٠١‏ وتبصرة الحكام /١‏ 54 وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 48 وبدائع الصنائع 1/ ا وكشاف القناع 
6/5 

زقة) سورة ص / ”١‏ 

() حاشية الدسوقى 5/ 17. والمدونة 5ه/ ١515‏ 


50 


ل الالال ل 0200 


عا قد يفعله أولئك من أمور فيها مهانة به. 
أما إذا صادف وقت حضور القافى إلى 
المسجد لصلاة أو غيرها رفع النسوية ليع 
فلا بأس بفصلهاء وعلى ذلك يحمل ما جاء 


عنه بك وعن خلفائه في القضاء في ' 


اليف 67 
ل - وقت عمله ووقت راحته : 


4 لا بأس أن ينظر القاضى في أمور دنياه 
التي تصلحه ولابدٌ له منها في كل الأيام في غير 
أوقات قضائه. ولا بأس أن يطلع إلى قرابته 
اليومين والثلاثة» ويتخذ لحلوسه وقتا معلوما 
لا يضر بالناس في معايشهم. ويجوز أن يعين 
أياماً للقضاء يحضر فيها الناس ويعرفونه بها 
فيقصد في ذلك اليوم» وليس عليه صرف 
زمانه أجمع إلى القضاء. ولا ينبغي أن يحكم 
في الطريق إلا في أمر استغيث به فيه فلا بأس 
أن يأر ويتبى وتحن:»: فأما الحكم 
الفاصل فلاء وأجازه أشهب من المالكية, ولا 
ينبغي أن يجلس في العيدين وما قارب ذلك 
كيوم عرفة والأيام التي تكون للناس أيام سرور 
أو حزن. وكذلك إذا كثر الوحل والمطر. قال 
بعض المتأخرين : وكذلك يوم الجمعة مالم 
يعرض عليه أمر يخاف عليه الفوات. وما لا 


#41١ .78٠ /4 مغني المحتاج‎ )١( 


1000000 ل للا 


يسعه إلا تعجيل النظر فيه . 

ونقل عن الإمام مالك أنه قال: بنبغي 
للقاضى أن يكون جلوسه في ساعات من 
الغبار, لأني أخاف أن يكثر فيخطىء. وليس 
عليه أن يتعب نفسه خهاره كله 7 . 
م كراهية البيع والشراء : 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره 
للقاضي أن يبيع أو يشتري إلا بوكيل لا يعرف 
به لقلا يحابى والمحاباة كالهدية. وليس 
للقاضى ولا لوال أن يتجر. حديث أبي الأسود 
المالكى عن أبيه عن جده مرفوعا: «ما عدل 
وال اتججر في رعيته» 7 وسواء أكان البيع 
والشراء في مجلس حكمه أم ني داره. لكن إذا 
باع القاضي أو اشترى فلا يرد منه شيء إلا أن 
يكون على وجه الإكراه. أو فيه.نقيصة على 
البائع فيرد البيع والابتياع . 

ولا ينبغي أن يكون وكيل القاضي معروفا 
لأنه يفعل مع وكيله من المسامحة ما يفعل 
معهة. 

ويرى الحنفية وهو الراجح عند المالكية 
قصر الكراهية على حصول البيع والشراء في 


)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ ه7. 5*. وبدائع الصنائع /ا/ كا 
وروضة القضاة ١51١ /١‏ 

(؟) حديث: دما عدل وال اتجر في رعيته» . 
أورده ابن حجر في المطالب العالية (5/ 774) وعزاه لأحمد بن 
منيع » ونقل محققه عن البوصيري تضعيف أحد رواته . 


اقرة # 


0000 


مجلس الحكم (2. 
ن ‏ واجب القاضي تجاه الخصوم : 
-١‏ يجب على القاضي أن يسوي بين 
الخصمين في الجلوس . فيجلسههما بين يديه لا 
عن يمينه ولا عن يساره. لأنه لو فعل فقد 
قت حدقا ق علسف ولآن لليبين فقلة 
عن اليسار» وأن يسوي بينهها في النظر والنطق 
والخلوة فلا ينطلق بوجهه إلى أحدهماء ولا 
يسار أحدهماء ولا يخلو بأحدهما في منزله ولا 
يضيف أحدهماء فيعدل بين الخصمين في 
هذا كله. لما في ترك العدل فيه من كسر قلب 
الآخر. ويتهم القاضي به. وليس له تأخير 
الحكم في الخصومات بغير عذر. ولا يجوز له 
أن يحتجب إلا فى أوقات الاستراحة . 

وليس له أن يحكم للحد من والديه ولا 
من مولوديه لأجل التهمة. ويحكم عليهم 
لارتفاعهاء ويحكم لعدوه. ولايحكم 
كل 0 ١‏ 
معاونو القضاة : 
1 - يحتاج القاضي في عمله إلى من يساعده 


)١(‏ شرح منتهى الإرادت ”/ 5/١‏ وتبصرة الحكام /١‏ اث 
ومغني المحتاج 5 / .74١‏ وأدب القضاة للحموي ص .1١‏ 
ومعبين الحكام ص 17. والمبسوط للسرخسبى /١5‏ /الا 

(؟) بدائع الصنائع 7/ 4, والشرح الصغير 4/ .5١00‏ ومغني 
المحتاج 1 وشرح منتهى الإرادات */ اكع اق 
وكشاف القناع 6 


0000 


في الأعمال القضائية سواء ما اتصل منها 
بموضوع الحكم الواجب تطبيقه على النازلة - 
وهم الفقهاء الذين يستشيرهم . أو ما 
يتعلق بالأعمال المساعدة مثل الكاتب الذي 
يسجل المحضر, وأعوان القاضي والحاجب» 
والمزكي والمتيجم. - 

كاتب القاضي : 

4 - يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا لأن 
النبي ككهِ استكتب زيد بن ثابت وغيره 27 


. ولأن القاضي تكثر أشغاله ويكون اهتامه 


ونظره متوجها لمتابعة أقوال الخصوم ومايدلون 
به من حجج وما يستشهدون به من الشهود. 
فيحتاج إلى كاتب يكتب وقائع الخصوم. 
ويشترط في الكاتب كونه مسلب| عدلاً عارفا 
بكتابة المحاضر والسجلات ويستحب 
فقهه. ووفور عقله وجودة خطه. فإن لم يكن 
له معرفة بالفقه كتب كلام الخصمين ىا 
سمعهء ولا يتصرف فيه بالزيادة والنقصان». 
لغلا يوجب حقالم يجب ولا يسقط حقاً 
واجباء لأن تصرف غير الفقيه بتفسير الكلام 
لا يخلوعن ذلكء وينبغي أن يقعد الكاتب 
حيث يرى القاضي ما يكتب ويصنع فإن | 
ذلك أقرب إلى الاحتياط. ويرى المالكية في 


00 حديث: «استكتب النبي ككْةِ زيد بن ثابت.‎ )١( 
8 أخرجه الترمذي (4/ 04-51 وقال حسن صحيج‎ 


5 


ل 000 


القول الراجح عندهم أن اتخاد الكاتب أمر 
وجوبي 40 


أعوان القاضي:. 
4 - ينبغي للقاضي أن يتخذ أعوانا يكونون 
بين يديهء ‏ لأآن مجلس القضاء مجلس هيبة. 
فلو لم يتخذ أعوانا ربا يستخف بالقاضي 
فتذهب مهابته. ولأنه يحتاج إلى إحضار 
الخصوم. والأعوان هم الذين يحضرون 
الخصوم إلى مجلس القضاء. ويزجرون من 
يستحق. الزجر من الخصوم. وينبغي أن 
يكون هؤلاء من ذوي الدين والأمانة والبعد 
عن الطمع 553 

حاجب القاضي : 

ه ‏ الحاجب عقا سن يقوم بإدحال 
الخصوم على القاضي ويرتبهم فيقدم من 
حتضر أولة م ثم الذي يليه وهكذاء ويمنع 
المي م الاقم على جل الققاء : 

وقد اختلف الفقهاء في جواز ا تخاذ 

القاضي حاجباً. فذهب الحنفية والمالكية إلى 
جواز ذلك والمرجع فيه عندهم الشرع فقد 
اتخذ الخلفاء الراشدون حجابا . 


)١(‏ الدسسوقي 5/ 178. الشرح الصغير 54/ .5١5‏ بدائع 
الصنائع 7/ ؟١.‏ مغني المحتاج 4 / 78 2894 المغني 
9/ الا. أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٠١9‏ 

(؟) شرح أدب القاضي ‏ للصدر الشهيد »755./١‏ أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص ٠١8‏ 15 


111010010000000 


وقال الشافعية والحنابلة : ينبغي للقاضي 
أن لا يتخذ حاجبا يحجب الناس عن 
الوصول إليهء لما روى أبو مريم رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله كَكئِةِ يقول : «من ولاه 
الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب 
دون جاجتهم و- خلتهم وفقرهم احتجب الله 
عَنْهَ دون جاجته وخلته وفقره) ١ك‏ ولآن 
حاجب القاضي ربما قدم المتأخر وأخر المتقدم 
لغرض له. ولا بأس عندهم باتخاذ حاجب 


الناس. وقال القاضى أبو الطيب الطبري من 
الشافعية : عسي للقاضي أن يتخذ 
حاجباء وعلق ابن أبي. الدم الحموي على 
ذلك بقوله: هذا هو الصحيح لا سيما في 
زماننا هذا مع فساد العوام. ولكل زمن أحوال 
ومراسم تقتضيه وتناسبه . . . وكلام الشافعي 
وشرة : أله لاايبفى أن يتبخل حاجياء دول 
على ما إذا قصد بالحاجب الاحتجاب عن 
الناس والاكتفاء به. أو حالة الخوف من 
فشا الحاجيبي227: وتفصيل شروظ 
الحاجب وآدابه ينظر في مصطلح (حاجب 
ف 4). 


(1) حديث: «من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين. .» 
أخرجه أبو داود (7/ 7517). والحاكم (5/ 44) من حديث 
أبي مريم الأزدي. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) أدب القضاء للحموي ص .٠١5‏ أدب القاضي للماوردي 
٠١5 /١‏ طبع بغداد . 


5 00 


ا ا ا ا 0 


المركي : 
1١‏ المراد بالمزكي في باب القضاء من يعتمد 
عليه في تعديل الشهود. ذهب الفقهاء إلى أن 
القاضئ إذا عرف عدالة الشهود فلا يحتاج إلى 
تركيتهم. وإن عرف أنهم مجروحون 
رد شهادتهم 5 

وهل يتخذ القاضي مزكيا يتجرى عن 
الشهود ويتعرف حال من يجهل منهم؟ . 

قال الحنفية والمالكية : إن التركية نوعان : 
تزكية السرء وتزكية العلانية» أما تزكية السرء 
فينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود 
.من هو أوئق التباس: وأورعهم ديانة. 
وأعظمهم دراية» وأكثرهم خيرة» وأعلمهم 
بالتميز فطنة» فيوليه المسألة عن الشهود سراء 
فيسأل ذلك الرجل عن الشاهد من وثق ابه 
من جيرانه وأهل محلته وأهل سوقه. ولا ينقل 
للقاضى إلا ما اتفق عليه عدلان فأكثر. 
والعدد في المزكي ليس بشرط عند الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف والواحد: يكفي والاثنان 
أحوط.. وقال محمد: شرط حتى لا تثبت 
العدالة بقول الواحد. ومنشأ الخلاف هل هو 
شهادة أم إخبار. 

أما تزكية العلانية فقد قال صاحب معين 
الحكام : إنه قد وقع الاكتفاء بتزكية السر لما 
في تزكية العلانية من فتنة بسبب ما يلاقيه 


وقال الشافعية : ينبغي أن يكون للقاضي 
مزكون. وأصحاب مسائلء, فالمزكون يرجع 
المسائل هم الذين يبعثهم القاضى إلى المزكين 
ليبحثوا ويسألواء وليس المراد بالمزكي ذاعداً 
بل | تبن فأكد 27 

يذهب الحنابلة إلى أنه ليس للقاضي أن 
يرتب شهددا لا يقبل غيرهم لوجوب قبول 
شهادة من تثبت عدالته. ولكن له أن يرتب 
شهوداً يشهدهم الناس فيستغنون بإشهادهم 
عن تعديلهم. ويستغبي القاضي عد 
الكشف عن أحوالهم , فيكون فيه تخفيف من 
وجهء ويقوم هؤلاء بتزكية من عرفوا عدالته 
من غيرهم إذا شهد 9" . 


المترجم : 

47 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز 
للقاضى أن يتخذ مترجماً إذا كان لا يعرف لغة 
الخصم أو الشاهد ويكفي المترجم الواحد 


عند أبي حنيفة والمالكية وأبي يوسف وأحمد في 


58 /١ تبصرة الحكام‎ .٠1١5١ .٠١5 معين الحكام ص‎ )١( 
وانظر بدائع الصنائع‎ ١756 .١754 /١ روضة القضاة‎ 
11# 

١78 /١١ الروضة‎ . 5*٠“ / 4 مغني المحتاج‎ )١( 

(') المغني لابن قدامة 9/ الا. شرح منتهى الإرادات 7/ 7/اغ 
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لول ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لا ل لل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا 


رواية عنه وهي اختيار أبي بكر من الحنابلة 
وقاله ابن المنذر»ء قال زيد بن ثابت: «أمرني 
رسول الله لك أن أتعلم له كتاب يهود» قال : 
إني والله ما امن هود على كتاب. قال: فيا مر 
بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال: فل) 
تعلمته كان إذا كتب إلى بهود كتبت إليهم 
وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم» (2, ولأنه مما 
لا يفتقر إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه الواحد 
كأخبار الديانات . 

والقول أنه يكفى الواحد العدل ‏ عند 
المالكية ‏ محله إذا رتبه القاضي. أما إذا لم 
يرتبه بأن أتى به أحد الخصمين. أو طلبه 
القاضي للتبليغ فلا بد فيه من التعدد لأنه 
صار كالشاهد. وقد حكى الدسوقى أن 
المترجم من قبل القاضي يكفي فيه الواحد 
اتفاقا. 

وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 
ومحمد من الحنفية إلى أن الترحمة شهادة. 
ويعتبر في المترجم ما يعتبر في الشهادة © . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (ترجمة ف .)١9‏ 


». . حديث زيد بن ثابت: «أمرنيٍ رسول الله وَل أن أتعلم.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5/ /77 - 38) وقال: حسن صحيح‎ 

(؟) بدائع الصنائع 1/ ١7‏ حاشية الدسوقي 14/ 0174 الروضة 
010 مغني المحتاج :/ الى المغني حل 
1 


استخلاف القاضي : 


- اتفق الفقهاء على أن الإمام إذا أذن 


للقاضى في الاستخلاف فله ذلك وعلى أنه إذا 
غياه فليين لة.أن يست كلف وذلك لأن 
القاضي إنا يستمد ولايته من الإمام, فلا 
يملك أن يخالفه في تعيين خلف له متى هاه 
كالوكيل مع الموكل. أما إن أطلق الإمام فلم 
يأذن ولم ينه فهناك اتجاهات في المذاهب 
تفصيلها في مصطلح (استخلاف ف 7") . 
كتاب القاضى إلى غيره من القضاة : 

4 - للقاضي أن يكتب إلى غيره من القضاة 
بها وجب عنده من حكم, أو ثبت عنده من 
حق. ويكتب به إلى من هو أعلى منه. 
وأدنى . وإلى خليفته. ومستخلفه. 


ويكون المقصود به أمرين : 


أحدهما: أن يثبت به عند الثاني ما ثبت 


عند الأول . 
الثاني : أن يقوم في تنفيذه واستيفائه مقام 


الأول 0 
واستدل على جواز قبول كتاب القاضي با 
ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من 


44 /4 أدب القاضبي لللاوردي ؟/ 45. المغني لابن قدامة‎ )١( 


تا#|ا#آمه 


قتضاء 1ه 


مععما ممعل عم عع مم موج ررم مم رم مم ربم رمم مر وميه بيهم بر م ري م ممم م ممم مايه 


دية زوجها» 2. ولآن بالناس حاجة إلى 
ذلك 3 , 
الشهادة على كتاب القاضي : 
٠‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
وأشهب من المالكية إلى أن القاضى لا يقبل 
إلا شهاة عذلين يقبلاق:: إنه قرأه علييا أو 
قرىء عليه بحضرتناء وقال أبو حنيفة 
ومحمد: لابد أن يشهد الشهود بختم 
القاضي» وبمثل ذلك صرح الشافعية» وقال 
أبويوسف: إذا شهدوا بالكتاب والخاتم تقبل 
وإن لم يشهدوا با في الكتاب. وكذا إذا 
شهدوا بالكتاب وبا في جوفه تقبل وإن لم 
يشهدوا بالخاتم» وحكي عن الحسن وسوار 
والعنيري أنهم قالوا إذا كان يعرف خطه 
وختمه قبله. وهوقول أبى ثور 
والأصطخري . 

وذهب المالكية إلى اشتراط الشاهدين ول 
يقيدوا ذلك بقراءة الكتاب عليهم وقالوا: أما 
كتاب القاضى المجرد عن الشهادة. فلا أثر 


له قال ابن زسسلل * والعمل عتدنا اليوم 
بإفريقية على ما كان عليه السلف في القديم 


» . . حديث ,أنه ب كتب إلى الضحاك بن سفيان.‎ )١( 
أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 15؟) من حديث المغيرة بن‎ 
شعبة» وقال الحيثمي في المجمع (4/ 50): رواه الطبراني‎ 
ورجاله ثقات‎ 

2( روضة القضاة للسمناني م خض كرض 
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من الشهادة على حبظ القاضى» وفي الثثبية 
لابن المناصف من المالكية - قوله : وقل التزم 
الناس اليوم في سائر بلادنا إجازة كتب 
القضاة بمعرفة الخط. وكافة الحكام قد 
تمالئوا على إجازة ذلك والتزامه والعمل به في 
عامة الجهات للاضطرار إليه» ولأن المطلوب 
إنها هو قيام الدليل وثبوته على أن ذلك 
الكتاب كتاب القاضى» فإذا ثبت عند 
المكتوب: إليه معرفة خطه ثبوتاً لا يشك فيه 
أخية القشيادة عليه وقام مقامها. وإن ل 
يتحقق القاضى خط الكاتب فلابد من 
شاهدين عدلين يعرفان خط القاضي 
الكاتب 29. 

وإذا كان الخصم هو الذي سار بالكتاب 
فلا يقبل حتى يأتيه بشاهدين يشهدان أنه 
كات القاضي وإذا ثبت عند القاضي 
المكتوب إليه أنه كتاب القاضي الأول لزم أن 
يفشي با الب ]ليه نح خلك 47 
اشتراط المسافة : 


61 - يرئ الختفية: أنه لابد من وجود مسافة 
قصر بين بلد القاضى الكاتب والمكتوب إليه . 


)١(‏ بدائع الصنائع // لاء وتبصرة الحكام 7/ 94. .١‏ وروضة 
الطالبين .18١ /١١‏ المغني 4/ 450. أدب القاضي لابن 
أبي الدم ص 5517 

(؟) تبصرة الحكام ل 


#قلات 


ولم يفرق الإمام معك بين ما يكتبه 
القاضي البعيد عن مكان القاضي المكتوب 
إليه أو القريب من مكانه . 

وقال الحنابلة : يقبل وإن كانا ببلد واحد 
إلا إذا بعث إلى القاضي الآخر ليحكم با 
ثبت عند الأول فلا يكون إلا إذا فصلت 

وفصل الشافعية فقالوا: إن تضمن 
الكتاب نقل شهادة فقط. سمع في مسافة 
القصر قولا واحداء وإن تضمن ثبوت الحق 
فقط. ففيه وجهان: والأصح عندهم أنه لا 
يسمع إلا في المسافة البعيدة» وفي مسافة 
العدوى خلاف مشهور وإن تضمن الكتاب 
الحكم باحق سمع في القريب والبعيد كيف 
كان مراسلة أو مشافهة '2. 
الحق المكتوب. به : 
- كتب القضاة إلى القضاة جائزة في سائر 
جقوق الناس : الديون والعقارات والشركات 
والغعصب والوديعة,. وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية والشافعية والحنابلة في الجملة» لكن 
بعضهم قيد الجواز بشروط معينة فعند 
أبي حنيفة والشافعي في الأصح ومحمد 
وأبي يوسف لا تقبل في الأعيان التي تقع 


)1( بدائع الصنائع // /اء أدب القضاء لابن أبي الدم ص 4075 . 
تبصرة الحكام 7/ 14. شرح منتهى الإرادات 7/ 4 0٠‏ 
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الحاجة إلى الإشارة إليها كالمنقول من الحيوان 
والعروض لعدم التميز. وحكي عن الشافعي 
قول ثان بجواز الحكم بالشهادة في تلك 
الأعيان لما يجب من حفظ الحقوق على 
أهلهاء وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل كتاب 
القاضى في الحدود. ولا القصاص وعللوا 
ذلك بأن كتاب القاضى بمنزلة الشهادة على 
الشهادة وأنه لا تقبل قا ويرى الشافعية 
أن الحق إن كان للآدمى كالقصاص وحد 
القذف استوفاه المكتوب إليه » فأما ما كان من 
حقوق الله تعالى ففى جواز استيفائه بكتاب 
القاضي إلى البناتى قولان: أحدههما: 
يستوق كحقوق الآدميين الثاني : عدم الجواز 
لأن حقوق الله تدرأ بالشبهات . 

وعند مالك وابن أبي ليلى يقبل في الحقوق 
والأحكام كلها. 

وذهب الحنابلة إلى قبول الكتاب في كل 
حق لآدمي بما في ذلك القود وحد القذف لأنه 
حق آدمي لا يدرأ بالشبهة ولا يقبل في حدود 
الله تعالى 20 , 
خصوص الكتاب وعمومه : 
“اه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
ك6 بدائع الصنائع / لاء 4. تبصرة الحكام 17/ 19. شرح 


منتهى الإرادات 7/ 597 أدب القاضي للماوردي ١/7‏ 
06٠ل‏ /ا١١٠‏ 
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وأبويوسف من الحنفية إلى أن للقاضي أن 
يكتب إلى قاض معين, أو أن يكتب إلى من 
يصل إليه من قضاة المسلمين من غير تعيين 
ويلزم من وصله قبوله ى) لو كان الكتاب إليه 

وزاد الشافعية أنه لو كتب إلى قاض 
معين» وساه في كتابه» وجب على كل قاض 
غيره تنفيذه والعمل به إذا قامت به بينة 
عنده . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينفذ الكتاب 
ولا يقبل إلا إذا كان القاضى الكاتب قد عين 
واججداً من الناس 27 , 
المشافهة : 
5 يرى الحنفية أن القاضي إذا شافه قاضيا 
اخر في عمله لم يقبل ذلك لأن الكتاب بمنزلة 
الشهادة. وقال ابن فرحون من المالكية : 
مشافهة القاضي للقاضي با حكم به الأول 
على وجهين : 

الأول: أن يكون القاضيان ببلدٍ واحد 
فيشافه أحدهما الآخر بها ثبت عنده من 
شهادة أو حكم فيحكم الآخر بذلك أو ينفذ 
الحكم . 
بح أن يكون كل منب) في طرف 


)١(‏ ابن أبي الدم ص 1454. المغني 9/ 5 تبصرة الحكام 
/ 5 ١15٠.ء‏ روضة القضاة للسمناني /١‏ 841 


عمله. فإذا اجتمعا أنبى أحدهما إلى الآخر 
مشافهة ما يريد إنهاءه إليه. فيلزم الأخبر 
العمل بمقتضاه . 

أما ابن جزي فقد قالٍ: إن المشافهة غير 
كافية» لأن أحدهما في غير محل ولايته ومن 
كان في غير موضع ولايته لم ينفذ حكمه ول 
يقبل خطابه . 

وعند الشافعية تتصور المشافهة من أوجه . 

أحدها: أن يجتمع القاضي الذي حكم 
وقاضي بلد الغائب في غير البلدين ويخبره 
والثاني: أن ينتقل الذي حكم إلى بلد 
الغائب ويخيره. ففي الحالين لا يقبل قوله. 
ولا يمضى حكمه لأن إخباره في غير موضع 
ولايته. كإخبار القاضي بعد العزل. 

والثالث: أن يحضر قاضي بلد الغائب في 
بلد الذي حكم فيخبره فإذا عاد إلى محل 
ولايته. فهل يمضيه؟ إن قلنا: يقضى بعلمه 
فنعم » وإلا فلا على الأصح كما لوقال ذلك 
القاضى: سمعت البينة على فلان بكذاء 
فإنه لا يترتب الحكم عليه إذا عاد إلى بحل 
ولايته . 
والرابع : أن يكونا في محل ولايتهماء بأن 
وقف كل واجد في طرف محل ولايته» وقال 
الحاكم: حكمت بكذا فيجب على الآخر 


-151١860ب‎ 
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إمضاق لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب» 
وكذا لو كان في البلد قاضيان وجوزناه. فقال 
أحدهما للآخر: حكمت بكذا فإنه يمضيه. 
وكذا إذا قاله القاضي لنائبه في البلد. 
وبالعكس» ولو خرج القاضي إلى قرية له 
فيها نائب فأخبر أحدهما الآخر بحكمه 
أمضاه الآخر. لأن القرية محل ولايتهماء ولو 
دخل النائب البلد فقال للقاضى : حكمت 
بكذا لم يقبله» ولو قال له القاضي : حكمت 
بكذاء ففى إمضائه إياه إذا عاد إلى قريته 


الخلاف ني القضاء بالعلم 9©. 


تغبير حال القاضي الكاتب: 
0 - إِذا تغيرت حال القاضى الكاتب بموت 
أو عزل بعد أن كتب الكتاب وأشهد على 
نفسه لم يقدح في كتابه وكان على من وصله 
الكناب: قبوله والعمل به سواه تقيريت بعالة 
قبل خروج الكتاب من يده أو بعده. وهو ما 
ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة . 

وأما الحنفية فيقولون : إذا مات القاضى أو 
عزل قبل وصول كتابه إلى القاضى الآخرء فلا 
يعمل به في هذه الحالة» ولومات بعد وصول 


)١(‏ تبصرة الحكام 7/ 4. 17. القوانين الفقهية ص 197 . روضة 
القضاة /١‏ 7417. .وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 4/ا5» 
6١‏ . روضة الطالبين 1١8485 - 1487 /١١‏ 


الكتاب إليه جاز له أن يقضي به ©2. 
تغير حال القاضي المكتوب إليه : 
5 - يرى المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة 
أن القاضى المكتوب إليه إن تغيرت حاله بأي 
حال. كان من موث أو عزل أو فسق فلمن 
وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه قبول 
الكتاب والعمل به. وقد حكي عن الحسن 
أن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية 
قاضي البصرة كتابا فوصل وقد عزل وولي 
الحسن فعمل بهء إلا أن المالكية اشترطوا 
الإشهاد على الكتاب ولم يكتفوا 
صسعرفة أخخط. 
ويرى الحنفية وفي وجه عند الشافعية أنه 
لا يعمل به لأنه لم يكتب إليه ‏ . 
اختلاف الرأي في حكم الواقعة : 
/اه - إذا كتب قاض إلى قاض بكتاب فيه 
اختلاف بين الفقهاء. والمكتوب إليه لا يرى 
ذلك الرأي ولا يأخذ به. فإن كان ما تضمنه 
الكتاب حكم جاز إنفاذه عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة ما لم يخالف نصاً أو إجماعاء 
)١(‏ بدائع الصنائع /1٠‏ 8ء روضة القضاة 74٠ /١‏ وتبصرة 
الحكام 7/ 17 . أدب القضاء لابن أبي الدم ص 82١‏ . المغني 
48/9 
)١(‏ روضة القضاة ."5٠ /١‏ بدائع الصنائع /٠‏ 8ء وأدب 


القضاء لابن أبي الدم ص 5875» 5/7 ». تبصرة الحكام 
١7/7‏ . القوانين الفقهية ص ١9417‏ : 
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قضاء /اة بره 


لمعلل فر ووم واوا ااا العا ووه ملعمل مرج ممه وممم نيم 


فإن لم يكن حكم لم ينفذه وإنم| هو بمنزلة 
الشهادة. وعند الشافعية إن كان إنما كتب مما 
ثبت عنده للخصم أو با أشبه ولم يفصل 
ذلك بحكم فليعمل برأيه- الذي يختاره مما 
اختلفوا فيه ولا يعمل برأي الكاتب إليه؛ 
وإن كان مما حكم به القاضي الأول مما لا يراه 
هو فليس له أن يمضيه لا عتقاده أنه باطل. 
وليس له أن ينقضه. لاحتاله في الاجتهاد 
وليس له أن يأخذ المطلوب بأدائه, لأنه غير 
مستحق عنده. وليس له أن يمنع الطالب 
منه .) لنفوذ الحكم به 29. 
رزق القاضي : ظ 
4ه - القاضي من عمال المسلمين وأجل 
عالهم وهو القيم بمصالح الجميع وقد قال 
ا حنفية : لا بأس أن يطلق الإمام للقاضي من 
الرزق ما يكفيه من بيت المال حتى لا يلزمه 
مؤونة وكلفة» وأن يوسع عليه وعلى عياله» 
كيلا يطمع في أموال الناس » وروي أن رسول 
الله بَكيةٍ لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وولاه 
أمرها رزقه أربعائة درهم في كل عام 27, 
)١(‏ تبصرة الحكام 7/ 11ء 15ء روضة القضاة /١‏ 57 7. أدب 

القاضي للماوردي 7'/ 0.68 شرح منتهى الإرادات 

؟/امه 
(50) حديث: «بعثه يَقٍِ عتاب بن أسيد إلى مكة. . . » 

ذكره السمناني في روضة القضاة /١(‏ 87) ول يعزه إلى أي 


في السيرة النبوية (7/ 7316) 


سي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لل 0 


وكذلك فرض الصحابة للقضاة رزقا من بيت 
الملل. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن 
جبل في الشام أن انظروا رجالاً من أهل 
العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم 
على القضاءء وأوسعوا عليهم في الرزق 
ليكون لهم قوة وعليهم حجة. 

وما تقدم من جواز أخذ القاضي للرزق هو 
في حالة كونه فقيراً. أما إن كان غنياً فقد 
اختلف فقهاء الحنفية في ذلك فقال 


' بعضهم: لا يحل له الأخذ لأنه لاحاجة له 


فيهء وقال آخرون : يحل له الأخذ والأفضل له 
أن يأخذ. أما الحل فلأنه عامل للمسلمين 
فكانت كفايته عليهم لا من طريق الأجر 
وأما الأفضلية» فلأنه وإن لم يكن محتاجاً إلى 
ذلك فربا يجيء بعده قاض محتاج وقد صار 
ذلك سنة ورسماً فيمتنع ولي الأمر عن 
إعطائه . فكان الامتناع من الأخذ شحا بحق 


' الغير. وكان الأفضل هو الأخل 29 . 


وقال المالكية والشافعية إن تعين عليه 
القضاء وعنده كفاية تغنيه عن الارتزاق لم يجز 
له أخحذ شيءء وحكي عن الشاشي من 
الشافعية أنه قال: يجوز لمن تعين عليه وله 


)١(‏ روضة القضاة /١‏ 85. بدائع الصنائع /ا/ 17. ١5‏ طبع 
الجالية سنة ١7*78‏ هء حاشية ابن عابدين 7/ 78٠١‏ 
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كفاية أخذ الرزق. أما من تعين عليه وهو 
محتاج إلى الرزق فله الأخذ بقدر الكفاية وإن 
لم يتعين عليه القضاء وهو محتاج إلى الرزق من 
بيت المال فله أن يأخذ بقدر كفايته وكفاية 
عياله على ما يليق بحالهم. وإن كان غنيا 
فالأولى له أن لا يأخذ شيئا. 

وزاد الشافعية أنه ينبغي للامام أن يجعل 
من بيت المال شيئا من رزق القاضي لثمن 
ورق المحاضر والسجلات وأجرة الكاتب 29 , 

وذهب الحنابلة إلى أن للقاضي طلب 
الرؤق هن بيت المال لنفسه وامنائة يتلقاقة 
مع الحاجة وعدمها لأن عمر رزق شريحا في 
كل شهر مائة درهم وفرض لزيد وغيره. وأمر 
بفرض الرزق لمن تولى القضاء. ولأنه لولم يجز 
فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يجوز له 
أخذ الرزق مع الحاجة فأما مع عدمها فعل 


وجهين., والصحيح جواز أخذ الرزق عليه , 


بكل حال لأن عمر فرض الرزق لقضاته وأمر 
بفرض الرزق لمن تولى القضاء 7 . 

شتراط الأجرة على القضاء : 

4 يرى الحنفية والحنابلة وهو المذهب عند 
(1) تبصرة الحكام /١‏ 0. روضة الطالبين 160/1١‏ أدب 


القضاء لابن أبي الدم الحموي ص ٠١7.٠١١‏ 
(؟) كشاف القناع 5/ .14٠‏ المغني لابن قدامة 9/ /الا 


0000000 ليا 


الشافعية أنه لايجوز الاستئجار على القضاء. 
قال عمر رضي الله عنه : لا ينبغي لقاضي 
المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراء وذلك 
لأنه قربة يختص فاعله أن يكون في أهل 
القربة فأشبه الصلاة ولأنه لا يعمله الإنسان 
عن غيره وإنما يقع عن نفسه. ولأنه عمل غير 
معلوم . قال ابن قدامة: فإن لم يكن للقاضي 
رزق فقال للخصمين لا أقضي بينكىا حتى 
تجعلا لي رزقا عليه جازء ويحتمل أن لا يجوز 
وفي فتاوى القاضي حسين من الشافعية وجه 
أنه يجوز والمذهب الأول وبه قطع الجمهور. 
وفصل الماوردي الكلام في هذه المسألة بها 
خلاصته: إن كان القاضى في حاجة إلى 
الوزق وغهله يخطعه عن اتساب الال 
فيجوز له الأخذ بشرط أن يعلم الخصمين 
قبل التحاكم إليه. وأن يأخذ منههما معاء لا 
من أحدهماء وذلك بعد إذن الإمام. وأن 
يكون ما يأخذه من الخصمين لا يزيد على 
قدر حاجته.ء ولا يضر ببها وأن يكون ذلك 
القدر مشهوراً يتساوى فيه جميع الخصوم مالم 


يطل زمن خصومة الخصمين عما سواها 7 . 


التفتيش على أعمال القضاة : 


-ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال القضأة 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 787 747 زوضة الطالبين /١١‏ /ااء 
وانظر روضة القضاة .17/١‏ أدب القاضى للاوردي 
7/ 149ء المغني 9/ لال 4 
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قضاء اد 
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فإنهم قوام أمره. ورأس سلطانه. وكذلك 
قاضي القضاة ينبغي أن يتفقد قضاته ونوابه 
فيتصفح أقضيتهم » ويراعي أمورهم وسيرنهم 
في الناس, إذ لا يجوز للقاضي تأخير الخصوم 
' إذا تنازعوا إليه إلا من عذر, ويأثم إذا أخر 
الفصل في النزاع بدون وجه حق. ويعزر 
ويعزل. ولا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعل 
وجود شرائطه إلا في ثلاثث: الريبة» ولرجاء 
صلح الأقارب. وإذا استمهل المدعي وكذا 
المدعى عليه في حالة تقديم دفع صحيح 
يطلب مهلة لإحضار بينته 2 . 
مسئولية القاضي : 
53) اختلف الفقهاء في مسئولية القاضي. 
هل يؤاخذ با يقع في أحكامه من أخطاء أم 
أنه لا تجوز مساءلته عن ذلك بسبب كثرة ما 
يجري على يده من التصرفات والأحكام . 
فذهب الحنفية إلى أن القاضى إذا أخظأ 
في قفساشة. بأن ظوسر أن الشهوه كاتبوا 
مخدودين في قذف. فالأصل أنه لا يؤاخذ 
بالضان. لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل 
لغيره فكان بمنزلة الربسول. فلا تلحقه 
العهدة . : 
ثم ينظر في المقضي به. فإن كان من 


)١(‏ معين الحكام ص 75. رد المختار 4/ 477. تبصرة الحكام 
الا 


ا ل ل ا اا ا 0000 


حقوق العباد. بأن كان مالا وهو قائم رده على 
المقضي عليه, لأن قضاءه وقع باطلا ورد عين 
المقضى به ممكن فيلزمه رده. لقوله كك : 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (2, ولأنه 
عين مال المدععى عليه. ومن وجد عين ماله 
فهو أحق بهء وإن كان هالكا فالضهان على 
المقضى له. ولأن القاضى عمل له فكاذ 
خطؤه عليه ليكون الخراج بالضمان. ولأنه 
إذا عمل له فكأنه هو الذي فعل بنفسه. 
وإذا كان حما ليس بال كالطلاق. بطل لأنه 
فين أن تعباءء كان ماطاة» وأنه أمر شرعي 
عسل الرق قبرو بخلاف الجندي وإخَال 
الالك. لأنه لايحتمل الرد بنفسه فيرذ 
بالضمان. . 

وأما إن كان من .سدق الله غز وجل نتخالضا 
فضانه في بيت المال. لأنه عمل في الدعوى 
لعامة المسلمين لعود منفعتها إليهم وهو 
النجر. فكان خطؤه عليهم ولا.يضمن 
القاضى . 

7 كان القضاء بالجور غن عمد وأقر 
بهء فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالجناية 
والإنلاف. ويعزر القاضي ويعزل عبن 


“2. . . حديث: «على اليداما أخذت حتى تؤدي‎ )١( 
أخرجه أبو داود (7/ 17م) وأعله ابن حجر فق التلخيص‎ 
. بالانقطاع‎ )07 /*( 


ج81 - 


ل 0000 


القضاء 40ي - 

وقال المالكية: إن علم القاضي بكذب 
الشهود وحكم بها شهدوا به من رجم أو قتل 
أو قطع , فالقصاص عليه دون الشهود. أما 
إذا لم يعلم فلا قصاص, وإن علم القاضي 
با يقدح في الشاهد كالفسق لزمته الدية. 
وقال ابن القاسم: إذا عزل القاضي فادعى 
أناس أنه جار عليهم : أنه لا خصومة بينهم 
وبينه» ولاينظر فيما قالوا عنه إلا أن يرى الذي 


بعده جورا ينا فيرده ولا شيء على 
القاضى 29. 


وقال الشافعية: إذا حكم بشهادة اثنين 
ثم بان كونب| من لا تقبل شهادتهي| وجب على 
القاضي نقض حكمه. فإن كان طلاقاً أو 
عقداً فقد بان أنه لا طلاق ولا عقد حتى لو 
كانت المرأة ماتت فقد ماتت وهى زوجته. 
وإن كان المشهود به قشلا أو قطعا أو حداً 
استوفي وتعذر التدارك فضانه على عاقلة 
القاضى على الأظهر وني بيت المال على القول 
الآتحر. وإنما تعلق الضيان بالقاضى التفريطه 
بتك البحث عن حال الشهيد» ولا ضيان 
على المشهود له. ولا على الشهود لأنهم ثابتون 
على شهادتهم. وإذا غرمت العاقلة أو بيت 
)01( بدائع الصنائع ٠‏ / 17. وابن عابدين 5 / 418. وروضة 


القضاة .١5# /١‏ لاه١‏ 
(1) حاشية الدسوقي 4/ ١١1ء‏ تبصرة الحكام /١‏ 78 


1111 ا 


المال فهل يثبت الرجوع على الشهود. فيه 
خلاف. والذي قطع به العراقيون أنه لا 
ضهان على الشهود. ولا ضمان على المركين» 
المزكين لأنه ثبت أن الأمر على خلاف قوهم» / 
ولم يثبت أنه خلاف قول الشهود ولا رجوع لهم 
في هذه الحالة على القاضى . 

وإن كان المحكوم به مالاء فإن كان باقيا 
عند المحكوم له انتزعء وإن كان تالفاً أخذ 
غائباء فللمحكوم عليه مطالبة القاضي ليغرم 
له من بيت المال في قول ومن خالص ماله في 
قول آغبر لاأتدائيس بدل نفس علق 
بالعاقلة» ويرجع القاضي على المحكوم له إذا 
ظفر به موسراء وفي رجوعه على الشهود 
خوفه وقباساعل ماسيق قيل: إن 
المحكوم عليه يتخير في تغريم القاضي وتغريم 
المحكوم له 7 . 

وقال الحنابلة : يجب الضمان على القاضى 
إذا حكم بقطع أو قتل بمقتضئ شهادة 
شاهدين ظهر فيم| بعد عدم جواز شهادتهماء 
ولا قصاص عليه لأنه مخطىء وتجب الدية. 
وفي محلها روايتان : 

إحداهما: في بيت المال لأنه نائب 


)١(‏ روضة الطالبين "٠08/١١‏ 04م 
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للمسلمين ووكيلهم , وخطأ الوكيل ف حق 
موكله عليه ولأن خظأ القاضى يكثر لكثرة 


تصرفاته وحكوماته . ٠‏ 
والرواية الثانية: هي على عاقلته مخففة 
مؤجلة 


وإذا حكم القاضي بمال بموجب شهادة 
اثنين ثم بان أنه لا تقبل شهادته) فينقض 
الحكم ويرد المال إن كان قائما وعوضه إن كان 
تالفاً. فإن تعذر ذلك فعلى القاضي ضمانه» 
ثم يرجع على المشهود له. وعن أحمد رواية 
أخرى : لا ينقض حكمه إذا كان الشاهدان 
فاسقين ويغرم الشهود المال 9 . 

وقالوا: إن بان خطأ القاضى في حكمه ‏ 
في إتلاف ‏ بمخالفة دليل قاطع لا يحتمل 
التأويل ضمن القاضي ما تلف بسببه 9©. 
انتهاء ولاية القاضي : 
7" - تنتهي ولاية القاضى بعزله عند من يرى 
صحة عزل»؛ أو اعتزاله القضاء من ثلقاء 
نفسه» أو بموته . 

واتفق الفقهاء على أن القاضي لا ينعزل 
بعزل الإمام ولا بموته» وعلل الحنفية ذلك 
بأن القاضي يخرج من القضاء بكل ما يخرج 
به الوكيل عن الوكالة, لا يختلفان إلا في شيء 


)١(‏ المغني لابن قدامة 9/ 760 /اه؟ 
(؟) شرح منتهى الإرادات / 5037 . 


الالال 00 


واحد وهو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل 
الوكيل» والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل 
قضاته وولاته. ووجه الفرق: أن الوكيل 
يعمل بولاية الشوكل وي تالص ححته وقد 
بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل» والقاضي 
لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه. بل بولاية 
المسلمين وفي حقوقهم. وإنا الخليفة بمنزلة 
البسول عنهم لهذا لم تلحقه العهدة, وولاية 
المسلمين ‏ بعد موت الخليفة ‏ باقية» فيبقى 
القاضي على ولايته . 

وعلل المالكية والشافعية والحنابلة ذلك 
بأن القاضي ليس نائباً عن الإمام فلا ينعزل 
بموته. ولأن الإمام يستنيب القضاة في حقوق 
المسلمين فلم ينعزلواء ولأن الخلفاء رضي الله 
عنهم ونوا حكاماً في زمنهم فلم ينعزلوا 
بموتهم'» ولأن في عزله بموت الإمام ضرراً على 
المسلمين» فإن البلدان تتعطل من الحكام. 
وتقف أحكام الناس» وفيه ضرر عظيم 9 . 
عزل القاضي : 
- لا يختلف الفقهاء في أن لولي الأمر أن 
يعزل القاضي إذا ظهر منه خلل كفسق أو 
مرض يمنعه من القضاء, أو اختل فيه بعض 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 01١7‏ وروضة القضاة /١‏ 77. وحاشية 
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شروطه. لكنهم يختلفون في 1 عزله 
للقاضي دون موجب. فيرى الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو قول الحنابلة في أحد الوجهين 
أن الإمام إذا عزل القاضي وقع العزل. لكن 
الأولى عدم عزله إلا لعذر, فلوعزله دون عذر 
فإنه يتعرض لإثم عظيم » واستدلوا على جواز 
العزل با روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «لأعزلن أبا مريم. وأولين رجلا إذا رآه 
الفاجر فرقه) '2, فعزله عن قضاء البصرة. 
وولى كعب بن سوار مكانه. وولي علي رضي 
الله عنه أبا الأسود ثم عزله. وقد ذكر 
. الكاساني أن عزل الإمام للقاضي ليس بعزل 
له سيقيقنة بل بعزل العامة 11 كز من أن 
توليته بتولية العامة والعامة ولوه الاستبدال 
دلالة لتعلق مصلحتهم نذلك. فكانت 
ولايته منهم معنى في العزل أيضا فهو الفرق 
بين العزل والموت. ولا يملك القاضى عزل 
نائبه المأذون له في تعبينه لأنه نائب الإمام» 
فلا ينعزل بعزله ما لم يكن الإمام قد أذن له 
باستبدال من يشاء فيملك عزله.ء ويكون 
ذلك عزلاً من الخليفة لا من القاضى . 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا ظهر منه خلل 
فللإمام عزله قال في الوسيط : ويكفي فيه 


أخرجه البيهقي )٠١8/١٠١١(‏ 
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غلبة الظن» وإن لم يظهر خلل نظر إن لم 


يكن من يصلح للقضاء. لم يجز عزله» ولو 


عزله لم ينعزل. وإن كان هناك صالح نظر 
إن كان أفضل منه جاز عزله وانعزل 
المفضول بالعزل» وإن كان مثله أو دونه 
فإن كان في العزله به مصلحة من تسكين فتنة 
ونحوهاء فللإمام عزله به» وإن لم يكن فيه 
مصلحة لم يجز فلو عزله نفذ على الأصح 
مراعاة لطاعة السلطان», ومتى كان العزل في 


محل النظر. واحتمل أن يكون فيه مصلحة» 


فلا اعتراض على الإمام فيه يو بنفوذه» 
وفي بعض الشروح أن تولية قاض بعد قاض 
هل هي عزل للأول؟ وجهان وليكونا مبنيين 

أنه هل يجوز أن يكون في بلد 
قاضيان (). 

والوجه الثاني عند الحنابلة أن القاضى للا 
ينعزل بعزل الإمام دون موجب لأن عقده كان 
مصلحة المسلمين فلا يملك عزله مع سداد 
حاله. ونقل القاضي أبو يعلى من الحنابلة 
القول بأن الإمام ليس له عزل القاضي ماكان 
مقييا على الشرائط لأنه بالرلاية وصير تار 


»114 . 177 /: بدائع الصنائع /1/ 17 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
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وكشاف القناع‎ ,.٠١ ,٠٠١ /4 والمغني لابن قدامة‎ 
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للمسلمين على سبيل المصلحة لا عن 
الإمام. ويفارق الموكل. فإن له عزل وكيله 
لأنه ينظر ف حق موكله خاصة 29 . 

وهل ينعزل القاضي إذا كثرت الشكوى 


عليه؟ 
اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة 
داهب : 


الأول: وجوب عزله إلا إذا كان متعينا 
للقضاء. وهوما قال به العز بن 
عبد السلام 0 

الثاني: جواز عزله. فإذا حصل ظن 
غالب للإمام بصحة الشكاوى جاز له عزله 
وهو رأي الشافعية (" . 

واستدلوا على ذلك با روي أن النبي 
| يكل : «عزل إماما يصلي بقوم بصق في القبلة 
وقال : لا يصلي لكم» ©)2. 

وجه الاستدلال به هو أنه إذا جاز عزل 
إمام الصلاة لخلل جاز عزل القاضي من باب 
أولى . 

الشالث: التفصيل. وهو رأي المالكية, 
إن اشتهر بالعدالة. قال مطرف: لا يجب 
)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 54 
)١(‏ مغني المحتاج 5/ 78١‏ 
() المرجع السابق . 
(؟) حديث: «أن رسول الله يق عزل إماما. . . » 


أخرجه أبو داود /١(‏ 7785) من حديث السائب بن خلاد» 
وصححه ابن حبان (5/ 017) 


11100000 


على الإمام عزله وإن وجد عوضا منه فإن في 
عزله إفسادا للناس على قضاتهم», وقال 
أصبغ : أحب إل أن يعزله وإن كان مشهورا 
بالعدالة والرضا إذا وجد منه بدلاء لأن في 
ذلك إصلاحا للناس. يعني لما ظهر من 


استيلاء القضاة وقهرهم ففي ذلك كف لهم . 


وإن كان غير مشهور فليعزله إذا وجد بدلا 
منه وتضافر عليه الشكية » وإن لم يجد بدلا 
منه كشف عن حاله وصحة الشكاوى عليه 
بواسطة رجال ثقات يستفسرون عن ذلك من 
أهل بلده فإن صدقوا ذلك عزله» وإن قال 
أهل بلده: ما تعلم.منه إلا جيرا أبقاه:ونظر 
في أحكامه الصادرة فا وافق السنة أمضاه. 
مدا عالق دوا دل كلف ]ئها سكن معد خيلا 
لا عورا 2 
إنكار كونه قاضيا: 
5 - وذلك إما أن يقع من القاضي نفسه أو 
من الإماء.. 

فإنة وقع من القاضي وم يكن تعبده 
لشرضن من الأشراضن أن لدكمة في إنعفاء 
البحر أنه ينعزل عن القضاء. وإن وقع 
الإنكار من الإمام لم ينعزل 2©0. 


"17 /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
778٠ /5 (؟) مغني المحتاج‎ 


771 - 


لالم م عو و وو ير ور وو و يا عم يي هع هه هه ره هه ربب ممه 


طروء ما يوجب العزل : 

- إذا طرأ على القاضي من الأحوال ما 
يفقده صفة من الصفات التي لو كان عليها 
قبل تعيينه لم يصح أن يتولى الحكم ‏ كالجنون 


والخرس والفسق ‏ فهل تبطل ولايته؟ أم لابد 


للحيفية واشالكية في ذلك فرلان» قول 


ينعزل بمجرد طروء ما يوجب العزل وهو 
الأصح عند الشافعية. 

وقول اخر: لا ينعزل حتى يعزله الإمام 
وهو قول للشافعية أيضا. 

وذهب الحنابلة إلى أن ما يمنع التولية 
ايغذاء كتوق والفسق يعتعها دواماً. 

واستثنى الشافعية من ذلك الأعمى الذي 

عاد بصره وقالوا: لا ينعزل لأنه تبين بعودة 
بصره أنه لم ينعزل . 

وأما غير الأعمى فقد اختلفوا فيه إلى 
قولين: الأصح منها لم تعد ولايته بلا تولية 
كالوكالة لأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى 
السيصة اسه 


والقول الثاني : تعود من غير استئناف . 


اللية: 
وقطلع السرخسي بعودها ف صورة 
الإغماء نا" 


-.11!/15 وبدائع الصنائع /ا/‎ » 4 /١ روضة القضاة‎ )١( 


للملعو ع اا الل 


نفاذ العزل : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن الإمام إذا 
عزل القاضي فأحكامه نافذة. وقضاياه 
ماضية حتى يعلم بالعزل. فعلمه بذلك 
شرط لصحة عزله ‏ عند من يقول بجواز 
عزله ‏ وذلك لتعلق قضايا الناس وأحكامه به 
وما تدعو إليه الضرورة من وجوب نفاذ 
أحكامه حتى يصله علم العزل» ولعظم 
الضرر في نقض أقضيته '". 
عزل القاضي نفسه : 
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القاضى 
يتعرل [3ا عل ثليه من الفشيلى لأله وقيل 
والوكالة تبطل بعزل الوكيل. وقيد صاحب 
الرعاية من الحنابلة ذلك با إذا كان القاضي . 
لم يلزم بقبول القضاء 9 . 

ويرى المالكية أن القاضى إذا عزل نفسه 
اختياراً 9 غبجااً ولا تعر فالظامر عند 
البعض أنه يمكن من ذلك» لكن يتبغي أن 


> وتبصرة الحكام وأدب القضاء لابن أي الدم ص ”الا 
ومغني المحتاج 5 / ٠8١ .78٠١‏ والروضة »١17 /١١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 4564 

)1( روضة القضاة /١‏ ؟"ا» وحاشية الدسوقي و 1خ 
ونبصرة الحكام /١‏ 8/اء والروضة /١١‏ 1177ء. ومغني المحتاج 
4 87"”ء وكشاف القناع /١‏ 20147 وشرح منتهى الإرادات 
*/ 534 

(؟) روضة القضاة ١44 /١‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات 
/٠‏ 474» وكشاف القناع 5/ 144 


د اس 


66م مم ماما ما او ووو ووو ومووءة 


”5 النظر في] إذا كان قد 
تعلق لأحد حق بقضائه حتى لا يكون انعزاله 
ضرا لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه 
فيمنع من ذلك 7( . 

وقال الماوردي من الشافعية : لا يعتزل 
القاضي القضاء إلا لعذر ولو عزل القاضي 
نفسه إن تعين عليه لم ينعزل؟ وإن لم يتعين 
عليه هل ينعزل فيه وجهان: أصحههما نعم. 
قال النووي: للقاضي أن يعزل نفسه 
كالوكيل» ونقل عن الإقناع للاوردي : أنه 
إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا بعلم من 
ل 
ما يترتب على موت القاضي وعرله واعتزاله : 
- تترتب على موت القاضي وعزله واعتزاله 
امور 3 التالية : 

- انتهاء ولايته. فلا يجوز له إذا بلغه 
الخبر- عند من يقول بصحة عزله ‏ أن ينظر 
في شىء من أمور القضاء وكذلك إذا عزل 
نفسهء أما أحكامه التي صدرت أثناء ولابته 
فهى صحيحة نافذة إذا كانت موثقة في 
فيا أو قامت عليها بينة (©. 
(5) أدب القاضي للماوردي .16٠١ /١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 

ص 47. 45., وروضة الطالبين /١١‏ /اا١‏ 
(*7) روضة القضاة للسمناني /١‏ لا ٠67‏ وشرح أدب القاضي 


للخصاف / 0151١‏ ومغني المحتاج + / 074 وشرح منتهى 
الإرادات "1/ 5514 


ا 00 


- انعزال كل مأذون له في شغل معين 

كبيع على ميت أو غائب وسماع شهادة في 
حادثة معينة . 

وأما من استخلفه في القضاء ففيه ثلاثة 
أوجه. أحدها: ينعزل كالوكيل. والثاني : 
لاء للحاجة. وأصحها: ينعزل إن لم يكن 
القاضى مأذونا له في الاستخلاف. لأن 
الاستخلاف في هذا لحاجته. وقد زالت بزوال 
ولايته.ء وإن كان مأذونا له فيه لم ينعزل 2 . 

ج - نص الشافعية على أن القوام على 
الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضي 
وانعزاله لثلا تتعطل مصالح المسلمين وهو 
المذدهب خلافا للغزالي الذي جعلهم 
كلقا 20 

دق سالعك أن اسقاه لايق قي 
إننى كنت قد حكمت لفلان بكذا إلا إذا 
قافيته يذللك بردةء والصحيح أنه تفيل 
شهادته بذلك مع آخر لأنه يشهد على فعل 
نفسهء وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية 
والشافعية. أما الحنابلة فيرون قبول قوله لأن 
القاضي أخبر با حكم به وهو غير متهم 
فيجب قبوله كحال ولايته © , 
5 حاقية: لين عابفيق 1/4 الا عافية الدسوقي 4/ 17# . 

وتبصرة الحكام /١‏ 247 وشرح منتهى الإزادات "1/ 1714 » 

ومغني المحتاج 5 / “787 


١77 /11١ روضة الطالبين‎ )١( 
-.١664 /١ [فهة فتح القدير لابن امام ه/ 577 . وروضة القضاة‎ 
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سيسسية 


0 000000 


ه ‏ أن يقوم القاضي الذي عزل أو اعتزل 
بتسليم ما تحت يده من سجلات ومحاضر 
وصكوك وودائع وأموال للأيتام, لأن ذلك 
كان في يده بحكم عمله. فلزم تسليمها 
للقاضى المعين بدلا عنه 9" . 
ثانيا: المقضى به : 
4 يتعين على القاضي أن يحكم بم في 
كتاب الله تعالى من الأحكام التي لم تنسخ , 
فإن لم يجد فبسنة رسول الله محمد كَك. فإن 
لم يجد قضى بالإجماع. فإن لم يجد شيئا من 
ذلك. فإن كان القاضى من أهل الاجتهاد 
قاسه على ما يشبهه من الأحكام واجتهد رأيه 
وتحرى الصواب ثم قضى برأيه: وإن لم يكن 
من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتى في ذلك 
فيأخذ بفتوى المفتي 29 . ولا يقضى بغير 


م علمء ولا يستحبي من السؤال لثلا يلحقه 


الوعيد المذكور في قوله كليِ : «القضاة ثلاثة : 
قاضيان في النار وقاض في الجنة . . .»27 . 
وتفصيل ذلك في (الملحق الأصولي) . 


- وحاشية الدسوقى 4/ .١1”‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون 
الالو والروضة للنووي /١١‏ /111: 2114 وشرح منتهى 
الإرادات 1/ 58٠‏ والمغني لابن قدامة 9/ ٠١ 5.1٠١١‏ 

6 شرح أدب القاضي لابن مازه ١‏ / مما بعدهاء وفتح القدير 
5/ 457؛ وروضة القضاة ١١7 11١١ /١‏ 

(؟) معين الحكام ص 58؟. 194ء وتبصرة الحكام /١‏ 55, لاه. 


فى لابن قدامة 9/ ٠ه‏ 
تقدم تخريجه ف / ١5‏ 


ومموفوفوء ةا ووو فوع ووو 660060 


وأما ما يقع القضاء به من الأمور كالبينة 
وعلم القاضي والإقرار واليمين فتنظر في 
مصطلحاتها ومصطاح (إثبات ف ؛ وما 
بعدها) . 


ثالثا : المقضى له : 
٠لا‏ يجوز للقاضى أن يحكم لنفسه ولو 
رضي خصمه بذلك» فإن حكم على نفسه 
فيكون كالإقرار منه با ادعى خصمه عليه 
ولا يختكم لشريكه في المشترك 9). 

ويجوز أن يحكم للإمام الذي قلده. أو 
يحكم عليه فقد قلد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فرعي فخاصم عنذهء لأن القاضي 
نائب عن حماعة المسلمين وليس نائيا عن 
الإمام . 

ولا يجوز قضاؤة لمن لا تقبل شهادته له. 
لأن مبنى القضاء على الشهادة. ولا يصح 
شاهداً لمن لا تقبل شهادته له. فلا يصح 
قاضيا له لمكان التهمة. ويجوز أن يقضي 
عليهم لأنه لو شهد عليهم لجاز فكذا 
القضاء. ولآ ينفذ قضا لوالده وإن علا ولا 
لولده وإن سفل وهو ما ذهب إليه الحنفية 
والشافعية وال حنابلة» وخالف أبو يوسف من 
الحنفية والمزني وأبو ثور من الشافعية وأبو بكر 


)١(‏ تبصرة الحكام 2871١‏ ومعين الحكام ص 4" ومغني المحتاج 
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ل ل ا 000 


من الحنابلة فقالوا: ينفذ حكمه لأنه حكم 
لغيره فأشبه الأجانب. واتفق الفقهاء على أنه 
يحكم لعدوه ولا يحكم عليه فيا عدا الماوردي 
من الشافعية فقد جوز . 

ويرى الشافعية أن وصيّ اليتيم إذا ولي 
القضاء قاأشهور أنه لأ يقضى ل كولتى وقال 
المقفمال: يقفى كد لآن قل قاش ولى 
الأيتام» وهذا هو الصحيح عند متأخري 
الأصحاب وعليه العمل . 

وقال الحنفية : لا يجوز قضاوه لامرأته وأمها 
وإن كانتا قد ماتتا إذا كانت امرأته ترث من 
ذلك شيئاء ولا لأجيره الخاص ومن يتعيش 


وفي قضاء القاضى لأقاربه الذين لا تجوز 
شهادته لهم أربعة أقوال عند المالكية: المنع 
لمحمد ومطرف, والحواز لأصبغ . في حالة ما 
إذا كان القاضي من أهل القيام بالحق. 
واستثنى من الجواز الزوجة وولده الصغير 
ويتيمه الذي يل ماله وعند ابن يونس لا 
يحكم لعمه إلا أن يكون مبرزاً في العدالة, 
والرابع التفرقة , فإن قال: ثبت عندي لم يجز, 
وإن حضر الشهود وكانت الشهادة ظاهرة 
جاز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه. وعند 
ابن يونس كذلك لا ينبغي للقاضي أن يحكم 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


١ 4. #2 2 5‏ 
بين أحد من عشيرته وبين خصمه (2. 


رابعا: المقضى فيه : 

: وهو جميع الحقوق. وهي أربعة أقسام‎ -١ 

حق الله تعالى المحض كحد الزنى أو الخمر 

وحق العبد المحض. وهو ظاهرء وما فيه 
الحقان وغلب فيه حق الله تعالى كحد القذف 
أو السرفةء أو غلب فيه حق التغسبدد 
كالقصاص «التعزير» فيكون للقاضي النظر 
في تلك الحقوق, وقال بعض الفقهاء: 

للقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في قبص 
الخراج. وقال القاضي ابن سهل : يختص 
القاضي بوجوه لا يشاركه فيها غيره من الحكام 
وهي النظر في الوصايا والأحباس والترشيد 
والتحجير والتسفيه والقسم والمواريث والنظر 
للأيتام» والنظر في أموال الغائب والنظر في 
الأنساب والجراحات وما أشبهها والإثبات 
والتسجيل (2. ولا يخل ذلك بأن للامام حق 
تقييد القاضى زمانا أو مكانا أو موضوعا ىا 
سبق في (سلظسة القافسي واختسنافسه 
051 , 


)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ 55 ط. دار الكتب العلمية. وأدب القضاء 
لابن أبي الدم ص ١185‏ . والروضة /١١‏ 5 7 والمغني 
لابن قدامة 9/ .٠١1‏ وكشاف القناع ”/ "٠١‏ ومعين 
الحكام ص 9"ا. ومحلة الأحكام العدلية المادة ١854‏ 

(1) ابن عابدين 7*017/05. ومغين الحكام ص 5٠‏ . وتبصرة 
الحكام .55/1١‏ 
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خامسا: المقضى عليه : 


7 المقضي عليه هو كل من توجه عليه 
الحق بحكم القاضي. وقد اتفق الفقهاء على 
أن الحاضر في البلد أو القريب منه إذا لم يمنع 
من الحضور لا يقضى عليه في غيابه. لأنه 
أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله 
كحاضر مجلس الحاكم . 

والتفصيل في (دعوى ف 09 )١١‏ . 

واختلفوا في جواز القضاء على الغائب 
فقال جمهور الفقهاء بجوازه بشروط. ومنعه 
الحنفية» وهذا في الجملة. وللمذاهب في 
ذلك تفصيل نذكره فيما يل : 
أ القضاء على الغائب في الحقوق المالية : 
7 - قال الحنفية : لاا يقضى على غائب ولا 
له إلا بحضور نائبه حقيقة أو شرعاً "© . 

قال ابن عابدين: لا يقضى على غائب 
أي بالبينة» سواء أكان غائبا وقت الشهادة أم 
بعدها وبعد التزكية» وسواء أكان غائباً عن 
المجلس أم عن البلد. 

أما إذا أقر عند القاضى فيقضى عليه وهو 
غافبه لذن لد أن يطسق فق البرة هوق 
الإقرا ولأن القضاء بالإقرار قضاء إعانة 
وإذا أنفذ القاضي إقراره سلم إلى المدعي 


)١(‏ الدر المختار بهامش رد المحتار غ / و#الا. جام 


وووعممفور وول ووو ووو و60 


حقه عيناً كان أودينا أوعقاراً إلا أنه في الدين 
يسلم إليه جنس حقه إذا وجد في يد من 
يككون مقر بأنة مال الغائب القرء ولا يبي في 
ذلك العرض «العقار, لأن البيع قضاء على 


الغائب فلا يجوز 9" . 


ومثله ماورد في مجلة الأحكام العدلية من 
أنه يشترط حضور المخصمين حين 
الحكم . .. ولكن لو ادعى واحد على الآخر 
شيئاً فأقر به المدعى عليه» ثم غاب عن 
المجلس قبل الحكم كان للحاكم أن يحكم 
في غيابه بناءً على إقراره 29. 

واستثنوا. من عدم جواز الحكم على 
الغائب ما إذا كان نائبه حاضرأ فيقوم مقام 
الغائب, والنائب إما أن يكون حقيقة كوكيله 
ووصيه ومتولى الوقف ونحو ذلك كأحد الورثة 
فيتتصب خصياً عن الباقين وكذا أحد 
الشريكين في الدين كيا ذكره الحصكفي 29. 

وكا يصح الحكم على الغائب في حضور 
نائبه حقيقة يصح في حضورر نائبه شرعا 
كوصي نصبه القاضي. أو حك بأن يكون ما 
يذعى عل النناتب سيا كا يذ عل 
الحاض. كما إذا برهن على ذي اليد أنه 
اشترى الدار من فلان الغائب فحكم الحاكم 
)١(‏ رد المحتار #/ 5“ :ثم 


(؟) المادة )141*٠(‏ 
(7) الدر المختار مهامش ابن عابدين 5 / 775 
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على ذي اليد الحاضر كان ذلك حكرا على 
الغائب أيضا 29 . 

وصرحوا بأن للحاكم أن يحكم على 
المدعى عليه بالبيئة التي أقيمت في مواجهة 
وكيله إذا حشر بعد ذلك لس اكب 
بنفسه. وكذا لو كان الأمر بالعكس 7(©. 

وأجاز المالكية الحكم على الغائب البعيد 
جدا بعد سماع البينة وتركيتهاء وذلك بيمين 
القضاء من المدعي, أما قريب الغيبة 
فكالحاضر عندهمء قال الدردير: وقريب 
الغيبة كاليومين والثلاثة مع الأمن حكمه 
كالحاضر في سماع الدعوى عليه والبينة» 
والغائب البعيد جدا يقضى عليه في كل شيء 
بعد سماع البينة وتركيتها بيمين القضاء من 
المدعى : أن حقه هذا ثابت على المدعى عليه 
وأنه ما أبرأه» ولا وكل الغائب من يقضيه 
عنه. ولا أحاله به على أحد ني الكل ولا 
البعض 0 

والعشرة الأيام مع الأمن واليومان مع 
الخوف كذلك.». أي يقضى عليه فيها مع 
يمين القضاء فى غير استحقاق العقار, وأما 
في دعوى استحقاق العقار فلا يقضى به بل 
تؤفخر الدعوى حتى يقدم لقوة المشاحة في 
)١(‏ الدر المختار بهامش رد المحتار 4 / 775. /0 


(1) محلة الأحكام العدلية المادة (14171) 
(5) الشرح الصغير 84/ 573١‏ 


العقاره ويمين القضاء واجبة في المذهب 
عع لآ رفي لتقي اليا 01 

وقال الشافعية : القضاء على:الغائب جائز 
إن كان للمدعي بينة وادعى جحوده. فإن 
قال: هو أي الغائب ‏ مقر لم تسمع بينته» 
وإن أطلق فالأصح أنها تسمع لأنه قد لا 
يعلم جحوده في غيبته ويحتاج إلى إثبات حقه 
فتجعل غيبته كسكوته. والثاني لا تسمع لأن 
البينة إنم| يحتاج إليها عند الجحود. 

ويجب على القاضي أن يحلفه بعد البينة : 
أن الحق ثابت في ذمته» وقيل يستحبء ولو. 
ادعى وكيل على غائب فلا تحليف على 
الوكيل بل يحكم بالبينة ويعطى المال المدعى 
به إن كان للمدعى عليه هناك مال 2©9. 

ثم قالوا: الغائب الذي تسمع البينة عليه 
ويحكم عليه من هو بمسافة بعيدة. وهي التي 
لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلاًء وقيل : 
مسافة قصر وأما من هو بمسافة قريبة 
فكحاضر لا تسمع بينته عليه ولا يحكم عليه 
بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه. وعجز 
القاضي عن إحضاره فيحكم عليه بغير 
عطي 8 

وصرح الحنابلة بأنه من ادعى حقا على 
)١(‏ نفس المرجع 8 / 577 


(؟) مغني المحتاج 4/ +١8 +٠5‏ 
(7) مغني المحتاج 4/ 514. 41١5‏ 


2 0-5 


فضاء اس 0 


ممعم م مور مج جع عجره دوه سي هبي يه يه جه هه هه ورم مم مز جره ممم 2262296 9202م ممه 


غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع 
البينة والحكم بها عليه فعلى الحاكم إجابته إذا 
كملت الشرائط وذلك في خقوق الآدميين 
لحديث زوجة أبي سفيان قالت: يارسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من 
النفقة ما يكفيني وولدي فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» 20, فقضى ا وم 
يكن أبو سفيان حاضراً ‏ . 

وقالوا: إن قدم الغائب قبل الحكم وقف 
الحكم على حضوره. فإن خرج الشهود م 
: بحكم عليه, ولا يلزم المدعي أن يحلف مع 
بينته الثابتة أن حقه باق. والاختياط تحخليفه, 
وإذا قضى على الغائب بعين سلمت إلى 
المدعي , وإن قضى عليه بدين ووجد له مال 
وفى منه. قال ابن قدامة : ويحتمل أن لا يدفع 
إليه. ابي» حت يقيم كثيللا انه متن سحضبر 
خصمهوأبطل دعواه فعليه ضمان ماأخذه 9) 
ب القضاء على الغائيب في الحدود 
والقصاص : - 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 


)١(‏ حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 001). ومسلم 
1778/7 ) من حديث عائشة, واللفظ للبخاري . 

(؟) كشاف القناع 5/ اه ودلا ولمغني لابن قدامة 
4 

(*) المغني 4/ 211١‏ ١١1ء‏ وكشاف القناع 5/ 8014 


للعلع الما ااا لاا 


الحكم على الغائب في الحدود على الرغم من 
قول بعضهم بجواز ذلك في غير الحدوذ. 

وعلل الحنفية عدم جواز القضاء على 
الغائب في الحدود والقصاص بأنهما لا يثبتان 
إلا بالإقرار أو الشهادة. ولا عبرة بالإقرار 
خارج مجلس القضاء, ولا تجوز الشهادة على 
الغائب في الحدود والقصاص. حتى إن 
الطرفين ‏ أبا حنيفة ومحمدا ‏ اشترطا حضور 
الشهود في استيفاء بعض الحدود والبداية 
منهج أيضاً كحد الرجم احتياطًا في درء الحدى 
فإذا غاب الشهود أو غاب أحدهم سقط 
الحد في ظاهر الرواية» ولأن الشهود إذا بدأوا 
بالرجم ربا استعظموا فعله فحملهم ذلك 

على الرجوع عن الشهادة فيسقط الحد عن 

المشهيد عليه 600 

وأجاز الشافعية في الأظهر عندهم القضاء 
على غائب في قصاص وحد قذف لأنه حق 
آدمي فأشبه المال. ومنعوه في حد لله تعالى أو 
تعزير له لآن حق الله تعالى مبني عل 
المسامحة ب لاستغنائه تعالى» بخلاف 
حق الآدمي 9) 

القول الشاني عندهم المنع مطلقاًء لأن 
ذلك يسعى في دفعه ولا يوسع بابه. والقول 
)1غ( البدائع / م ه» وابن عابدين 7/ 6 ”14ء وفتح القدير 


1/4 
(؟) مغني المحتاج 4/ 4١16‏ 


2 


حل ا ا 000 


الغالث الجواز مطلقاً كالأموال وما اجتمع فيه 
حق لله تعالى ولآدمى 00 

أما الخنابلة فقالوا: ل يقضى على الغائب 
في حق الله تعالى كالزنا والسرقة لكن يقضى 
في السرقة بالمال فقط لأنه حق آدمي © . 


سادسا : الحكم : 
الحكم: هو عبارة عن قطع الحاكم 
المخاصمة وحسمه إياها (؟. وعرفه المالكية 
بأنه : فصل الخصومة ”© » وفي تعريف آخر: 
الإغلام على فيه الإلزام "17 . 

وعرفه الحنابلة بأنه: إنشاء للإلزام 
الشرعي وفصل الخصومات 1 
اشتراظ سبق الدعوى للحكم : 
يشترط لصحة الحكم أن تتقدمه دعوى 
صحيحة خاصة فيا يتعلق بحقوق 
الناس ”2. قال الحنفية: إن الحكم القولي 
يحتاج إلى الدعوى. والحكم الفغلي لا 
يحتاج. وقيل: إن الفعلي لا يكون حكماء 


)١(‏ نفس المرجع 

6 المغني لانن قدامة 4/ +١١١ 6١١١‏ وكشافت القناع 
كنا 

(7) المادة (10785) من المجلة. 

() كفاية الطالب الربانٍ شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي بن 
خلف المنوفي 4/ ٠١4‏ مطبعة المدني 19488 . 

(5) الشرح الصغير؛ / ١81‏ 

5806 /7 كشاف القناع‎ )1١( 

(0) المادة )١1878(‏ من المجلة . 


مممجره وعم عجر لوو و لمم عمجمو عمو ومو ممه مم ممه مو مم ممم ف مم ممه م ممم مم م2 


.بدليل ثبوت خيار البلوغ للصغير والضغيرة 


بتزويج القاضي على الأصح . 

ولا تشترط الدعوى والخصومة في القضاء 
الضمني, فإذا شهدا على خصم بحق وذكرا 
اسمه واسم أبيه وجده. وقضى بذلك الحق 
كان ققساء شسة فنا وإن لم يكن في 
حَادثة الست( . 
سيرة القاضي في الأحكام : 
/- يلزم القاضي أن لا يحكم في القضية : 
حتى لا يبقى له شك في فهمه لموضوعهاء 
فإذا أشكل عليه أمر تركه وقال بعضهم : 0 
بأس أن يأمر فيه بصلح», فإذا تبين له 'وجه 
الحكم فلا يعدل إلى الصلح ويقضي با يجب 
عليه القضاء به. فإن خشي من تفاقم الأمر 
بإنفاذ الحكم بين اللتخاضصمين أو كانا من 
أهل الفضل أو بينهها رحم أقامهما وأمرهما 
بالصلح. قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى 
بصطلحواء فإن فصل القضاء يورث 
الضغائن 29 . 
استشارة الفقهاء : 
يرى الفقهاء أنه عند اختلاف وجوه 
)١(‏ ابن عابدين 4/ 4174 


فم تبصرة الحكام ا 1 ومعيين الحكام ص حك وبدائع 
الصنائع 17/ ١7‏ 


- 55١ 


وللر عا رو بورع ع اع عا عحللالة 


النظر وتعارض الأدلة ف حكم. 5-7 
للقاضي أن يشاور الفقهاء لقوله تعالى : 
« وَسَاورَهُمْ في الآنْ 4 2 قال الحسن 
البصري : كان النبي كلم مستغنيا عنهاء 
ولكن أراد أن تصير سنة للحكام . وروي «ما 
رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول 
الله يَكلنةِ» 2. وقد شاور أبو بكر رضى الله 
عنه الناس في ميراث الجدة. قاوس عجر 
رضي الله عنه في دية الجنين» وشاور الصحابة 
رضي الله عنهم في حدٌ الخمر وروي أن عمر 
رضى الله عنه كان يكون عنده جماعة من 
أصحاب رسول الله منهم عشمان وعلي 
وطلحة. والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنهم. إذا نزل به الأمر شاورهم فيه. 
ونقل ابن قدامة أنه لا مخالف في استحباب 
ذلك وإذا كان الحكم معلوماً بنص أو إجماع 
أوقياس جلي لم يحتج القاضي إلى رأي غيره . 
قال القاضي حسين من الشافعية: إذا 
أشكل الحكم فلمشاورة واجبة وإلا 
ولا ينبغي أن يشاورهم بحضرة الناس» 
لآن ذلك يذهب بمهابة المجلس والناس 


١59 / سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) حديث: دما رأيت أحداً أكثر مشاورة. . » 
أخرجه ابن حبان من قول الزهري وهو منقطع . 
(الإحسان )7117/1١‏ 


ا 0ل اا 


يتهمونه بالجهل. ولكن يقيم الناس عن 
المجلس ثم يشاورهم. وإذا كان القاضي 
يدخله حصر بإجلاسهم علله ويعجزه 
الكلام بين أيديهم فلا يجلسهم» بل يبعث 
الهم وسالم إذا أشكل عليه شيء عن 
أحكام الحوادث ب" 

والأمر الذي يؤمر بالمشاورة فيه هو النوازل 
الحادثة التي لم يتقدم فيها قول لمتبوع» أو ما 
اخختلف فيه العلياه من مسائل الاجتهاد: 
ليتنبه بمذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوز أن 
يخفى عليه حتى يستوضح بهم طريق 
الاجتهاد. فيحكم باجتهاده دون 
اجتهادهم , فإن لم يشاور وحكم نفذ حكمه 
إذا ل يخالف فيه نصا أو إجماعا أو قياساً جليًا 

ويشترط فيمن يشاوره القاضي : أن يكون 
أمينا عالاً بالكتاب والسنة والآثارء وأقاويل 
الناس والقياس ولسان العرب. كما نص عليه 
الإمام الشافعي . 

وعلى هذا فكل من صح أن يفتي في 
الشرع جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام 


"8 لالا.‎ /١ وتبصرة الحكام‎ ."4١ /5 مغني المحتاج‎ )١( 
وشرح منتهى الإرادات‎ .١؟‎ .١١ وبدائع الصنائع ا/‎ 
والشرح الصغير 5/ 1465. والمغني لابن قدامة‎ .417١ /' 
والمبسوط‎ .٠١7/١ وروضة القضاة للسمناني‎ .ه١‎ 4 
714/1 


كينت 


حل 0700 


فتعتبر فيه شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط 
القاضى 9" . 

ولعرفة الشروط المعشبرة في المفتي ينظر 
مصطلح (فتوى ف )٠١ -١١‏ : 
صيغة الحكم : 
4 لا يشترط جمهور الفقهاء ألفاظا 
مخصوصة وصيغا معينة للحكم بل كل مادل 
على الإلزام فهو حكم. كقوله: ملكت 
المدعى الدار المحدودة. أو فسخت هذا 
العقد. أو أبطلته أو رددته» ونحو ذلك من 
الألفاظ الدالة على نفى أو إثبات بعد حصول 
ما يجب في شأن الحكم من تقدم دعوى 


١ 


وذهب شمس الإسلام محمود الأونجندي 
من الحنفية إلى أنه لابد أن يقول القاضى : 
قفميت أورحكمت أو اتتقنذت عغلباك 
القضاء. لكن الصحيح عند الحنفية هو ما 
يقول به جمهور الفقهاء وأن قول القاضى : 
حكمت أو قضيت .ليس بشرط ©. 

وذهب الشافعية إلى أن صيغة الحكم 
الصحيح: حكمت أو قضيت بكذاء أو 


7711-551١ /١ أدب القاضي للماورذي‎ )١( 
(؟) الفقاوى النندية 7/ 7717. والشرح الصغير 5/ /االاء‎ 
والدسوقي + / 7 لاواء وكشاف القناع 5/ ؟لا,‎ 


والمغني 9/ ه7٠‏ 


(”) الفتاوى الهندية 1/ /ا71 


لللع عا ااا للع مم0 


أنفذت الحكم به. أو ألزمت الخصم به 29. 

واختلف الفقهاء فيا إذا قال القاضي : 
ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا وكذا. هل 
يكون حكى]؟ فذهب الالكية في أحد القولين 
والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أنه لا 
يعد حكياً» لأنه ليس بإلزامء والحكم إلزام . 

وذهب أبو عاصم العامري وهو اختيار 
شمس الأئمة الحلواني واختيار الصدر 
الشهيد ‏ من الخحنفية ‏ وفي الخانية وعليه 
الفتوى إلى أن القاضي إذا قال: ثبت 
عندي. يكفي , وكذا: ظهر عندي أو صح 
عندي. أو قال؛ غلمتء فهيذا كلة 
كي 1 

وقال المالكية: إذا سثئل القاضى عن 
حكم فأفتى بأنه لاقو أو لا يضح فلا يكون 
إفتاق حك يرفع الخلاف. لأن الإفتاء إخبار 
بالحكم لا إلزام. أما إذا حكم بفسخ أو 
إمضاء فيكون حكم| (). 
سجل الحكم : 
إذا انتهى القاضى من نظر الدعوى 
وأصدر كمه فيسن له انركف كمه فى 
سجل من نسختين يبين فيه ما وقع بين ذي 
)00( عاشي العمل عل قرح اخنبيم دكن 


05٠ الفتاوى الهندية */ ا ومعين الحكام ص‎ )١( 
١١1 /4 الشرح الصغير 5 / 177. والدسوقي‎ )*( 


- 3 


2 
٠.‏ 35 
ساسم هع سمه به وه عه عه له ل ا ل ل هه و لمم لم ل له ل له م ف م كه طوه نوه نت مد د وت 


الحق وخصمه. ومستند الدعوى من الأدلة 
وما حكم به القاضي فيهاء. وتسلم إحدى 
النسخ للمحكوم له والأخرى تحفظ بديوان 
الحكم مختومة مكتوبا عليها اسم كل من 
الخصمين, وذلك دون طلي 27» فإن طلب 
الخصم أن يسجل له الحكم. فيجب على 


القاضي إجابته ”'2. وتفصيل أحكام السجل 
وما يتعلق به ينظر في مصطلح (سجل ف8/ 


أنواع الحكم : 
١‏ يتحقق الحكم إما بقول يصدر عن 
القاضى بعد نظر الدعوى كقوله: ألزمت أو 
قضيت بكذاء وإما بفعل يصدر منه كتزويج 
اليتيمة الصغيرة. وذلك عند من يقول بأن 
فعل القاضي حكم. إذ يرى بعض الفقهاء 
أن أفعال القاضي من قبيل أعمال التوثيق لأنه 
اقوط سق معو 

وإذا أصدر القاضي حكمه فهو إما أن 
يحكم بصحة التصرف في العين موضوع 
النزاع أو يحكم بالموجب. وقد يكون قضاؤه 
بالاستحقاق : بالترك,. وقد يكون الحكم 
قصديا أو تضمنياء وتفصيل هذه الأنواع فيها 
بل : 


0 

)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج 05/ .75١‏ والمادة/ 18517 من 
مجلة الأحكام العدلية 

2( المغني 4/ د؟7؟ 


أ الحكم بالصحة وبالموجب : 
- عرف سراج الدين البلقيني الشافعي 
الحكم بالصحة بأنه: عبارة عن قضاء من له 
ذلك في أمر قابل لقضائه ثبت عنده وجوده 
بشرائطه الممكن ثبوتها أن ذْلِكِ الأمر صدر 
من أهله في محله على وجهه المعتبر عنده في 
ذلك شرعاء ومعنى صحته. كونه بحيث 
تريب آلا عليه 

>2 بالصحة يستدعي تلكة أشباء: 
أهلية التصرف. وصحة صيغته. وكود 
تصرفه في محله. ولذلك اشترط فيه ثبوت 
الملك والحيازة . 

وعرف البلقيني الحكم بالموجب بأنه: 

قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام» با : 
كنب عل ذلك الأب غاسيا أو عابنا عل 
الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا 

والحكم بالموجب يستدعي شيئين: أهلية 
التصرف. وصحة صيغته فيحكم 


بموجبهم| ( . 
وتوجد فروق بين الحكم بالصحة والحكم 
بالمهجب مختلف فيها به بين النقياء. .معنا أن 


الحكم بالصجة منصب إلى نفاذ العقد 
الصادر من بيع أو وقف ونحرهما» والحكم 


)01( تبصرة الحكام 1 ومعين الحكام ص 44. 
6 ومغني المحتاج 5/ 6" . 


2 5 


ممعم وو مفمففة ففوع وم ققوم قممواو وواوءه ومو وماو ووو واو ووو وووو وو وووووث ومو وووووةثومثة 


بالموجب منصب إلى ثبوت صدور ذلك 
الشيء, والحكم على من صدر منه بموجب 
ما صدر منه. ولا يستدعي ثبوت أنه مالك 
مثلا إلى حين البيع أو الوقف ولا بقية ما ذكر 
فيها يعتبر في الحكم بالصحة. وقد توسع 
بعض الفقهاء ‏ مع اختبلاف يينهم - في 
تعداد تلك الفروق وإيراد الأمثلة عليها. 
ولزيد من التفصيل يرجع إلى مصادرهم 29 . 

والحكم بالصحة أعلى درجات الحكم 
عند الحنفية والمالكية 29. أما إذا كان الحكم 
بالمومجب مستوفيا لما يعتبر في الحكم بالصحة 
كان أقوى لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم 
بالصحة. وقد يتضمن الحكم بالموجب 
الحكم بالصحة, مثال ذلك: إذا شهدت 
عنده الشهود بأن هذا وقف وذكروا المصرف 
على وجه معين. فحكم القاضي بموجب 
شهادتهم . كان ذلك الحكم متضمنا للحكم 
بالصحة والحكم بالموجب. 

وعند المالكية لا يجوز للقاضي أن يحكم 
بالموجب إلا بعد أن يستوفي الشروط المطلوبة 
في الحكم بالصحة 7" . ويرى ابن عابدين 
أن المراد بالمومجب الذي لا يصح به الحكم هو 


))١(‏ التبصرة 7/١‏ 5١٠ء.‏ ومعين الحكام ص 1١ ,5٠‏ وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 17/5 477 

2( التبصرة .٠١ /١‏ ومعين الحكام ص 494 

(؟) التبصرة .٠١4 .٠١8 /١‏ ممعين الحكام ص 57. 04 . 


عندهء والحكم بموجب ما أشهد به على 


والرموو عرو توووم مر نمم مم ممم ممم ممه م مم م م مب بج م مجم بج يجمه 


ما ليس من مقتضيات العقد فالبيع الصحيح 
مقتضاه خروج المبيع عن ملك البائع. 
ودخوله في ملك المشتري. واستحقاق 
التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن 
ونحو ذلك, فإن هذه وإن كانت من موجباته 
لكنها مقتضيات لازمة له. فيكون الحكم به 
حكيا بها بخلاف ثبيت. الشفعة فيه الخليط 
أو للجار مثلاء فإن العقد لايقتضى ذلك أي 
لا يستلزمه. فكم من بيع لا تطلب فيه 
الشفعة. فهذا يسمى موجب البيعء ولا 


000 )1( 
وقد ذهب الشافعية إلى أن الحكم أنواع 
ستة : 


الحكم بصحة العقد كالبيع مشلا 
والحكم بموجبه. والحكم بموجب ما ثبت 
عنده. والحكم بموجب ما قامت به البينة 
نفسه, والحكم بثبوت ما شهدت به البينة» 
وأدنى هذه الأنواع الأخير. لأنه لا يزيد على 
أن يكون حك بتعديل البينة» وفائدته عدم 
احتياج حاكم آخر إلى النظر فيها. وأعلاها 


الحكم بالصحة أو بالموجب وليس أحدهما 


أعلى من الآخر. بل يختلف ذلك باختلاف 
الأشياء ففي شيء منها يكون الحكم بالصحة 


. ابن عابدين 5/ /ا9”‎ )١( 


5 00 


قضاء ١8م‏ -#م 


ل لل ل 00 


أعلى من الحكم بالمهوجب. وني شيء يكون 
الأمر بالعكس. وفي الغالب أن الحكم 
بالصحة يستلزم الحكم بالموجب وعكسه. 
الآحر مثال تجرد الصحة: البيع بشرط 
الخيان فإنه صحيح وم يترتب عليه أثره. 
فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بالموجب . 
ومثال تجرد الموجب: الخلع على نحو خمر فإنه 
فاسد ويترتب عليه أثره من البينونة ولزوم مهر 
تقل فيحكم فيه بالموجب دون الصحة. 
وكذ! الربا والسرقة ونحوهما يحكم فيه با موجب 
دون الصحة 29 ., 

وقال الحنابلة : الحكم بالصحة يستلزم 
ثبوت الملك + واشياة غلاب قطعاء والحكم 
لمعيب بفتح الجيم حكم بموجب 


الدعوفق الشابعة ينه أو غيرها كالإقرا 


فالدعوى المشتملة على ما يقتضى صحة. 


العقد المدعى به من نحو بيع أو إجارة يكون 
الحكم فيها بالممجب حكم بالصحة لأنها من 
موجبه كسائر آثاره فيكون الحكم بالموجب 
حيئفذ أقوى مطلقا لسنعته وتناوله الصحة 


واثارهاء والدعوى غير المشتملة على ذلك أي . 


ما يقتضى صحة العقد المدعى به كأن ادعى 
أنه باعه العين فقط يكون الحكم فيها 


)١(‏ مغني المحتاج 4/ 44 40م 


1111101000000 ل اا 


بالموجب ليس حك بالصحة إذ مويجب 
الدعوى حينئذ حصول صورة بيع بينهها دون 
أن تشتمل على ما يقتضى صحة البيع حيث 
لم يذكر أن العين كانت ملكا للبائع ولم تقم 
به بيئة» وصحة العقد تتوقف على ذلك ”2 . 
ب - قضاء الاستحقاق والترك : 
م المدعى إما أن يظهر محقا في دعواه أو 
مبطلاء فإذا ظهر محقا يقضى له بقضاء 
الاستحقاق. وإذا ظهر مبطلا يقضى بقضاء 
الترك . 

فالأول : هو إلزام القاضي المحكوم به على 
المحكوم عليه بكلام. كقوله: حكمت أو 
ألزمت فأعط الذي ادعى به عليك هذا 
المدعي أؤ سلمه أو ادفع الدين الذي ادعى 
نه عليك . 

ويقال لهذا القضاء: قضاء إلزام وقضاء 
استحقاق وقضاء ملك. وهو يكون في حالة 
ظهور حق المدعى عند المدعي عليه . 
آلقابى: هو منع القاضي المدعي عن 
المنازعة بكلام » كقوله : ليس لك حق. وأنت 
ممنوع عن المنازعة مع المدعى عليه. ويقال 
لمذا القضاء : قضاء الترك . 

.والفرق بين قضاء الاستحقاق وقضاء 


الترك علي وجهين : 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 47/5 . وكشاف القناع روسن 


كن 5 


قضاء "8م هم 


والوو ووو ووو ليوو ووءءءة 


الوجه الأول: أن المقضى عليه بقضاء 
الاستحقاق في حادثة لا يكون مقضيا له أبدا 
في تلك الحادثة . 

أما المقضى عليه بقضاء الترك في حادثة 
فيجوز أن يقضى له إذا أثبت دعواه بالبيئة في 
تلك الحادثة, مثاله: إذا ادععى أحد امال 
الذي في يد آخر قائلا: إنه مالي وأنكر المدعى 
عليه وحلف اليمين بالطلب. وحكم على 
المدعي بقضاء الترك. فإذا أقام بعد ذلك 
البينة على دعواه يحكم له. 

الوجه الثاني: إذا ادعى شخص ثالث 
بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعواه في 
قضاء الترك, ولا تسمع في قضاء الاستحقاق 
مالم يدع تلقي الملك من جهة المقضي له 
فحينئذ تسمع (©2. 
ج - القضاء القولي والقضاء الفعلي : 
5 ما يصدره القاضى في حدود ولايته 
وشسن اعتصاصه إن أق يكرن قبلا بالقاظط 
تدل على الإلزام , كالمت وققيت أو فت 
عندي ‏ عند من يقول بأن الثبوت حكم - أو 
تدل عل التركع كمنعت المدعي من 
التعرض للمدعى عليه ويكون الحكم القولي 
قصدياء ويدخل الضمني تبعا كمن يدعي 


)١(‏ المادة / 17,87 من مجلة الأحكام العدلية وشرحها / علي حيدر 
51١4 /:4‏ امه 


وجهين 


0000 0000 


على كفيل بالمال مقر بالكفالة منكر للدين» 
فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بهاء 
كان قضاء عليه قصداً. وعلى الأصيل 
الغائب ضمناء ويشترط للقولي سبق 
الدعوى . 

أو يكون فعلا: وفعل القاضي على 


أولاً: ما لا يكون موضعا للحكم كما لو 
أذنته مكلفة بتزويجها فزوجهاء ففعله ليس 
بحكم لأنه وكيل عنها . ' 

ثانيا: ما يكون محلا للحكم كتزويج 
صغيرة لا ولي لهاء فعند البعض أنه حكم. 
وقال آخرون : الأوجه أنه ليس بحكم لانتفاء 
شرطه أي من الدعوى الصحيحة,. ولا 
يشترط سبق الدعوى في الحكم الفعل عند 
من يقول به 2©9. 
أثر الحكم في تحويل الشيء عن صفته : 
6 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وداود وتحمد 


وأبويوسف وزفر من الحنفية إلى أن قضاء 


القاضي المستوفي لشروطه. لا يزيل الشيء 
عن صفته: فلا يحل الحرام للمحكوم له إذا 
كان كاذيبا ف دعواه ولا يحرم الحلال. لأن 


877/1 وكشاف القناع‎ ٠4755 .577/ ابن عابدين ه‎ )١( 


سا نت 


قضاء هم - 5م/ 
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القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر, 
فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة 
لم يحصل بحكمه الحل باطناء سواء أكان 
المحكوم به مال أم غيره. لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «إنا أنا بشرء وإنكم تختصمون 


إن ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته . 


من بعض. فأقضي على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له بحق أخيه شيئاء فلا يأخذه. فإنما 
أقطع له قطعة من النار» 2. فإذا كان 
الاستمتاع بالمرأة. وعليها الامتناع ما أمكن. 
فإن أكرهت فلا إثم عليهاء والإثم عليه 9 . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن حكم القاضي 
ينفذ ظاهراً وباظا قن يفرط اد تكون 
والإجارة , فإذا ا الحكه مينيا على قباد 
زور فهو محل قابل للنفاذ في العقود وفي 
الفسوخ كالإقالة والطلاق إذا لم يكن القاضي 
عالما بكون الشهود شهود زور. لقول علي 


رضي الله عنه لتلك المرأة: «وشاهداك | 


» . حديث: وإنها أنا بشر.‎ )١( 
ومسلم‎ )١١ا‎ /١ أخرجه البخاري (فتخ الباري‎ 
. من حديث أم سلمة واللفظ للبخاري‎ )١1ا/‎ /*( 

(؟) القوانين الفقهية ص 197. وحاشية الدسوقي 4/ 155. 
والشرح الصغير ؛ / *177 » ومغني المجتاج 4 / /417, والروضة 
0١‏ 55ء لاداء والمغنى 4/ 58. 04. وشرح منتهى 
الإرادات */ 5٠٠‏ وشرح المجلة لعلي حيدر 4/ 51٠١‏ 


اي م ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل ل ل لا 


زوجاك» )١‏ 
أما في الأمور غير القابلة للانشاء بسبب 
كالأملاك المرسلة أي المطلقة عن ذكر سبب 
الملك والإرث والنسب فلا تنفذ باطناء وفي 
رواية عن أبي حنيفة أن الحكم لا ينفذ باطنا 
في دعاوى الهبة والصدقة والبيع بأقل من 
القيمة الحقيقية إذا كان مبنى الحكم شهادة 
زورء وكذلك لا ينفذ عنده باطنا إذا كان 
المحل غير قابل للنفاذ كما إذا ادععى زوجية 
امرأة في عصمة آخر أو عدته» وأثبت ذلك 

بشهود زور 9) 

أثر الحكم في المجتهدات : 

5 ذهب المالكية والحنابلة وبعض 
الشافعية والحنفية ‏ إلا في مسائل استثنوها - 
إلى أن قضاء القاضى في المجتهدات با غلب 
على ظنه وأدى إليه اجتهاده ينفذ ظاهراً 
وباطناً» ويرفع الخلاف فيصير المقضي به هو 
حكم الله تعالى باطنا وظاهراً. وذلك مثل 
قضاء القاضى بشفعة الجوار إذا كان مذهب 
المقضى له لا يجيزها فينفذ ظاهراً وباطنا ويجل 
المي ال ارييله التسلمبة, يعن 


)١(‏ أثر على : «وشاهداك زوجاك». 
أورده ابن قدامة في المغني (4/ 24) ولم نهتد إليه في المراجع التي 
بين أيدينا . 

قف فتبح القدير ه/ 47 ٠‏ وشرح محلة الأحكام العدلية لعلى حيدر 
4/ ه55 0٠05‏ وابن عابدين 05/ +٠45‏ 
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أبوإسحاق الإسفراييني واحتاره الغزالي من 
الشافعية إلى أنه لا ينفذ في الباطن» وقال 
بعيض الشافعية: إن كان المحكوم له عالاً 
بالدليل لم ينفذ القضاء في حقه باطنا ولا يحل 
له أخذه بشفعة الجوار» وإن كان عاميا نفذ 
في حقه باطنا وكان له الأخذ بها 9 . 


نقض الحكم : 


4107 - إذا حكم القاضى في مسألة باجتهاده 


"7 /١ وروضة القضاة‎ 217١ .1594 ابن أبي الدم ص‎ )١( 
5٠١ والشرح الصغيرة/‎ ,.5١ /« وشرح منتهى الإزادات‎ 


ومعوو رد وود ووو ووو وو كلعلو 


لخلوها عن نص أو لم يكن مجمعا على 
حكمهاء لم ينقض حكمه باجتهاد ثان يقارب 
ظنه الأول ويناقضه. وإن| ينقض حكمه 
الواقع على خلاف نص الكتاب أو السنة 
المتواترة أو الإجماع. أو القياس الجلي. على 
خلاف بين الفقهاء في ذلك وتفصيل ما 
ينقض فيه القاضي حكم نفسه أو حكم غيره 
ينظر في مصطلح (نقض)”" . 


)١(‏ ابن أبي الدم ص 174 وتبصرة الحكام ./١ /١‏ ومعسين 


الحكام ص اث والمغني 4/ 1ه 


ب ب#الالآاب 


قضاء الحاحجة ١‏ 4 


لل لل ل 00 


١‏ من معاني القضاء في اللغة: الفراغ » ومنه 
قول القائل: قضيت حاجتي . 

والقضاء أيضا بمعنى الحكم والقطع 
والفصل. يقال: قضى يقضي قضاء: إذا 
حكم وقفسلء زقضاء الشية: 
إحكامه وإمضاؤ . 

قال الزهري : القضاء في اللغة على 
وجوه : مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه (' . 

والحاجة: المأربة 29 ويكنى عنما في 
استعمال العرب بالبول والغائط. ى) يكنى 
عرد الول بالففرظ رقعاء القلعة» كان 
الغزالي: الكناية بقضاء الحاجة عن التبول 
والتغوط أولى من التصريح ”© . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستتحاء : 
؟ - من معاني الاستنجاء: الخلاص من 
1 لساك لعب موالشياح للترهوالقافوس المحيط مادة وقضى». . 


. محتار الصحاح ولسان العرب مادة «حوج؟‎ )١( 
١6١/١1 حاشية كنون بهامشن الرهوني‎ )7( 


الال ل 001 


الثىء. يقال: استنجى حاجته منه أي 
تسيا وقال ابن قتيبة : مأخوذ من النجوة 
وهي ما ارتفع من الأرض. لأنه إذا أراد قضاء 
الجاجة اعثتر سا 210 

واصطلاحا: قال القليوبي: إزالة الخارج 
من الفرج عن الفرج باء أو حجر”" . 

والعلاقة بين قضاء الحاجة والاستنجاء 
أ الثانٍ يعقب الأول. 
ب الخلاء : 
٠‏ الخلاء في الأصل المكان الخالي . 

وفي اصطلاح الفقهاء هو المحكان المعد 
قش ا اي 1 

والعلاقة أن قضاء الحاجة يكون 
في الخلاء . ْ 
الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة : 
١‏ - أحكام تتعلق بكيفية قضاء الحاجة : 

أ- استقبال القبلة واستدبارها : 
؛ - ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز 
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة 27 لما روى أبو أيوب رضي الله عنه 


. لسان العرب‎ )١( 
:؛. حاشية‎ ١ (؟) حاشية العدوي على الخرشي‎ 
57/١ القليوبي‎ 


(”) حاشية الجمن 857/١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى. ونيل 
المأرب 251/١‏ ط. مكتبة الفلاح . 

(5) ابن عابدين 788/١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. وتقريرات 
الرافعى على حاشية ابن عابدين 47/١‏ ط. دار إحياء التراث - 


0000 


قال: قال رسول الله يب : «إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن 
شرقواء أو غربوا» قال أبوأيوب :«فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف, 
ونستغفر الله تغالى) )١(‏ قلحصةورة عن 
أبي هريرة : عن رسول الله ينه قال :«إذا جلس 
أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها» 0 

وتتحقق حخرمة الاستقبال والاستدبار 
هذه بشرطين : 

. أن يكون في الضحراء‎ - ١ 

- أن يكون بلا حائل . 

وأمسا في البنيان. أو إذا كان بيه وبين 
القبلة شىء يستره ففية قولان : 

أ سد سا : لا يجوز أيضاء وهو قول 
أبي خنيفة في الصحيح والشوزي. لعموم 
الأحاذي في النهى . 

والثاني : يجوز استقبال القبلة واستدبازها 
في البنيان» وروي ذلك عن الغباس وابن 
غمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك 
اع الغسريء وعافية الفستوقي 14/3 غلاء دان الفتمن ويداية 

المجتهد .1١54/١‏ وخاشية الخمل /١‏ 85.84.87 ط. 

تطبغة مفتظقى محمد ؛ والمغتي لابن قلداقة 177/1 ط : فظبغة 

الرناض الخلايثة. ونيل المآرت 5/1 

»: : . حديث أني أيوب: «إذا أثيتم الغائظ‎ )١( 
. )515/1( ومسلم‎ :)444/ 1١ أخرجةه البخاريٍ (فتخ البازي‎ 


(؟1) حديث: «إذا جلس أحدكم على حاجتة . . :» 
أخرجه ملم (874/1) 


0000000 


والشافعى ء وابن المنذر: لا روث غائقة وضى 
الله تعاللى عنها : أن رسول الله يكل ذكر له أن 
قوما يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة, 
فقال: وأراهم قد فعلوها؟ امستّقيلوا 
بمقعدتى القبلة) '2. قال أبوعبد الله : 
أحسن ما روى الرخصة حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء وغن مروان الأصفر قال: 
رأيت ابن عمسر رضي الله نبا أناخ راحلته 
مستقيسل القيلة. فو علس سول البساء 
فقلت: يا أنا عبد الرحمن ن أليس قد نبي عن 
هذا؟ قال: بلى. إنتما نهبى عن ذلك في 
الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء 
يسترك فاة بأس 7 وهذا تفسير لني رسول 
الله كو وفيه جمع بين الأخاديث» فيتعين 


المضير إليه 9 . 


)١(‏ حديث عائشة أن رسؤل الله يَف : «ذكر له أن قوما يكرهون أن 
يستقبلوا بفروجهم القبلة. . 
أخرجه ابن فاجّه (11//1١)غ‏ وذكزه الذهبي في ميزان الاعتدال 
(85/1؟) في ترحنة أحد رواتهء وذكر أن فية جهالة وقال: هذا 


(1) أثر ابن عمر. 
أخرجه أبو داود (1/ »)٠١‏ والحازمي في الاعتبار (ض )4١‏ 
وحسله الحازمي . 


(9) الاختيار لتعليل المختار .71//١‏ ط . دار الدعوة, وابن عابدين 
١‏ طظ. ذار إحياء التراث الغعري. وتقريرات الرافعي 
على خاشية ابن عاندين 7/١‏ . ظ. دار إحياء الثراث العربي 
وحاشية الدسوقى .٠١8/١‏ ط. دار الفكر. وحاشية الجمل 
8/١‏ 85 6 . ط . مطبعة مضطفى مهمد والمغني لابن قدافة 
.١‏ ط؛ مطبغة الرياض الحديثة: ونيل المارب .7/١‏ 
ط. فكتبة الفلاح » وبنداية المجتهند 44/١‏ 


قضاء الحاجة 4 ةو 


00000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وعن أبي حنيفة يجوز استدبار الكعبة في 
البنيان والفضاء جميعاء لأنه غير مقابل 
للقبلة: وما يتخط منه ينظ نحو الأرض 
بخلاف المستقبل. لأن فرجه دواز ها وما 
ينحط منه: ينخط إليها 9 . 

وبه قال أحمد في رزواية () لما روى 
ان عمر رضي الله عنها قال :(ارتقيت فوق 
زسول الله ككل يقضسى حاجته » مستدبر 
القبلة مستقبل الشامة © . 

وقال الشافعية في غير المكان المغد لقضاء 
الحاجة: لا تستقبل القبلة ببول ولا تستدبر 
بغائظ. لأن الاستقبال جغل الشىء قبالة 
الوجه والأستدبار جعل الشىء جهة ذبرة؛ فلو 
استقبل وتغوط أو استدبر وبال لم يحرم » وكذا 
لسو استقبسل ولوى ذكره يمينا أو يسازا 
بمخلافف عكسه 9), 

فإن جلس مستقبلا خا غافلاء ثم تذكر 
انخرف ندباء لحديث: ومن خلس يبول 


تقفزيرات الرافعي على خاشية ابن عابدين 47/1١‏ والاختيار 
لتعليل المختار ١‏ //ا؟ 

نداية المجتهد ونهاية المقتتضد ١١5/١‏ طبعع دار الكتت 
الخديثةء والمغني لابن قدامة ١77/١‏ 

خديث.ابن عمر: فارتقيت فوق ظهر بيت خفقضة. . . 6 
أخرجه البخاريٍ (فتح الباري .)15:/١‏ وفسلم (715/1) 
واللفظ للبخاري . 

(2) حاشية الجمل 78/1م * 


فق 


قبالة القبلة فذكن ترف عنما نسيالة هاء 
لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» 27 هذا إن 
أمكنه وإلا فلا بأس 29 , 

وقد صرح الخلفية بأنه يكره تحريها لدمراة 
إمساك صغير لبول أو غائظ نحو القبلة» لأنه 
قد وجد الفعل من المرأة 9 . 

ن - تجنسب استقبال بيست المقسدس 
واستدباره : 


- في استقبال بيت المقدس واستديازه حال 
قضاء الخاجة قولان : 

الأول: أنه مكرؤة وؤليس بحزام. وهذا 
قول الشافغية؛ وظاهر إحدى الروايتين 
عن أحمد. قال النووي : وهو الضحيسح 
المش هود 49) 

الثاني : أنه ليس بخرام ولا مكروة. وهو 
قول المالكية؛ وظاهر الرؤاية الأخرى عن 
الإهام أخمد وهي المذهب . 

قال الحطاب المالكي : لا يكره استقبال 
بيت المقسدس ولا استسدباره خال قضاء 


» . . خديث: ومن جلس يبول قبالة القبلة‎ )١( 
وعزاة إلى ابن جرير‎ )١١17/7( أوزدة الزيلغي في نصت الراية‎ 
في تبذيبه. وفي إسنادة راو متهم بالكذب والوضع كيا في الميزان‎ 
)151١/9( للذهببي‎ 

(؟) ابن عاندين ١/78؟‏ 

زفة نفس المرجع السابق . 


(5) المجمصوع 8:/5, ومغتى المختاج »4:/١‏ ونيل الأوظسار 


4534/١ 


قضاء الحاجة ه ‏ / 
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الحاجة. هكذا قال سند, لأن بيت المقدس 
لين قبل 27 
5 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره 
استقبال الشمس والقمر لأنهها من آيات الله 
تعالمى الباهرة» فيكره استقباهما تعظيما لهراء 
والظاهر أن المراد استقبال عينه| مطلقا لا 
جهتهماء وأنه لوكان ساتر يمنع عن العين ولو 
سحابا فلا كراهة. لأنه لو استتر عن القبلة 
جازء فههنا أولى 7" . 

ويرى المالكية أنه يجوز استقبالهما والمراد 
بالجواز خلاف الأولى عندهي 9 . 

وأما استدبارهما فيجوز عند جمهور 
الفقهاء © , 


ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أنه . 


كن لدداننا انف 

وهو ما نقل عن المفتاح : و لا يقعد مستقبلا 
للشمس والقمر ولا مستدبرا لما للتعظيم. 
وقال الشربيني: وقيل يكره استدبارهما 7©. 


»غ55640/١ الفروع‎ 6١ مواهب الحليل والمسواق‎ )١( 
. 794/١ القليوبي على شرح المنهاج‎ .54/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) ابن عابدين :778/١‏ وحاشية الجمل 2868/١‏ 
والمغني ا 


[فة) حاشية الدسوقي ٠١4/1١‏ 


(4) ابن عابدين 778/1١‏ وحاشية الدسوقى .157/1١‏ وحاشية 


الجمل ١/هم‏ 


(5) ابن عابدين 2578/١‏ ومغني المحتاج ١/١‏ 


د استقبال مهب الريح : 
- لاخلاف بين الفقهاء في أنه يكره لقاضى 
الحاجة إذا كانت الحاية زولا أو بغائطا رقيقا 
أن يستقبل مهب الريح, لثلا يصيبه رشاش 
الخارج فينجسه. وزاد المالكية: ولو كانت 
الريح ساكنة لاحتمال تحركها وهيجانها "© . 
ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارهاء 
وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر 
عند الحنفية أنه يتعين عليه استدبار القبلة 
حيث أمكن لأن الاستقبال أفحش 9( . 
ه ‏ كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة : 
1 - صرح الفقهاء بأنه يستحب لقاضي 
الحاجة أن يوسع بين رجليه في جلوسه لقضاء 
الحاجة. ويعتمد على رجله اليسرى, لما روى 
سراقة بن مالك رضى الله عنه قال: «علمنا 
رسول الله 6 إذا دخل أحدنا الخلاء أن 
يعتمد اليسرى وينصب اليمنى» (" ولأنه 
أسهل لخروج الخارج. ويجتهد في الاستفراغ 
منهء ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة. 
لأن ذلك يضرهء وربما آذى من ينتظره . 


)١(‏ ابن عابدين .275794/١‏ وحاشية الدسوقيى 2٠١/١‏ وحاشية 
الجمل ,84/١‏ والمغني 177/١‏ ونيل المآرب 07/١‏ 

(؟) ابن عابدين 778/١‏ 

() حديث سراقة بن مالك : «علمنا رسول الله بَِ إذا دخل أحدنا 
الخلاء . . .» 
أخرجه البيهقي (45/1).» وقبال ابن حجر في التلخيص 
)1١17/١(‏ وفي إسناده من لا يعرف . 


قضاء الحاجة  /‏ 4 


00000 لل ل ل 


احص يل لامعال الجلوس. 
لآن ذلك يروق عن أبي ذكر الصديق رصي 
الله تعالى عنهى ولأنه حال كشف العورة 
فيستحيى فيهامن الله عز وجل ومن 
الملائكة. وقيل : لأنه أحفظ لمسام الشعر من 
علوق الرائحة مها فتضره. ويلبس حذاءه لثلا 
تتنجس ريجلاه. ولا يكشف عورته قبل أن 
يدنو إلى القعود ”© . 

و- التبول قائما : 

4 يكره عند جمهور الفقهاء أن يبول الرجل 
قائها لغير عذر لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت: «من حدثك أن رسول الله كَل 
بال قائما فلا تصدقه»292. وقال جابر 
رضي الله عنه: «نهى رسول الله كِهِ أن يبول 
الرجل قائما» © . 

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد ذكرها في 
الإنصاف: 3 يكره ولو بل حاجة إن أمن 
تلوثًا أو ناظراء والمذهب كقول الجمهور. قال 
صاحب المغني : وقد رويت الرخصة 
فيه يعني البول من قيام - عن عمر وعلي 
)١(‏ ابن عابدين 8*٠:‏ وحاشية الدسوقي 

٠/١‏ . حاشية الجمل 87/1١‏ . ونيل المآرب ١‏ / هع 

والمغني لابن قدامة ١57/1١‏ 
(؟) حديث عائشة : ومن حدثك أن رسول الله وق بال قائما. . . » 

أخرجه أحمد (147/3) 


أخرجه البيهقي )١١7/١(‏ وذكر تضعيف أحد رواته . 


لمنرححوو وو و حح معو ووو و لاومو وم ممم مسومو وم مهمه وه ووه مم لواو و و ماو ها و واو واو و وو د 


وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد 
وأنس وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم. . 

فإن كان لعذر فليس بمكروه اتفاقاء قال 
الشافعية : بل ولا خلاف الأولى. لما ورد عن 
حذيفة رضى الله عنه: «أن النبي يك أتى 
سباطة قوم قبال قائياء. فتنحيت فقال: 
«ادنه)» فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا 
فمسح على خفيه) ( . 

وسبب بوله قائ) ماقيل إن العرب كانت 
تستشفي به لوجع الصلب. فلعله كان به. 
قال النووي: ويجوز أن يكون فعله لبيان 
الجواز. ويفهم مثل ذلك مسن تغليل 
الحنايلة 27 . 

وفصل المالكية في ذلك» فرأوا أنه إن كان 
المكان رخوا طاهرا كالرمل جاز فيه القيام, 
والجلوس أولى لأنه أستر. وإن كان رخوا 
نجسا بال قائئ) محافة أن تتنجس ثيابه. وإن 
كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لثلا يتطاير 
عليه شيء من البول. وإن كان صلبا نجسا 
تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه قائ) ولا 
قاعدا 9 . 
عديق -يقيقة: أن الى 186 أتى سياظة تمن .+ 


أخرجه البخاري (فتح الباري .)8378/١‏ ومسلم )١28/١(‏ 
واللفظ لمسلم . 

(1) رد المحتار 0774/١‏ 770, والمجموع 0480/7 وشرح البهجة 
6 والمغني ا/ةقت”ت2؛2 والإأنصاف 44/١‏ 

(7) حاشية الدسوقي ١ع‏ ». والحطاب ١//1”؟7‏ 


9 


قضاء الحاحة 4 ١١‏ 


ولا يعرف هذا التقسيم لغيرهم . 
زد ترك التكلم بذكر أو بغيره : 
٠‏ - أما قراءة القرآن ففيها عند الفقهاء 
قولان : 

الأول: أغها خرام , وهؤ المذهسب عند 
الحنابلة وقول للمالكية . 

والغساني : أنها مكروهة, وهو مذهب 
الشافغية وقول للحنابلة 9 . 

قال الجمل: إن الكسلام مكروه ولو 
بالقرآن خلافا للأذرعي حيث قال بتخريمه . 


١‏ - وأما ماعدا القرآن: فقد نص الفقهاء 
في المذاهب الأربعة على كزاهة التكلم حال 
قضاء الحاجة بذكر أؤ غيرة» وفيه خلاف 
لبعض المالكية» قال الخفرشي: إنما طلب 
السكسوث لأن ذلك المحل عا قب سثر 
وإخفاؤه والمحادثة ثقتضي عدم ذلك. 
واعلحجة طذة المسألة على قول الجمهور 29 
أن السنبي ككل قال: «لا يخرج الرجسلان 
يضربسان الغسائظ كاشفين عن غورتمم| 
يتحسدثان. فإن الله يمقت غلى ذلك» 2 


)0غ( الشرح الصغير ونلغة السالك ,5/1١‏ والخرشي ١/غةكء‏ 
والجمل على المنبج ١‏ وكشاف القناع لل ١‏ 

81/١ المجموع‎ )( 

(؟) حديث: «لايخرج الرجلان يضربان الغائط . . . » 
أخرجةه أبو داوذ :)7١7/1(‏ وابن خخزيمة )74/1١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وأشار إلى إغلالة . 


لل 0 


وما رواه المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال : 
«أنه أتى النبي كك وهو يبول فسلم عليه فلم 
يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: 
في كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على 
هن وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله 
عنبا| قال: «إن رجلا مر على النبي كلد وهو 
يبول» فسلم عليه فقال له رسول الله ككل : 
إذا رأيني على مشل هذه الحالة فلا تسلم 
عليّ. فإنكإن فعلت ذلك لم أرد 
عليك» 29 , 

وقد صرح الحنفية بأن الكراهة في حال 
قضاء الحاجة سواء كانت بولا أو غائطاء وأنه 
يكره التكلم كذلك في موضع الخلاء ولو في 
غبر حال قضاء الحاجة © . 

وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة 
باستثناء حالة الضرورة. قال النووي : كأن 
رأى ضريرا يقع في بثرء أو رأى حية أو غيرها 
تقصد إنسانا أو غبره من المحترمات. فلا 
كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في 
أكشرهاء قال القليوبي: يجب للضرورة 


2 حديث المهاجر بن قنفذ: «أنه أتى النبي معد وهو يبؤل‎ )١( 
أخرجه أنو ذاود (17/1). والحاكم (1717/1). وصححه‎ 
. الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(؟) حديث جابز بن عبد الله : «أن رجلا مر على النبى 8 ؛ . ١‏ » 
أخرجه ابن فاجه 2)1١75/١(‏ وحسن إستاذة البوصيري ف 
مصباخ الزجاجة )١١57/١(‏ 

(7) ابن عابدين ١/5784ء‏ والهندية ١/*ه‏ 


ات 


قضاء الحاجة 1١‏ م٠‏ 


لل 00000 


ويندب للخاجة : 

ومن الأذكار التي نصوا عليها أنه لا يخمد 
إن غعظس . ولا يشمت عاطساء ولا يجيب 
المؤذنء ولا يرد السلام ولا يسبح. لكن قال 
البغسوي من الشسافغية ونقله عن الشعبي 
والحسن والنخغي وابن المبارك : إن عطس 
خرل ابته قّ اقم ؤكذا قال ضاحب كشاف 
القناغ من الخنابلة تيت المؤذن بقلبه ويقضية 
بغد ذلك ولا يكره الذكر بالقلب. وذكر في رد 
السلام قولين . ثانيهم أنه لا يكره 9" ؛ 

وعند الشافعية الحكم كذلك في ذكر 
الدخول إلى الخلاء إذا نسيه فيذكر الله في 
نفسه في ألخالتين 9). 

وقال كنون في خاشيته : رؤى عياض جواز 
ذكر الله في الكنيف . قال القاضى : وهو قول 
مالك والنخغي وعبدالله بن عمرو بن العاص 
رفي الله عفهسماء وقسال ابن القناسم ؛ إذا 
عظس وهو يبول فليحمد الله. وقال ابن 
رشد : الدليل له من جهة الأثر أن زسول الله 
يخلة كان يذكر الله غلى كل أحيانة) 1 ومن 
ظريق النظر أن ذكر الله يصعد إلى الله فلا 


)1( المجموع 5 فمزاهتب الجليل 7173/١‏ . والذخخيرة 6195/1 
وكشاف القناع 7/7 : والآدات الشرعية ١‏ /4/ام 

4١/١ القليوبي‎ )9( 

(5) حديت: «أن الرسول يعد كان يذكر الله على كل أخيانة» 
أخرجه منسلم (131/1) 


يتعلق به من ذناءة المخل شيء فلا ينبغي أن 
يمنع من ذكر الله على كل خال إلا بنض 
ليس فيه أعتتيال: اه( 

وقد ذكر ضاحب الإنصاف من الخنابلة 
زؤاية عن أحمد أنه لايكره إجابة المؤذن في تلك 
الحسال. وبها أخذ الشيخ تقى الدين. 
والماهت أنة يكرة 9 , 
اح - إلقاء السلام على المتخل وردّة : 
١١‏ - ذهب المالكية والشافغية والحنابلة إلى 
كرافة إلقَاء السلام على المتغوظء واستدلوا 
بالحديث المتقدم في المسألة السابقة . 

وكرة ذكك الحنفية أيضساء قال ابن 
عابدين: ويزاد به ما يغم البول. قال: 
وظاهره التحريم 0 
ط ‏ الذكر إذا كان مكان الخلاء هو 
مكان الوضوء : 
1 - قال ابن غابدين: لو توضاً في الخلاء 
فهل يأتي بالبسملة وغيرها من أذعية الوضوء 
مراغعاة لسنثة؟ أو يتركها مزاغاة للمخحل؟ 
قال: الذي يظهر الثاني. لتصريحهم بتقديم 


)١(‏ خاشية كنسون مبامش الترشونٍ 157/1. والنضن بكياله عند 
المؤاق مهامشن الخظطات 717١/١‏ 

(؟) الإنضاف 86/١‏ 

(") رد المنختاز /١‏ 556-454: وكشاف القنتاع 02/١‏ 
1/7 والآدات الشرعية ١‏ /1/8*, الممجموع 85-87/1, 
والزرقانيٍ 1١6/1‏ 


27 


١7/- ١ قضاء الحاجة‎ 


000 


النبي على الأمر. 
وهو مقتضى ما عند الحنابلة من أن 
التسمية في الوضوء واجبة» وأن الذكر 


بالقلي ليك . 

وذهب المالكية إلى أنه يكره الكو 
فى الخلاء 20 , 
ي - النحنحة : 


١5‏ - قال ابن عابدين من الحنفية: لا 
يتنحنح في موضع الخلاء إلا بعذر كما إذا 
خاف دخول أحد عليه وقال الشيراملسى 
من الشافعية: هل من الكلام ما يأتي.به 
قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب 
الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ 
قال: فيه نظر. والأقرب أن مشل هذا لا 
يسمى كلاماء وبتقديره فهو لحاجة» وهي 
دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه 
خلو المحل 9 . 

ك ‏ تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج : 
6 يكره أن يمس الإنسان فرجه بيمينه 
حال قضاء الحاجة وغيرهاء لحديث أبي قتادة 
رضي الله عنه مرفوعا: «إذا بال أحدكم فلا 
يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسح أحدكم فلا 
)١(‏ رذ البحتار 594/١‏ الشرح الصغيز 51/1 المغني 


١1/١ 
وحاشية الشبراملسي على النباية‎ .774/١ (؟) رد المحتار‎ 
5 1.5/١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


يتمسح بيمينه ») ب" قال الأبي من المالكية : 
وحمله الفقهاء على الكراهة, وفي الإنصاف 


للحنابلة : إنه الصحيح من المذهب. وفي 


وجه يحرمء فإن كان لضرورة فلا كراهة 
ولا تحريم 7 . 
ل التنظيف والتطهر من الفضلة : 
5 - ينبغي لقاضي الحاجة بعد الفراغ أن 
يتطهر بغسله. أوعها ميعاء وله أحكام 
وآداب شرعية (ر: استنجاء) . 
؟ ‏ أحكام تتعلق بأماكن قضاء االحاجة : 
أ قضاء الحاجة في طريق مسلوك وظل نافع 
وما في حكمهم : 
- اتفق الفقهاء على أنه لايجوز أن يبول في 
طريق الناس» ولا مورد ماء» ولا ظل ينتفع 
به الناس» لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى 
اللعانين» قالوا: وما اللعانان يارسول الله؟ 
في ظلهم» 6 
ومثل الظل في الغبي عن قضاء الحاجة فيه 
)١(‏ حديث: «إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره تينفيثة ل !غ8 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)47/١٠١‏ ومسلم (770/1). 
واللفظ للبخاري . 
(1) حاشية كنون مع الرهوني .١15١1/١‏ والإنصاف ٠١7/١‏ 


(7) حديث أب هريرة: اتقوا اللعانين . . .» 
أخرجه مسلم (5717/1) 


17 ب 


١9 - ١1 قضاء الحاجة‎ 


ا ا ا ا ا 00 


مجلس الناس» أي المحل الذي يجلس فيه 
الناس في القمر ليلاء أو يجلسون فيه في 
الشمسى تين القعاء لأعفدك يقال 
صاحب نيل المآرب : إلا أن يكون حديثهم 
غيبة أو نميمة . 

وصرح بعض فقهاء المالكية والشافعية بأن 
فنا النائعة ق اكور والظريق «واللل دما 


ألحق به حرام 4" 
س - قضاء الحاجة تحت الشحر: 


8 - كره الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية 
قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر» والرواية 
الأخرى عند الحنابلة أنه حرام وفي قول لهم 
كانت القمزة له كيف ]3 كانت لقبه 
0 

وإنما كرهه الحنفية والحنابلة إذا كان ذلك 
وقت الثمر, وألحقوا به ماقبله بحيث لا يأمن 
زوال النجاسة بمطر أو سقي». أو عند 
الحنفية - نحوه كجفاف أرض من بول» 
وسواء عند الحنفية أكان الثمر مأكولا أو 
مشممماء لاحترام الكل. وخاصة ما تجمع 
ثمرته من نحته كالزيتون . 

وكره الحنفية ذلك في الزرع أيضا. 

وعلل الشافعية الكراهة بالتلويث ولثلا 


)١(‏ ابن عابدين 8.0_5794/١‏ 0 . والمغني .1537/1١‏ حاشية 
الدسوقي .٠١ 7/١‏ حاشية الجمل 4٠044 /١‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ااا ا ل 01111101 


تعافه الأنفس . ول يحرموه. قالوا: لأن تنجس 
الثمرة غير متيقن» وقالوا: ولو كان الشجر 
مباحا فإنه يكره كذلك, ولا فرق عندهم بين 
وقت الثمرة وغيره. والكراهة في الغائط أشد 
لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس 
والريح في قول. وعمم في حاشية الجمل 
الحكم في كل ما ينتفع به في نحو دواء أو 
دباغ » وما يشمل الأوراق المنتفع بها كذلك . 
ومقتضى ما ذكروه جميعا أن الشجرة غير 
المثمرة لا يكره البول تحتها ("2. وأورد في المغني 
في الاستدلال على ذلك حديث: «أن 
النبي كلخ كان أحب ما استتر به لحاجته 
17 أو ئش نخل» ب" 
ج ‏ قضاء الحاجة في الماء : 
4 ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة قضاء 
الحاجة في الماء. بولا أو غائطاء وذهب 
الحنفية إلى أن الكراهة تحريمية وإن كان الماء 
راكدا الحديث جابر رضى الله عنه : «أن النبي 
يك نبى أن يبال في الماء الراكد 29, 
ولحديث أبي هريرة : «لا يبولن أحدكم في الماء 
)١(‏ رد المحتار ١‏ / 7755-11794ء والإنصاف .48/١‏ والمغني 157/١‏ 
ونباية المحتاج ١‏ /117» وشرح البهجة 1١١/١‏ وحاشية الجمل 
على شرح المنبج١‏ / 4٠‏ وحاشية الدسوقي ٠١1/١‏ 


.6.. . حديث: «كان أحب ما استتر به لحاجته هدف.‎ )١( 


أخرجه مسلم )759/1١(‏ 
() حديث جابر: «أن النبي كَقةِ نبمى أن يبال في الماء الراكد» 
أخرجه مسلم (١/ه"1)‏ 


11ت 


قضاء الحاجة ١9‏ 


ا ا ا 0000 


الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه, 229 
وتكون الكراهة تنزيبية إن كان الماء جارياء 
لحديث: «نبى الرسول أن تبال في الماء 
الجاري» 2 . قال ابن عابدين : والمعنى فيه 
أنه يقذره» وربا أدى الى تنجيسه » وأما 
الراكد القليل فيحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه 
ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله. والتغوط 
في الماء أقبح من البول» وكذا إذا بال في إناء 
ثم صبه في الماء. أو بال بقرب الغبر فجرى 
إليهء فكله قبيح مذموم منبي عنه ”” . 

قال القاضى عياض من المالكية: النبى 
الوارد في الحديث هو :بي كراهة وإرشاد. وهو 
في القليل أشد.. لأنه يفسده. وقيل: النبي 
للتحريم ء لأن الماء يفسبد لتكرر البائلين 
ويظن المار أنه تغير من قراره. ويلحق بالبول 
التفبول نميه التدانة. اهن الاين 
ناجي في شرح المدونة: الجاري على أصل 
المذهب أن الكراهة على التجريم في 
القليل 297 , 

وقال الشافعية والجنابلة : يكره البول ف 
)١(‏ جديث أب هريرة: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم . .» 

أخجرجه البخاري (فتح الباري .)"47/١‏ ومسلم 

21*١١ 
» (؟) حديث: «نبى رسول الله كك أن يبال في الماء اللجاري‎ 

أورده. الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 4 ١٠)؛‏ وقال: رواه الطبراني 

في الأوسط ورجاله ثقات . 


(”) رد المجتار 7174/1١‏ 
(5) حاشية العدوي على الخرشي ١55/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا للحديث . 

وأما الجاري فقال جماعة من الشافعية : 
إن كان قليلا كره وإن كان كثيرا لم يكرهء قال 
النووي : وفيه نظرء وينبغي أن يحرم البول في 
القليل مطلقاء لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه 
وعلى غيره. وأما الكثير الجاري فلا يحرم . 
لكن الأولى اجتنابه» ولعلهم لم يحرموا البول 
في الراكد ىا هو ظاهر الحديث. لأن الماء 
غير متمول عادة, أو لأنه يمكن تطهيره 
بالإضافة 7 . 

وقيد بعضهم الماء الكثير الذي يكره 
التخلي فيه ب| لم يستبحر. فإن استبحر بجيث 
لا تعافه النفس فلا كراهة 9 . 

ونص الشافعية أيضا على استثناء الماء 
المسبل والموقوف. فيحرم 29 . 

وفرق الحنابلة بين التبول في الماء والتغوط 
فيه فرأوا كراهة الأول وتحريم الثاني ففي 
كشاف القناع : يكره بوله في ماء راكد أو قليل 
جارء ويحرم تغوطه في ماء قليل أو كثير 
راكد أو جر لأنه يقذره ويمنع الناس ٠‏ 
الانتفاع يه (59) 


57/١ المجموع 47/17. وكشاف القناع‎ )١( 

(؟1) حاشية ابن قاسم على شرح البهجة سا وكشاف القناع 
1/١‏ 

(7) حاشية الجمل على شرح المنبج 88/١‏ 

(84) كشاف القناع 1 


ب 15 


قضاء الحاجة ا 


ااا ااا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا اا ا 0 


د التبول في مكان الوضوء ومكان 
الاستحمام : 
٠‏ كره الحنفية والشافعية والحنابلة أن يبول 
الإننسان في موضع يتوضا هو أو غيره أو 
يغتسل فيه. لما ورد عن رجل من الصحابة 
أنه قال: «نمبى رسول الله كن أن يمتشط 
أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله» © . 
ويضيف الشافعية : أن محل الكراهة إذا ل 
يكن ثم منفذ ينفذ فيه البول والماء . 
وفي كشاف القناع للحنابلة : إن موضع 
الكراهة أن يكون الموضع غير مقيّر أو مبلّط. 
قال: فإن بال في المستحم المقير أو المبلّط أو 
المججصص . ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله 
فيه قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء 
وجرى في البالوعة ‏ فلا بأس. للأمن من 
العلوسيق: ومقله الوضوة 9 
ه ‏ قضاء الحاجة في المسجد : 
١‏ يحرم بالاتنفاق البول والتغوط في 
الميجد؛ صيائة له وتنزسا وتكريا لمكان 
العبادة» وإذا كان قد صح عن النبي كله 


)١(‏ حجديث رجل من الصحابة : «نبى رسول الله يق أن يمتشط 
أحدنا كل يوم. . .» 
أخرجه أبو داود ٠ /١(‏ ). والحاكم )١1748/1١(‏ وصححه 
الحاكم, ووافقه الذهبي . 

0( ابن عابدين ,770/١‏ والفتاوى الهندية 205١/١‏ وشرح 
البهجة ١1/١7١؛,‏ وكشاف القناع 517/١‏ 


لال اال 0 


الغبي عن البصاق فيه ”2 فالبول والتغوط 
أولى» وقد ورد: «أن أعرابيا بال في المسجد 
فقال النبي ككل : دعوه: فلما فرغ دعا بدلو 
من ماء فصبه عليه» وفي رواية زاد: «ثم أن 
رسول الله عَطَطِدد دعاه فقال 0-1 إن هذه 
المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا 
القذر. إن) هي لذكر الله عز وجل والصلاة 
وقراءة القرآن» ينف" 

أما لو بال في المسجد في إناء وتحفظ من 
إصابة أرض المسجد. فالجمهور على أنه 
حرام أيضاء صرح بذلك الحنفية والحنابلة » 
الشافعية» قال ابن قدامة: لأن المساجد لم 
تبن لهذا وهو ما يقبح ويفحش ويستخفى 
به فوجب صيانة المسجد عنه. كما لو أراد 
أن يبول في أرضه ثم يغسسله . 

والقول الآخر عند كل من المالكية 
والشافعية جواز ذلك بشرط التحرزء جاء في 
نوازل الونشريسي من كتب المالكية : أجازه 
صاحب الشاميل» وقال الزركثي من 


: حديث: النبي عن البصاق في المسجد. ورد في قوله جغلة‎ )١( 
. «البزاق في المسجد خطيئة. وكفارتها دفنها»‎ ٠ 
ومسلم‎ .)01١/١ أخجرجه البجاري .(فتح الباري‎ 
40/١١ 
» . . (؟) حديث: « أن أعرابيا بال في المسجد.‎ 
,)7175/1( ومسلم‎ .)7377/١ أنجرجه البخاري (فتح الباري‎ 
)737/1١( والرواية الأخرى لمسلم‎ 


-1١© 


7١ 7١ قضاء الحاجة‎ 


ل ل الال 00 


الشافعية : الثاني أنه وو قال: وفي كتاب 


الطهور لأبي عبيد عن سعيد بن أبي بردة أنه 


أبصر أبا وائل شقيق بن سلمة في المسجد. 


يبول في طست وهو معتكف (2. وورد عن 
عاكئية: أن قالت: «اعتكفت مع رسول 
الله يننِ امرأة مستحاضة من أزواجه. فكانت 
ترى ال حمرة والصفرة. فربها وضعت الطست 
نحتها وهي تصلي» 1 

وفي حكم قضاء الحاجة في رحاب 
الملسجد. التي لا يثبتالهاحكم 
المسجدء قولان : 

الأول: أنه حرام. استظهره الزركشي من 
الشافعية. وقال: يجب الجزم به إذا كانت 
مطروقة . 

والثاني: أنه مكروه فقط. صرح بذلك 
الحنفية. وأضافوا: .ومصلى العيد. أي إذا 


و- قضاء الحاجة في البقاع المعظمة : 
1 - قال الرملي من الشافعية : ذكر المحب 


)١(‏ رد المحتار .441/١‏ ونوازل الونشريسي .٠١/١‏ والمجموع 
7 /. وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص .٠١‏ والمغني 


ونا 
زفة حديث عائشة : «اعتكفت مع رسول الله يعة امرأة مستحاضة 
من أزواجه:. . . ٠‏ 


أخخرجه البخاري (فتح الباري 54 )728١/‏ 
[فة) كنز الدقائق 1 والفتاوى الهندية ارءون وإعلام 
الساجد ص "٠١‏ 


010 


الطبري. الحرئة ‏ أي في. التدخلٍ .على الضقا 
والمروة أو قزح. وألحق بعضهم بذلك محل 
الرمي . وإطلاقه يقتضى حرمة ذلك في جميع 
السنة. ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة, 
فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت 
الاجتماع فيها. فيؤذي حينئذ. قال: ويظهر 
أن جرمة ذلك مفرع على الحرمة في محل 
جلوس الناس. وسيأتي أن المرجح الكراهة. 
أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتهاء 
ولكن جزم القليوبي في حاشية شرح المنهاج 
بأن القول بالحرمة مرجوح. وقال بكراهة ذلك 
حتى في مزدلفة وعرفة وسائر أماكن اجتماع 
الحاج . 

وقال الزركشي : تورع بعضهم عن قضاء 
الحاجة بمكة. وكان يتأول أنها مسجد. 
وقال: هذا التأويل مردود بالنص والإجماع , 
وقد فعله النبي كَل وأصحابه والسلف. ثم 
ذكر أحاديث تؤيد هذا التورع. منها أن 
النبي كله كان يذهب لحاجته إلى 
المغمّس» ”وهو مكان على نحو الميلين من 
كه 1 


)١(‏ حديث: أن النبي يَكيةِ كان يذهب لحاجته إلى المغمس» 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )1١7/١(‏ وقال: .رواه أبويعل 
والطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله ثقات من أهل 
الك د 

(؟) نهاية المحتاج .175/١‏ إعلام الساجد ص ١74‏ 


-.51ااه 


قضاء الحاجة 16-7 


0 0 


ز- قضاء الحاجة في الكنائس والبيع : 
7 - جاء في مواهب الجليل للحطاب 
المالكي نقلا عن المدخل لابن الحاج : يجتنب 
(المتخلي) بيع اليهود وكنائس النصارى, لثلا 
يفعلوا ذلك في مساجدناء ى) نبي عن سب 
الآلمة المدعوة من دون الله لثلا يسبوا الله 
تعالى 217 
ح - قضاء الحاجة في المقابر: 
4 - يرى الحنفية أنه يكره قضاء الحاجة في 
المقابر. قال ابن عابدين : لأن الميت يتأذى مما 
يتأذئ به الحي. والظاهر أن الكراهة 
تحريمية» والتحريم هو أيضا قول الشافعية 
والحنابلة, إلا أن التحريم يتحقق عند 
الشافعية إذا تبول على القبر, أما إن بال 
بقرب القبر كره ولم يحرم إلا أن يكون قبر نبي 
فيحرم. والحرمة عند اإنابلة هي التي اقتصر 
عليها صاحب كشاف القناع. وفي 
الأنصاف: لا يكره على الصحيح من 
المذهب. وعنه يعني الإمام .أحمد _: 
كو 0 

وتعرض الشافعية للمقيرة إذا كانت 
منبوشة فرأوا تحريم قضاء الحاجة فيها لما فيه 
)١(‏ مواهب الجليل ١//ا/ا2‏ 
(0رو الملكنار اا والملجمموع ١‏ ونهاية المحتاج 


/» وكشاف القناع ممنار السبيل 27١/١‏ 
والأنصاف 44/١‏ 


0000000 ل ل ا 


ط ‏ قضاء الحاجة في ثقب أو نحوه : 
8 - يكره التبول في ثقب أوسرب ”© , وهذا 
باتفاق المذاهب الأربعة, لما روى عبدالله بن 
سرجس: «أن رسول الله ككل نهى أن يبال في 
الجحر» 2 ولأنه ربها خرج عليه من الجحر 
مايلسعه. أو يرد عليه البول. قال النووي 
هذا متفق عليه. وهي كراهة تنزيه 2, وقال 
البسيى عق الشافية: يظهر ريده إذا 
غلب عل ظده أن به حيرانا ترما يثاذي أو 
يبلك به 9 . 

قال ابن عابدين من الحنفية: وهذا 
- يعني كراهة البول في الثقوب ‏ في غير المعد 
لذلكء كبالوعة فيها يظهر”©.وفي كشاف 
القناع للحنابلة : يكره ولو كان فم بالوعة 7 
وفي التحفة وحاشية الشرواني من كتب 
الشافعية: البالوعة قد يشملها الجحر. وقد 


5١/١ القليوبي‎ )١( 

؟) السب ماكان مستطيلاء والثقب ما استدار (المجموع للنووي 
2 

(؟) حديث: «عبدالله بن سرجس أن رسول الله يد نمى أن يبال 
في الجحر » 


أخرجه أبو داود .)70/1١(‏ وأشار ابن حجر في التلخيص 
)1١/1(‏ إلى انقطاعه بين عبدالله بن سرجس وبين الراوي 
عنه وهو قتادة . 

(5) المجموع 17/ 87:85 

)02( حاشيته على شرح المنيج "0/١‏ 

(7) رد المحتار ١/4؟1؟‏ 

ها/١‎ )0 
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قضاء الحاحة 7٠‏ _ /ا؟ 


00 


يمنع الشمول أن البالوعة في قوة المعد لقضاء 
الحاجة (يعني فلا يكره) 29 , 

هذا وقد فرق المالكية بين أن يكون قريبا 
من الثقب. فيكره البول فيه» وبين أن يكون 
بعيداء ففي قول يكرهء خيفة حشرات 
تنبعث عليه من الكوة, وقيل: يباح لبعده 
من الحشرات إن كانت فيها ( . 
البول في الآنية : 
5 - قال الشافعية : لابأس بالبول في إناء. 
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت :«يقولون 
إن النبي ييه أوصى إلى علي. لقد دعا 
بالطست ليبول فيهاء فانخنثت نفسه 29 
وما أشعر. فإلى من أوصى)9؟2. ولحديث 
أميمة بنت رقيقة رضى الله عنها قالت: كان 
للنبي كَلهِ قدح من عيناق 49 يبول فيه 
ويضعه مضت السري 19. 

وكرهه الحنابلة إذا كان بلا حاجة», قال في 


١/عغ/ا١‎ )١( 

6 المدخل لابن الحاج ١9/١‏ 

(9) انخنث أي انكسر وانثنى لا سترخاء أعضائه عند الموث» 
(النهاية في غريب الحديث 7١‏ /87) 

(#4) حديث عائشة: «يقولون إن النبي كب . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 707/0). والنسائي 
.)7"*7/١(‏ واللفظ له . 

(0) (عيدان) أي نخل (القاموس المحيط) . 

(5) ديت أفيمة بنت رقيقة: «كان للنبي طِةِ قدح من 
عيدان . . . » 
أخرجه أبو داود (١0'8/1)ء‏ والحاكم »)١151/١(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


وووو لعو موود دن وةقءوءوةة 


منار السبيل: نص عليه أحمد. فإن كانت 
حاجة كالمرض لم يكره. لحديث أميمة بنت 
رقيقة 4» وفي قول ذكره صاحب الإنصاف 
ف أصل.امسألة:. آنه لا يكو 49 

وخص المالكية الكراهة ‏ كى) في مواهب 
الجليل -. بالآنية النفيسة. للسرف» قالوا: 
ويحرم في آنية الذهب والفضة. لحرمة 
اتخاذها واستعمالها 9 . 
الاستتار عن الناس : 
37 - يسن عند المالكية والشافعية والحنابلة, 
لغافى المباجة أن يسسترعن العظر 00 
يه أي هريرة مرفوعا: «من أ الغائط 
فليستتر. فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من 
رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد 

بني آدمء - الي ومن 

لا فلا حرج» (*» 

وحديث عبد الله 9 قر اليد ١‏ 
اللسويوس سو 
نخل ”2 والحائش هو الحائط . 


١9/١ )١( 

949/1١ الإنصاف‎ )١( 

(') مواهب الجليل .771//١‏ وانظر أيضا المدخل ١/94؟.‏ 

(5) مطالب أولي الغبى 7/1١‏ 

(05) حديث أبي هريرة: «من أتى الغائط فليستتر. . . .» 
أخرجه أبو داود 2)74-778/1١(‏ وفي إسناده جهالة كما في 
التلخيص لابن حجر )١٠١7/١(‏ 

(7) حديث عبدالله بن جعفر: «كان أحب مااستتر به 
النبي كَل . . » 


تقدم فقرة 14 


-١8- 


قضاء الحاجة /ا١ ‏ م١‏ 


لععع مع عع ممما مامالل لل للخ خازززززززززززز1 


وعند الشافعية: أن محل عد ذلك من 
الآداب. أي المستحبات». إذا لم يكن بحضرة 
من يرى عورته ممن لا يحل له نظرهاء أما 
بحضرته فيكون سترها واجباء إذ كشفها 
بخضرته حرام. واعتمده المتأخرون منهم. 
وهذا موافق لقواعد المذاهب الثلاثة 
. الأخرى. وزاد الرمل من الشافعية : ولو أخذه 
البول وهو محبوس بين جماعة. جاز له 
. التكشف. وعليهم الغض 2" . 

هذا وقد أطلق الشافعية والحنابلة قضاء 
الحاجة في هذه المسألة» وبين المواق من 
المالكية أن المطلوب عندهم لمريد البول أن 
يستر عن الناس عورته فقط. لا أن يستتر 
بشخصه. أما مريد الغائط فيبتعد ويستتر 
بحيث لا يرى له شخصء. ققال المازري : 
السنة البعد من البائل إذا كان قاعدا بخلاف 
ما إذا كان قائ] 29 . 

وفي كلام الشافعية أيضا: أن التستر 
. يحصل بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر. إن كان 
بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. إن كان بفضاء 
أو بناء لا يمكن تسقيفهء فإن كان ببناء 
مسقف أو يمكن تسقيفه حصل التستر به 
ول يحدٌ غيرهم في ذلك حدًا فيه اطلعنا عليه . 


١177/1١ خهاية المحتاج‎ )١( 
710/١ (؟) التاج والإكليل بهبامش الحطاب‎ 


0و ل ل لل 


ولو تعارض التستر والإبعاد. قال في شرح 
البهجة : الظاهر رعاية التستر 9 , 
الابتعاد عن الناس في الفضاء : 
4 2 ذكر المالكية والشافعية والحنابلة أنه 
يندب لقاضى الحاجة إذا كان بالفضاء 
التباعد عد الساس: لحديث: «كان إذا 
ذهب المذهب أبعد» 2©9. 


واشترط الحنابلة لذلك أن لا يجد ما يستره 


. عن الناس. فإن وجد ما يستره عن الناس 


كفى الاستتار عن البعد. والمالكية والشافعية 
صرحوا بأن الاستتار لا يغننيى عن الابتعاد إذا 
كان قاضى الحاجة في الفضاء . 

وقال المالكية والشافعية في تحديد مدى 
الابتعاد: إلى حيث لا يسمع للخارج منه 
صوت ولا يشم له ريح» وعبارة الخرشي من 
المالكية : حتى لا يسمع له صوت ولا يرى له 
عورة» قالوا: وأما في الكنيف فلا يضر سماع 
صوته ولا شم ريحه للمشقة . 

وعند الشافعية: أنه يبتعد في البنيان 
أيضاء إلا إن كان المحل معدا لقضناء 
الحاجة . 

واشترط الشافعية والحنابلة للابتعاد أن 
)١(‏ شرح البهجة ١15/1١‏ 
(؟) حديث: «كان إذا ذهب المذهب أبعد» 


أخرجه أبو داود ,)١5/1١(‏ والحاكم )١14٠/١(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي / 


-1١9- 


قضاء الحاجة م7 ١9‏ 


اللي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا ا ل ل ا ا ا ل ا ل ا ل 011 


يكون المحل آمناء فلو خاف على نفسه من 
سبع أو عدو يغتاله فإنه يقضي حاجته قريبا 
من المكان الذي هو فيهء وعبارة الشافعية: 
الكلام حيث أمكن البعد. وسهل عليه. 
وأمن » وأراده إلا منزة لغيره من الناس 
البعد عنه بقدر بعده عنهم 7 . 

اجتناب الدخول بما فيه ذكر الله تعالى : 

4 يكره الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر 


الله تعالى لما ورد أن النبى يكِ : «كان إذا : 


دخل الخلاء وضع خاقه» (''وقال الشيرازي : 
متفق عليه بين المذاهب الأربعة من حيث 
بعض تفصيلات نوردها فيما يل : 

م يفرق الجمهور بين المصحف وغيره في 
أن الحكم الكراهة بل نص الشافعية على أن 
حمل الملصحف مكروه لاحرام . وقال المالكية 
والحنابلة في المصحف خاصة: إن تنحيته 
واجبة والدخول به حرام في غير حال الضرورة 
بخلاف غيره مما فيه قرآن أو ذكر. قال 
)١(‏ الخرشي ١/155»ء‏ وبلغة السالك .77/١‏ وشرح البهجة 

0؛: . ومطالب أولي النبى .15/١‏ والمغني 

١ه‏ وحاشية القليوبي 4٠/١‏ 
(؟) حديث: «كان النبي ينيد اذا دخل الخلاء وضع خاتمه» 

أخرجه أبو داود .)16/١(‏ والنسائي (178/4) من حديث 


أنس. وقال النسائي : «هذا حديث غير محفوظ» كذا في 
التخليص لابن حجر (١//ا١١)‏ 


العدوي : يجب تنحية مصحف ولو مستوراء. 
ويكره الدخول بشيء فيه قرآن أو ذكر غير 
مستور وقال: فالدخول ببعض القرآن ليس 
كالدخول بكله. وذلك محمول على نحو 
صحيفة فيها آيات. لا مثل جزء . فإنه يعطى 
حكم كله. أ .هء. وقال البهوتي من 


الحنابلة : + يحرم الدخول بمصحف إلا لحاجة د ضنها 


وقال :[لاشك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في لمر 
لضاو/ 


هذا عاقل 0/6 


وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان ملفوفا في #ازاويل 


شيء فلا بأس كذلك, والتحرز أولى 9 . ا 


وهذا قول المالكية أيضاء كا تقدم نقله 
فلا يحرم الدخول بمصحف. ولا يكره 
الدعرل يا فيه ذكر الله إله في غير سال 
ستره. وفي اعتبار الجيب ساترا قولان. وذلك 
لكونه ظرفا متسعا 2©9, لكن عند العدوي ما 
يفيد أن حمل المصحف خاصة في تلك الحال 
ممنوع ولو كان مستورا*2. وقد أطلق من 
سواهم القول. ولم يفرقوا بين المستور وغيره في 


الحكم. فيي] اطلعنا عليه بل صرح صاحب: 


مجمع الأغمر بقوله: لا يدخل وفي كمه 


)١(‏ العدوي على الخرشى .١155/١‏ والقليوبي ."8/١‏ والمهذدب 
»0١‏ وكشاف القناع 44/١‏ والإنصاف .44/١‏ 

5١/١ شرح منية المصلي‎ )١( 

(7) بلغة السالك ١//ام‏ 

() العدوي عل الخرئي ١45/١‏ 


759١ - 


قضاء الحاحة 79 


وممفعر عو لمعا عع يلاوو 


مصحف إلا إذا اضطر 9" . 
ولم يفرق الحنفية والمالكية في معتمدهم 
والشافعية والحنابلة في قول بين أن يكون ما 
فيه ذكر الله خاتما أو درهما أو دينارا أو غيره 
فرأوا الكراهة في ذلك, وقد ذكر الشيرازي من 
الشافعية حديث أنس : «أن النبى بطل كان 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» وقال: وإنما 
وضعه لأنه كان عليه «محمد رسول الله» 27. 
وخالف ني ذلك بعض التابعين فرأوا أن لا 
كراهة في ذلك. نقله ابن المنذر عن جماعة 
منهم : ابن المسيب وال حسن وابن سيرين في] 
حكاه النووي في شأن الخاتم ”' كما خالف 
فيه أيضا مالك في رواية واء 
أتباعه. والحنابلة في قول. 
أما الاستنجاء وفي أصبعه خاتم منقوش 
عليه ذكر الله تعالى أو اسم الله تعالى أو اسم 
النبى يلنِةِ. فقد ذهب الحنفية إلى أنه 
يستحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل 
الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى )2. 
وللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز وهو الذي 
يفهم من كلام ابن القاسم وفعله. والكراهة 
وهو الذي يفهم من كلام مالك ى) فهمه ابن 


بن القاسم من 


>1//1١ مجمع الأغبر‎ )١( 
7/1١ المهذب للشيرازي‎ )١( 
74-0 المجموع ؟/‎ )5( 


(54) حاشية ابن عابدين ٠٠/5‏ 


« يروو 


رشد وهو المشهور, بالتسريم وهو الذي يفهم 
من كلام التوضيح وابن عبدالسلام 27 . 
٠‏ وذهب الشافعية إلى أن حمل ما عليه ذكر 
انه اتعنآلى إلى اقلاء مكروه تعظيها لكر 
واقتداء بالنبي يملةٍ فإنه كان إذا دخل الخلاء 
نزع خاتمه. وكان نقشه (محمد رسول الله) 
قال الإسنوي : وحاسن كلام الشريعة يشعر 
بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى 
في اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا 
أفضى ذلك إلى تنجيسه 9 . 

وقال المرداوي من الحنابلة : حيث دخل 
الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في 
باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه 
لأخل الاستنجاء 7" . 

ومن اضطر إلى دخول الخلاء ب| فيه ذكر 
الله جاز له إدخاله, ولم يكره. نص الحنفية 
والمالكية والشافعية عل أنه لايحرم ولا يكره. 


واكتفى الحنابلة بأن تتحقق الحاجة إليه 9 . 
اسم الله تعالى : 


٠م‏ قال ابن عابدين ولو نقش اسمه تعالى 


؟ا/5-7075/1١ الحطاب‎ )١( 

20( مغني المحتاج 1٠/١‏ : 

96/1١ الإنصاف‎ )7( 

(4) شرح منية المصلي ص0 .ومجمع الأنبر 277/١‏ وبلغة السالك 
مع الصاوي ونا 


-5١- 


قضاء الحاجة ا 1 


العا ووه 


أو اسم نبيه - أي على خاتمه ‏ استحب أن 
يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن 
يجعله في يمينه إذا استنجى 29 . 

وجاء في شرح البهجة وحاشيته من كتب 
الشافعية: يجتنب الداخل إلى الخلاء حمل 
مكتوب فيه أسم الله تعالى واسم النبيى 2 
قال: ولعل المراد الأسماء المختصة به تعالى 
وبرسوله مثلا دون مالا يختص كعزيز وكريم 
ومحمد وأحمد. إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد 
كقوله بعد محمد : كله نبه عليه النووي في 
تنه يه وجتنب كل اسم معظم 
كالملائكة ”2 وألحق الرملي في نهاية المحتاج 
أسماء الأنبياء وإن لم يكن رسولاء وأسماء 


الملائكة (©2. ولكن وجدنا في بلغة السالك 


للالكية. ينحى (اسم نبي)» وفي كشاف 
القناع للحنابلة: يتوجه أن اسم 
الرسسول كذّلك 2)9, 


ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء : 

1“ ورةقث أساذيث بأذكار معينة يقوها 
الإنسان إذا أراد دخول الخلاء. مضمونها 
تسمية الله تعالى.والاستعاذة به من 


57٠/0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

2( شرح البهجة وحاشية ابن قاسم ا ونهاية المحتاج 
١/١‏ 

(”7) غباية المحتاج ١١8/١‏ 

(4) بلغة السالك .5/1١‏ وكشاف القناع 491/١‏ 


لل لل ا ان 


الشياطين» فاستحب الفقهاء قوها: 

مغها: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» 7( وعلى هذا اقتصر الحنفية 
والمالكية والشافعية» قال الخطابي: الخبث 
بضم الباء جمع الخبيث» والخبائث جمع 
الخبيثة» يريد ذكور الشياطين وإناثهم ب 

وفي الحديث أيضا: «ستر ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا درخل أحدهم 
الخلاء أن يقول: «بسم الله» 9 , 

ومنها مانقله ابن قدامة 29 أيضاء أن 
النبي كيه قال: «لا يعجز أحدكم إذا دخل 
مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
الرجس النجس. الخبيث المخبث» 
الشيطان الرجيم» ف 

هذا وقد نص الحنفية والشافعية على أنه 
يقدم البسملة على التعوذ. ويخالف هذا 


. حديث:«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبانث»‎ )١( 
)187/١( ومسلم‎ ,.)١517/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
' . من حديث أنس بن مالك‎ 

(١؟)‏ رد المحسار .77250/١‏ والقليوبي .»57/١‏ وبلغة السالك 
1/١‏ 

() حديث : وسترمابين أعين الجن وعورات بنى آدم . . . » 
أخرجه الترمذي )5014/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
وقال: «إسناده ليس بذاك القوى» . 

١79/17 المغني‎ )5( 

(ه) حديث: «لايعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من الرجس . . .» 
أخرجه ابن ماجه .)1١9/١(‏ وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة )41/1١(‏ 


- 7752 


قضاء الحاجة "١‏ - 7 قضاء الحق 


ال ا 000 


التعوذ في القراءة فإنه يقدم على البسملة (©2. 

ونص القليوبي من الشافعية على كراهية 
[يال. التسميةء بل. يكتفى ببسم اللهء. ولا 
يقول: الرحمن الرحيم. وقال النووي : قال 
أصحابنا: هذا الذكر مشترك بين البنيان 
والصحراء . 

وعند المالكية: يقول الذكر الوارد قبل 
اونوك إلى محل الحدث. سواء أكان الموضع 
1 لقضاء الحاجة أم لاء فإن فاته أن يقول 
ذلك قبل وصوله إلى المحلّ قاله بعد وصوله 
إن لم يكن المحلّ معدًا لقضاء الحاجة وقبل 
جلوسه». لأن الصمت مشروع حال 
الجلوس. أما إن كان المحل معدا لقضاء 
الحاجة فلا يقول الذكر فيه ويفوت 
بالدعول 27 وغند الشافعية يقوله في 
نفسية 0 

ووردت أحاديث بأذكار أخرى يقوها 
الإنسان إذا خرج من الخلاء. فرأى الفقهاء 
أن قولها مستحب,. منها ما جاء في الفتاوى 
الهندية للحنفية, يقول إذا خرج : «الحمد لله 
الذي أخرج عني ما يؤذيني» وأبقى في 
ما ينفعني ) بف 


6٠/١ المجموع 4/17/اء والأذكار ص 588. والفتاوى الهندية‎ )١( 
؟17/75-771١/١ الحطاب‎ )١( 

(؟) حاشية القليوبي 57/١‏ 

(4) ورد في ذلك حديث ابن عمر أن النبي وَككْةِ كان إذا خرج من - 


0 1 


وذكر المالكية والشافعية والحنابلة صيغا 
أخرى منبا: «غفرانك» 22 قال القليوبي : 
ويكررها ثلاثاء ولم يذكر دليلا 9 . 

ومنها: «الحمد لله الذي أذهب عنى 
الأذى وعافاني) 5 ْ 


تقديم اليسرى على اليمنى في الدخول : 
١"‏ صرح جمهور الفقهاء بأنه يقدم رجله 
لسري في الدعول». واليمتى في القروج: 
عكس المسجد فيهماء لقاعدة الشرع: إن 
ماكان من باب التشريف والتكريم يندب فيه 
التيامنء وماكان بضده يندب فيه 
الباسد 9 


6ه 6 
فضاء الحق 
انظر: أداء 
- الخلاء قال:«الحمد لله الذي آذاقني لذته وأبقى في قوته . وأذهب 
عني أذاه» . 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص .)١5١‏ وضعف 
إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار )7371-770/1١(‏ لانقطاع 
فيه . 
)١(‏ ورد فيه حديث عائشة قالت: «كان النبي كك إذا خرج من 
الخلاء قال : «غفرانك» 
أخرجه الترمذي )١7/١(‏ وقال: حديث حسن غريب . 
(1) المندية ٠/١‏ *5. والمدخل ١/18ء‏ والمجموع 5/1/ء والأذكار 
ص 78. ومنتهى الإرادات ١5/١‏ 
(”) حديث: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذي وعافاني» 
أخرجه ابن ماجه )١١١/١(‏ من حديث أنس بن مالك» 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (47/1) 
(5) ابن عابدين .77*٠/١‏ وحاشية الجمل .8.81/١‏ والمغني 
0ل 


رك 


قضاء الفوائت ١‏ - 64 


الل ا اا 00 


-١‏ من معان القضاء في اللغة: الحكم 
والأداء 29 , 

واصطلاحا: قال ابن عابدين: القضاء 
فعل الواجب بعد وقته "2 . 

والفوائت في اللغة جمع فائتة. من فاته 
الأمر فوتاً وفواتا : إذا مضى وقته ولم يفعل 29 . 

ولا يمخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

وقضاء الفوائت عند الفقهاء: قال 


الدردير: استدراك ما خرج وقته ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأداء : 
١‏ الأداء لغة: الإيصال. 
وفي الاصطلاح قال الحصكفي : الأداء 


)١(‏ المصباح المنير. ودستور العلماء 7/ 1/7 7/ا نشر مؤسسة 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ اسم 

[فنة) المعجم الوسيط . 

(5) الشرح الصغير /١‏ 7754-3771 


فعل الواجب في وقته © . 

والصلة بين الأداء وقضاء الفوائت هي أن 
كليهم| من أقسام المأمور به '. ويختلف 
القضاء غن الأداء في أن الأداء يختص. بفعل 
العبادة في الوقت المحدد لماء وأن القضاء 
يبختص بفعل العبادة في غير وقتها المحدد ها . 


بات الإعادة : 
- الإعادة في اللغة: رد الثىء ثانياء ومنه : 
إعادة الصلاة 2". 

وأما في الاصطلاح : قال الحصكفي : 
الإعادة فعل مثل الواجب ف وقته لخلل غير 
الفساد 29 ,. 

والصلة بين القضاء وبين الإعادة هي : 
أن القضاء لما لم يسبق فعله في وقته. والإعادة 
لما سبق فعله في وقته بخلل . 


الحكم التكليفي : 
5 - العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج 
الوقت المحدد لما من غير أذاءء» وتتعلق 
بالذمة إلى أن تقضى . 

(ر: أداء.ف 7) . 

والفقهاء متفقون على وجوب قضاء 


0( حاشية ابن عابدين /١‏ هم 
(م) المصباح المئير. 
(4) الدز المختار /١‏ 587. والتلويح على التوضيح ١5١ /١‏ 


هت 785 - 


قضاء الفوائت 4 ه 


لل ل ل 00 


الفوائت المتعلقة بالذمة في الجملة 29 قال 
السيوطي : كل من وجب عليه شيء ففات 
لزمه قضاؤه استدراكاً لمصلحته 7" . 

وقال صاحب التلخيص: كل عبادة 
واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء أو 
الكفارة. إلا واحدة» وهي الإحرام لدخول 
مكة إذا أوجبناه فدخلها غير محرم ‏ لا يجب 
عليه القضاء في أصح القولين. لأنه لا 
يمكن. لأن دخوله ثانيا يقتضى إحراماً آخرء 
فهو واجب بأصل الشرع لا بالقضاء. نعم لو 
قضى لتمكنه 27. 
في الفرض. وواجب في الواجب». وسنة في 
السنة 19 


أنواع العبادات من حيث تعلق القضاء بها : 


5 العبادات منقسمة إلى ما يقضى في جميع 
الأوفات». ومالا يقضى إلا في مثل وقته. 
وإلى ما يقبل الأداء والقضاء. وما يتعذر وقت 
قضائه مع قبوله للتأخير. وإلى ما يكون 
قضاؤه متراخياء ومايجب قضاؤه على 


)١(‏ الإفصاح لابن هبيرة ١54 /١‏ ط. المؤسسة السعيدية. 
والمجموع *7/ 59-574 

إفة الأشبباه والنظائر ص 5١ ١‏ . 

(") المنثور ف القواعد للزركشى /٠‏ 175 7 

171١ /١ الفتاوى الهندية‎ 2 


لال ليا 


الفور"2. وإلى ما يكون قضاؤه بمثل معقول 
وما يكون قضاؤه بمثل غير معقول ”© . 

فأما ما يقضى في جميع الأوقات. 
فكالضحايا والهدايا المنذورات. وأما ما 
لايقضى. إلا في مثل وقته فهو كالحج . 

وأما ما يقبل الأداء والقضاء فكالحج 
والصوم والصلاة ©. فإن الصلوات 
المكتوبات هي مختصة الأداء بالأؤقفات 
المعروفة جائزة القضاء بعد خروج وقت 
الأداء. كما أن الصيام الواجب هو خخصوص 
بشهر رمضان قابل للقضاء © , 

وأما ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء 
فكالجمعات, فإنها مختصة بوقت الظهر لا 
تقبل القضاء © 

وأماما لايوصف بقضاء ولا أداء من 
المواقل البغفدات الى لا أسباب.هاء 
فكالصيام» والصلاة التي لا أسباب لما ولا 
أوقات. وكذا الجهاد لا يتصور قضاؤه. لأنه 
ليس له وقت مضروب لا يزيد ولا ينقتص». 
والحكم والفتيا لا يوصفان بقضاء ولا أداء. 
والأمر بالمعروف والغبي عن المنكر. وكذلك 


٠١6 /١ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
١144 /١ (؟) أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ 
7١7 /١ قواعد الأحكام‎ )*( 

٠١7 /١ قواعد الأحكام‎ )5( 

5١5 7١7 /١ قواعد الأحكام‎ )5( 


01ت 


قضاء الفوائت 3 


# ممع ممم ممم ممم ممم ممه مم م ام دده 


افتتاح الصلاة. والأذكار المشروعات فى غير 


الصلاة . 

وأما ما يتعذر وقت قضائه مع قبوله 
للتأخير. فكصوم رمضان. لكنه مع ذلك لا 
يجوز تأخيره إلى دخول رمضان ثان عند جمهور 
الفقهاء مع جواز قضائه مع قضاء رمضان 
اخر. 

وأنبا عا يكوث شاف متراعيياً.. فكقضياء 


صوم رمضان عند ا حنفية. وصلاة النامي . 


والنائم عند الشافعية . 

وأما ما يجب قضاؤه عم 
والعمرة إذا فسدا أو فاتا 9 . 

(وانظر: صوم ف 85). 

وأما ما يكون قضاؤه بمثل معقول. 
فكقضاء الصوم بالصوم. وأما ما يكون 
قضاؤه بمثل غير معقول فمثل الفدية في 
الصوم. وثواب النفقة في الحج بإحجاج 
النائب. لأنا لا نعقل الماثلة بين الصوم 


والفدية لاا صورة ولا معنى ٠‏ فلم يكن مثلاً 
كيايسناة ١‏ 


لى الفورء فكالحج 


ه أتفق الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة 
الفائتة غلى الناسي والنائم 2 كيا يزق 


. 5١7-1515 /١ قواعد الأحكام‎ )١( 
١5٠ 1149 /١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )"( 
ط. دار المعرفة.‎ ١87 /١ (؟) بداية المجتهد‎ 


111011010000 ا 


| لفقهاء وجوب قكقساء الفواثت عا 
3 )0( 
السكران بالمحرم ”'. 
ولا خلاف بينهم في أنه لانجب قضاء 
الصلوات على الحائض والنفساء والكافر 
الأصلى إذا أسلم”" . 


٠‏ - واختلفوا في وجوب القضاء على تارك 
الصَلاة عمنداء والقدء والمجنوة حك 
الإفاقة. والمغمى عليه. والصبي إذا بلغ في 
الوقت. ومن أسلم في دار الحرب». وفاقد 
الطهورين . 
4- فأما المتعمد في الترك. فيرى جمهور 
الفقهاء أنه يلزمه قضاء الفوائت. ومما يدل 
على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه : «أن النبي عَكَدِ أفبى المجامع في عبار 
رمضان أن يصمم يوماً مع الكفارة»”© أي 
بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداًء ولأنه 
إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد 
كك 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 4517 وحاشية الدسوقي /١‏ 2.184 ومغني 
المحتساج /١‏ ١"1#١ء‏ والمهذب /١‏ 8د وروضة الطالبين 
.15١ /١‏ وفتح الغفار / ٠١‏ . المغني 4٠١ /١‏ 


(؟) الفتاوى الهندية /١‏ ١17ء‏ والاختيار /١‏ /ا؟ ‏ 8؟)» والشرح 
الصغير ١‏ والمهذب .58-51/١‏ والمغنى 
4/١‏ 

(*) .حديث: «أمره يكثْةِ المجامع في نهار رمضان. . 
أخرجه البيهقي (5/ 777) من حديث ل 
النووي في المجموع (7/ )7١‏ 

(؟) البناية ؟/ 517 والملجموع +/ الول والشرح الصغير 
0١‏ والمغني /١‏ 51 ط. مكتبة ابن تيمية . 
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قضاء الفوائت 4 ٠‏ 


اا ا ا 000 


ويرى بعض الفقهاء عدم وجوب القضاء 
على المتعمد في الترك. قال عياض: ولا 
يصح عند أحد سوى داود وابن عبد الرحمن 
الشافعي ” 

9 - وأما المرتد فيرى الحنفية والمالكية عدم 
وجوب قضاء الصلاة التي تركها أثناء ردته. 
لأنه كان كافراً وإيمانه 7 

وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء بعد 
إسلامه تغليظاً عليه. ولأنه التزمها بالإسلام 
فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي 7 

وذكر أبو إسحاق بن شاقلا عن أحمد في 
وجوب القضاء على المرتد روايتين 

إحداهما: لا يلزمه. وهو ظاهر كلام 
الخرقى في هذه المسألة. فعلى هذا لا يلزمه 
قفساء :ما ترك في. حال كفره» ولا في حال 
إسلامه قبل ردته. ولو كان قد حج لزمه 
استئنافه: لأن عمله قد حبط بكفره . 

والثانية : يلزمه قضاء ما 
في حال ردته وإسلامه قبل ردته» ولايجب 
عليه إعادة الحج. لأن العم لإنما يحبط 
بالإشراك مع الموت 7 


لك من العبادات 


)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 2754 وانظر البناية / 2.5717 والقوانين 


الفقهية ص (75) 
(؟) الفتاوى الحندية .١5١ /١‏ والشرح الصغير /١‏ 7514, 
واخرشى 48/4 


١17*٠ /١ مغني المحتاج‎ )”( 
749-7948 /١ المغني‎ ):( 


1111100000000 ل 


وفي الإنصاف : وإن كان مرتداً فالصحيح 
من المذهب أنه يقضى ما تركه قبل ردته» ولا 
يقضي ما فاته زمن ردته نذا 
٠‏ -وأما المجنون فلا خلاف بين الفقهاء في 
أنه غير مكلف بأداء الصلاة في حال جنونه . 

(ر: جنون ف )١١‏ . 

وإنا اختلفوا في وجوب القضاء عليه بعد 
الإفاقة : 

فذهب الحنفية إلى أنه لا قضاء على مجنون 
حالة جنونه لما فاته في حالة عقله: ىا لا 
قضاء عليه في حالة عقله لما فاته حالة جنونه» 
هذا إذا استمر جنونه أكثر من حمس صلوات 
للحرجء وإلا صب عليه القضاء © , 

ويرى المالكية أنه إن أفاق المجنون وقد 
بقي إلى غروب الشمس خمس ركعات في 
الحضر وثلاث في السفرء وجبت عليه الظهر 
والعصر. وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة 
وجبت العصر وحدهاء. وإن بقي أقل من 
ركعة سقطت الصلاتان. وفي المغرب 
والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع 
الجنون خمس ركعات وجبت الصلاتان» وإن 
بقي ثلاث سقطت المغرب. وإن بقي أربع 
فقيل : تسقط المغرب . لأنه أدرك قدر العشاء 


)١(‏ الإنصاف ,١‏ 41لا 
(؟) الفتاوى الحندية 2.١1١ /١‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ ١ه‏ 


/ااه 


قضاء الفوائت ١7-٠١‏ 


لل ااا ل اا لاال الالالال روه 


خاصة. وقيل: تجب الصلاتان. لأنه يصلى 
للشب كائلة ويدرك التقاء كي 10 0 

وذهب الشافعية إلى أنه لا قضاء على ذي 
جنون غير متعد فيه» ويسن له القضاء. أما 
المتعدي فعليه قضاء ما فاته من الصلوات 
زمن ذلك لتعديه 9 . 

وصرح الحنابلة بأن المجنون غير مكلف 
ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه, إلا أن 
يفيق في وقت الصلاة». لأن مدته تطول 
غالبا فوجوب القضاء عليه يشق. فعفي 
عنه 9 , 

وللتفصيل في أثر الجنون في سقوط الصلاة 
(ر: جنون ف )١١‏ . 
-١‏ وأما المغمى عليه. فلا يلزمه قضاء 
الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها وم 
يؤدهاء وهذا قول المالكية والشافعية,» وهو 
قول عند الحنابلة . 

ونص الشافعية على أن المتعدي بإغمائه 
يجب عليه القضاء © . 

ويرى الحنفية أنه ليس على مغمى عليه 
قضاء ما فاته في تلك الحالة إذا زادت 


)١(‏ القوانين الفقهية ص ١ه‏ ط. دار الكتاب العربي. 

زفة) مغني المحتاج شن 

[فية) المغني 5 وكشاف القناع 4/1 

١1١ /١ ومغني المحتاج‎ 14 /١ الشرح الصغنير‎ )5( 
894٠ /١ والإأنصاف‎ 


الفوائت على يوم وليلة 9) , 
ويقول الحنابلة على الصحيح من 

المذهب: إن المغمى عليه حكمه حكم 

النائم. لا يمسقط عنه قضاء شيء من 
الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم 

كالصلاة والصيام 0 
وللتفصيل في أثر الإغاء في الصلاة 
والصيام والحج والزكاة (ر: إغماء 

ف 17-17). 

- وأما الصبي. فلا تجب الصلاة عليه 

عند جمهور الفقهاء (2. ولكنه يؤمر بها إذا 

بلغ سبع سنين, ويضرب عليها لعشر 
سنين 22 وصرح الشافعية بأن الصبي لو 
كان مميزاً فتركها ثم بلغ أمر بالقضاء بعد 

البلوغ ندبًء كما كان يستحب له أداؤها "© . 
وفي أوجه الوجهين عند الشافعية يضرب 

على القضاء 9 . 
وفي أصح الروايتين عند الحنابلة تجب 

الصلاة على الصبي العاقل ©" . 

١7١ /١ الفتاوى الحندية‎ )١( 

88٠ /١ والإنصاف‎ .25٠٠ /١ المغني‎ )١( 

(*) ابن عابدين /١‏ 774 770 والشرح الصغير /١‏ 159. 
وروضة الطالبين ,.٠١١ /١‏ ولمغني /١‏ 279 والإنصاف 
نا 

[62) المراجع السابقة . 

(5) المنثور في القواعد ”/ ٠٠١‏ 


(5): [سنو المطالب /١‏ ١١7١ء‏ وحاشية الجمل /١‏ 788 
(7) المغني /١‏ 844 


5-0 


١١ - ١7 قضاء الفوائت‎ 


ااا لل لل لل لل لل ل لل لل ل لل ل 0 


وبناء على هذه الرواية يلرم الصبي قضاء 
ما فاته من الصلوات . 

وعن أحمد : إن الصلاة تجب على من بلغ 
عشراًء وعنه تجب على المراهق » وعنه تجب على 
المميد 517 

وعلى قول الجمهور إذا بلغ في أثنائها أو 
بعدها في الوقت فعليه إعادتها 9 . 

وعند الشافعية إذا صلى الصبي وظيفة 
الوقت. ثم بلغ قبل خروج الوقت فيستحب 
له أن يعيدهاء ولا تجهب الإعادة على 
الصحيح 0خ 
١‏ أما من أسلم في دار الحرب فترك 
صلوات أو صياماً لا يعلم وجوبه. لزمه 
الشافعية وإطلاقات المالكية ©) , 

ويرى الحنفية أنه يعذر من أسلم بدار 
الحرب فلم يصم وم يصل وم يزكُ وهكذاء 
لجهله الشرائع 7 جاء في الفتاوى المندية : 
لا قضاء على مسلم أسلم في دار الخرب وم 
يصل مدة لجهله بوجوبها ”2 . 


8949 /١ 47"ء والمغني‎ /١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) المغني /١‏ 249 وروضة الطالبين ١84 /١‏ 

١848 /١ روضة الطالبين‎ )( 

[69) حاشية الدسوقي /١‏ 187. وحاشية الجمل /١‏ 187. والمغني 
16/١‏ 

(5) مراقي الفلاح ص 757 

١7١ /١ الفتاوى الهندية‎ )5( 


اميا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ال ل ل ينا 


- وأما فاقد الطهورين. فقد قال 
المالكية: لا تجب الصلاة على فاقد 
الطهورين أو القدرة على استعماهما كالمكره 
والمربوط. ولا يقضيها على المشهور إن تمكن 
بعد خروج الوقت 7 . 
الطهورين أن يصللٍ الفرض فقط. 
وذهب الحنفية إلى أنه يتشبه بالمصلين 
احتراماً للوقت. فيركع ويسجد إن وجد 
مكاناً يابساًء وإلا فيومىء قائمآء ويعيد 
الصلاة بعد ذلك . 
وللتفصيل (ر: فقد الطهورين ف 7). 
وصرح المالكية والشافعية ومحمد من 
الحنفية بأن من زال عقله بسبب مباح يقاس 
على المجنون. فلا يلزمه قضاء ما فاته من 
الصلوات 29. 
صفة قضاء الفوائت في السفر والحضر: 
١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والثوري إلى أن 
الفائتة تقضى على الصفة التى فاتت إلا لعذر 
وضرورة» فيقضي المسافر في السفر ما فاته في 
الحضر من الفرض الرباعي أربعاً» والمقيم في 
الإقامة ما فاته في السفر منها ركعتين ( . 
)1غ( الشرح الصغير /١‏ 757 
20( ابن عابدين /١‏ 517. والشرح الصغير /١‏ 7”515. 
والمهذب /١‏ 08 


(") الفتاوى الحندية /١‏ ١7١ء‏ والشرح الصغير /١‏ 8505. والمغني 
١م‏ 


24 


قضاء الفوائت ١5-1١6‏ 


ل ا 000 


وقال الشافعية: المقضية إن فاتت في 
الحضر وقضاها في السفر لم يقصر خلافاً 
لنمزني. وإن شك هل فاتت في السفر أو 
الحضر؟ لم يقصر أيضاً. وإن فاتت في السفر 
فقضاها فيه أو في الحضر فأربعة أقوال: 

أظهرها: إن قضى في السفر قصر وإلا 
فلا. 

والثاني: يتم فيهماء والشالث: يقصر 
فيهماء والرابع: إن قضى ذلك في 
السفر قصر. وإن قضى في الحضر أو سفر 


وقال الحنابلة: إذا نسي صلاة الحضر . 


فذكرها في السفر فعليه الإتمام. لأن الصلاة 


تعين عليه فعلها أربعاً. فلم يجز له النقصان ' 


من عددها كىا لو سافر. ولأنه إنما يقضى ما 
فاته وقد فاته أربع . ْ 
وأما إن نسبى صلاة السفر فذكرها في 
الحضر فقال أحمد: عليه الإتقام احتياطاًء 
وبه قال الأوزاعي . 
وإن نسي صلاة سفر وذكرها فيه قضاها 
مقصورة. لأنها وجبت في السفر وفعلت 
فيه 29 
صفة القراءة في قضاء الفوائت : 
- يرى الحنفية والمالكية والشافعية في 


784 /١ روضة الطالبين‎ )١( 
1 [فة) المغني ا ااا‎ 


لممممممووءنمم ممم نمم مورموممم ممم ملم ممم ممم ممم م م مم مم مم مم ممم ممم بم ممه 


القول المقابل للأصح وأبو ثور وابن المنذر أن 
الاعتبار في صفة القراءة بوقت الفوائت. 
ليكون القضاء على وفق الأداء ('2. ولا فرق 
عند هؤلاء بين المنفرد والإمام 2 . 

ويرى الشافعية على الأصح الاعتبار 
بوقت القضاء. ويقولون: إن قضى فائتة 
الليل بالليل جهر. وإن قضى فائتة النهار 
بالغهار أسيّ وإن قضى فائتة الغهار ليلا أو 
عكس. فالاعتبار بوقت القضاء على 
الأصح ”© . | 

قال النووي: صلاة الصبح وإن كانت 
نهارية فهي في القضاء جهرية. ولوقتها حكم 
الليل في الجهر وإطلاقهم محمول على هذا . 

وقال الحنابلة : يسر في قضاء صلاة جهر 
كعشاء أو صبح قضاها نهاراء ولو جماعة» 
اعتبارا بزمن القضاء. كصلاة سر قضاها ولو 
ليلاً اعتباراً باللقضية» ويجهر بالجهرية كأولبي 
المغرب إذا قضاها ليلا في جماعة فقط. اعتباراً 
بالقضاء وشَّبَهِها بالأداء. لكونها في جماعة 
فإن قضاها منفرداً أسرهاء لفوات شبهها . 
بالأداء 9 , 


)١(‏ الفتاوى الهندية 17١ /١‏ , والشرح الصغير /١‏ 7795 وروضة 
الطالبين /١‏ 589..والمغنى /١‏ ١/اه‏ 

1 هالث١‎ /١ المغني‎ (2 

(؟) روضة الطالبين ١9 /١‏ 

(4) كشاف القناع *1:5:-8:*/١‏ 


ابن 


قضاء الفوانت 7و١‏ 


لممم م رماوالا لاا 


الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الترتيب بين الفوائت ويين فرض الوقت 
واجب ”2. وبه قال النخعي والزهري 
وربيعة ويحيبى الأنصاري والليث وإسحاق. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماما يدل 
عليه ”2 واستدلوا بقول النبي يف : «من 
نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها إن يصليها إذا 
يها 7 وق بعش الروايات: دمن تى 
صلاة فوقتها إذا ذكرها» ؟2. فقد جعل وت 
التذكر وقت الفائتة. فكان أداء الوقتية قبل 
قضاء الفائتة أداء قبل وقتها. فلا يجوز *) 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهه| عن النبي 
قال: «إذا نسي أحدكم صلاته فلم 
يذكرها إلا وهومع الإمام فليصل مع الإمام . 
فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي 
حي كي عند عليه السو عمل ني 
الإأمام ولأ وروق آأجد وأند كه عام 


)١(‏ البناية 1/ 177 وبدائع الصنائع /١‏ 171. والشرح الصغير 
537/١‏ -858. ومطالب أولي النبى 77١ /١‏ . 
(؟) البناية ؟5/ 5017 
(96) حديث: «من نسي صلاة أو نام عنها. 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)7١ /١‏ ومسلم /١(‏ ا/ا4) 
من حديث أنسن» واللفظ لمسلم . 
(5) رواية: «من نسبى صلةة » 
أخرجها الدار قطني /١(‏ 7) من حديث أبي هريرةء وأعله 
ابن حجرني التلخيص )١١5 /١(‏ بتضعيف أحد رواته . 
(9) بدائع الصائع سن 
2( حديث ابن عمر: وإذا نسى أحدكم صلاته ... . » - 


ملاوع ع ليلل لالم عداو 


الأحزاب صلى المغرب, فلما فرغ قال: هل 
علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: 
يارسول الله. ما صليتهاء. فأمر المؤذن فأقام 
الصلاة فصلى العصر. ثم أعاد المغرب» 9 , 
وقد قال: «صلوا ىا رأيتموني أصلى) 0( 
وك اميت 4 ١‏ 

ووجوب الترتيب بين الفائتة والوقتية عند 
الحنفية والمالكية يقتصر على ما إذا كانت 
الفوائت يسيرة. فيجب تقديم يسير الفوائت 
على الحاضرة *2. ويسير الفوائت عند 
الحنفية ماذون ست ضصلواتك 7 . 


وقال المالكية : يسير الفوائت حمس فأقل. 
وقيل : أربع فأقل. فالأربع سير اثقاقاء 
والستة كثير اتفاقاًء والخلاف في الخمس © . 


وصرح المالكية على المشهور بأن الترتيب 
قٍُ هذه الحالة واجب وجوبا غير شرطء. وأما 


أخرجه الدارقطنى )١ /١(‏ وصوب وقفه على ابن عمر. 
6 حتديق: «هل علم أحد منكم أني صليت. ٠.‏ 
أخرجه أحمد (4/ )٠١‏ من حديث حبيب بن سباع. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 774): رواه أحمد والطبرانٍ في 
الكبيرء وفيه ابن طيعة وفيه ضعفف . 
(؟) حديث: «صلوا ىا رأيتموني أصلى 000 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ )١١١‏ من حديث 
مالك بن الحويرث. 
(7) مطالب أولي النببى 71١ /١‏ 
5( مراقي الفلاح ص 719 . والشرح الصغير /١‏ /751 
(0) مراقي الفلاح ص 779 
(1) الشرح الصغير /١‏ 54 


- 7” - 


١4 ١1 قضاء الفوائت‎ 


لل الل 2000 


الترتيب بين مشتركتي الوقت فواجب وجوب 
شرط )1( 

وذهب الشافعية والمالكية في قول إلى أن 
الترتيب في قضاء الصلوات بين فريضة 
الوقت والمقضية مستحب. فإن دخل وقت 
فريضة وتذكر فائتة» فإن اتسع وقت الحاضرة 
استحب البدء بالفاثتة» وإن ضاق وجب 
تقديم الحاضرة. ولو تذكر الفائتة بعد شروعه 
في الحاضرة أتمها. ضاق الوقت أم اتسع. ثم 
يقضي الفائتة» ويستحب أن يعيد الحاضرة 
دسا 2 


الترتيب بين الفوائت نفسها: 
- ذهب المالكية والحنابلة إلى أن ترتيب 
الفوائت في أنفسها واجب. قلت أو كثرت» 
فيقدم الظهر على العصرء وهي على المغرب. 
وهكذا وجوباً . ْ 
وترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير 
شرط على المشهور من المذهب ال مالكي . فمن 
أخل بهذا الترتيب ونكس صحت صلاته. 
وأثم إن تعمد, ولايعيد المنتكس . وقيل: إنه 
واجب شرطاً ؛», وهو مذهب الحنابلة إذ 


75137 /١ الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير .7510//١‏ وروضة الطالبين ١/794-١٠؟‏ 
(") الشرح الصغير /١‏ /7517, والمغني ١‏ / 01> 

(5) الشرح الصغير /١‏ 51 


وععرم قروو ووددوووا 11111000100 0 


قالوا: لأنه ترتيب واجب في الصلاة» فكان 
شرطا لصحتهاء فمن أخل بهذا الترتيب لم 
تصح صاحتي (21. 

والحنفية يقولون بوجوب الترتيب بين 
الفوائت نفسهاء إلا أن تزيد الفوائت على 
ست صلوات» فيسقط الترتيب فيما بين 
الفوائت نفسها ى) يسقط بينها وبين الوقتية. 
وحد الكثرة عندهم أن تصير القواقت ستاء 
بخروج وقت الصلاة السادسة المستلزمة 
لدخول وقت السابعة في الأغلب. وعن محمد 
أنه اعتبر دخول وقت السادسة,. قال 
المرغيناني : والأول هو.الصحيح., لأن الكثرة 
بالدخول في حد التكران وذلك في 
الأول 2. فإذا دخل وقت السابعة سقط 
الترتيب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند 
محمد إذا دخل وقت السادسة ”© . 

ويرى الشافعية أنه يستحب الترتيب بين 
الفوائت ولا يجب 9). 
فورية قضاء الفوائت : 
4 - صرح المالكية والحنابلة بوجوب فورية 
قضاء الفوائت». لقول النبي يَكليهِ : «فليصلها 
إذا ذكرها»”' فآمر بالصلاة عند الذكر. 


18/١ المغني‎ (011) 

0( الهداية مع البناية ؟/ 575-5371 
(”؟) البناية ؟/ ه"1" 

(5) روضة الطالبين /١‏ 79 

(4) حديث: «فليصلها إذا ذكرها» 
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٠١ ١9 قضاء الفوائت‎ 


ا ا ا 00 


والأمر للوجوب ”© . والمراد بالفور الفور 
العادي. بحيث لا يعد مفرطاً. لا الحال 
الحقيقي 2. وقيد الحنابلة الفورية بها إذا ل 
يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجهاء فإن 
نضرر بسبب ذلك سقطت الفورية (©. 
وأما الشافعية. فقال النووي : من لزمه 
صلاة ففاتته لزمه قضاؤهاء سواء فاتت بعذر 
أو بغيرهء فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها 
على التراخي» ويستحب أن يقضيها على 
الفور. 
قال صاحب التهذيب: وقيل : يجب 
قضاؤها حين ذكر. لحديث أنس رضى الله 
عنه عن النبى يَكِيَةِ قال: «من ثيى صيلاة 
فليصل إذا ذكرهاء ©», والذي قطع به 
الأصحاب أنه يجوز تأخيرهاء. لحديث عمران 
ابن حصين رضى الله عنه قال : «كنا في سفر 
مع النبي كل وإنا أسريناء حتى إذا كنا في 
آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أخلى عند 
المسافر منهاء فا أيقظنا إلا حر الشمس؛ . . 
فلما استيقظ النبي بكلةِ شكوا إليه الذي 
- آأخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ ). ومسلم /١(‏ /0ا/41) 
من حديث أنس واللفظ لمسلم . 
)1( الشرح الصغير /١‏ 6 وكشاف القناع 5٠١ /١‏ 
(؟) الشرح الصغير /١‏ 7765 
(”) الإنصاف /١‏ 547 
05( حديث أنس : «من نسي صلاة. . . » 


أخرجه البخاري (فتح البارى ؟/ .)7١‏ ومسلم /١(‏ /ا/ا4) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 ل ل ل ل ل ا 


أصابهم قال : ررللا ضير أو لا يضير- 
ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد» ثم نزل. فدعا 
بالوضوء فتوضاًء ونودي بالصلاة» فصلل 
بالناس»” © وهذا هو المذهب . 

وإن فوتها بلا عذر فوجهان : 

أصحه عند العراقيين: أنه يستحب 
القضاء على الفور, ويجوز التأخير» كما لو 
فاتت بعذر. وأصحه)| عند الخراسانيين : آنه 
يجب القضاء على الفور. وبه قطع جماعات 
منهم أو أكثرهم, ونقل إمام الحرمين اتفاق 
الأصحاب عليه. وهذا هو الصحيح. لأنه” 
مفرط بتركهاء ولأنه يقتل بترك الصلاة الي 
1 21 

ويرى الحنفية على الصحيح جواز التأخير 
والبدار في قضاء الصوم والصلاة ©" . 


سقوط الترتيب : 

يسقط الترتيب للأسباب الآتية : 

أ ضيق الوقت: 

٠‏ يرى الحنفية والحنابلة في المذهب. 
وسعيد بن المسيب والمحسن والأوزاعي 


2» . . . حديث عمران بن حصين: «كنا فى سفر مع النبي كه‎ )١( 
- 474 /١( ومسلم‎ )551 /١ أخرجه البخارى (فتح الباري‎ 
. ه/ع) واللفظ للبخارى‎ 

() المجموع 7/ 59 

[فة شرح مسلم الثبوت ونا 


كن 


ل ا 000 


والثوري وإسحاق. أنه يسقط الترتيب بضيق 
وقت الحاضرة. لأن فرض الوقت آكد من 
فرض الترتيب 7" , 

واختلف الحنفية فيم| بيغهم في المراد بالوقت 
الذي يسقط الترتيب بضيقه . 

قال الطحاوي: على قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف العبرة لأصل الوقت. 
وعلى قياس قول محمد العية للوقت 
المستحب. بيانه: أنه إذا شرع في صلاة 
العصر وهو ناس للظهرء ثم تذكر الظهر في 
وقت لو اشتغل بالظهر يقع العصر في وقت 
مكروه. فعلى قول الشيخين يقطع العصر 
ويصلي الظهر, وعلى قول محمد: يمضي في 
العصرء ثم يصلي الظهر بعد غروتب 
الشحس 508 

وذهب المالكية إلى أنه يجب مع ذكر لا 
شرطا ‏ ترتيب يسير الفوائت أصلا أو بقاء إذا 
اجتمع مع الحاضرة. فيقدم عليها وإن خرج 
وقتهاء وتندب عندهم البداءة بالحاضرة مع 
الفوائت الكثيرة إن ل يخف فوات الوقت» 
وإلا وجب 7(©. ش 

وقال أحمد في رواية عنه : الترتيب واجب 
مع سعة الوقت وضيقهء وهذه الرواية اختارها 
)١(‏ البناية 5/ 578, والمغني ,5٠1١ /١‏ والإنضاف /١‏ 5114 


(1) البناية 57/ 778 - 574. ومراقي الفلاح ص 71٠‏ 
(6) شرح الخرشي 7١1 /١‏ 


لللع 50 #1خ###خت تيا لاا 


الخلال وصاحبه. وهو مذهب عطاء والزهري 
والليث (2, 

وفي رواية ثانية عن أحمد: إن كان وقت 
الحاضرة يتسع لقضاء الفوائت وجب 
الترتيب» وإن كان لا يتسع سقط الترتيب في 


أول وقتها © . 

وأما الشافعية فلا يجب الترتيب عندهم 
أصلا . 
- ن التسنان : 


١‏ - ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه يسقط وجوب الترتيب بالنسيان» لعموم 
قوله كلت : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان ومااستكرهوا عليه» (©, ولأن 
المنسية ليست عليها أمارة تدعو لتذكرها فجاز 
أن يؤثّر فيها النسيان. كالصيام © . 

ويرى المالكية أنه يجب مع الذكر ابتداء 
وفي الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين» 
كالظهر والعصر, أو المغرب والعشاء. فيقدم 
الظهر على العصر, والمغرب على العشاء» فلو 
بدأ بالآخيرة ناسياً للأولى أعاد الأخيرة ما دام 


444 /١ والإنصاف‎ ,21١ /١ المغنيى‎ .)١( 

51١ /١ المغني‎ )5( 

َف حديث: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان. 1 
أخرجه ابن فاجه )109/1١(‏ من حديث ابن عباس . وحسنه 
ابن رجب الحنبلى في جامع العلوم والحكم (5/ 511) . 

(4) البناية؟/ 579. ومراقي الفلاح ص ,55١‏ والمغني 
5/١‏ 


- 55 - 


٠ _ 7١ قضاء الفوائت‎ 


20000000000000 00000 


الوقت. بغد أن يضلى الأولى 9 , 

وقال ابن قدامة 39 أن نسب إلى مالك 
القول بوجوب الترتيب مع النسيان: ولعل 
من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبي جمعة. 
وبالقياس على المجموعتين ”" . 

وحكى ابن عقيل عن الإمام أحمد أنه 
. فال: لأ يسقط الترتيب بالنسيان 20. 


اج - الجهل : 
1" د يرى الحنفية والحنابلة في قول.وهو 
اختيار الآمدي : أن من جهل فرضية الترتيب 
لا يفترض عليهء كالناسي 9©). 
وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يعذر 

في ترك الترقيتٍ بالجهل بوجوبه, لأن الجهل 
بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا 
يسقط أحكامهاء. كالجهل بتحريم الأكل في 
الصوم 7 وهذا رأئي المالكية فيمن جهل 
وجوب ترتيب الحاضرتين فبدأ بالأخيرة جهلاً 
بالحكم. فإنه يعيد الأخيرة أبداً بعد أن يصلى 
الأولى 299 , 


855 /١ والشرح الصغير‎ ,”٠ ١ /١ )1غ( الخرشي‎ 

١09 /١ (؟) المغنى‎ 

إفةا الإنصاف /١‏ 445 

(5) البناية ؟ / 4» والمغني /١‏ 11. والإنصاف /١‏ 445 
(©) الإنصاف /١‏ 1444. والمغني ا 

"١1/١ الخرشي‎ )7( 


00 ل لا 


د كثرة الفوائت: 
3 ذهب الحنابلة والمالكية في قول إلى أن 


السترتيب واجب في قضاء الفوائت وإن 


ررق 7 


ويرى الخنفية أنه يسقط الترتيب بكثرة 
الفسواقت الحقيقية أو الحكنية 29: لأن 
اشتراط الترتيب إذ ذاك ربا يفضي إلى تفويت 
الوقتية» وهو حرام (©. والمعتبر خروج وقت 
السادسة 5 الصحيح . لأن الكثرة بالدخول 
في حد التكرار. وروي بدخول وقث 
الساقسَة 19 

وصرح الحنفية بأنه | سقط الترتيب فيها 
بين الكثيرة والحاضرة سقط فيها بين أنفسها 
على الأصح " 

ولا يعود الترتيب بين الفوائت التي كانت 
كثيرة بعودها إلى القليلة بقضاء بعضها. لأن 
الساقط لا يعود في أصح الروايتين عند 
الحنفية وعليه الفتوى 29 . 

وقال بعصهم : يعود الترتتيب » وصحح 
هذا القول الصدر الشهيد. وفي الهداية: هو 
الأظهر. لأن علة السقوط الكثرة وقد 
)١(‏ المغني /١‏ 3017. والشرح الضغير /١‏ 817 
(؟) البناية ؟'/ 178. ومراقي الفلاح ص 711 
() حاشية الطخطاوي على مراقي الفلاح ص 74١‏ 
(4) مراقي الفلاح ض 541 


)2( مراقي الفلاح ص 514١‏ 
(1) مراقي الفلاح ص ١541ء‏ والبناية ؟ / /11> 


ت 18 


قضاء الفوائت 


00 


و" 

ولا يعود الترتيب أيضا بفوت صلاة حديثة 
بعد نسيان ست قديمة. فتجوز الوقتية مع 
تذكر الحديثة لكثرة الفوائت على الأصح عند 
الحنفية. وعليه الفتوى عندهم ”" . 

وقيل : لا نجوز الوقتية. وجعل الماضي 
كأن لم يكن زجرا له وصححه في معراج 
الدراية. وفي المحيط : وعليه الفتوى”” . 

ويقول المالكية على المذهب بوجوب 
توتيب الفواقت قلت أو كقوف ترقتسا غير 
شرطء فيقدم الظهر على العصرء وهي على 
المغرب وهكذاء بويا فإن انكس 
رصحت » وأثم إن تَعمَدولا يعيد المنكس 9 


ه ‏ فوات الخاعة : 
4 -يرى الحنفية أن من شرع في قضاء فائتة 
وأقيمت الحاضرة في المسجد فإنه لاا يقطع., 
أما إذا أقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه 
فإنه يقطع ويقتدي 7) 

وذهب المالكية إلى أنه إن أقيمت صلاة 
لراتب بمسجد والمصلي في فريضة غير 


5141١ البناية 1/ 073737 ومراقي الفلاح ص‎ )١( 

(؟) البناية 57 / 575 ٠‏ ومراقي الفلاح ص 54١‏ 

() مراقى الفلاح ص ١‏ 

3ع الشرح الصغير /١‏ 831. والخرشي 8١1 /١‏ 

(د) حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١‏ 791 548 


*» -ه؟ 


لللع عع الل لاوا 


المقامة. قطع صلاته ودخل مع الإمام إن 
خشى بإتمامها فوات ركعة, وإن لم يخش 
فوات ركعة مع الإمام أتم صلايه 9 :. 

اوصرح الشافعية بأنه لا يجوز قلب الفائتة 
نفلاً ليصليها جماعة في فائئة أخرى أو 
حاضرة, إذ لا تشرع فيها الجماعة حينئذ 
خروجا من خلاف العلاء. فإن كانت 
الجماعة -- الفائتة بعينبا جاز ذلك» 
لكنه لا يندب ”” 

وللحنابلة فيمن عليه فائتة 
الجماعة روايتان : 

إحداهما: يسقط الترتيب», لأنه اجتمع 
واجبان : الترتيب والجماعة. ولابد من تفويت 
أحدهماء فكان محيراً فيهما. 

والثانية : لا يسقط الترتيب» لأنه آكد من 
الجماعة. بدليل اشتراطه لصحة الصلاة 
يغلاف الجاع ,وعدا كاعر اهب 7 


قضاء صلوات العمر: 

٠‏ - قال أبو نصر الحنفى فيمن يقضى 
مانا عن منغ أل كية فاته شي 
يريد الاحتياط. فإن كان لأجل النقصان 
والكراهة فحسن. وإن لم يكن لذلك لم 


وخحشي فوات 


57١ /١ الشرح الصغير‎ )١( 
ا ل‎ 53١ /١ (؟) أسنى المطالب‎ 
517 /١ المغني‎ )”( 
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١ 7٠6 قضاء الفوائت‎ 


لال 0 


يفعل. وجاء في المضمرات: والصحيح أنه 
يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعل 
ذلك كثير من السلف لشببهة الفسلد20). 
وقال الحطاب: الشك الذي لا يستند 
لعلامة لغوء لأنه وسوسة. فلا قضاء إلا 
لشك عليه دليل» وقد أولع كثير من المشميث 
للصلاح بقضاء الفوائت لعدم تحقق الفوات 
أو ظنه أو شك فيه ويسمونه صلاة العمر 


ويرونها كالأء ويريد بعضهم بذلك أنه لا ' 


يصلي نافلة أصلاء بل يجعل في محل كل نافلة 
فائتة لا عسى أن يكون من نقص أو تقصير 
أوجهل» وذلك بعيد عن حال السلف. وفيه 
هجران المندوبات وتعلق با لا أجر له 
وقدسمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن 
يوسف السنوسي ثم التلمساني يذكر أن النبي 
عن ذلك منصوص فحتقته عليه فقال: 
نص عليه القرافي في الذخيرة ولم أقف عليه 
نعم. رأيت لسيدى أبي عبد الله البلالي في 
اختصار الإحياء عكسه 9 . 


قضاء السئن : 

*؟ - يرى الحنفية والمالكية على المشهور, 
والحنابلة في قول: أن السئن ‏ عدا سنة 
الفجر ‏ لا تقضى بعد الوقت 29 . 

١714 /١ الفتاوى الحندية‎ )١( 


)١(‏ مواهب الجليل 5/ م 
(*) الهمداية والعناية /١‏ 7 ط. بولاق. والشرح الصغير - 


100 ا 


ثم اختلف الحنفية في قضاء هذه السنن 
تبعا للفرض» فقال بعضهم : يقضيها تبعاً» 


قصدا. 
وقال بعضهم: لا يقضيها تبعاًى) لا 
يقضيها مقصودة . قال العيني : وهو الأصح. 
لاختصاص القضاء بالواجب 20 وفي 
مختصر البحر: ما سوى ركعتي الفجر من 
السئن إذا فاتت مع الفرض يقضي عند 
العراقيين كالأذان والإقامة. وعند الخراسانيين 
روف 5 
0 ' 
وأما سنة الفجر فإنها تقضى تبعاً للفرض 
إلى وقت الزوال عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
سواء كان قضى الفرض بالجماعة. أو قضاه 
وحذه ف وقال حمد: تقضى منفردة بعد 
الشمس قبل الزوال 4 فلا قضاء لسنة 
الفجر منفردة قبل الشمس ولا بعد الزوال 
باتفاق الحنفية» وسواء 0 منفرداً أو 
بجماعة كر 
- ١/8٠١5-4٠4غ.‏ والإنصاف ١78/7‏ 
)١(‏ البناية 57/ 750117 317. وانظر الهداية مع العناية 1 
5 بولاق. 
(؟) البناية 7/ *517 
(*) البناية 7/ 2,317 وانظر الهداية مع فتح القدير 7145٠ /١‏ 
“١‏ ط. بولاق. 
)0( مراقي الفلاح ص 517 
(5) مراقي الفلاح ص 757 


/ا” - 


قضاء الفوائت 7١‏ 717 


000 


سنة الفجر تبعاً للفرض فيا بعد الزوال» 
فقال بعضهم : تقضى تبعاً وقال بعضهم : 
لا تقضى تبعاً ولا مقصودة (©2. 

وصرح المالكية بأنه لا يقضى نفل خرح 
وقته سوى سنة الفجر فإنها تقضى بعد حل 
النافلة للزوال سواء كان معها الصبح أو 
7 

ويرى الشافعية أن النوافل غير المؤقتة 
كصلاة الكسوفين والاستسقاء وتحية المسجد 
لا مدخل للقضاء فيهاء وأما النوافل المؤقتة 
كالعيد والضحى. والرواتب التابعة 
للفرائفض. ففي قضائها عندهم أقوال : 
أظهرها : أنها تقضى . والثاني : لاء والثالث: 
ما استقل كالعيد والضحي قضى». وما كان 
تبعا كالرواتب فلا. 

وعلى القول بأنها تقضى . فالمشهور: أنها 
تقضى أبداء والثاني: تقضى صلاة النهار 
مالم تغرب شمسه. وفائت الليل ما لم يطلع 
فجره فيقضي ركعتي الفجر ما دام الغبار باقياً. 
والثالث: يقضي كل تابع مالم يصل فريضة 
مستقبلة» فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح. 
ويقضى سنة الصبح مالم يصل الظهرى 
والباقي على هذا المثال.وقيل: على هذا 
() الباية؟/ 597 000000 


(40 عماقية الصاوي مع الشرح الصغير /١‏ 108 - 104 ط. دار 
المعارف». وانظر الخرشي ىا 


ل 0 


الاعتبار بدخول وقت المستقبلة. لا 


بفعلها 29 . 

ويرى الحنابلة على المذهب أن من فاته 
شيء من السئن الرواتب سن له قضازها 
وعن أحمد: لا يستحب قضاهؤهاء. وعنه: 
يقضي سنة الفجر إلى الضحى . وقيل: لا 
يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى 


| وركعتي الظهر 9 , 


وصرح الحنفية بأنه يلزم التطوع بالشروع 
مضنا وكيا بمعنى أنه يلزمه المضي فيه 
حتى إذا أفسده لزم قضاق ”". 

وللتفصيل (ر: نفل) و (صلاة العيدين 
ف 7- ) و(أداء ف )٠١‏ و(تطوع ف .)١18‏ 


الأذان والإقامة للفوائت : 
ل" يرى جمهور الفقهاء أن من فاتته 
صلوات سن له أن يؤذن للأولى» ثم يقيم 
لكل صلاة إقامة . 

وأضاف الحنفية والشافعية إلى أن ذلك 
يكون إن والى بين الفوائت» فإن لم يوال بينها 
أذن وأقام لكل ©). 


)١(‏ روضة الطالبين /١‏ لام مام 

(؟) الإنصاف ؟7/ ١798‏ 

(*) الاختيار /١‏ 2355 وحاشية ابن عابدين /١‏ 4537 

(4) مراقي الفلاح ص ٠١9-1١8‏ , وأسنى المطالب /١‏ 175»؛ 


414 /١ والمغني‎ 


- 7358 - 


قضاء الفوائت نا 


0000000 


وصرح الحنفية بأن الأكمل فعلهما في كل 
منبا7"., ى) فعله النبي كَكِةٍ دحين شغله 
الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات : 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فقضاهن 
مرتباً على الولاء» وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم 
لكل واحدة منهن) ("). 

وذهب المالكية إلى كراهية الأذان 
لفائنة 9 , 

وللتفصيل في المسائل المتعلقة بالأذان 
للفوائت (ر: أذان ف "47 - 4 5). 


قضاء الفوائت في جماعة : 

يرى جمهور الفقهاء جواز الجاعة في 
قضاء الفوائت ”*2. وصرح المالكية والشافعية 
والحنابلة بسنية الجماعة في المقضية» وقيد 
الشافعية السنية بكونها في المقضية التى يتفق 
الإمام والمأموم فيها. بأن يكون قد فاتهها ظهر 
أوعصر مثلا ”. واستدلوا بأن النبي ككل يوم 


١١9 مراقي الفلاح ص‎ )١( 

(1) حديث:«أن النبي كك شغل يوم الأحزاب عن أربع صلوات. . 
وفيه أنه أمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن؛ 
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار .)١86 /١(‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/1): فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو 
صعيف . 

(*) الشرح الصغير /١‏ 7514/4 

1١184 /: المجموع‎ #69 


(5) الزرقاني ؟/ ؟. وأسنى المطالب 7١4 /١‏ وكشاف القناع . 


١‏ والمغني 15/١‏ 516ء وانظر بدائع الصنائع 
١١5/١‏ 


اا 000 


الخندق «فاته أربع صلوات فقضاهن في 
جماعة» 2. وقد روى عمران بن حصين 
فلم كان فى أخحر الليل عرسنا ‏ أي نزل بنا 
للاستراحة - فلم نستيقظ حتى حر الشمس 
فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره ‏ 
فأمرهم النبي كَل : أن يسكنواء ثم ارتحلنا 
فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس. توضأ ثم 
أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر 
ثم أقام فصليناء فقالوا : يارسول الله » ألا 
نعيدها في وقتها فى الغد لوقتها؟ قال: أينباكم 
ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله 
منكم)؟ 27 . 
وقيد الشافعية السنية بكونها فى المقضية 
الى يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يكون قد 
فاتهما ظهر أو عصر مثلاً ». وحكي عن 
الليبيث بن سعد منع قضاء الفواثت 
في جماعة ”" . 
وللفقهاء خاللاف وتفصيل ف القضاء 
خلف الأداء. والأداء خلف القضاءء وقضاء 
صلاة خلف من يقضي غيرهاء ينظر في 
(اقتداء ف ه") . 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ف /ا7 


(؟) حديث عمران بن حصين : «سرينا مع رسول الله 2< ١‏ . .' 


أخرجه أحمد (5/ )11١‏ 
(*) أسنى المطالب ٠١4 /١‏ 
(:) المجموع :/ ١84‏ 


- "594 


قضاء الفوائت 79 .٠م‏ 


000 للععيعيو 221222929 :62222و ووه 


قضاء الفوائت في أوقات النهي : 
4 هب الأنالكة والساضية واللبايلة 
وأبو العالية والشعبي والحكم وحماد والأوزاعي 
وإسحاق وأبو ثور وابن المدذر إلى أنه يجوز 
قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النبي 
وغيره] 77 ١‏ 
واستدلوا بقول النبي كك : «من نسى 
صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرهاء»”". وبحديث أب قتادة رضى الله 
عنه: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى؛ فمن فعل 
ذلك فليصلها حين ينتبه لها» 29 . 
ويرى الحنفية عدم جواز قضاء الفوائت 
وقت طلوع الشمس. ووقت الزوال» ووقت 
الغسروب. لعموم الغبي. وهو متناول 
للفرائض وغيرها. ولأن النبي يَكيهِ الما نام عن 
صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها 
حتدى ابيضت الشمس» 7*) ولأها صلاة؛ 
فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل 29. 
(1) الشرح الصغير /١‏ 747 وروضة الطالبين /١‏ 14#, والمغنى 
ا 
(؟) حديث: «من نسبى صلاة أو نام عنها . . .» 


ديك وإنا الغريط غل من لم يضل الصلاة.....: 


أخرجه مسلم /١(‏ 4177) 

(4:) حديث: «أن النبي يقة لما نام عن صلاة الفجر. . .» 
أخرجه مسلم (١/0ا4)‏ 

(5) الفتاوى المندية .١7١ /١‏ وابن عابدين /١‏ 158. والمغني 
؟*/ م١٠‏ 


لللل الل لوو 


وللتفصيل (ر: أوقات الصلاة ف 55) . 
قضاء الركاة : 
من ترك الزكاة التي وجبت عليه وهو 
متمكن من إتتراجهاحتى مات وم يون 
بإخراجها أثم إجماعا . 

(ر: زكاة ف )١7١5‏ . 

ثم ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وجبت 
عليه الركاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى 
مات وجب قضاء ذلك من تركته» لأنه متى 
لزم في حال الحياة لم يسقط بالموت. كدين 
الآدمي . 

وللمالكية تفصيل قال الدسوقى : زكاة 
العين في عام الموت لما أحوال أر 8 
أ إن اعترف بحلولها وبقائها في ذمته. 
وأوصى بإخراجهاء فمن رأس المال جبراً على 
الورثة . 
ب - وإن اعترف بحلوها ولم يعترف ببقائها وم 
يوص بإخراجهاء. فلا يجبرون على إخراجها. 
لامن الثلث ولا من رأس المال. وإنما يؤمرون 
من غير جبرء إلا أن يتحقق الورثة عدم 
إخراجها فتخرج من رأس المال جيرا . 
ج - وإن لم يعترف بيتابها وأوصى بإخراجها. 
أخرجت من الثلث جبرا. 
د وإن اعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها. 
لم يقض عليهم بإخراجها. وإنا يؤمرون بغير 


21ت 


قضاء الفوائت 


ا ااا ااا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


جبر, لاحتمال أن يكون أخرجهاء. فإن علموا 
عدم إخراجها أجبروا عليها من رأس 
المال © 

ويرى الحنفية وابسن سيرين والشعبي 
والنخعي وحماد بن سليان وحميد الطويل 
والمثنى والثوري أن الزكاة تسقط بموت رب 
المال. ولا تؤخذ من تركته بغير وصية. لفقد 


شرطها وهو النية ”" . 
والتفصيل في مصطلح (زركاة ف .)١55‏ 
قضاء ركاة الفطر: 


١‏ - يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن من 
أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مم القدرة على 
إخراجها أثم. ولزمه القضاء 7" . 

وصرح الحنفية بكراهة التأخير 2. إلا أن 
وقت أداء زكاة المطر عندهم موسع ل يقسيق 
إلا قْ اخر العم 2 7 

وللتفصيل في سبب وجوب زكاة الفطر 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4/ ١‏ والمجموع 5/ 57١‏ - 737اى 
والمغني */ 8 

)١(‏ ابن عابدين 7'/ 78. والمجموع 010 والمغني ” / م 
381 

(") الزرقاني 7/ .14٠‏ وحاشية العدوي مع كفاية الطالب الرباي 
4579١‏ نشر دار المعرفة . ومغني المحتاج ١/؟ه:.‏ والمغني 
علا 

(4) مراقي الفلاح ص 7943 

(7) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 45. والفتاوى 
الهندية 1١947 /١‏ 


ا عم 


ووقت وجوب أدائها (ر: زكاة 
الإطر ف 94 . 

قضاء الصوم الفائت من رمضان : 

من أفطر أياما من رمضان قضى بعدة 
ما فاته. لأن القضاء يجب أن يكون بعدة ما 
فاته لقوله تعالى : لوَمَنْحكَانَمَِيضَاارٌ 
سد 7< بارعا 0 
(صوم ف لدم " 


قضاء الاعتكاف: 

#م ‏ ذهب الحنفية إلى أن الاعتكاف إذا 
فسد. فالذي فسد لا يخلو إما أن يكون 
واجباء. وهو المنذور. وإما أن يكون تطوعاء 
فإن كان واجبا يقضى إذا قدر على القضاءء 
إل الروة خاصة. لأتيه ]ذا شد العدق 
بالعدم. فصار فائتا معنى. فيحتاج إلى 
القضاء جيرا للفوات. ويقضي بالصوم . أنه 
فاته مع الصوم فيقضيه مع الصوم. غير أن 
المقذور به إن كان اعتككاف شهر نعيئة: 
يقضى قدر ما فسد لا غير ولا يلزمه 
الاستقبال» كالصمم المنذور به في شهر بعينه 
إذا أفطر يوماء أنه يقضي ذلك اليوم. ولايلزمه 
الاستئناف. كما في صوم رمضان. وإذا كان 


188 / سورة البقرة‎ )١( 


-5١ 


قضاء الفوائت 


00 


اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال» 
لأنه يلزمه متتابعا فيراعى فيه صفة التتابع , 
وسواء فسد بصنعه من غير عذرء كالخروج 
والجماع والأكل والشرب في النبار إلا الردة» 
ا شيك بصنعه لعذر, ى) إذا مرض فاحتاج 
إلى الخروج فخرج. أو بغير صنعه رأساء 
كالحيض والجنون والإغماء الطويلء لأن 
القضاء يجب جبرا للفائت. والحاجة إلى الجبر 
متحققة في الأحوال كلهاء إلا أن سقوط 
القضاء في الردة 1 0 وسو 00 
تعالى« مل لين كَموَاإنِيَ هامرم 

مَاقَدَ سَلَفَ » 20 0 معو 

«الإسلام يجب ما قبله» 9©, والقياس في 
الجنون الطويل أن يسقط القضاء. كا في 
صوم رمضان, إلا أن في الاستحسان يقضى . 
لأن.سقوط التقضاء في صوم رمضان إنما كان 
لدفع الحرج, لأن الجنون إذا طال قلم| يزول» 
فيتكرر عليه صوم رمضان, فيحرج في 
قضائه. وهذا المعنى لا يتحقق في 
الاعتكاف. وأما اعتكاف التطوع إذا قطعه 
قبل تمام اليوم فلا شيء عليه في رواية 
الأصل؛ وفي رواية الحسن يقضي, بناء على 


78 / سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) جديث: «الإسلام يجب ما قبله» 
أخرجه أحمد (5/ )١114‏ بهذا اللفظ من حديث عمرو بن 
العاص رضى الله عنه مرفوعا . 


000 ل 


أن اعتكاف التطوع غير مقدر في رواية محمد 
عن أبي حنيفة وني رواية الحسن عنه مقدر 

وأما حكمه إذا فات عن وقته المعين له 
بأن نذر اعتكاف شهر بعينه» أنه إذا فات 
نعفيه قضباه لا غين ولا يلزمه الانبتقيال: كا 
ف في الصوم. وإن واب كله لقب الكبل 
متتابعا » لأنه لما لم يعتكف حتى مذ مضى الوقت 
صار الاعتكاف دينا في ذمته» فصار كأنه 
أنشاً النذر باعتكاف شهر بعينه» فإن قدر 
على قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته 
يجب عليه أن يومبي بالفبية لكل يوم بلعام 
مسكينء لأجل الصمم.ء لا لأجل 
الاعتكاف. كا في قضاء رمضان والصوم 
المنذور في وقت بعينه» وإن قدر على البعض 
دون البعض فلم يعتكف. فكذلك إن كان 
صحيحا وقت النذر. فإن كان مريضا وقت 
النذر فذهب الوقت وهو مريض حتى مات 


فلا شىء عليه. وإن صح يوما واحدا يلزمه 


أن يوصي بالإطعام لجميع الشهر فى قول 
مقدار ما يصح على ما ذكره القدوري . 


وقت بغير عينه» وفي أي وقت أدى كان مؤديا 


-57- 


قضاء الفوائت 8 


00 


لا قاضياء لأن الإيجاب حصل مطلقا عن 
الوقت. وإنما يتضيق عليه الوجوب إذا أيس 
من حياته. وعند ذلك يجب عليه أن يوصى 
بالفدية كيا في قضاء رمضان والصوم المنذور 
المطلق ؛ فإن لم يوص حتى مات سقط عنه في 
أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من تركته. ولا 
يجب على الورثة الفدية إلا أن يتبرعوا به 29 . 

ويرى المالكية أن العذر الذي يقطع 
الاعتكاف إما إغيماء أو جنون أو حيض أو 
نفاس أو مرض. والاعتكاف إما نذر معين 
من رمضان أو غيره. أو نذر غير معين. وفي 
كل إما أن يطرأ العذر قبل الاعتكاف. أو 
مقارنا له» أو بعد الدخول فيه. 

فإن كانت تلك الموانع في الاعتكاف 
المنذور المطلق أو المعين من رمضانء فلابد 
من البناء بعد زوالماء سواء طرأت قبل 
الاعتكاف وقارنت,. أو بعد الدخول. 

وإن كان نذرا معينا من غير رمضانء, فإن 
طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في 
'الاعتكاف. أو مقارنة» فلا يجب القضاء . 

وإن طرأت بعد الدخول. فالقضاء 
متصلا. 

وإن كان تطوعا معينا أو غير معين فلا 
قضاءء سواء طرأت الأعذار الخمسة قبل 


١1١8-1١09-1١١5 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 


الاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001111111 


الشروع أو بعده أو مقارنة له . 

وبقي حكم ما إذا أفطر ناسياء والحكم 
أنه يقضى. سواء كان الاعتكاف نذرا معينا 
من 508 أو من غيره. أو كان نذرا غير 
معين, أو كان تطوعا معينا أو غير معين (' . 

وأما إن أفطر في اعتكافه متعمدا فإنه 
ييتدىء اعتكافه. وكذلك يبتدىء اعتكافه 
من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو 
متعمدا| 29. 

خال القافيةاة إن تثبر أذ يمك اذها 
نظرء فإن كان شهراً بعينه لزمه اعتكافه ليلاً 
وتباراء سواء كان الشهر تاماً أو ناقصاًء لآن 
الشهر عبارة عما بين الحلالين تم أو نقص»ء 
وإن نذر اعتكاف يهار الشهرء لزمه الغبار 
دون الليل؛ لأنه خخص النيان فلا يلزبه 
الليل» فإن فاته الشهر ولم يعتكف فيه, لزمه 
قضازه ويجوز أن يقضيه متتابعاً أو متفرقاًء لأن 
التتابع في أدائه بحكم الوقت. فإذا فات 
سقطء كالتتابع في يوم شهر رمضانء وإن 
نذر أن يعتكف متتابعا لزمه قضاؤه متتابعا, 
لأن التتابع ههنا وجب لحكم النذرء فلم 
يسقط بفوات الوقت 7" , 

ويرى الحنابلة أن من نذر اعتكافا ثم 
)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 8ل 


(؟) كفاية الطالب الرباني 4١١ /١‏ -؟7١4‏ ط. دار المعرفة . 
(*) المهذب مع المجموع 5/ 5917 


59 ب 


قضاء الفوائت “مرا وم 


لل 20 


أفسده ينظرء فإن كان نذر أياماً متتابعة فسد 
ما مضى من اعتكافه واستأنف, لأن التتابع 
وصف في الاعتكاف, وقد أمكنه الوفاء به 
فلزمه: وإن كان.نذر أياماً معيئة كالعشرة 
الأواخر من شهر رمضان, ففيه وجهان: 

أحدهما: يبطل ما مضى ويستأنفه. لأنه 
نذر اعتكافا متتابعاً فبطل بالخروج منه. كا 
لو قيده بالتتابع بلفظه . 

والثاني : لا يبطل. لأن ما مضى منه قد 
أدى العبادة فيه أداء صحيحاً. فلم يبطل 
بتركها في غيره؛ كما لو أفطر في أثناء شهر 
رمضان., والتتابع ههنا حصل ضرورة 
التعيين, والتعيين مصرح به. وإذالم يكن بد 
من الإخلال بأحدهماء ففيها حصل ضرورة 
أولى» ولأن وجوب التتابع من حيث الوقت لا 
من حيث النذر, فالخروج في بعضه لا يبطل 
ما مضى منه. فعلى هذا يقضى ما أفسد فيه 
فحسب. وعليه الكفارة على الوجهين جميعاً» 
لأنه تارك لبعض ما نذه 29. 
قضاء مناسك الحج : 
5" - ترك ركن من أركان الج إما أن يكون 
بهانع قاهر يمنع المحرم من أركان النسك. 
ويعبر عنه الفقهاء بالإاحصار أو يكون بغير 
مانع قاهر. ويعبر عنه الفقهاء بالفوات . 


٠٠١ /8 المغني‎ )١( 


11111111 ا 


وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على 
المحصّر قضاء النسك الذي أحصر عنه إذا 
كان واجباً كحجة الإسلام, والحج والعمرة 
المنذورين عند جميعهم. وكعمرة الإسلام 
عند الشافعية والحنابلة. ولا يسقط هذا 
الواجب عنه بسبب الإحصار. 

وللتفصيل في أحكام قضاء النسك 
الواجب الذي أحصر عنه المحرم.» وقضاء 
نسك التطوع وما يلزم المحصر في القتضاء 
(ر: إحصارف )0١-59‏ و (حج 
؟ كيين" 

ومن فاته الحج يتحلل بطواف وسعي 
وحلق عند جمهور الفقهاء ويلزمه القضاء من 


قابل 19. 


ويرى الحنابلة في إحدى الروايتين. 
والمزني» أنه يمضي في حج فاسد ويلزمه جميع 
أفعال الحج . لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع 
مالم يفت 27. ش 

وللتفصيل ف صور فوات الحج , وتحلل 
من فاته احج . وكيفية التحلل (ر: فوات) . 
قضاء الأضحية لفوات وقتها: 

ه" - يرى الحنفية والمالكية أن التضحية 
)١(‏ الفتاوى الحندية /١‏ 5557ء والقوانين الفقهية ١794‏ ص نشر دار 
الكتاب العربى ‏ والمهذب ل د والمغني ار لاا 


ليلدك 


51٠ /١ المغني / /1اه. والمهذزب‎ )١( 


-544- 


قضاء الفوائت 


اللي يي لي اا ا 


تفوت بمضى وقتها. ولا يخاطب بها المكلف 
بعد هتين زيجي 40 
ثم قال الحنفية : إن كان أوجب عل نفسه 
ا عا بأن قال: لله علي أن أضحي 
مبذه الشاة. سواء كان يطبم 9 
أو كان المضحي فقيرا وقد اشترى شاة بنية 
الأضحية فلم يضح حتى مضت أيام النحر. 
تصدق بها حية. وإن كان من لم يضح غنيا 
ولم يوجب على نفسه شاة بعينهاء تصدق 
بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر ينا 
وعند المالكية لا تتعين الأضحية إلا 
بالذبح. فلا تتعين أضحية بالنذر ولابالنية 
ولا بالتمبية لا 99 
وذهب الشافعية وا حنابلة إلى أن من لم 
يضح حتى فات الوقت فإن كان تطوعاً ل 
يضح. بل قد فاتت التضحية هذه السنة. 
وإن كان منثوراً لزمه أن يضحى ويقضى 
الوابجب كالاداء 3 الل 
وللتفصيل (ر: أضحية ف 47 45) . 
قضاء ما فات من القسم بين الزوجات : 
5 اختلف الفقهاء في قضاء ما فات من 
القسم : 
(1) البناية 4/ 1١7‏ » وحاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 431 
نشر دار المعرفة . 
(؟) الفتاوى الهندية /١‏ 595 
(") الشرح الصغير ؟/ ١54-158‏ 
(5) المجموع 8/ 2788 والفروع لابن مفلح 7/ 5147 


ا 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن القسم 
يفوت بفوات زمنه سواء فات لعذر أم لا فلا 


يقضى , فليس للتي فاتت ليلتها ليلة بدلهاء 


لأن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل 
في الحال. وذلك يفوت بفوات زمنه. ولو قلنا 
بالقضاء. لظلمت صاحبة الليلة 
المستقبلة 29. 

وقال العيني نقلاً عن المحيط والمبسوط : 
الزوج لو أقام عند واحدة شهراً ظلماء ثم 
طُّلب الفسم من الباقيات, أو بغير طلب» 
فليس عليه أن يعوض. لأنه ليس بهال. فلم 
يكن عليه ديناً في الذمة. لكنه ظالم يوعظ. 
فإن استمر يؤدب تعزيراً9 . 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه إن تعذر على 
الزوج المقام عند ذات الليلة ليلاً لشغل أو 
خبس» أواترك. المقام عتدعا في-ليلتها لغير 
عذر قضاه لمحاء كسائر الواجبات 7" . 

وهذا مااختاره ابن الهمام حيث قال: 
والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا 
طلبت,ء لأنه حق آدمي., وله قدرة 
عل ايفاك 18 
)١(‏ حاشية ابن عابسدين ؟/ 

الصاوي عليه 7'/ 5٠١5‏ 
5) البناية 4 / 81 
(*) روضة الطالبين 17/ 8501. والمهذب 7/ 594. وكشاف القناع 


ه/ 1١44‏ 
)5( فتح القدير ؟ / ماد 5١9‏ ط. بولاق. 


الشرح الصغير مع حاشية 


5 


قضاء الفوائت /ام 


ممفلمععووممرولنووعولولروللملرو لمعمل روروفعنونمننمننننووف ور ووو ووو ووو ممم مومهم 


قضاء النفقات : 
/ا ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة قّ 


5-4 


أظهر الروايتين. والحسن وإسحاق وابن 
المنذر إلى أن من ترك الإنفاق الواجب لامرأته 
هدة ف يسقط بذلك. وكا دينا ف ذمته. 
سواء تركة لعذر أو لغنر غذر. لأنة مال يجت 
على سبيل البدل فى عقد معاوضة. فلا 
يسقظ بمضي الحزمان. كالثمن والأجرة 
والمهر (9). 

ويرق الحنفية والحنابلة في الرواية 
الأخرى. أنه إذا مضت مدة ول ينفق عليها 
سقطت النفقة. إلا أن تكون قد قضى بها أو 
مالف عق مكذارهان تقض ين يفف :ها 
مضى » لأنَ البفقسة " ننجب 5 عن 
البضع. فبقي وجوبه جزاء عن الاحتباس 
يط لأن اقل تعالى سياه رزقاً 

: 8 وعَلَألوَلُودِلسرنفينَ “ 7" . 

كه اسم لما يذكر صلة. والصلات لا 
تملك إلا بالتسليم حقيقة حقيقة أوبقضاء القاضى. 
كما في الحبة. أو بالتزامه بالتراضي ””" 

وصرح الحنفية بأنه إذا عباتت أخخين الزوجين 
بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض 


)١(‏ القوانين الفقهية ص 5١5‏ نشر دار الكتاب العربي. والمهذت 
١١5 /7‏ نشرز دار المعرفة . والمغنى /ا/ 8لاه ١‏ 

(؟) سورة البقرة / 58 

(") الاختيار :/ 5. والمغنى /1/ 8/ات 


للع اع ااا الالالال لاما 


سقطت التنفقة. لأا صلة من الصلات 
تنسقط بالموت قبل القبضن (2. 

هذا حكم نفقة الزوجة., وأما نفقة 
القريب. فيرى الفقهاء أنه إذا فات منها يوم 
أو أيام ولم ينفق على من تلزمه نفقته لم يصر 
اع ٠‏ ول يخِب غليه قضاؤهء لأنها نسقط 

بمضى الزمناق». إلا أن يكوت القاضي أمر 

بالاستدانة عليه» فتصير ديناً قٍ ذمته ولا 
تسقط 9 , 

وللتفصيل (ر: نفقة) . 


٠,7 / 5 الاختيار‎ )١( 
(؟) الاختيار 4 / 17. والقوانين الفقهية ص 777 والمنشور في‎ 
القواعد للزركشي 7/ 8/. والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
١ 019 /5 والفروع‎ .178 /١ والمهذب‎ .4١١ ص‎ 


- 5" 


20000000 


اء القضاة: جمع قاض. وهو القاطع للأمور 
المحكم لحا يقال: قضى قضاء فهو قاض» 
إذا خحكم وفصلء واستقضي فلان: جعل 
قاضيا يحكم بين الناس 9" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحكام : 

الخليفة والوالي والقاضى والمحَكمء إلا أنه 
عند الإطلاق في عبارات الفقهاء ينصرف إلى 


القاضي ة 
والصلة بين القضاة والحكام 
عموم وخضوضص . 


)١(‏ لسان العرب مادة: (قضى) ومادة (حكم). 
(؟) ابن عابدين 5/ 294 


ملمم ور رمعو ع رعو عع عع ااا 


الحكم التكليفي : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن تولية القضاة 
فوراً في قضاء الأقاليم فرض عين على الإمام » 
لما أنه لا يجوز له إخلاء مسافة العدوى عن 
قاض لأن الاحضار من فوقها مشقة. لدخول 
ذلك في عموم ولايته. ولا يصح إلا من 
جهته. ولا يشوقف حتى يسألء لأنها من 
الحقوق المسترعاة. وقبول التولية فرض كفاية 
في حق الصالحين له" . 

والتفصيل في مصطلح (قضاء) . 

وف القضاء فضل عظيم لمن قوي على 
القيام به وأداء الحق فيهء ولذلك جعل الله 
فيه أجراً مع الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ . 

والتفصيل في مصطلح (قضاء) . 


شروط القاضى : 

ب اقنقيط الففهناء فسن خول الققساء 
شروطاء اختلفوا في بعضهاء واتفقوا في 
بعحنضها :الأن والتفصيسل في 
مصطلح (قضاء) . 

تعدد القضاة : 

ه ‏ يجو زأن يولي الإمام قاضيين . أو ثلاثة في 
بلد واحد يجغل لكل منهم عملاء فيتول 


)1غ( نهاية المختاج // 5 مغن المحتاج 5/ الا المغني 
4/ ال حاشية الذسوقي / ٠٠‏ وما بعده . 


-/ائ - 


ال ا 9100 


أحدهم عقود الأنكحة, والآخر الحكم في 
المداينات» وآخر النظر في العقارات مثلا. 

ويجوز أن يوي كلا منهم عموم النظر في 
ناحية من نواحي البلد. لعدم المنازعة بينهماء 
أما إن لم بخص كلا من القاضيين با ذكر بل 
عمم ولايتهم| ('» فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على مذاهب. والتفصيل في مصطلح 
(قضاء) . 
:أخذ الرزق على القضاء : 
” - يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت مال 
المسلمين. ورخص فيه شريح وابن سيرين» 
والشافعي. وبعض الحنفية. وعليه جمهور 
الفقهاء وأكثر أهل العلم, والتفصيل في 
مصطلح (قضاء) . 

أما استئجاره على القضاء فلا يجوز عند 
عامة الفقهاء . 

والتفصيل في مصطلح (قضاء) . 


)0( مغني المحتاج 4/ 4/ا, المغني 4/ ٠٠١‏ 


0011111100010 


١‏ - القطار من الإبل في اللغة: عدد على 
نسق واحد, والجمع قط مشل كتاب 
وكتب. يقال: قَطَر الإبل قطراًء وقطرها 
وأقطرها: قرب بعضها إلى بعض على 
0 

والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بالمعنى 
اللغوري فقبمنة : 

قال البابرتي: القطار: الإبل تقطر على 
نسق واحد 4" 

وقال الزرقاني: القطار بكسر القاف ‏ 
هو ربط الإبل أو غيرها بعضها ببعض 97" . 

ويشترط بعض فقهاء الشافعية أن لا يزيد 
عدد القطار الواحد على تسعة للعادة 
الغالبة ©» وخالف ابن الصلاح فقدره 
)غ2 


سبعه 


. المصباح المنير والقاموس المحيط‎ )١( 

757 /5 العناية وفتح القدير‎ )١( 

٠١7 /4 الزرقانٍ‎ )5( 

(5) روضة الطالبين /٠١‏ 78١ء‏ وأسنى المطالب 5/ ١46‏ 
(5) أسنى المطالب 4/ ١45‏ 


-48- 


0 ا 00 


قال النووي : والأصح التوسط. ذكره 
أبوالفرج السرخسي. فقال: في الصحراء لا 
يتقيد بعدد. وني العمران يعتبر ما جرت 
العادة بأن يجعل قطاراً. وهو ما بين سبعة إلى 
عشرة 20 وقال البلقيني: لم يعتبر ذلك 
الشافعي ولا كثير من الأصحاب. منهم 
الشيخ أبو حامد وأتباعه. والتقييد بالتسع أو 
السبع ليس بمعتمدء وذكر الأذرعي 
والزركشي نحوه. ثم قالا: وسبب اضطرابهم 
في العدد اضطراب العرف فيه فالأشبه 
الرجوع في كل مكان إلى عرفه» وبه صرح 
صاحب الواني ”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الراحلة : 
" - الراحلة : المركب من الإبل ذكرا كان أو 
أنثى » والناقة التي تصلح للرحل, والأول هو 
مراد الفقهاء © والراحلة جزه من. القطار.. 


الحكم الإجمالي : 

هناك أحكام تتعلق بالقطار تكلم الفقهاء 
عنبا. منها : ا حرز وضان ما أتلفه القطار» 
على الوجه الآتي : 


١794.178 /٠١ روضة الظالبين‎ )١( 

(؟) أسنى_المطالب 5/ ١56‏ 

(”) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١75‏ نشر دار القلم» والمصباح 
المذير. 


يي ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


أ الحرز: 
 “‏ يرى الشافعية والحنابلة أن القطار إن كان 
معه سائق يسوقه» فحرزه نظره إليه» وما كان 
منه: بحيث لا يراه فليس بمحرزء وإن كان 
معه قائد. فحرزه أن ينظر إليه كل ساعة 
وينتهي نظره إليه إذا التفت». فإن كان لا يرى 
البعض لحائل جبل أو بناء» فذلك البعض 
ين" 

وقال المالكية بقطع السارق لشيء من 
القطار بمجرد إبانته عن باقيه على 
المعتمن1. ٠‏ 

وحكى ابن كج وجها للشافعية أنه لا 
يشترط انتهاء نظر القائد إلى آخر القطار9” . 

وحيث يشترظ انتهناء نظر القائد إلى 
القطار فقد اختلف فقهاء الشافعية في 
اشتراط بلوغ الصوت؛» فقال بعضهم: لولم 
يبلغ صوته بعض القطار فإن ذلك البعض 
غير محرزه وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ 
الصوت اكتفاء بالنظر. لأنه إذا قصد ما يراه 
أمكته العدو إلية 9 , 

وذهب الحنفية إلى أن من سرق من القطار 
بعيراً أو حملا لم يقطع. لأنه ليس بحرز 


"0 // والمغني‎ »١78/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الفواكه الدواني 7 / 746., والشرح الصغير 5/ 54/8١‏ 
(م) روضة الطالبين ١78/١٠١‏ 

(:) روضة الطالبين ١78/٠١‏ 


52د 


د فتتمكن فيه شبهة العدم . وهذا لأن 
السائق والراكب والقائد إنما يقصدون قطع 
المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ. حتى لو 
كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا: 
يقطع وإن شق الحمل وأخذ منه قطع , » لأن 
الجوالق في مثل هذا حرز. لأنه يقصد بوضع 
الأمتعة فيه صيانتها كالكم. فوجد الأخذ من 
الحرز فيقطع (©. . 

وللتفصيل (ر: سرقة ف /ا") . 
ب - ضان ما أتلفه القطار: 
5 - نص الحنفية على أن الدية تجب على قائد 
قطاز وطىء بعير منه رجلاء وإن كان معه 

ئق ضمنا لاستوائهه| في التسبب. لكن 
ضان النفس على العاقلة وضئن المال في 
ماله. هذا لو كان السائق من جانب من 
الإبل» فلو توسطها وأخذ بزمام واحد ضمن 
ما خلفه. وضمنا ما قدامه.» وضمن راكب 
غلى بعير وسط القطار الوسط فقط ولا يضمن 
ما قدامه لأنه غير سائق له ولا ما خلفه لأنه 
غير قائد مالم يأخذ بزمام ما خلفه. وإن قتل 
بعير ربط على قطار سائر بلا علم قائده رجلا 
ضمن عاقلة القائد الدية.» ورجغوا مها على 
عاقلة الرابط, لأنه دية لا خسران» ولو ربط 
البعير والقطار واقف ضمنبها عاقلة القائد بلا 


)١(‏ فتح القدير 4/ 47" ط. بولاق. 


رجوع لقوده بلا إذن 9 

وقال المالكية : من قاد قطارا فهو ضامن لا 
وطىء البعير في أول القطار أو آخرهء وإن 
نفحت رجلا بيدها أو رجلها لم يضمن 
القائد. إلا أن يكون ذلك من شيء فعله 

4 
5 

وعند الحنابلة: قال شمس الدين ابن 
قدامة: الجمل المقطور على الجمل الذي 
عليه راكب يضمن الراكب جنايته لأنه في 
حكم القائد فأما الجمل المقطور على الجمل 
الثاني فينبغي ألا يضمن جنايته إلا أن يكون 
له سائق ‏ لأن الراغب الأول ل يمكتنه قله 
عن الجناية 2)9. 


788 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
١١9 /+8 الزرقاني‎ )"( 
١314 /5 الشرح الكبير ميامش المغني‎ )"( 
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, القطع في اللغة: إبانة جَرْء من الجرم‎ - ١ 
يقال: قطعت الخبل قطعا: فصلت منه‎ 
جزءا 2. ويطلق على المعاني: فكل من‎ 
شرع في أمر من الأمور فلم يكمله يقال: إنه‎ 
قطعه. فمن تحلل عن الصلاة بالسلام قبل‎ 
إتمامها. أو أتى ما يبطلها بعد الشروع فيها‎ 
فقد قطع صلاته '" ولايمجرج المعنى‎ 
. الاصطلاحي عن المعنى اللغوي‎ 
: الأحكام المتعلقة بالقظع‎ 

. تختلف أحكام القطع باختلاف موضوع 
القطغ : 
قطع العبادة : 
؟ - قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا 
مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء. لأن 
قطعها بلا مسوغ شرعيّ عبث يتناى مع حرمة 
العبادة. وورد الغبيى عن إفساد العبادة. قال 


)١(‏ لان العرت. 
(1) ابن عابدين .44٠ /١‏ المنبج /١‏ 24#. امه 


10000000 للا 


تعالى: « ولا بُطِلوا لك 724" . أما 
سا و ع ل د 
الصلاة لقتل حية ونحرها للأمر بقتلها. 
وخوف ضياع مال له قيمة له أو لغيره 
ولإغاثة ملهوف. وتنبيه غافل أو نائم قصدت 
إليه نحو حية. ولا يمكن تنبيهه بتسبيح, 


. أ 0 [فة 
نفس © ممع . 


أما قطع التطوع بعد الشروع فيه فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه فقال الحنفية 
والمالكية : لا يجوز قطعه بعد الشروع بلا عذر 
كالفرض ويجب إتمامه. لأنه عبادة» ويلزم 
بالشروع فيه. ولا يجوز إبطاله, لأنه عبادة. 

وقال الشافعية والحنابلة: يجوز قطع 
التطوع. عدا الحج والعمرة. لحديث 
«المتتفل أمير نفسه»7(© ولكن يستحب 
إعسامهء أما الحج والعمرة فيجب إتمامهماء 
وإن فسدا إذا شرع فيهم.ء لأن نفلهم) 
كفرضههم) (ر: تطوع ف )5١‏ . 

وتنقطع الطلاة بإتيان ما يتناق معها. 
)١(‏ سورة محمد / 68 
(؟) ره المحتار /١‏ *4. بدائع الصنائع 81١/1١‏ حاشية 


الدسوقي ,58١ /١‏ المغني 7/ 44. 144, المجموع 4/ ١م‏ 
وما بعدها 45 5 ٠١5 .٠١‏ وما بغدها . 

(5) حديث: «المتنفل أفير نفسه» . 
أخرجه الترمذي (*/ )٠٠١‏ من حديث أم هانىء بلفظ 
«الضائم أصير أو أمين نفسسه وأخرجه الحاكم /١(‏ 458) 
وصححه ووافقه الذهبي 1 


97 م 


الل لل لل 0 


كتغمد الحدث. ونية الخروج منبأ بعد 
الإحرام . والكلام الكثير عرفاء والعمل 
الكثير. ونحو ذلك من مبطلاتها . 

وقال الحنابلة: يقطعها أيضا: الكلب 


الأسود إذا مر بين يدي المصلي» وهو البهيم 


الذي ليبس ف لونه شيء سوى السواد» وفي | 


رواية عن أحمد أنه يقطع الصلاة: الكلب 
الأسود. والحمارء والمرأة إذا مرت بين يدي 
المصلي , ولا يقطع شيء من ذلك عند عامة 
الفقهاء 299 , 

ويقطع عند الحنفية محاذاة المرأة البجل في 
صلاة مطلقة يشتركان فيها (ر: اقتداء ف )١١‏ . 

ويقطع الصوم ما يبطله من أكل أو شرب 
أو جماع. ولا ينقطع الصوم بنية القطع عند 


الشافعية (ر: صوم ف ”) . 


قطع القدوة : 

* - تنقطع قدوة المأموم بخروج إمامه من 

صلاته بسلام» أو غيره لزوال الرابطة . 
ويجوز عند الشافعية للمأموم قطعها بنية 

المفارقة. وإن قلنا: إن الجماعة فرض كفاية» 

كالتطوع , إلا 5 الجهاد وصلاة الحنازة. لآن 

الفرقة الأولى فارقت النبي تٍَ في ذات 


)١(‏ يدائع الصنائع .15١ /١‏ المجموع / .15٠‏ المغني 
2 


00 ا ا ا ل لا 


الرقاع 4 ولكن يكره قطعها إلا لعذرء 
كمرضء وتطويل الإمام لمن لا يصنبر 
لضعف» أو شغل» وتركه سنة مقصودة 
تشهد أو قنيت.. 

قطع موالاة الفانحة : 

4 - يقطع موالاة الفاتحة تخلل ذكرء وإن قل . 
سكوك طويل عرفاً بلا عذر أو سكوت ولو 
كان قصيرا قصد به قطع القراءة» لإشعار 
ذلك الإعراض عن القراءة © . 

قطع خطبة الجمعة : 

© يشترط لصحة خطبة الجمعة سماع العدد 
الذي تنعقدبه. فإن انفضوا أو بعضهم ففي 
ذلك تفصيل ينظر في (خطبة ف )7١5‏ . 


قطع نبات الحرم : 

5 اتفق الفقهاء على حرمة قطع أو قلع نبات 
الحرم إذا كان ما لا يستنبته الناس عادة» 
سواء أكان شجراً أو غيره. ويستوي في ذلك 
المحرم وغيرهء لحديث: «حرم الله مكة فلم 
تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي 
سساعة هن عجان 9 يق غدلاتها ولا 


)2002 المنبج على حاشية الجمل /١‏ لاه 
وحديث مفارقة الفرقة الأولى النبي يلق في ذات الرقاع . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ ١57).؛‏ ومسلم /١(‏ 510 - 
من حديث صالح بن خوات . 

6 المعبج على حاشية الحمل /١‏ 517 


87 


ييا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا لل لل ينا 


يعضد شجرها» يي 
زر حرم ف 0 


قطع سلعة أو عضو متآكل : 
7- للحر البالغ العاقل قطع سلعة ‏ أي ورم 
ونحوه ‏ من جسده لا خطر في قطعهاء ولا في 
تركهاء لأن له غرضا في إزالة الشين» فإن كان 
في قطعها خطر على نفسه بقول طبيبين أو 
طبيب ثقة ولا خطر في تركهاء أو زاد خطر 
القطع . فلا يجوز له قطعهاء لأن ذلك يؤدي 
إلى هلاك نفسه. والله يقول: «وَلَاتُلقُوا 
بأيدبكُمَ إل الَبلكدٌ 4 ”2 وإن قال 
الأطباء: إن لم يقطع حصل أمر يفضي إلى 
الملاك, وجب القطع. ٠‏ كا يجب دفع 
المهلكات» ومثل السلعة العبي المتآكل في 
الأحكام . 

وللأصل وإن علا: قطع نحو سلعة 
وعضو متآكل من صبي » ومجنون مع الخطر 
فيه إن زاد خطر الترك على خطر القطع, لأنه 
يلي صون مهما عن الضياع فبدنها أولى 
وللحاكم وغيره من الأولياء غير الأب والجد 
قطعها بلا خطر, أما مع الخطر فلا يجوز”” . 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ )7١17‏ من حديث 
إفة يمه 14 


(5) مغلي المحتاج 5/ 
١/١/١‏ 


٠‏ ١*٠ء‏ المنهبج على الجمل 


قطع يد السارق: 

4 يجب على الإمام إقامة حد السرقة على 
سارق نصاب السرقة من حرز مثله إذا رفع 
إلى الؤمام وثبتت 06 عنده ) لقوله تعالى : 
جوالتارةٌوالتارقة قحا اريم *2, 
وحديث: «تقطع اليدفي ربع دينار 
فصاعد © ., 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف 57) . 


قطع أيدى المحاربين وأرجلهم من خلاف : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن من بين 
عقوبات المحاربين قطع أيديهم وأرجلهم , 

قال تعالى: ِإِنَمَاجَرَؤ نيا ربونَ أله 


ص ساح سر و_ َم 


ميس عسي فسادًا أن يفَمَّلو 
ون موا أَوتقَطمَ أ د يدهمو 2 ْ 
ِدْكدضٍ » ”2 . والتفصيل في مصطلح (حرابة 


ف 7 وما بعدها) 8 


قَطّع الطريق 
انظر: حرابة 


74. / سورة المائدة‎ )١( 

؟) حديث: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟7١/‏ 43)؛ ومسلم 
(/17217) من حديث عائشة . 

(1) سورة المائدة/ “70 


-61-- 


قفين قَلْس. قَلَفَة كُلّهء قلنسوة "١‏ 


الل ااال ل ا 000 


3 
انظر: مقادير 6 


. القلّئْسوة لغة: من ملابسس الرؤوس‎ ١ 
,1'( أ والتقليس : لبس القلسية‎ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى‎ 
(0 : 2 . ون‎ 
.* ' انظر: قيّء اللغوي‎ 


ما يتعلق بالقلنسوة من أحكام : 

حكم المسح عليها في الوضوء : 

١‏ - ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أنه 
قله 4 لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة لعدم 
الحرج في نزعها . 

قال إسحاق بن إبراهيم : قال أحمد: لا 
يمسح على القلنسوة 9©. 

وقال المالكية : يجوز المسح على القلنسوة 
إن خيف من نزعها ضرر 9 . 
» )جو )١(‏ لسان العرب والمصباح المنير ويختار الصحاح مادة (قلس) . 
قلة (؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين »١8١ /١‏ والدسوقي 


ارتل والمغني ١‏ / ؛١”.‏ وكشاف القناع ١/1‏ 
() ابن عابدين »181١/١‏ والاختيار »75./١‏ وكشاف القناع 


انظر: مقادير ١‏ وءوالمغني /١‏ 704 


١77 /١ حاشية الدسوقي‎ )4( 


-805 - 


ل ل ل كا 


وقال الشافعية: إن عسر رفع القلنسوة 
أولم يرد ذلك كمل بالمسح عليها وإن لبسها 
على حدث. لخبر مسلم «أنه وَكِيٍ توضاً 
فمسح بناصيته وعلى العمامة» 2 وسواء 
أعسر عليه تنحيتها أم لا 2©9. 


حكم لبس المحرم القلنسوة : 


يحرم على المحرم لبس القلنسوة. لآأن ستر 
الرأس من عمظورات الإحرام , ا روى ابن 


عمر رضي الله تعالى عنهم| «أن النبي كك قال ' 


في المحرم : لا يلبس القمص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد 
لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعههم| أسفل 
من ينا 

قال ابن بطال: (قوله ولا البرانس) قال في 
الصحباح البرنس : قلنسوة طويلة وكان 
النساك يلبسونها في صدر الإسلام . 

فإن لبس المحرم القلنسوة لزمه الفدية 
وهذا باتفاق الفقهاء ©)2. 


)١(‏ خبردأنه ولوتوضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة» 
أخرجه مسلم /١(‏ 770) من حديث المغيرة بن شعبة . 
زفة مغني المحتاج >٠0 /١‏ 
(9) حديث ابن عمر: وأن النبي كد قال في المحيم : لا يلبس 


القمصر ولا العام . 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ )5١١‏ ومسلم (؟/ 85م) 


(؟) الاختيار ١44/١‏ وابن عابدين 1/ 2177 07٠7‏ والدسوقى 
؟'/ ده مد 55, والمهذب /١‏ 4 والإفصاح /١‏ م١‏ 


حكم لبس أهل الذمة القلانس: 
4 - من أحكام أهل الذمة أنهم يلزمون بلبس 
يميزهم عن المسلمين. لأن عمر رضي الله 
تعالى عنه صالحهم على تغيير نهم بمحضر 
من الصحابة "2 فإذا لبسوا القلانس يجب 
أن تكون مخالفة للقلانس التى يلبسها 
المسلمون وذلك بتمبيزها بعلامة يُعرفون بها . 

قال ابن عابدين: يمنع أهل الذمة من 
لبس القلانس الصغارء وإنا تكون طويلة 
من كرباس مصبوغة بالسواد مضربة مبطنة 
وهذا في العلامة أولى (" . 

وقد ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج 
بإلزامهم لبس القلانس الطويلة المضربة وأن 
عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر بذلك. أي 
تكون علامة يعرفون بها 7 . 

وقال الشيرازي : إن لبسوا القلانس جعلوا 
فيها خرقا ليتميزوا عن قلانس المسلمين. لما 
روى عبد الرحمن بن غنم في الكتاب الذي 
كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام فشرط 
أن لانتتشبه بهم في شيء من لباسهم من 
قلنسوة ولا عيامة 9). 


7501/1707 /4 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟1) حاشية ابن عابدين / 514 

(١‏ ابن عابدين ؟/ :لا" 

(:) المهذب 7/ 755. مغني المجتاج 45 لاه؟ 


5 ٠. 2 


وبمثل ذلك قال الحنابلة (') , 
وقال المالكية : يلْزِمون بلبس يميزهم 9 . 


4 
فمار فتعل 

انظر هفيسر .انظر: أظطفمة 
75 


انظر: ألبسة ار وق 


انظر: مقادير 


)011( شرح منتهى الإرادات 1377/7. والمغني 8/ 7ت ط. الرياض. 
(؟) جواهر الإكليل /١‏ 574 


كة- 


١‏ - يطلق القنوت في اللغة على معانٍ عدة» 
منها : 

- الطاعة : رةه ذلك قوله تعالى : هلما 
ف التسموتٍ والاض كل لدمَدندُونَ » .2١‏ 

- والصلاة: ومن ذلك قوله تعالى: 
( تيد اق رن زاتجي تاتقى م 
اكيت » 60 

- وطول القيام : ومن ذلك قوله ككل : 
«أفضل الصلاة طول القنوت» “أي طول 
القيام 5 

وسشل ابن عمر رضي الله عنبم| عن 
القنوت. فقال: ما أعرف القنوت إلا طول 
القيام» ثم قرأ قوله تعالى: « أَمَّنْ هو قَيِتُ 
يسَيَِاوَفَكيما 9©. 


١15 / البقرة‎ )١( 
41“ / آل عمران‎ )١( 
حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»‎ )( 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ )01١ /١( أخرجه مسلم‎ 
74/ / 5 الزمر/ 4 وانظر بصائر ذوي التمييز‎ )5( 


- والسكوت : حيث ورد عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة» 
يكلم الرجل ضاحيه وهر إلى جبنيه في العيلدة 
حتى نزلت «وقوم وأ لَه كتين ب" فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام 9 . 

والدعاء : وهو أشهرهاء قال النجاج : 
المشهور في اللغة أنَّ القنوت الدعاءء وأنَّ 
القانت الداعي. وحكى النووي أن القنوت 
يطلق عل الدعاء بير وشر» يقال فدث له 
وقنت عليه 9©. 

وني الاصطلاح : قال ابن علان : القنوت 
عند أهل الشرع اسم للدعاء في الصلاة في 


محل مخصوص من القيام © . 
القنوت في الصلاة : 


- القنوت منحصر في ثلاثة مواطن : صلاة 
الصبح. وصلاة الوت وفي النوازل» وبيان 
ذلك فيما يأتي : 


)١(‏ البقرة / م7 

20( حديث زيد بن أرقم «كنا نتكلم في الصلاة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح البساري 8/ 198).؛ ومسلم 
١(‏ / *7*87). واللفظ لمسلم. 

(م) انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ط. دار القلم بدمشق) 
ص ”الا وبصائر ذ ذوي التمييز للفيروز أبادي /58ه5, 
وطلبة الطلبة للنسفي ص 78., والمصباح المنير» وغرر المقالة في 
شرح غريب الرسالة للمفراوي (ط. دار الغرب الإسلامي) 
ص 21١8‏ وحلية الفقهاء لابن فارس ص .8١‏ والمغفرب 
للمطرزي, والزاهر للأزهري ص 44. وأنيس الفقهاء 
ص ه45 

(؟) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 17/ 7/857 


لاة- 


المع اع الما ووه 


القنوت في الصبح : 

- اختلف الفقهاء في حكم القنوت في 
صلاة الصبح على أربعة أقوال: 

(الأول): للحنفية والحنابلة والشوري : 
وهو أن القنوت في الصبح غير مشروع 2 
وهو مروي عن ابن عباس » وابن عمرء وابن 
مسعود» وأبى الدرداء. رضى الله عنهم » 
وقال أبو حنيفة : القنوت في الفجر بدعة 29, 
وقال الحنابلة : يكره ”" . 

واستدلوا على ذلك: بها ورد أن النبي كل 
«قنت في صلاة الفجر شهراً يدعو في قنوته 
على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه» 249 
قالوا: فكان منسوخاًء إذ الترك دليل النسخ , 
وبما روي عن أبي مالك سعد بن طارق 
الأشجعي قال: قلت لأبي : يأأنث: إنك قد 
صلّيت خلف رسول الله كك وأبي بكرء 


)١(‏ المغني لابن قدامة (ط, هجر بالقاهرة 945١م)‏ 7/ 86ت وما 
بعدهاء وكشاف القناع /١‏ “.». وروضة الطالبين 
/١‏ 7”54ء والمجموع للنووي 7/ 444ء وبدائع الصنائع 
١‏ “الال وشرح معاني الآثار 74١ /١‏ -4 75. ومجمع الأخهر 
/١‏ 74 ١»ء‏ وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي (ط. مؤسسة 
الرسالة) ١//417١ء‏ وبداية المجتهد (مط . مع الهداية في تخريج 
أحاديث البداية) 7/ 89. ومنح الجليل /١‏ 161 ومواهب 
الجليل /١‏ 4"اه 

١179 /١ مجمع الأنبر‎ )١( 

(؟) شرح منتهي الإرادات /١‏ 2778 وكشاف القناع /١‏ 197 . 

(5) حديث أن النبي 6 «قنت في صلاة الفجر شهراً. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 785): ومسلم 
/١(‏ 4554)» من حديث أنس بن مالك واللفظ المذكور مركب 
من عدة روايات لما. . 


لفمممنوففملووء ءءء رومموم ووو وموم ل لمم ووو ول ملاوع 0 


وعشمان» وعلَ ههنا بالكوفة نحواً من حمس 
سنيينء أكانوا يقنثون؟ قال: أي بن؛ 
محدث . وني لفظ: ياب إنها بدعة 29. قال 
الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم . 

(والشاني) للمالكية على المشهور: وهو أن 
القنوت ف الصبح فيشحب وقضيلة لكي إن 
النبي كَلٍ كان يقنت في صلاة الصبح» 9© 
فيها روى أبو هريرة وخفاف بن أيماء والبراء 
والفى بن مالك. قال أنس + «مازال رسول 
الله كَل يهنت في الفجر حتى فارق 
الدنيا» 9»» وقال ب بن سك بوجوب 


ويجوز قبل الركوع وبعده في الركعة 


)١(‏ حديث سعد بن طارق: «قلت لأبي : ياأبت إنك قد صليت 
خلف رسول الله كَل . . » 
أخرجه الترمذي (7/ )7١017‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» 
واللفظ الآخر للنسائى (”/ ؛ )7١‏ 

)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 589 ومنح الجليل /١‏ /151». وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني /١‏ 2514 والقوانين الفقهية 
طذ. الدار العربية للكتاب ص 55 

() حديث: «كان يقنت في صلاة الصبح» 

)05 حديث أنس : «مازال رسول الله بَبِةٍ يقنت في الفجر حتى فارق 
الدنيا» . 
أخرجه أحمد (7/ ».)١77‏ والبيهقي (1/ 2)١١١‏ وضعقه ابن 
اتركياني كبا في هامش سنن البيهقي » وكذا ابن الموزيّ كها في 
(نصب الراية ؟/ 1137) 

(©) حاشية البناني على الزرقاني /١‏ 7117 ومنح الجليل /١‏ /161» 
ومواهب الجليل /١‏ 0174 


/ه - 


0017 


الفانية؛ غير أن المندوت الأفضل كونه قبل 
الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله 29 
وذلك لا فيه من الرفق بالمسبوق. وعدم 
الفصل بينه وبين ركني الصلاة ولأنه الذي 
استقر عليه عمل غمر رضى الله عنه بحضور 
الصحابة؛ قال القاضى عيد الوهاب 
البغداي «وروي عن أي 0 العطاردي قال : 
كان القديت بعد الركوع: فح عم قبل 
ليدرك المدرك» وروي أن المهاجرين والأنصار 
سألوه عثمان. فجعله قبل الركوع. لأن في 
ذلك فائدة لا توجد فيم| بعده. وهي أن القيام 
يمتد فيلحق المفاوت, ولأن في القنوت قبرياً 
من تطويل القيام. وما قبل الركوع أولى 
ذلك لا سييا فى القي 47 

ويندب كونه بلفظ : اللهم إِنا نستعينك, 
ونستغفرك. ونؤمن بك. ونتوكل عليك, 
ونخضع لك. ونخلع ونترك من يكفرك. 
اللهع إياك 'تعيد؛ ولنك تصيل ملسجد: 
وإليك نسعى ونحفد. بيد يحعتك. 
ونخاف عذابك. إِنْ عذابك الجد بالكفار 

ومن ترك القنوت عمداً أو سهواً فلا ثيء 
عليه. فإن سجد لتركه قبل السلام بطلت 
صلاته . 


074 /١ ومواهب الجليل‎ .774 /١ كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
88 /١ (؟) الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ 


للمللمررلرللرععبرر رلور بوور وم عجر ر جرد مجر رمو ربرب ررب بجر م جرم ممية 


وليس لدعاء القنوت حِدٍ محدود. 

ولا يرفع يديه في دعاء القنوت. كا لا 
يرفع في التأمين. ولا في دعاء التشهد 7 . 

والإسرار به هو المستحب في حق الإمام 
والمأموم والمنفرد. لأنه دعاء. فينبغي الإسرار 
به حذرا من الرياء ”" . 

والمسبوق إذا أدرك الركعة الثانية لا يقنتٍ 
في القضاء, لأنه إنما يقضي الركعة الأولى وم 
يكن فيها قنوث + قال ابن رشد: إن أدرك قبل 
ركوع الثانية لم يقنت في قضائه؛. سواء أدرك 
قنوت الإمام أم لا 9 . 

(الثالث) للشافعية : وهو أنْ القنوت في 
صلاة الصبح سنّةٌ. قال النووي: اعلم أن 
القنوت مشروع عندنا في الصبح. وهو سلة 
يعاكدة 19 وذلك. لما رو ألسن بن مالك 
رضي الله عنه : «مازال رسول الله يَكِِ يقنت 


)١(‏ التفريع /١‏ 157.ء والقوانين الفقهية ص 77 ومواهب الجليل 
.34٠0 /١‏ وجاشية العدوي على كفاية الطالب الريانيٍ 
4/١‏ 

(؟) العدوي على كفاية الطالب /١‏ 78. ومواهب الجليل /١‏ 34 . 

(") كفاية الطالب الرباني وجاشية العدوي عليه /١‏ 74. ومختصر 
الدرالثمين لياره (ط. المغرب) ص 1794. والقوانين الفقهية 
ط. الدار العربية للكتاب بتونس ص 15. والتفريع لابن 
الجلاب (ط. دار الغرب الإسلامي) .757/١‏ ومواهب 
الجليل والتاج والإكليل /١‏ 579 . «الزرقاني علي خليل وجاشية 
البناني عليه .5١7 /١‏ ومنح الجليل /١‏ 151 . والإشراف على 
مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب (ط. تونس) /١‏ 88. 
وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أحاديث البداية 
للصديق الغياري) / ”ل وما بعدها. 

(:) الأذكار (ط. مككتبة دار البياذ) ص 85 


4ت 


في الفجر حتى فارق الدنيا» 29 , 

قالوا: ولو تركه لم تبطل صلاته. لكن 
يسجد للسهو. سواء تركه مدأ أو سهوا. 

أما حلّه » فبعد الرفع من الركوع في الركعة 
الثانية من الصبح» فلو قنت قبل الركوع لم 
يحسب له على الأصح 27. وعليه أن يعيده 
بعد الركوع ثم يسجد للسهو”". 

وأما لفظه. فالاختيار أن يقول فيه ما روي 
عن الحسن ين عل رضي الله عنب] قال: 
«علّمني رسول الله يل كلماتٍ أقوهن في 
الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني 
فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي 
تقضي ولا يقضى عليك, وأنه لا يذل من 
واليت». تباركت ربنا وتعاليت» 2©9) وزاد 
العلماء فيه: «ولا يعز من عاديت» قبل : 
«تباركت ربنا وتعاليت» وبعده : «فلك الحمد 
على ما قضيت. استغفرك وأتوب إليك» . 

قال النووي : قال أصحابنا: لا بأس 
مهذه الزيادة, وقال أبو حامد والبندنيجى 


, حديث أنس بن مالك‎ .)١( 

0( المجموع شرح المهذب */ 46:. والأذكار للنووي ص 87. 

() الفتوحات الربانية لابن علان ؟١/‏ 5947 . 

6 حديث الحسن بن علي :«علمني رسول الله ينين كلمات أقوفن في 
أخرجه الترمذي (7/ 778) وقال: حديث حسن ولا نعرف 
عن النبي #لة في القنوت شيثا أحسن من هذا. 


111111111010010 


وآخرون : مستحبة (2. 

ويسن أن يقول عقب هذا الدعاء: 
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وسلّم . 

وذلك في الوجه الصحيح المشهور ‏ . 

قال النووي : واعلم أن القنوت لا يتعين 
فيه دعاء على المذهب المختار» فأيّ دعاء دعا 
به حصل القنوت». ولوقنت بآية أو ايات من 
القرآن العزين وهى مشتملة على الدعاء 
حمل القرت 30 ولككرة الأفغيل ما جنانت 
به ا 

ولو قنت بالمنقول عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كان حسناًء فقد روي أنّه قنت 
في الصبح بعد الركوع فقال: اللهم اغفر لنا 
وللمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات. 
وألف بين قلوهمء. وأصلح ذات بينهم» 
وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن 
كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن 
سبيلك. ويكذبون رسلك. ويقاتلون 
أولياءك ‏ اللهم خالف بين كلمتهمء وزلزل 
أقدامهم . وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن 
القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم»ء 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. ونثني عليك 


447 /٠ والمجموع‎ » 4 /١ روضة الطالبين‎ )١( 

)2( المجموع +/ 144 

(*) المجموع شرح المهذب 7/ 4437 

(4) الأذكار للنووي ص 88. وانظر روضة الطالبين /١‏ 7584 


2-2 


1ل 0 


ولا نكفرك, ونخلع ونترك من يفجرك» بسم 
الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجدء ولك نسعى ونحفد». 
ونخشى عذابك الجد. ونرجو رحمتك. إن 
عذابك بالكافرين ملحق ”". 

رضي الله عنه وما سبق. فإن جمع بينهماء 
فالأصح تأخير قنوت عمرء وإن اقتصر 
فليقتصر على الأول وإنها يستحبٌ الجمع 
بينه| إذا كان منفردا أو إمام جماعة محصورين 
يرضون بالتطويل ©2. 


ويستحبٌ إذا كان المصلي إماماً أل بخص ' 


نفسه بالدعاء. بل يعمم. فيأتي بلفظ الجمع 
«اللهم اهدنا. . . الخ». لما روي عن ثوبان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : 
«لايم امروٌ قوماً. فيخص نفسه بدعوة 
دونهم » فإن فعل فقد خانهم) 5 

أما رفع اليدين في القنوت ففيه وجهان 
مشهوران» أصحهما استحباب رفع 


)١(‏ حديث عمر في القنوت 
أخرجه البيهقي في سئنه (7/ )5١١- 37١١‏ وله ألفاظ أخرى 
في مصنف عبد الرزاق (/ )١١١ .١٠١١‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة (7/ 714). وانظر الأذكار لال وال مجموع شرح 
المهذب 7/ 948 

[ة) الملجموع *“/ 44 

(؟) حديث: «لايؤم امرؤٌ قوماً . 
أخرجه الترمذي (7/ ا 


لل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل للا 


وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من 
الدعاء ‏ إن قلنا بالرفع -» ففيه وجهان» 
أصحهه| عدم استحباب المسح (").. 

وأمّا الجهر بالقنوت أو الإسرار به في صلاة 
الصبح» فيفرق بين ما إذا كان المصلي إماماء 
أو متقرذاء أو عاميماً: : 

- فإن كان إماما: فيستحبٌ له الجهر 

وإن كان منفرداً فيسرٌ به بلا خلاف. 

- وإن كان اوسا : فإن لم يجهر الإمام 
قنت سرًا كسائر الدعوات» وإن جهر الإمام 


بالقنوت» فإن كان المأموم يسمعه أمَّن على 


دعائه» وشاركه في الثناء على آخره. وإن كان 


لا يسمعه تك سر بن ١‏ 


ب - القنئوت في الوتر: | 

اختلف الفقهاء في حكم القنوت في 
صلاة الوتر على أربعة أقوال: 

(الأول) لأبي حنيفة: وهو أن القنوت 
في الوتر قبل الركوع في جميع السئة: 


وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد: قبواسنة 


واجب 


88 الأذكار ص‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب 7/ 

5) الأذكار للنووي (ط. دار البيان بدمشق) ص 85 - 84» 
وروضة الطالبين 7٠01 /١‏ 2768 والمجموع شرح المهذب 
*“/ 97:-١١ه‏ 


وو ا١ه‏ 


_ ل 


الل ل ل ل ا ل ل ل لل 0000 


في كل السثة قبل الركوع. ‏ , 

فغند الحنفية إذا فرغ مصلي الوتر من 
القراءة في الركعة الثالثة كبر رافعا يديه ثم 
يقرأ دعاء القنوت 20 واستدلوا على ذلك با 
روي أنه كك وقنت في آخر الوثر قبل 
الركوع ) 0 

وذكر الكرخي أنْ مقدار القيام في القنوت 
مقدار سورة «إِذًا السّماءٌ انْشْقَتٌ»» لما روي 
عن النبي كل أنه كان يقرأ فى القدوت: 
«اللهم إنا نستغينك . . . الخ «اللهم اهدنا 
فيمن هديت. . . الخ © وكلاهما على 
مقذار هذه السورة 9). 

ؤليس في القنوت دعاء مؤقت. كذا ذكر 
الكرخي في كتاب الصلاة». لأنه روي عن 
الضحابة أدعية في حال القنوث . ولأن المؤقت 
من الدعاء يجري على لسان الداعي من غير 
احتياجه إلى إحضار قلبه وصدق الرغبة منه 


)١(‏ البحر الرائق ”/ 4 - 45., والبدائع ١‏ / 717/7. ومجمع الأخمر 
282/١‏ 

(؟) حديث أنه صلى الله عليه وسلم «قنت في آخر الور قبل الركوع» 
أخرجنه العدارتصتي (57/5). وذكر ابن حجر في الدرايقم 
)19*/1١(‏ أن في إسناده عمرو بن شمر وهو ؤاه . 

() حديث أنه كان يقرأ في القنوت: «اللهم إنا نستعينك. . » 
ونحدنث : . «اللهم افيا ايت للانييطة. ' 
ذكر الدعاء الأول ورد من حديث ابن ا أورده ابن حجر 
في التلخيض (1/ 49؟  )15٠‏ معنزواً إلى الحاكم وضعفه 
والآخسر ورد مسن تغليضه الحسسن بن علي. وقد تقدم 
في ف”. 


(4) البتخر الزائق 7 / 54. والبدائء ١1/7 /١‏ 


1100ل 0 


إلى الله تعالى: فيبعد عن الإجابة» ولأنه لا 
توقيت في القراءة لشبيءٍ من الصلوات» ففي 
دعاء القنوت أولى: وقد رزوي عن محمد أثة 
قال: التوقيث في الدعاء يذهب رقّة القلب» 
وقال بعض مشايخنا: المراذ من قوله : ليس في 
القنوت دعاء مؤقت ما سوى قوله : «اللهم إنَا 
نستعينك . . » لأنَّ الضحابة اتفقوا غلى هذا 
في القدوث» فالاولى أن يقرأهء ولو قرأ غيزة 
جان ولو قرأ معه غيره كان حسناًء والأولى أن 
يقرأ بعده ما علّم رسول الله يكل الحسن بن 
على رضي الله عنه في قنوته «اللهم اهدنا فيا . 
عنديت . .» 217: إلى خخره 59 

ومن لا يحسن القنوت بالعربية أو 
لانحفظه. ففيه ثلائة أقوال مختارة» قيل : 
يقول :«يارت» ثلاث مرات. ثم يركع » وقيل 
يقول: اللهم اغفر لي ثلاث مرات» وقيل : 
يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف 
الآخرة حسنة. وقنا غذاب النان قال ابن 
نجيم بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة : والظاهر 
أن الاختلاف في الأفضلية لا في الجوان وأنّ 
الأخير أفضل لشموله. وأنّ التقييد بمن لا 
يحسن العربية ليس بشرط. بل يجوز لمن 
يعرف الدعاء المعروف أن يقتضر على واخد 
)١(‏ خديث أن رسول الله يِةِ علم الحسن بن على في قنوته . 


تقدم ف لم 
(5) البدائع /١‏ 57 


5 


0 00 


مما ذكر لا علمت أن ظاهر الرواية عدم 
توقيته (2. 

وأما صفة دعاءٍ القنوت من الجهر 
والمخافتة» فقد ذكر القاضى في شرحه مختصر 
الطحاوي أنه إن كان منفردا فهو بالخيار: إن 
شاء جهر وأسمع غيره» وإن شاء جهر 
وأسمع نفسه. وإن شاء أسرٌ كا في القراءة . 

وإن كان إماماً يجهر بالقنوت». لكن دون 
الجهر بالقراءة في الصلاة. والقوم يتابعونه 
هكذا إلى قوله: إن عذابك بالكفار 
لفق ف 

قال أبو يوسف: يسن أن يقرأ المقتدي 
أيضا وهو المختار» لأنه دعاء كسائر الأدعية» 
وقال مخمد: لا يقرأ بل يؤمن لأن له شبهة 
القرآن. احتياطا . 

وقال في الذخيرة: استحسنوا الجهر في 
بلاد العجم للإمام ليتعلموا» ىا جهر عمر 
رضى الله عنه بالثناء حين قدم عليه وفد 
العراق. ونص في المداية على أنَّ المختار 
المخافتة» وفي المحيط على أنه الأصح © . 

وفي البدائع : واختار مشايخنا بها وراء 
العبر الإخفاء في دعاء القنوت في حقٌّ الإمام 
والقوم جميعا 29 لقوله تعالى : لأَدْعُوارَيكُح 


45 /7 البحر الرائق‎ )١( 

(0) ابن عابدين /١‏ 544» وبدائع الصنائع /١‏ 7/4 
(#) البحر الرائق 7/ ”4 

(ع) بدائع الصنائع /١‏ 774 


للممفلروء اممف فر رمع ممما ااا 


تعدا وح ("»وقول النبي 5 : وخيرٌ 
الذكر الخفي» (©. ْ 

أما الصلاة على النبي كَل في القنوت. 
فقد قال أبو القاسم الصفار: لا يفغل, لأنَّ 
هذا ليس موضعهاء وقال الفقيه أبو الليث: 
يأتي بهاء لأنّ القنوت دعاء, فالأفضل أن 
يكون فيه الصلاة على النبى يك ذكره في 
الفتاوى © . ْ 

وأفننا حكم القنوت إذا فات عن محلّه 
فقالوا: إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر 
بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعود.» ويسقط 
عنه القنوت ويسجد للسهوء وإن تذكره في 
الركوع, فكذلك في ظاهر الرواية» كيافي 
البدائع. وصححه في الفتاوى الخانية» 
وروي عن أبي يوسف: أنه يعود إلى القنوت , 
لأن له شبهاً بالقراءة فيعود» كما لو ترك الفاتحة 
أو السورة فتذكرها في الركوع أو بعد رفع 
الرأس منه. فإنه يعود وينتقض ركوعه, كذا 
ههنا 9 , 

(والثاني) للالكية في المشهور وطاوسء 
(١؟)‏ حديث: وخير الذكر الخفي» 

أخرجه أحمد (1/ 17/7) من خديث سعد بن أبي وقاصء» وقال 

الميثمي في مجمع الزؤائد :)8١ /٠١(‏ فيه محمد بن عبد الرحمن 

ابن لبيبة» وثقه ابن خبان وضغفه ابن معين . 
(7) بدائع الصنائع /١‏ 574 


(١‏ البحر الرائق /١‏ هئ وبدائع الصنائع /١‏ 2 والدر 
المنتقى شرح الملتقى .١7/١‏ وحاشية ابن عابدين 40٠/١‏ 


1ه 


0 0 


وهو رواية عن ابن عمر رضي الله عنه|: أنه 
لا يشرع القنوت في صلاة الوتر من السنة 
كلّهاء فعن طاوس أنه قال: القنوت في الوتر 
بدعة. وعن ابن عمر: أنه لا يقنت في صلاة 
بخال, ومشهور مذهب مالك كراهة القنوت 
ف البثر. 

وفي رواية عن مالك أنه يقنت في الوتر في 
النصف الأخير من رمضان 29 , 

(والثالث) للشافعية في الأصح : وهو أنه 
يستجب القنوت في الور في النصف الأخير 
من شهر رمضان خاصة. فإن أوتر بركعة قنت 
فيهاء وإن أوتر بأكثر قنث في الأخيرة © . 

وفي وجه للشافعية: أنه يقنت في جميع 
ماك . 

وحكى الروياني وجها أنه يجوز القنوت في 
جميع السنة بلا كراهة. ولا يسجد للسهو 
لتركه في غير النصف الأخير من رمضان» 
قال: وهذا حسن وهو اختيار مشايخ 
طبرستان © . 

قال الرافعي : وظاهر كلام الشافعي 
(1) الكاقي لابن عيذ البرؤظ. ,دار الكتية العلمية في بيروت) ص 3 

والتفريع لابن الجلاب /١‏ 757» والقوانين الفقهية ص 55. 

ومنح الجليل ,٠١1 /١‏ والزرقاني على خليل /١‏ ». والمغني 

لابن قدامة 58٠/7‏ والمجموع للنووي 74/5 
(؟) الأذكار للنووي ص 87» والفتوحات الربانية لابن علان 

.,141١57‏ وروضة الطالبين /١‏ 8هء ,78٠‏ والمجموع 


شرح المهذب 5/ ١١‏ 
[فنة الملجموع :/ 16 الروضة كرون 


وووموووووءءءو وم اووووووووووو ولو و6 


كراهة القنوت في غير النصف الأخير من 
رمات 7 . 

أمَا محل القنوت في الور فهو بعد رفع 

أمَا لفظ القنوت في الوتر فكالصبح ©. 

واستحب الشافعية أن يضم إلى ما ذكرنا 
من دعاء القنوت قنوت عمر رضي الله 
عيية 19 

أمَا الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين 
الصبح نفسه ين" 

(والرابع) للحنابلة : وهو أنه يسن القنوت 
جميع السنة في الركعة الواحدة الأخيرة من 
الور بعد الركوع ”© » لما روى أبو هريرة وأنس 
أن النبي يكل قنت بعد الركوع ". قال ابن 
قدامة في تعليل مشروعيته كل السنة: لأنه 
وثرء فيشرع فيه القنوت» كالنصف الأخير 
من رمضان. ولأنه ذكر شرع في الوتر. فشرع 


8/٠ /١ وانظر روضة الطالبين‎ .١15 /5 المجموع‎ )١( 
١١6 /5 والمجموع‎ 77٠ /١ (؟) روضة الطالبين‎ 


() روضة الطالبين /١‏ 8ه" 


871 /١ الروضة‎ ):( 

(5) المجموع 5/5 . الروضة /١‏ ١“ام‏ 

(7) شرح منتهى الإرادات /١‏ 517» وكشاف القناع /١‏ 444. 
والمغني 7'/ 58٠‏ وما بعدها (ط. هجر والمبدع ٠7/5‏ 

(0) حديث أبي هريرة أن النبي يق قنت بعد الركوع . 
أخرجه البخاري (فتح الباري '/ ,.)7١85‏ ومسلم /١(‏ 178) 
وحديث أنس أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 189)» 


):58/1١( ومسلم‎ 


66 ع 


الالال ل ل 000 


في جميع السنة كسائر الأذكار”2. 

ولو كبر ورفع يديه بعدٍ القراءة. ثم قنت 
قبل الركوع جاز”". لما روى أبيّ بن كعب 
أن سول الله كد قدت في الوثر قبل 
الركوع » 21 9 

وهيئة القنوت أن يرفع يديه إلى صدره 
حال قنوته ويبسطههم| وبطونهه| نحو السماء ولو 
كااعادهاء ورك جهرا- سرد أكاة إماياً 
أومنفيوا-: «اللهج إنا تصسيت ف 
ونستهديك. ونستغفرك, ونتوب إليك. 
ونؤمن بك. ونتوكل عليك. ونثني عليك 
الخير كلّه. نشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك 
نعبدل. ولك نصلي ونسجد. وإليك ضع 
ونحفد. نرجو رحمتك . ونخشى عذابك. إن 
عذابك الجدٌ بالكفار ملحق, اللهم اهدنا 
فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت,. وتولنا 
فيمن توليت». وبارك لنا فيا أعطيت, وقنا 
شر هما قضيت» إنك تقفى ولا يقضى 
عليك. وإنه لا يذل من واليت. ولا يعر من 
عاديت, تباركت ربنا وتعاليت» اللهم إِنَا 
نعوذ برضاك من سخطك. وبعفوك من 
عقوبتك. وبك منك. لا نحصى ثناءً 
١‏ الغى5/ كمه 0000000 
)١‏ شرح منتهي الإرادات /١‏ 775 
(6) حديث أي بن كعب «أن يسول الله ول قنت في الور قبل 


الركوع» 


ملاعلل ءايه 


علبك ات كا اثنيت عل نفسك»: 

وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء في 
اليلاف قال المج ابن تيعية:+ فق ضح 
عن عمر رضى الله عنه أنه كان يقنت بقدر 
مائة آية: ثم يضل علق التبي 205+ :ويفرد 
المنفرد الضميرء فيقول اللهم اهدني. . 
اللهم إني استعيذك . . . الخ . وهو الصحيح 
في المذهب. وعليه نص أحمد. وعند ابن 
تيمية. يجمعه. لأنه يدعو لنفسه 
وللمؤمنين 2 . | 

والمأموم إذا سمع قنوت إمامه أمن عليه 
بلا قنوت. وإن لم يسمعه دعا. وهل يمسح 
وجهه بيديه إذا فرغ؟ على روايتين (أشهرهما) 
أنه يمسح مها وجههء نقله أحمد. واختاره 
الأكثر, لما روى السائب بن يزيد عن أبيه أن 
النبي يَكلِِةٍ وكان إذا دعا فرفع يديه» مسح وجهه 
بيديه» 27. وكخارج الصلاة. (والثانية) لاء 
نقلها الجماعة. واختارها الآجري لضعف 
الخبر» وعنه: يكرهء صححها في الوسيلة. 
وعنه :يمرهما على صدره 29. وبعد ذلك يرفع 
يديه إذا أراد السجود, لأنْ القنوت مقصود في 


١7١/7 المبدع‎ (01) 

(؟) حديث: أن النبي يَكةٍ وكان دعا فرفع يديه مسح بهم| وجهه» . 
أخرجه أبوداود (1/ »)١177‏ وفي إسناده راو مجهول كما في الميزان 
للذهبى (١54/1ه6)‏ 

قف المبدع 7/ ء والمغني 5 / 0804 


8ت 


ل ل لا 0000 


القيام » فهو كالقراءة ١(‏ 
اج القنوت عند النازلة : 

- اختلف الفقهاء في حكم القنوت عند 
النوازل على أربعة أقوال : 

(الأول) للحنفية ية: وهو أنه لا يقنت في غير 
الوتر إلا لنازلة : كفتنة وبلية» فيقنت الإمام 
في الصلاة الجهرية "». قال الطحاوي : إنما 
لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من دون وقوع 
بلية» فإن وقعت فتنة أو بليّة فلا بأس بهء 
فعله رسول الله ككل 9" . 

وهل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده؟ 
احتمالان. استظهر الحموي في حواشي 
الأشباه والنظائر كونه قبله. ورجح ابن 
عابدين ما استظهره الشرنبلاني في مراقي 
الفلاح أنه بعده 9». ْ 

(والثاني) للهالكية في المشهور والشافعية في 
غير الأصح : وهو أنه لا يقنت في غير الصبح 
مطلقاً *», قال الزرقاني: لا بوتر ولا في سائر 


- 3778/١ وشرح منتهى الإرادات‎ 447 444 /١ كشاف القناع‎ )١( 
86ه.‎ 08٠ والمبدع 37/7 171ء والمغني لابن قدامة ؟/‎ 014 
١١ ,1١1 /5 (ط. هجر) وبدائع الفوائد‎ 

(1) البحر الرائق وحاشيته منحة الخالق لابن عابدين ؟/ /51» 
الدر المنتقى شرح الملتقى .١794 /١‏ مرقاة المفاتيح 
11210 

(') عقود الجواهر المنيفة للزبيدي .157/١‏ ومنحة الخالق على 
البحر الرائق 7 / /ا5 

(ع) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 7/ 68 


(5) منح الجليل /١‏ 161. ومواهب الجليل /١‏ 574. والأذكار - 


لوللا الالال ااال عليه 


الصلوات عند الضرورة خلافاً لزاعميه» لكن 
لوقنت في غيرها لم تبطل. والظاهر أن حكمه 
في غير الصبح الكراهة”'©2؛ودليلهم على ذلك 
ما في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة رضي 
الله عنبمادأ نه صلى الله عليهوسلم قنت شهراً 
ان 
ف ارق 
(والثالث) للشافعية في الصحيح المشهور 
وبعض المالكية : وهو أنه إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة. كوباء» وقحط. أو مطر يضر بالعمران 
أو الزرع . أو خوف عدو أو أسرعالم قنتوا 
مقتضى كلام الأكثرين أن الكلام 3-0 
في غير الصبح إنا هو في الجوان ومنهم من 
يشعر إيراده بالاستحباب. قلت لد الأ 
الستدكياية » وصرح به صاحب الببدةء ونقله 
عن نص الشافعي في الإملاء , فإن لم 
تكن نازلة فلا قنوت إلا في صلاة الفجر قال 
ابن علان: وإن لم تنزل فلا يقنتواء أي يكره 
ذلك لعدم ورود الدليل لغير النازلة , وفارقفت 
- للنووي ص 281 وروضة الطالبين ٠765 /١‏ والمجموع شرح 
المهذب 7/ 595 
)١(‏ شرح الزرقاني على خليل 1١7 /١‏ 
)1٠(‏ حديث أنس: «أنه و قنت شهراً ثم تركه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /ا/ 6خ). ومسلم 
(519/1) 


(”) روضة الطالبين /١‏ 1554. وانظر المجموع شرح المهذب 
“/ 245 


-11- 


اا 000 


بالتأذين قبل الوقت. وبالتثويب. وبكونها 
أقصرهن » فكانت بالزيادة أليق. وليعود على 
يومه بالبركة» لما فيه أي القنوت ‏ من الذلة 
والخضوع إلا 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس 
رضي الله عنهها: «قنت رسول الله يل شهراً 
متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصيح ٠»‏ يدعو على عل وذكوان وعصية في 
دبر كلّ صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من 
الركعة الأخيرة , ويؤْمّن من خلفه» 2 قال ابن 
علان: إنه يلوقت شهراً يدعو على قاتلٍ 
أصحابه القراء ببئر معونة., لدفع 5 
القاتلين. لالتدارك المقتولين لتعذَّرهِ. وقيس 
غير وق العدو عليه 49. 

وإذا قنت في غير الصبح من الفرائض 
لنازلة» فهل يجهر بالقنوت أم يسر به؟ قال 
النووي : الراجح أنها كلها كالصبح. سرية 
كانت أم جهرية» ومقتضى إيراده في الوسيط 
أنه يسر في السرية. وفي الجهرية 
الخلاف 2. 
(1) الفعركات الرباتية عل الأكتار النووية 5/ 189. وانظر 

المجموع شرح المهذب /٠‏ 4454. 505., وروضة الطالبين 

0179 /١ والأذكار ص 85. ومواهب الجليل للحطاب‎ ,535 /١ 
حديث ابن عباس : «قنت رسول الله كل شهراً متتابعاً في الظهر‎ )١( 

ع أبو دواد (7/ 157). وحسنه ابن حجر كما في 

الفنتدحات لابن علان (5 / 184) 


("*) الفتوحات الربانية 5 / 58/8 
(4) روضة الطالبين /١‏ 5353 


ل 


(والرابع) للحنابلة على الراجح عندهم : 
وهو أنه يكره القنوت في غير وبر إل أن تنزل 
بالمسلمين نازلة ‏ غير الطاعون -, لأنه ل 
يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في 
غيرهء ولأنه شهادة للأخبار فلا يمسأل 
رفعة 197 مدر للامام الأعظم ‏ وهو 
الصحيح في المذهب 7 القنوت فيا عدا 
الجمعة من الصلوات المكتوبات ‏ وهو 
المعتمد في المذهب 2 لرفع تلك النازلة» 
ذلك لما روي عن النبي كَل «أنه قنت شهراً 
يدعو على حيّ من أحياء العرب. ثم 
تركب فل وما روي عن عل رضي الله عنه 
أنه قنت ثم قال: إنما استنصرنا على 
عدونا هذا (© , 

ويقول الإمام في قنوته نحواً مما قال النبي 
َكِهُ وأصحابه. وقد روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه كان يقول في القنوت : «اللهم اغفر 
للمقيين. واللقسات» والسلمين والسلات: 
وألف بين قلويم؛ وأصلح ذات يينهمء 


. 714 /١ وشرح منتهى الإرادات‎ .4414 /١ كشاف القناع‎ )١( 

١١/07 المبدع‎ )١( 

وه المغني /١‏ لارف لدم والمبدع م 

(:) حديث: «أنه بل قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب 
ثم تركه» 
أخرجه مسلم /١(‏ 514). وبمعناه في البخاري (فتح الباري 
ا 6 

(5) المغنى /١‏ لاهلا مع الشرح الكبير نشر الكتاب العربي. 
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ ٠١‏ 


- 117 - 


ا ا ا 0000 


وانصرهم على عدوك وعدوهم , اللهم العن 
كفرة أهل الكتاب الذين يكذّبون رسلك». 
ويقاتلون أولياءك, اللهم خالف بين 
كلمتهم ‏ وزلزل أقدامهم , وأنزل بهم بأسك 
الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بسم الله 
الرحمن الرحيم, اللهم إِنا نستعينك () 
0 . الخ 

ويجهر بالقنوت للنازلة في صلاة جهرية. 
قال ابن مفلح وظاهر كلامهم مطلقا "2 ولو 
قنت في النازلة كل إمام حماعة ة أوكل مصل » 
م تبطل صلاته. لأنَّ القنوت من جنس 
الصلاة.» كما لو قال: آمين يارب 
ااعالمين © 


)١(‏ المغني ؟/ /المرهء والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
7١165١ /5(‏ 

[ف© المبدع 7 »٠5‏ وشرح منتهى الإرادات 14/١‏ 

(؟) كشاف القناع 52/١‏ وشرح منتهى الإرادات اك اع 
89,» والمغني 7/ 587 وما بعدها . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000ل لل ا 


١‏ القنية في اللغة: جمع المال وكسبه واتخاذه 
للنفس . يقال: اقتنيت المال: اتخذته لنفسي 
قنية لا للتجارةء وقنى الشىء قنيا: كسبه 
59 3 

والقنية في الاصطلاح: حبس المال 
للانتفاع لا للتجارة 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكنز: 

الكنز لغة من كنزت المال كنزاً أي جمعته 
وادخرته . 

وشرعا: هو المال الذي لم د 
يكن مدفونا تحث الأرض . 


والعلاقة بين القنية والكنز هي حبس المال 
0 


تؤد ركاته وإن لم 


وحرعه 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن, والمصباح المنير. ولسان العرب. 
والمعجم الوسيط. والمطلع على أبواب المقنع ص 175 . ومغني 
المحتاج 6 لان 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن. ولسان العرب» والمصباح المنيره 
والمعجم الوسيط. ومغتي المحتاج /١‏ #84", والتفسير الكبير 
للرازي 55/١57‏ 


- "148 


001111111100100 


الحكم التكليفي : 
- قنية الأشياء قد يكون مباحا مثل اقتناء 
الذهب والفضة في حال دون حال. وقد 
يكون متدوبا مثل اقتناء المصاحف وكتب 
الحديث والعلم» وقد يكون حراما مثل 
الخنزير والخمر وآلات اللهو المحرمة . 

انظر مصطلح (اقتناء ف ؟7) . 
زكاة القنية : 
4 - قسم ابن جزي العروض إلى أربعة 
أقسام : قسم للقنية خالضاء وقسم للتجارة 
خالصا ففيه الركاة. وقسم للقنية والتجارة» 
وقسم للغلة والكراء . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عرض 
التجارة يصير للقنية بنية القنية وتسقط الركاة 
منهء لأن القنية هي الأصل. ويكفي في الرد 
إلى الأصل محرد النية» كما لو نوى المسافر 
الإقامة في مكان صالح للإاقامة يصير مقيما 
في الحال بمحرد النية. ولأن نية التجارة شرط 
لوجوب الزكاة في العروض. فإذا نوى القنية 
زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب» ولأن 
القنية هي الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية مع 
الإمساك. كما أن العرض إذا صار للقنية 
بالنية لا يصير للتجارة بالنية المجردة ما لم 
يقترن بها فعل التجارة. لأن التجارة هى 


تقليب. الخروقن يقصد الإرباح» عل يوجد 


ذلك بمجدد النية» ولان الآصل القنية» 
والتجارة عارض فلم يصر إليها بمجرد النية. 
كا لو نوى الحاضر السفر لا يثبت له حكم 
السفر بمجرد النية» بل لابد من الشروع فيه 
وا خروج عن عمران المصر. 

وخالف في ذلك أبو ثور وابن عقيل 
وأبوبكر من الحنابلة وأحمد فى رواية حيث 
ذهبوا إلى أن القنية تصير للتجارة بمجرد 
النية» واستدلوا بحديث سمرة رصي الله عنه 
قال: «أما بعد فإن رسول الله كَيةِ كان يأمرنا 
أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» "©. قال 
ابن قدامة: قال بعض أصحابنا: هذا على 
أصح الروايتين لأن نية القنية بمجردها كافية 
فكذلك نية التجارة بل أولى. لأن إيجاب 
الزكاة يغلب على إسقاطها احتياطاء ولأنه 
أحظّ للمساكين فاعتبر كالتقويم ( . 


)١(‏ حديث سمرة: «كان يأمسرنا رسول الله يي أن نخرج 
الصدقة . . » 
أخرجه أبو داود (17/ )7١17- 7١١‏ وحسن إسناده ابن عبد الب 
كا في الاستذكار (9/ )١١١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ١١ /١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية 
ص .٠١7‏ مغني المحتاج /١‏ 98". المغني لابن قدامة 
6م 


2 5 


عرو ة ووه وتورء وف هويهةه!ة ه666 86(ه !6666606868 6ه هوا ووو هوه واةة 0.66 هه 


١‏ القهقهة مصدر قهقه إذا مد ورجع في 
ضحكه. وقيل: هو اشتداد الضحك 9“ . 
وفي الاصطلاح: الضحك المسموع له 
ولحيرانه 0 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ الضحك : 
؟ - الضحك لغة: مصدر ضَحكٌ يضحك 
ضحكا وَضكا: انفيرجت شفتاه وبدت 
أسناتة من السعرو 20 
وني الاصطلاح: هو مايكون مسموعاً له 
دون جيرانه ا 
وبين الضحك والقهقهة عموم 
وخحصوصر. . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير وتختار الصحاح. وحاشية ابن 
عابدين 48/1١‏ 

)١(‏ التعريفات ص 18١‏ . والبحر الرائق »57/١‏ وبداية المجتهد 
6ن 

747 المفرادات للراغب ص‎ )٠( 

(5) فتح القدير 75/١‏ ط. بولاق. وحاشية ابن عابدين 48/١‏ 
ط. بولاق. والمفردات للراغب ص 7947 


*" التبسم مصذر تبسم. والثلائي يسم» 
يقال: بسم يبسم بسما: انفيجت شفتاه عن 
ثاياء ياشكا بدون صوث: وق أحقامن 
الضحلق (). 

وعرفه الخرجاني بقوله : مالا يكون مسموعاً 
له ولخيرانه 29 , 

والصلة بين التبسم والقهقهة أن التبسم 
غالبا مقدمة للقهقهة . 


الحكم الإجمالي : 
4 اختلف الفقهاء في القهقهة في الصلاة: 
فقال حمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة: إن الصلاة تفسد بالقهقهة ولا 
ينتقض الوضووء. لما روى البيهقي عن 
أبي الزناد قال: كان من أدركت من فقهائنا 
الذين ينتهى إلى قوم منهم سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد 
وأبوبكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد 
ابن ثابت وغيرهم يقولون فيمن رعف غسل 
عنه الدم وم يتوضأ وفيمن ضحك في الصلاة 
أعادها ولم يعد وضوءه (2. ولأن الضحك لو 
)١(‏ التعريفات ص 018١‏ وانظر قواعد الفقه ص .5١8‏ وبدائع 
الصنائع 77/١‏ ط . دار الكتاب العربي. وحاشية الطحطاوي 


م/م 
(1) الأثر أخرجه البيهقي )١153/١(‏ 


د « الات 


لجر ع ع ع عع عع ع عع عع لاوم ءءء 


كا #اقفساً لضن ف الصاف وكمييها 
كالحدث. فهي لا توجب الوضوء خارج 
الصلاةة فلا توجبه داخلها كالعطاس 
والسعال 29 

وقال الحنفية: يي في الصلاة ذات 
الركوع والسجود تنقض الوضوء وتفسد 
الصلاة لما روي عن أبي العالية والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي والزهري أن رجلا 
أعمى جاء والنبي يَلِْةِ في الصلاة. فتردى في 
بئن فضحك طوائف هن الصحابة. «فأمر 
النبي يلةِ من ضحك أن يعيد الوضوء 
والصلاة» "2 . وكا تبطل بالحدث العمد إذا 
حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد فإنها 
نبطل كذلك» بالقهقهة إذا حصلت قبل 
القعود الأخير قدر التشهد كذلك أما إن 
كانت بعده فإنها لا تبطل الصلاة وإن 
نقضت الوضوء '" 

وأما إذا كانت القهقهة خارج الصلاة» أو 
في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وصلاة 
الصبي وصلاة الباني بعد الوضوء لا تفسد 


)١‏ القوانين الفقهية ص .54., والزرقاني على خليل 


ا والملجموح شرج المهذب 5 


والمغني لابن قدامة ١17/١‏ ط. الرياض . 
(؟) حديث: «أمر رسول الله بعد مَنْ ضحك أن يعيد الوضوء 
والصلاة». 
أخرجه الدارقطنى )177/١(‏ من حديث جاب وضعفه . 
(1) حاشية ابن عانفية 94-0١‏ ط.. بولاق. والبحر الرائق 
5 وفتح القدير 75/1١‏ 


ولم عع بعالمو 


قهقهة الإمام والمأموم : 


ه ‏ ولو قهقه الإمام والقوم جميعاً: فإن قهقهة 
الإمام أولاً تنقض وضوءه دون القوم. لأن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة بفساد 
صلاتهم لفساد صلاة الإأمام. فجعلت 
قهقهتهم خارج الصلاة . 

وإن قهقه القوم أولاً ثم الإمام انتقض 
طهارة الكل. لأن تهشهتهم حصلت في 
الصلاة . 

وكذلك إن قهقهوا معاً لأن قهقهة الكل 
حصلت في تحريمة الصلاة 9 . 

بهذا مفب اللثفية , 


)1( المراجع السابقة . 
(؟) البحر الرائق 57/١‏ وحاشية ابن عابدين -98/١‏ 949 ١١4»؛‏ 
وحاشية الطحطاوي 87/١‏ 85., وتبيين الحقائق ١١/1١‏ 


1/ضوات 


"١ قوادح‎ 


ا 00 


التعريف: 
١‏ القوادح في اللغة جمع قادح : يقال قدح 
الرجل يقدخه قدحا إذا عابه بالطعن في نسبه 
أو عدالته 29 , 

ولا يحرج المعنى الاصطلاحي الفقهي 
عن المعنى اللغوي (©. 

وفي اصطلاح الأصوليين قال العضد: 
هي في الحقيقة اعتراضات على الدليل الدال 
على العلية 000 


الحكم الإجمال : 


ماترد عليه القوادح : 


؟ - لا ترد القوادح على كل قياس لأن من 
الأفيسة مالا ترد عليه كالقياس مع عدم 
النص أو الإجماع, فلا يتجه عليه فساد 
الاعتبار إلا من ينكر القياس أضلاً . 


219 ليسان العرب وتاج العروس . ومتن اللغة . 
(؟) حاشية ابن عابدين ١7١/7‏ ومغني المحتاج 437/4 
(5) حاشية العطار على جمع الجوامع وهامشه للشربيني 779/5 


0000 


تعدد القوادح : 
١ت‏ القوادح متعددة وقد اختلف الأصوليون 
ف عددها: 


ومنها: تخلف الحكم عن العلة بأن 
وجدت العلة في صورة مثلا بدون الحكم . 
ومنبا: العكس: وهو انتفاء الحكم 
لانتفاء العلة . 
الوصف والحكم مناسبية . 
ومنها: القلب: وهو دعوى المعترض أن ما 
يستدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على 
ذلك الوجه عليه لا له إن صح ذلك المستدل 
به . 
ومنها: القول بالموجب وهو: تسليم دليل 
المستدل مع بقاء محل النزاع » كأن يقول 
المستدل في القصاص بالقتل بالمثقل : قتل با 
يقتل غالبا فلا ينافي القصاص» فيسلم 
المعترض بعدم المنافاة بين القتل بالمثقل 
والقصاصء ويقول: ولكن لم قلت إنه 
يقتضي القصاص وهو محل النزاع " . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 
(1) حاشية العطار 54/7 وما بعده. والبحر المحيط 710/0 وما 


بعدهة. والتحصيل في المحصول ٠١9/7‏ وما بعده. ابن عابدين 
0ك 


907 - 


قوادح 4. قواعد ١‏ 


قوادح العدالة | 
٠‏ 8 - من قوادح العدالة ما يأتي : 


أ الفسق فلا تقبل الشهادة من فاسق لقوله 


تعالى: وا سس واس مِدَيْن من رجا ع 


ْلَه نارجن فرحل وردان من رَضونَ 
ِنََلشهَدَآِ 4 27 والفاسق ليس بمرضيّ . 
ب - عدم المروءة : وهي سقوط الهمة. وعدم 
الترفع عن الدناياء فلا يقبل شهادة من لا 
مروءة له لأنه قد لا يترفع عن الكذب . 
ج ‏ عدم النطق :فلا يقبل شهادة الأبكم : 
د التهمة: فلا يقبل شهادة من يتهم بجر 
نفعء أو دفع ضرر كأن يشهد لأصله. أو 
قرضه 19 ' 
وقال الشربيني الخطيب : المداومة على ترك 
السنن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في 
الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين وإشعاره بقلة 
مبالاته بالمهمات © . 

والتفصيل في مصطلح (عدالة ف ١7‏ 


وشهادة ف بف ومابعدها 5 


(1) سورة البقرة/ 587 ْ 

زفة) لسان العرب تاج العروس ومتن اللغة مادة (قدح) 

زفرة مغني المحتاج :/*“**“*. ورد المحتار 5/١8ء‏ والمغني 
2/4 


التعريف: 
١‏ - القواعد لغة جمع قاعدة وهي أساس 
الثىء وأصله . 

فقواعد البناء أساسه الذي يعتمده» قال 
النجاج : القواعد أساطين البناء التي تعمده 


ع سه غلم 


ومنه قوله تعالى : ط وَإِدْرَمعْ بره مالمَوَاعِدَمِنَ 


والقواعد من النساء العجز اللواتي قعدن 
عن التصرف من أجل السن وقعدن عن الولد 
والمحيض 0 

وفي الاصطلاح يطلق الفقهاء القواعد 
على معان منها: ش 

القواعد الفقهية, والقاعدة الفقهية قضية 
كلية منطبقة على جميع جزئياتهاء وقال 
الحموي: هي حكم أكثري لا كلي ينطبق 


١١/ سورة البقرة/‎ )١( 

)١(‏ لسان العرب. المصباح المثير. المعجم الوسيط, والمفردات 
للراغب الأصفهاني مادة: قعد. وتفسير القرطبي 27٠9/1١17‏ 
الكشاف للزغخشري .1817//١‏ وغمز عيون البصائر 251/١‏ 
الموافقات للشاطبي ام 


ك7 - 


4 ١ قواعد‎ 


للع ااا اا لاا ووم نءرواءة 


على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. كما 
يطلق الفقهاء القواعد من النساء على المرأة 
التي قعدت عن الحيض والزواج من أجل 
السن . 

ويطلق الفقهاء قواعد البيت على أسسه 
التي يقوم عليها”' . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأصول: 
- الأصول في اللغة جمع أصل . وهو ماينبني 
عليه غيرهء أو هو مايفتقر إليه ولا يفتقر هو 
إلى غيره . 

والأصل في الشرع : عبارة عما يبنى عليه 
غيره ولا يببنى هو على غيره أو هو مايثبت 
شكمه بئقّسة ويبنى عليه غيره 9 . 

والصلة بين الأعبول وبين القواعد: أن 
القاعدة الكلية أصل لجحزئياتها . 
أولاً: القواعد الفقهية : 
“ - أورد العلماء قواعد كلية للفقه متفق عليها 
ترجع إليها. مسائل الفقه في الجملة ويندرج 
هذه القواعد مايل : 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي. التعريفات للجرجاني. غمز عيون 
البصائر 77/١‏ 

(1) لسان العرب. المصباح المنير. المفردات» التعريفات للجرجاني. 
وا مجم الوسيظ مادة (أصل) : والبحر المحيط .١6/١‏ 
والموافقات للشاطبي 594/١‏ 


وففففم ف وموم وو رومالاه 


أ) الأمور بمقاصدها: 

وقد استخرج الفقهاء من هذه القاعدة 
أحكاما منها: أن الثبىء الواحد يتصف 
بالحل والحرمة باعتبار ماقصد به . فمثلا آخذ 
اللقطة بقصد حفظها وردها إلى أصحاما 
جائزء أما أخذها بقصد الاستيلاء عليها 
وتملكها فلا يجوز بل يكون الآخذ غاصبا آثم) 
أو إلى غير ذلك ”2 . 
ب) اليقين لا يزول بالشك : 

قال السيوه 7 : هذه القاعدة يتفرع عليها 
مسائل من الطهارة والعبادات والطلاق 
وإنكار المرأة وصول النفقة إليها واختلاف 
الزوجين في التمكين من الوطء والسكوت 
والرد. واختلاف المتبايعين ودعوى المطلقة 
الحمل وغير ذلك 60 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
ثانياً: القواعد من النساء : 
: - قال بعض الفقهاء: يجوز النظر إلى 
مايظهر غالبا من المرأة العجوز التي لا يشتهى 
مثلها )ا يجوز لها أن تضع الجلباب والخار 


)١(‏ غمز عيون البصائر ,41,/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص .٠١‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ١149/1١‏ 

(؟) غمز عيون البصائر ,7١7- ١47/١‏ الأشباه والنظائر ص: ٠ت‏ 
ومابعدها. ومغني المحتاج "١ .79/١‏ وما بعدها 


- 1/5 - 


قواعد 4 . قوامة ١‏ 


لوفمعفففف ف ف عرف وموعوور لمر م ملم م ووو عع ااا ااا الله 


بشرط أن لا تكون مظهة لما يتطلع إليه 
الرجال منهاء ولا متعرضة بالتزين للنظر 
إليهاء ولكن خير لها أن تستعف بالتستر 
الكامل كالشابة . 

قال القرطبي : إنما خص القواعد من 
النساء بذلك لانصراف الأنفس عنهبن, إذ لا 
مذهب للرجال فيهن فأبيح لهن مالم يبح 
لغيرهن. وأزيل عنبن كلفة التحفظ المتعب 
لمن 2"7. ودليل ماذكر قوله تعالى : « والْمَوعِدُ 
لينل الى تهرك 
واللسحية: بك عبر متَبرحلت 

كوو فق حئ رق زأذة سبي 
02 ! 

والتفصيل في (عجوز ف 50) . 


)١(‏ تفسير القرطبي .704/1١7‏ أحكام القران لابن العربي 
48/7 . المغني لابن قدامة 559/57. 
(7) سورة النور/ 5٠‏ 


اا ا 0 


١‏ - القوامة في اللغة من قام على الشيء يقوم 
قياماً: أي حافظ عليه وراعى مصالحه. ومن 
ذلك القيم وهو الذي يقوم على شأن شيء 
ويليه ويصلحه. والقوام على وزن فعال 
للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد 
بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد . 


واحد, والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح 
والتدبير والتأديب 7" 


وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم 
يطلقون لفظ القوامة على المعاني الآنية : 
أ- ولاية يفوضها القاضي إلى شخص كبير 
راشد بأن يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير 
شئونه المالية "© (ر: قيم) . 


)01( الكليات 27/5 - : ت وتفسير القرطبي 5 وتفسير البغوق 
١‏ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
"١4 ١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل .١544/١‏ والمعجم 
الوسيط . 8 

(؟) الفتاوى الفندية 7١5/57‏ والقليوبي 7//ا/ا١‏ 


رن 5 


الرووو ووو ووو ووو ووو ووووروو ووو ورفووو ورور و مول معمم يميه 


ب - ولاية يفوض بموجبها صاحبها بحفظ 
المال الموقوف والعمل على إبقائه صالحاً نامياً 


بحسب شرط الواقف ("). 


ج - ولاية يفوض بموجبها الزوج بتدبير 
شئون زوجته وتأديبها وإمساكها في بيتها 
ومنعها من البروز 9 . 


ويستعمل الفقهاء القيم والناظر والمتولي 
1 باب الوقف بمعنى والحد 0 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ 5 الإيصاء : 
” - الإيصاء ني اللغة مصدر أوصى. يقال 
أوصى فلان بكذا يوصي إيصاءء والاسم 
الوصاية (بفتح الواو وكسرها) وهو أن يعهد 
إلى غيره في القيام بأمر من الأمور. سواء أكان 
القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم 
كان بعد وفاتة 19 : 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 7947 نشر دار الكتب 
النللة د 
165 حاضشية الدسوقي ون خا 
(*) الفتاوى الهندية 4٠9/7‏ 


(4) تفسير القرطبي ١794/3‏ وبدائع الصنائع ١7/4‏ 


(3) حاشية ابن عابدين 171/7 وتنقيح الفقاوى الحامدية 
١و٠‏ . 
(7) المغرب, ومختار الصحاح . 


0 100000000 


وأما في الاصطلاح فالإيصاء بمعنى 
الوصية. وعند بعض الفقهاء هو إقامة 
الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في.تصرف من 
التضرفاات» أ فى تذبير شكوق أولاته الضغار 
ورعايتهم. وذلك الشخص المقام يسمى 
الوص : 

أما إقامة غيره مقامه فق القيام بأمر في حال 
حياته فلا يقال له ني الاصطلاح إيصاء. 
وإنما يقال له وكالة. (ر: إيصاء ف )١‏ . 

وفرق بعض الفقهاء بين الوصي والقيم 
بأن القيم من فوض إليه حفظ المال والقيام 
عليه وجمع الغلات دون التصرف. والوصي 
من فوض إليه التصرف والحفظ جميعا فيكون 
بمنزلة الوكيل بالتصرف والحفظ جميعاء 
وعقب على ذلك ابن مازه بقوله: لكن هذا 
الفرق كان من قبل» أما في زماننا فإنه لا فرق 
بين القيم والوصي 9 . 


-- الوكالة : 


 *“‏ الوكالة : إقامة الشخص غيره مقام نفسه 
في تصرف مملوك قابل للنيابة ليفعله في حال 
حياته» فهي تشبه القوامة من حيث أن كلا 
منهم| فيه تفويض للغير في القيام ببعض 


785 - 784/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 


8ك 


ل 0000 


الأمور نيابة عمن فوضه إلا أن القوامة تختلف 
عن الوكالة في أن التفويض في القوامة يكون 
من قبل القاضي غالباً» أما الوكالة فلا يشترط 
أن يكون التفويض فيها من قبل القاضي . 
ج ‏ الولاية : ٠‏ 
4 - الولاية في اللغة: المحبة والنصرة 2. 

وفي الاصطلاح تنفيذ القول على الغير 
ومنه ولاية الوصي وقيم الوقف وولاية وجوب 
أداء صدقة الفطر 9 . 

والولاية أعم من القوامة . 
(للقوامة أحكام منها: ) 
القوامة على المحجور عليهم : 
© تثبت القوامة على الصغير» والمجنون. 
والمعتوه. والسفيه. وذي الغفلة . 

واختلف الفقهاء فيمن له الولاية على 
أموال هم» وقدم كل منهم من رآه أشفق على 
المحجور عليه وأحرص على مصلحته . 

والتفصيل في (ولاية) و (صي) 

و(قيم ف5) و(إيصاء ف9.١١).‏ 
نصب القيم على مال المفقود : ظ 
5 - إذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا 
)١(‏ المغرب . 


(؟1) حاشية ابن عابدين 1/7 


00 0 ا ا ا 00 


يعلم آجي عو أم ميت تعسية الداقيي عن 
يحفظ ماله. ويقوم عليه ويستوني حقه. لأن 
القاضي نصب ناظراً لكل عاجز عن النظر 
لنفسه. والمفقود عاجز عنه. فصار كالصبي 
والمجنون, وفي نصب ماذكر نظر له 
فيفعل (2. وللتفصيل (ر: مفقود) . 


القرزمة على الوقف : 
١‏ - يرى الفقهاء أن حق تولية أمر الوقف في 
الأصل للواقف مرب شرطها لنفسه أو لغيره 
اتبع شرطه 29 

وأما إذا لم يشترط الواقف الولاية لأحد أو 
شرطها فيات المشروط له فاختلف الفقهاء في 
ذلك . ش 


والتفصيل في مصطلح (وقف) . 


قوامة الزوج على زوجته : 
4- الزوج قيم على زوجته. والمقصود أن 
الزوج أمين عليها يتولى أمرها ويصلحها في 
حالها 2 ويقوم عليها آمراً ناهياً ى) يقوم 


١157/5 ط. بولاق. وبدائع الصنائع‎ 44٠/4 فتح القدير‎ )١( 
81٠١ /7* وتبيين الحقائق‎ 

2784/4 وحاشية ابن عابدين‎ .4٠8/7 الفتاوى المهندية‎ )١( 
»88/ وروضة الطالبين 5ه/757. وحاشية الدسوقي ؟‎ .*9 
والمغني 76 . وكشاف القناع /1؟‎ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ٠ه‏ ط . دار الكتب العلمية . 


د لالااه 


لال الل 02000000000 


الرَجَالُ موت علَ ايسآ » 2. أي 
الرجل قيم على المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها مؤدبها إذا اعوجت 7" . 

وقال المصاص في تفسيره للآية : قيامهم 
عليهن بالتأديب والتا.بير والحفظ والصيانة لما 
فضل الله الرجل على المرأة في العقل والرأي . 
وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليهاء 
فدلت الآية على معان: أحدها: تفضيل 
الرجل على المرأة في المنزلة» وأنه هو الذي يقوم 
بتدبيرها وتأديبهاء وهذا يدل على أن له 
إمساكها في بيته ومنعها من الخروج» وأن 
عليها طاعته وقبول أمره مالم كر معصية » 
ودلت على وجوب نفقتها عليه بقوله : إوبمآ 
أَنَمَفُوأمِنَ أَمَولِهِمٌْ » 9 

وقال الزمخشري في تعليقه على الآية : وفيه 
دليل على أن الولاية تستحق بالفضل لا 
بالتغلب والاستطالة والقهر "” . 


. ط. دار المعرفة  بيروت‎ 577/1١١ الكشاف للزغشري‎ )١( 

(1) سورة النساء / 75 

(9) تفسير ابن كثير .541١/١‏ ط. عيسى الحلبى . 

(4) أحكام القرآن للجصاص ١8/8/17‏ فر مان الكتاب العربي» 
والآية من سورة النساء/ 75 

(5) الكشاف للزتخشري 577/١‏ ط. دار المعرفة . 


ا ا ا ا ا ا ا 0000 اا 0 


أسباب القوامة : 
4 ذكر العللماء أن القوامة جعلت على المرأة 
للرجل لثلاثة أسباب : 


الأول: كيال العقل و«التمييز 2 قال 
القزطبي : إن الرجال لهم فضيلة في زيادة 
العقل والتديبر فجعل شم حق. القيام عليهن 
لذلك © . 

الثاني : كمال الدين 9 . 

الغالث: بذل المال من الصداق 
والنفقة *2» قال ابن كثير في تفسيره لقول الله 
تعالى : « الرََالُ مورت عل انسل يما 
أَمْولِهِمْ 4(” أي من المهور والنفقات والكلف 
التي أوجبها الله عليهم لمن في كتابه وسنة نبيه 
كه فالرجل أفضل من المرأة في نفسه» وله 
الفضل عليهاء فناسب أن يكون قيراً 
عليها 29. 

(ر: زوج ف ١١-75‏ وزوجة ف )11-١5‏ . 
مقتضى قوامة الرجل على المرأة : 
٠‏ - مقتضى قوامة الرجل على المرأة أن على 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5١/١‏ 
(؟) تفسير القرطبى ١59/6‏ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 571/1١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 51١/1١‏ 


' (0) سورة النساء/غ ”7 


5941/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


- 78- 


قوامة .٠١‏ قَود. قول "١‏ 


ا ا 00 


الرجل أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة 
ويحجب زوجته ويأمرها بطاعة الله وينبي 
إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام, 
وعليها الحفظ لماله والإحسان إلى أهله 
والالتزام لأمره وقبول قوله في الطاعات 27 . 


. ط. دار الكتب العلمية‎ 57*٠ /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


001111111111101 


التعريف: 
١‏ - القول في اللغة هو: الكلام. أوكل لفظ 
نطق يه اللساث كإما أو نافيا . 
ويستعمل القول مجازا للدلالة على الحال 
ثل : وتّالت له العينان: سمعا وطاعة . 
والقول هو القيل والمقالة والمذهب . 
وجمع القول: أقوال وأقاويل 1 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري () 


الحكم التكليفي : 

 "‏ أجمعت الأمة على أن القول منوط بقائله 
َ 

إذا كان مكلفاء إن خيرا وإن شراء لقول الله 

7 في | 2 دس مل 4 

تعالى: 8 مَايلفِظْ من نول إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ 

عَِيدٌ 4 (2. وأن قول الكفر من مكلف غير 

مكره كفر 

)١(‏ غريب القرآن للأصفهاني. لسان العرب. المصباح المنيره 


المعجم الوسيط. والقاموس المحيط. والتعريفات للجرجاني : 
(؟) سورةقٌ ١8/‏ 


7 


لح 0 0000 


وقال الفقهاء: إن القول قد يكون واجبا 
كالأمر بالمعروف والغبي عن المنكر. وقد يكون 
حراما كشهادة الزور والغيبة ونحوهما. وقد 
يكون مندوبا كالإكثار من الصلاة على النبي 
لاه ونه وكوة مكروما #اليسملة عل 
اللكروب وقد يكونعراسا ف غير ماسيق40, 


العقود منوطة بالقول غالبا : 

* - لما كانت الأقوال تعريفا ودلالة على مافي 
نفوس الناس جعل الشارع للعقود 
والمعاملات صيغا لا تتم إلا بالقول بهاء لأن 
هذه العقود لاا تصح إلا بالرضا ىا قال الله 
تعالى : طيَتايهَاالينَءامنوأ كاتأ كلوا كك 
يكم اليل لان تكورت تدر ة عن رَاضٍ 
يكم 27, ولقول النبي كل: «إنما البيع 
عن تراض» 27. والرضا أمر خفي لا يطلع 
عليه؛ فنيط الحكم بسبب ظاهر وهو القول - 
وهو الإيجاب والقبول 9 . 


قبول القول في الدعوى : 
: - اتفق الفقهاء على أن قول المدعي في 


١4٠/١ القواعد للعز بن عبد السلام‎ )١( 

79 سورة النساء/‎ )١( 

(7) حديث: «إنما البيع عن تراض» . 
أخرجه ابن ماجه (77//7/) من حديث أبي سعيد الخدري 
وصحح إسناده البوصيري في الزوائد (7/ )٠١‏ 

(5) مغني المحتاج */اء 778, إعلام الموقعين ٠١5/1‏ وما 
بعدهاء جواهر الإكليل 0.1/7 بدائع الصنائع ١77/5‏ 


الدعوى يقبل بالبينة» وعلى أن قول المنكر 
يقبل باليمين لحديث: «البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر» 7 . 

والتفصيل في مصطلح (دعوى ف )١7‏ . 

وقال السيوطي : يقبل القول بلا يمين في 
فروع : 

ميياء من عليه الزكاة وادعى مسقطا لها 
كأن يقول عفاة: إن هذا النتاج بعد الحول أو 
من غير النصاب. لأن الأصل براءته . 

ومنها: من اكترى من يحج عن أبيه مثلاء 
فقال الأجير: حججت فيقبل قوله ولا يمين 
عليه ولا بينة» لأن تصحيح ذلك بالبينة لا 
يمكن, وكذا لو قال للأجير: قد جامعت في 
إحرامك فأفسدته. وأنكر الأجير قبل قول 
الأجير, وكذ' لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير 
إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك 
قبل قول الأجير لأنه أنين في كل ذللقه . 

ومنها: الأب أو الحد إذا طلب الإعفاف 
وادعى الحاجة إلى النكاح قبل قوله بلا يمين 
إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك . 

ومنها : المطلقة ثلاثا إذا نتكحت زوجا آخر 
وادعت أنه أصابهاء فيقبل قولها في حلّها 


609 عندية» والينة عل المتضن .. :ه : 
أخرجه الدارقطني (116/5) من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن 2 وأعله ابن حجر في التلخيص (4/5”) 
بالإرسال وبضعف أحد رواته . 


ب 8 


. قول 4. قَول الصحابي ١‏ 


ا 00 


للزوج الأول . 

ومنها: العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله 
لدفع الفسخ . أ 

ومنها: المتزوجة بشرط البكارة إذا ادعت 
زوال البكارة بوطئه قبل قوها لعدم الفسخ . 
ويقبل قول الزوج لعدم تمام المهر . 

ومنها: الوكيل إذا ادعى قبض الثمن من 
المشتري وتسليمه إلى البائع يقبل قوله حتى لا 
يلزمه الغرم '' . 

وقال ابن قدامة : المودع أمين والقول قوله 
فيها يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف. قال 
ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر 
أنها ضاعت أن القول قوله”"' . 

وتفاصيل هذه المواضيع فى مصطلحاتها. 


05٠١ الأشباه والنظائر للسيوطيى ص‎ )١( 
المغني لكيه الضنا‎ )5( 


0010 


التعريف: 
1- القول ف اللغة: كل لفظ نطق به 
اللسان. تاما كان أو ناقصا. ويطلق على 
الآراء والاعتقادات. يقال: هذا قول فلان في 
المسألة أي رأيه فيها. وسبب تسمية الآراء 
أقوالا: أن الآراء تخفى فلا تعرف إلا بالقول 
أو مايقوم مقامه من شاهد الحال. فلما كانت 
لا تظهر إلا بالقول سميت قولا " . 
والقول اسطلاحا لا" يخرج عن سعناه 
اللغوي . 
والصحابي في اللغة مشتق من الصحبة . 
وهي الرؤية والمجالسة والمعاشرة ”" . 
والصحابي اصطلاحا : من لقي النبي كَل 
مؤمنا به ومات على الإسلام 9 . 
ويؤخذ مما سبق أن قول الصحاني: هو 
مانقل عمن صحب النبي كله من قول لم 
)١(‏ لسان العرب . 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب . 


(0) الإصابة ١/لاء‏ فتح الباري 5/1. علوم اللحديث 
لان الصلاح 53> 


-81- 


قَول الصحابي ١‏ -" 


200000000 


يرفعه إليه ولم يكن له حكم الرفع . 
الأحكام المتعلقة بقول الصحابي : 
” - لا خلاف بين الأصوليين في أن قول 
الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة 
على صحابي آخرء مجتهداً كان أو إماماء أو 
حاكما أو مفتياء و إنما الخلاف المشهور في 
حجيته على التابعين ومن بعدهم من 
المجتهدين. وفيه أقوال: () . 

الأول: أنه ليبس بحجة مظلقا كغيره من 
المجتهدين. وهو قول الشافعي في الجديد» 
وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الشافعية 
ويومىء إليه أحمد. واختاره أبو الخطاب من 
أصحابه, وقال عبد الوهاب من المالكية : إنه 
الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك. لأنه 
نص على وجوب الاجتهاد واتباع مايؤديه إليه 
صحيح النظر. فقال: ليس في اختلاف 
الصحابة سعة, إن| هو: خطأ أو صواب . 

الثاني: أنه حجة شرعية مقدمة على 
القياس وإليه ذهب أكثر الجنفية. ونقل عن 
مالك وهو القول القديم للشافعي. وقال 
أبوسعيد البردعي : تقليد الصحابي واجب». 
يترك به القياس. وأدركنا مشايخنا عليه وقال 
محمد بن الحسن: ليس عن أصحابنا 


)١(‏ إرشاد الفحول 775. والبحر المحيط / 7ه 


110000 


المتقدمين مذهب ثابت. والمروي عن أبي 
حنيفة : إذا اجتمعت الصحابة سلّمنا لهم. 
وإذا جاء التابعون زاحمناهم ‏ لأنه كان 
منهم ‏ فلا يثبت لهم بدون إجماع . 

الغالث: أنه حجة إذا انضم إليه 
القياس» فيقدم حينئذ على قياس ليس معه 
قول صحجاي» وهو ظاهر قول الشافعي 
الجديد. ونص على ذلك في الرسالة . وقال: 
وأقوال أصحاب النبي عليه السلام إذا تفرقوا 
نصير منها إلى ماوافق الكتاب. أو السنة أو 
الإجماع , أو كان أصح في القياس . 

وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن 
غيره منهم له موافقة ولا خلافا صرت إلى اتباع 
قول واحدهم . إذا لم أجد كتاباء ولا سنة ولا 
إجماعا ولا شيئا يحكم بحكمه أو وجد معه 
قباس 20 

الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس لأنه 
لا محمل لمخالفته إلا بالتوقيف. فيعلم أنه 
ماقاله إلا توقيفاء وقال ابن برهان في الوجيز: 
وهذا هو الحق المبين. قال: ومسائل 
أبي حنيفة والشافعي تذل عليه 29 , 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


)١(‏ الرسالة ص 545 ف ١8٠١٠5‏ ق حواره مع صاحبه. وإرشاد 
الفحول ص "2177 والبحر المحيط 171 ممابعدها . 
(؟) البحر المحيط 51/7 


- 7م 


00 0000 


١‏ - القوة في اللغة: الطاقة الواحدة من 
طاقات الحبل. أوالوتّر أو الخصلة الواحدة 
منهء ففي الحديث: «لينْقَضَنْ الإسلام عروة 
عروة كما ينقض الحبل قوة قوة» "2 ثم اشتهر 
فيها يقابل الضعف. يقال: قوي الرجل 
والضعيف يقوى قوة. والقوى جمع قوة. مثل 
غرفة وغرف». ويكون ذلك في الجسم. ومنه 
0 مال »+ مسد داعو (ي) دورق 

سَتَو7422"كما يكون في الأمور النفسية 
حي كالعقل ونحوه. ومنه قوله تعالى 


انيه ميدي وعد في العلا 0 


0 07 أ عل ا قو بقوة في دك 
وحجتك. وقوله :« يييئ ز المكتب 
فقوو 9 أي 5 4 


. حديث: «لينقضن الإسلام عروة ... الخ‎ )١( 
. أخرجه أحمد (المسند 7737/5 . ط. دار الفكر)‎ 
3-6 / سورة النجم‎ )١( 
١50 / سورة الأعراف‎ )17( 
١17 / سورة مريم‎ )5( 
. لسان العرب. وتفسير المأثور للسيوطي في تفسير الآية‎ )5( 


000000 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الاستطاعة : 
؟ ‏ قال الجوهري : الاستطاعة: الطاقة. 


وقال ابن بري :هو كا ذكرء بِيدَ أن الاستطاعة 


للانسان خاصة. والإطاقة عامة يقال: حمل 
مطيق لحمله. ولا يقال: جمل مستطيع 27 . 
والصلة بين القوة وبين الاستطاعة أنها 
أخص من القوة 1 
القدرة : 
 “‏ القدرة لغة ة: القوة على الشيء والتمكن 


مله وهي عبارة عن أدنى قوةٍ يتمكن بها 
المأمور من أداء مالزمه 47 كان أم ماليا د" 


والصلة بين القوة والقدرة أنها درجة من 
درجات القوة . 
الأحكام المتعلقة بالقوة : 
فضل القوة : 

- القوة من الخصال الفطرية يودعها الله من 
يشاء من عباده ويفاضل فيها بين الناس كما 
بيفاضل بينهم في الرزق وغيره من عطائه. 


. لسان العرب. فى مادتي (طاق) و(طاع)‎ )١( 
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وهي نعمة عظيمة وفضل كبير من الله لمن 
عرف قدرها وأحسن استضاها شكرا شك 
عليهاء لأنها الأداة اللازمة لجلب الخير للأمة 
ودفع الشر عنهاء وإزالة المنكرء والأمر 
بالمعروف, ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون 
قويا في نفسه ولجاعة المسلمين أن يكونوا 
أقوياء كذلك . 

خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي 
دك ينذا 

الأخذ بأسباب القوة : 

6 الأخذ بأسباب القوة فريضة على 
المسلمين على اختلاف صنوفها وألوانهاء 
واسحابيناء مادية كانت أو معنوية» قال 


0-1 


تعالى: «وَأَعِدُوأ لَهُم مَااسَتَطعَشُر ين 
وو "2 والخطاب لكافة المسلمين لأن المأمور 
به وظيفة كافتهم» وتشمل كل مايطيقونه مما 
يفيد في الحرب من الوسائل ماديا كان 
كالسلاح والإنفاق وتدريب المجاهدين ف 
فنون الحرب». وإتقان استعمال أنواع السلاح 
المختلفة. لقوله: « مااستطعتم » أو 
معنوياء كالتصافي, واتفاق الكلمة والثقة 


. ». . . حديث: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )7١67/ 4( أخرجه مسلم‎ 
٠ / (؟) سورة الأنفال‎ 


01000 


بالله وعدم خوض الحرب بغير إذن الإمام, 
والاخختيار لإمارة الجيش من كان ثقة في دينه. 
والتوصية بتقوى الله. وأخذ البيعة عليهم 
بالثبات على الجهاد وعدم الفران وغير ذلك 
عما يؤدي إلى القوة البدنية والمعنوية . 

فأخذ أسباب القوة بقسميها فرض على 
المسلمين, بالأمر القرآني: لوَأَعِدُواْلَهُم 
َاأْسَسَطعْممِنْفْوَّوِ» وقد ثبت أن النبي كله 
وأصحابه مارسوا كل عمل مشروع متاح لهم 
في بيئتهم يدل على علو الهمة وكمال الرجولة , 
ويؤدي إلى قوة الجسم ودفع الكسل 
والميل إلى الدعة 9 . 

والتفصيل : في مصطلح(عدة ف 7-7). 
اشتراط القوة فيمن يتقلد إمارة أو يوكل إليه 
أمر قاصر ونحوه : 
5 - يشترط فيمن يقّلد إمارة أويوكل إليه أمور 
القَصّرء كالأيتام» والمجانين وأموال الوقف : 
القدرة على القيام بهاء ولا يجوز تقليد من لا 
يقوى على النبوض بهاء كما لا يجوز لمن لا 
يعلم في نفسه القدرة على القيام بها 
قبولما 2. فعن أبي ذر رضى الله عنه قال: 
)١(‏ تفسير الخازن والفتوحات الإهية من تفسير البغوي في تفسير 

آية * من سورة الأنفال.وآية: 47 من سورة التوبة. وآية: 


6 من سو البقرة. نهاية المحتاج /1/ ٠١‏ ومابعده . 
0( السياسة الشرعية ص ١5‏ ومابعدها. ط _دار الكتب العربية . 


-/5 - 


فضرب بيده على منكبي » ثم قال : «ياأباذر: 
إنك ضعيف. وإنها أمانة,. وإنها يوم 
القيامة: خزي وندامة, إلا من أخذها 
بحقهاء وأدى الذي عليه فيها» 9 . 


١‏ القيء لغة : مصدر قاء. يقال قاء الرجل 
ماأكله قيأ من باب باع ثم أطلق المصدر 
على الطعام المقذوف. واستقاء استقاءة) 
وي تكلف القيء» ويتعدى بالتضعيف 
فيقال : قيأه غيره )١(‏ , 
اسقراره في المعدة © . 
الألفاظ ذات الصلة : 
القلس : 
" - القلّس لغة: القذف وبابه ضرب. وقال 
الخليل: القلس : ماخرج من الحلق ملء 
الهم أو دونه وليس بقي ء ‏ فإن عاد فهو 
القىء 00 

ولا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


)1( المصباح المنير» ومختار الصحاح : 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .3/١‏ ط. عيسى 


)1( حديث أبي ذر قال: «قلت يارسول الله. ألا تستعملني. . .» الحلبي. الإقناع للخطيب 017/١‏ 
أخرجه مسلم )١451//7(‏ (”) مختار الصحاح . 


هت 486 ه 
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)١( عو‎ | 

زه 0 

والصلة بينهها: أن القلس دون القيء . 
الأحكام المتعلقة بالقىء : 


للقىء أحكام منها : 
طهارة القيء ونحاسته : 
#ء اختلفت الآراء في ظهسارة القنىء 
ونجاسته . 
بنجاسته ولكل منهم تة تفصيله . وبذدلك يقول 
المالكية في المتغير عن خال الطعام ولولم يشابه 
أجل أؤضاف الغذرة 

قال الحنفية: إن نجاسته مغلظة لأن كل 
مايخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتظهير 
فنجاسته غليظة ولا خلاف عندهم ق 
ذلك 29 واستدلوا بقول النبى ينين : «ياعهار 
إنم) يغسل الثوب من خمس : من الغائط. 
والبول» والتىء. والدم ‏ والمني 3 "6 وهذا 
إذا كان ملء الفم . أما مادونه فطاهر على 
ماهو المختار م قول أني يوست 149 وفي 


)١(‏ العناية بهامش فتح القدير .794/1١‏ ومطالب أؤلي النهى 
0١‏ وحاشية الدسوفي على الشرح الكبير 51/1١‏ 

(؟) الاختيار شرح المختار .717/١‏ ط. مصطفى الحليبى 19475. 
ومراقي الفنلاح شرح نور الإيضاح ض 287 وفتح القدير 
0١‏ . ط. المطبعة الأميرية 1١715‏ ها . 

(5) حديث: «ياغمار. إنما يغسل الثوب من حمس ...*. 


أخرجه الدارقطني )١77/1(‏ من حديث عبار بن ياسرء وذكر . 


أن في إسناده رجلين ضعيفين . 
):) فتح القدير ١41/1١‏ 


ل ا 


فتاوى نجم الدين النسفي : صبي ارتضع ثم 
قاء فأضاب ثياب الأم: إن كان ملء الفم 
فنجس . فإذا زاد على قدز اللدرهم منع 
الصصلاة 5 هذا الثوت. وروقك الحسن عن 
أبي حنيفة : أنه لا يمنع مالم يفحش لأنه م 
يتغبر من كل وجه وهو الصحيح '"' . 
ختى زال أثر القىء, ‏ ظهر حتى لو صلت 
صخت ضلاعبا 9 , 
وعند الشافعية : أنه نجس . وإن لم يتغير 
حيث وصل إلى المعدة. ولو ماء وعاد حالا بلا 
تغير. لأن شأن المغدة الإخالة. فهو طعام 
استحال في الجوف إلى الكن والفساد. فكان 
نجنا كالغائظ. وانتذلوا نذلك بالحديف 
السابق 29. وققالوا: إنه لو انتقى شخضص 
بالقىء عفى عنه في الثوف والبدن وإن كثر 
كدم البراغيث . 
والمراد بالابتلاغ بذلك: أن يكثر وجوده 
بخيث يقل خلوه منه ؟2» واستثنوا من القىء 
عسل النخل فقالوا: إنه طاهر لا نجس معفو 
عنه (14), 
)201 فتح القدير .1١41/١‏ وابن عابدين 7١5/١‏ 
0( ابن عابدين ٠١5/١‏ 1 
(5) المهذب ف فقه الإمام الشافعي 1ح افاي منهاج الطالبين 
0١‏ الإقناع للشربيني الخطيب ,١/١‏ وحاشية الجمل 
0١‏ أنسنى المطالب .4/1١‏ المجموع 54/17 


(5) حاشية الجمل ١75/1١‏ 
(©) حاشية الجمل ١/54 /١‏ 


كم - 


0000000000 


وعند الحنابلة: أنه نجس لأنه طعام 
استحال في الجوف إلى الفساد أشبه 
الغائط 9" , 

واختلفت الرواية عندهم في العفو عن 
يسير القيء فروي عن أحمد أنه قال: هو 
عندي بمنزلة الدم, وذلك لأنه خارج من 
الإنسان نجس .من غير السبيل فأشبه الدم 
وعنه أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك, 
لأن الأصل أن لا يغفى عن شبىء من 
النجاسة خولف في الدم وما تولذ منه فتيقى 
فيها عداه على الأصل 9 . 

وعند المالكية : أن النجس من القىء هو 
المتغير عن خال الظعام. ولو لم يشابه أخد 
أوضاف العذرة» ويجب غسله عن الثوب 
والجمسد والمكان. فإن كان تغيرة بصفراء أو 
دلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاهر 9 . 

فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس 
وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة ى] هو 
ظاهر المدونة واختاره سند والباجي وابن بشير 
وابن شاس وابن الحاجب خلافا للتونسي 
وابن رشد وغياضى حيث قالزاً: لا ينبس 
القيء إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة © . 
)١(‏ منار السبيل في شرح الدليل .05/١‏ المكتب الإسلامي . 


(؟) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ١‏ //االا. ٠77/8‏ 


(*) الشرح الكبير .51/١‏ وجواهر الإكليل 4/١‏ وأسهل المدارك 
شرج إرشاد السالك للكشناوي 57/1١‏ . ط. دار الفكر. 
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 61/١‏ 


000000007 ل لا 


أثر القيء ني الوضوء : 
- اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 
بالقىء : 

فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا 


1١ 
00 


وعند الحنفية أن القيء ينقض الوضوء 
متى كان ملء الفمء سواء كان فيء طعام أو 
ماء وإن لم يتغير . 

وحد ملئه: أن لا ينطبق عليه الفم إلا 
بتكلف (أي مشقة) على الأصح من التفاسير 
فيه. وقيل حد ملئه: أن يمنع الكلام, 
وذلك لتنجسه با في قعر المعدة وهو مذهب 
العشرة المبشرين بالجنة ("2, ولآن النبي كلل 
«قاء فتوضأ» 29 ولأن خروج النجاسة مؤثر 
في زوال الطهارة . 

فإذا لم يملأ الفم لا ينقض الوضوء لأنه 
من أعلى المغدة. وكذا لاينقضه قيء بلغم ولو 


)١(‏ جواهر الإكليل .1١/١‏ الشرح الكبير ,.177/١‏ وأسهل 
المدارك شرخ إرشاد السالك .45/١‏ والإقناع للخطيب , 
الشربيني الماك والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١/١"ا,‏ 
ومنباج الطالبين .7١/١‏ ط. عيسى الحلبي . 

٠ 44 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح‎ )١( 
والاختيار شرح المختار الف وفتح القدير 06 ا‎ 
. دار إحياء التراث العربي‎ . 41/١ أوابن عابدين‎ 

() حديث: «أن النبي يه قاء فتوضأء . 
أخرجه الترمذي .)١47/1١(‏ وقال النووي في المجموع 
(05/5) : ضعيف. عضطربب قاله البيهقي وغوره من 
الحفاظ : 


- /ا8 - 


ال 000 


كان كثيرا لعدم تخلل النجاسة فيه وهو 
طاهر 9 . 

وإن قاء قليلا قليلا متفرقا ولو جمع تقديرا 
كان ملء الفم. فأبو يوسف اعتبر اتحاد 
المجلس. لأنه جامع للمتفرقات» ومحمد 
اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان لأنه دليل على 
اتحاده. وهو الأصحء وعلى هذا ينقض 
القىء المتفرق الوضوء إن كان قدر ملء 
الفم . 

وعند زفر ينقض قليله وكثيره وما في ذلك 
سواء. لأنه لما كان الخارج من غير السبيلين 
حدثا بها دل عليه من الدليل وجب أن 
يستوي فيه القليل والكثير كالخارج من 
السبيلين 27 ولقوله ككلّ: «القلس 
حدث)» © , 

ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم 
لأنه سوداء محترقة.» وإن كان مائعا فكذلك 
عند محمد اعتبارا بسائر أنواعه. وعندهما : إن 
سال بقوة نفسه ينقض الوضوء وإن كان 
قليلاء لأن المعدة ليست بمحل الدم. 


4/١‏ فتح القدير ا ا 
(؟) الاختيار شرح المختسار .٠١ .4/١‏ مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح 5:4 
0 
ف حديث : كلسي حدث)» . 
وذكر أن في إسناده راويامتروكاً . 2 ٠‏ 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيكون من قرحة في الموف ١‏ 

وعند الحنابلة: أنه ينقض الوضوء إن 
فحش في نفس كل أحد بحسبه. لأن اعتبار 
حال الإنسان بها يستفسشه غيره حرج فيكون 
منفيا لما رواه معدان بن طلحة عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أن النبي ككِ «قاء فتوضأ» 
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له 
ذلك فقال: وقصتق أنا صسيت له 
وضووءه) ("2. ولا ينقض اليسير لقول 
ابن عباس في الدم : «إذا كان فاحشا فعليه 
الإعادة» ا 


وتفصيله في مصطلح (وضوء) 
أثر القيء فق الصلاة : 


ه الطهارة في الصلاة شرط من شروط 
صحتها ومايبطل الطهارة يبطل الصلاة لقوله 
عليه : «لا تقبل صلاة بغير طهور» *) فتفسد 
الصلاة إن ققدث شرطا من شروط صحتها 
كالطهارة . 

فعند الحنفية: إن من سبقه الحدث في 


71١/1١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث: «أبي الدزداء أن النبي يه قاء فتوضاً. . . » 
تقدم آنفا . 

(5) منار السبيل شرح الدليل .77/١‏ نيل المآرب بشرح دليل 
الطالب .54/١‏ والمغني لابن قدامة »184/1١‏ ومطالب أولي 
العبى 51١/١‏ 

(:) حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهوره 
أخرجه مسلم (4/1 )7١‏ من حديث ابن عمر. 


- 84 - 


ل ا 00000 


الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليبن على صلاته 
لقوله يك : «من أصابه قيء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على 
صلاته وهو في ذلك لا يتكلم 229 وقوله 
يل : «إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع 
يده على فمه وليقدم من لم يسبق له 
شىء» 29. فإن كان منفردا إن شاء عاد إلى 
مكانه وإن شاء أتمها في منزله» والمقتدي 
والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام الجديد قد 
أتم الصلاة فيتخيران. والاستئناف أفضل 
لخروجه عن الخلاف, ولئلا يفصل بين أفعال 
الصلاة بأفعال ليست منهاء وقيل: إن كان 
إماما أو مقتديا فالبناء أولى إحرازاً لفضيلة 
الجماعة. وإن كان إماما استخلف لقوله 
ككل : «أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة 
فلينصرف ولينظر رجلا لم يسبق بشيء فليقدمه 
ليصلي بالناس» (©. وإنما يجوز البناء إذا فعل 
مالابد منه كالمشي والاغتراف حتى لو استقى 
أو غرز دلوه أو وصل إلى نهر فجاوزه إلى غيره 


)1( حديث : «من أصابه قي ء أو رعاف» . 
أخرجه ابن ماجه ١(‏ / 7805 - 787) وضعف إسناده البوصيري 
في مصباح النجاجة (777*/1) ١‏ 
(؟) حديث: «إذا صلّ أحدكم فقاء أورعف . ..» . 
أورده الزيلعي في نصب الراية )١7/7(‏ وقال: غريب . 
(”5) حديث: «أيها إمام سبقه الحدث 6 
لم نهد إلى من أخصرجه من أي مصدر من المصادر الحديثية 


الموجودة لدننا . 


1100ل ا ا 


فسدت صلاته. وإن سبقه الحدث بعد 
التشهد توضاً وسلم لأنه لم يبق عليه سوى 
السلام» وإن تعمد الحدث تمت صلاته لأنه 
لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة. وقد 
تعذر البناء لمكان التعمد وإذا لم يبق عليه 
شيء من أركان الصلاة تمت صلاته 7" . 
وعند المالكية: أن من ذرعه قيء طاهر 
يسير لم يزدرد منه شيئا لم تبطل صلاته. فإن 
كان اتجسا أو كديرا أو ازدزة شيثا منه عمدا 
بطلت صلاته, وإن ازدرد شيئا منه نسيانا ل 
تبطل ويسجد للنسيان بعد السلام» وإن 
غلبه ففيه قولان. والقلس كالقيء 7" . 
وذفب التناقعية: إلى أن من سواه 
الحدث ففيه قولان: في الجديد تبطل صلاته 
لأنه عدن يطل الطهارة فأبطل الصلاة 
كحدث العمد. وقال في القديم: لا تبطل 
صلاته بل ينصرف ويتوضاً ويبني على 


صلاته. لما روي عن عائشة رضى الله عنها أن 


النبي قال: «من أصابه قيء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن 
صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». ولأنه حدث 
حصل بغير اختياره فأشبه سلس البول وي 


؟ا/٠‎ - ؟71//١ وفتح القدير‎ 2707 / ١ الاختيار شرح المختار‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 14/١‏ . 55. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه ٠١8/١‏ 

() المهذب في فقه الإمام الشافعي 55/١‏ , 97, 45 


0 


00000000 


قال في المجموع : لو رعف المصلي أو قاء أو 
غلبته نجاسة أخرى جاز له على القديم أن 
يخرج ويغسل نجاسته ويبني على صلاته 
بالشروط السابقة في الحدث نص عليه 27 . 
وعند الحنابلة: إن كان القىء فاخشا 
بطلت صلاته وعليه الإعادة, واختلفت 
الرواية عند أحمد في يسيره. فروي أنه قال: 
هو عندي بمنزلة الدم وذلك لأنه خارج من 
الإنسان نجس من غير السبيل فأشبه الدم . 
وعنه أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك لأن 


الخاسة 29 , 


أثر القىء في الصوم : 
- اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا ذزعه 
القيء (أي غلبه) فلا يسطل صومه لقول 


قضاء ومن استقاء عمدا فليقض» د" 


ولو عاد القيء بنفسه بغير صنع الصائم 
فعند المالكية والشافعية وأبي يوسف من 
ال حنفية قنك صومه. وعند الحنابلة وحمد 


. المجموع 5/ د. ط. المطيعي‎ )١( 
٠77 /ل/الالا.‎ ١ المغني مع الشرح الكبير‎ (0 
: حديث: «من ذرعه القىء فليس عليه قضاء»‎ )1( 
. أخرجه الترمذي (84/7) وقال: خديث حسن غريك‎ 


0 
ااال 111#1#1#310114181111 خا ايليا 


من الختفية لآ يفسد ضيبة لعذم ونخؤذ الصتع 


منه 


والتفصيل في مصطلح (صوم ف .)8١-8٠‏ 


00 


١‏ - القياس في اللغة: تقدير شىء على مثال 
شيء. وتسسنويته به. لذلك سمي المكيال : 
يساويه . 

5 في الاصضطلاح فقد اختلف علاء 
الأصول فيه. حتى قال إمام الحرمين : يتعذر 
الحد الحقيقى في القياس. لاشتناله على 
حقائق مختلفة. كالحكم. والغلة. والفرع 
. والجامع . 

وعرفه المحققون بأنه : مساواة فرع لأصل 
في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر 
ق. الححكم : وقبل : 'خل مغلزع, على علقم في 
إثبات حكم لما أو نفيه عنهه| بجامع حكم أو 
صفة أو نفيه| 29. 


)١(‏ القاموسن !ا للحيط: والبخر المحيظ 1//0: وإرشاد الفحول 
ص ١‏ والتحصيل في المخضول 133/7 . ومنباج الوصول 
ف علم الأصول شرح الإسنوي 8/7 


وملعم فراعو ووو وم عمو وه ووو يه ميو يم ووه ور يرن وم واز ويه 


أركان القياسن : 


؟ - لا تتم هناهية القياس . إلا بوجود أركانه : 
وهي أربعة : 
أ الأصل : ؤغو. ل الحكم المشبه به . 
ب - والفرع : وهو المشبه . 
ج ‏ والحكم : وهو ماثبت بالشرع في الأضل 
كشخريم الخمر ؛ 
د - والعلة : ؤهو الوضف الجامع بين الأضل 
والفرع 20 
أما شروط كل ركن من هذه الأركان» فاراء 
العلماء فيرجع د ذلك إلى الملحى الأضولي : 
الأحكام المتعلقة بالقياس : 
حجية القياس : 
© لا خلاف بين العلماء في أن القياس خحجة 
في الأمور الدنيوية كالأغذية. والأذوية . 
أما القياس الشرعي إذا عدم النض 
والإجماع فقد ذهب حمهور أئمة الصحابة. 
والتابعين. وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
القياس الشرعي أضل من أصول التشريع . 
يستدل به على الأحكام التي لم يرد مها 
السمع. ونقل عن أحمد: لا يستغني أحد 
عن القياش بين" 
)١(‏ إرشاد الفحول ص : .5١‏ والبحر المخيظط ه/7/ 


(5) البحر المحيط 17/05» التحضيل في المخضول 109/7 وما 
بعدذه. إرشاد الفحول ص ارا وما بعده 


2351 


000 00-0 


مايجرى فيه القياس : 
- اختلف العلماء في جريان القياس في 
بعض الأمورء كالأسباب والكفارات 
والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع وغير 
للك .. 

فذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من 
الشافعية» وكثير من علياء الأصول» إلى أنه 
لا يجرى القياس في الأسباب . 

وذهب أكثر الشافعية؛ إلى أنه يجري 
ومعنى القياس في الأسباب أن يجعل الشارع 
وصفا سببا لحكم . فيقاس عليه وصف اخرء 
فيحكم بكونه سيا . 

كما اختلفوا في جريانه في الحدود 
والكفارات. والمقدرات التي لا نص ولا إجماع 
فيهاء فمنعه الحنفية وجوزه غيرهم 27 . 

والتنفصيل في الملحق الأصولي . 


)١(‏ ارشاد الفحول ص ,75١8 - 7٠١7‏ التحصيل في المحصول 
7 والبحر المحيط 31/5. منهاج الوصول في علم 
الأصول مع شرح الإسنوي 51١/1‏ وما بعده : 


0111 


التعريف: 
١‏ - القيافة مصدر قاف بمعز تتبع أثره 
ليعرفه. يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه 
قيافة . 

وفي لسان العرب أن القائف هو: الذي 
تسم الآثار ويعرفهاء ويعرف الية الرجل 
بأخيه وأبيه 9 . 

ولا رج المعنى الاصطلاحي للقيافة 
ومشتقاتها عن المعنى اللغوي المتعلوّ بتتبع 
الأثر ومعرفة الشّية . 

ففي التعريفات للجرجاني وفي دستور 
العلماء أن القائف هو الذي يعرف اللسية 
بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود 0 ويعرفه 
ابن رشد وابن حجر والصنعاني بم لا يبعد 
عن ذلك 09), 


. لسان العرب مادة (قوف)‎ )١( 

(؟) التعريفات ص ١7١‏ . ودستور العلماء 51/7 

(1) فتح الباري 6 . وبداية المجتهد 7 /1"717» وسيل السلام 
1 


12 9ب 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011110 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- العياقة : 
؟ - تأي هذه المادة في اللغة ويراد بها 
الكراهة. كقوله يللد في الضب المشوي الذي 
م يأكله: هم يكن بأرض قوعي فأجدني 
أعافه » 29 . 

كما يراد بها التردد على الشيء والقرب منه 
والحوم عليهء فعافت الطير أي توم على 
الماء» وعافت على الجيف أي تطير حوها تريد 
الوقوع عليها . 

وتطلق على زجر الطيور والسوانح. 
والاعتبار بأسائها ومساقطها ويمرها 
وأصواتها . 

قال الأزهري : العيافة زجر الطير. وهو أن 
يرى طائرا أو غرابا فيتطير وإن لم ير شيئاء 
فقال بالحدس كان عيافة أيضا 29 وهذا هو 
الذي شهر به بنو لهب وبنو أسد 7" . 

وكان العائف هو الكاهن الذي يعمد إلى 
التضليل, ويدعي الاتصال بعالم الغيب» 
وهناك شواهد عديدة على ارتباط العيافة 
بالكهانة. وهي هذا تختلف عن القيافة التي 


0 . حديث: «لم يكن بأرض قومي‎ )١( 
)15 47 /7( أخرجه البخاري (فتح الباري 577/4). ومسلم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ 

(7) لسان العرب مادة (عيف) . 

(*) لسان العرب. والقاموس المحيط مادة (عيف) . 


لللل عع معديو 


لا تعلق لها بالكهانة. وتقوم على النظر 
المنطقي التجريبي حسب| يتضح من شروط 
العمل بها 

ب - الفراسة : 

*- الفراسة: اسم فعله تفرس كتوسم ونا 
ومعنى» أما المراسة بفتح الفاء فمصدر 
الفعل قرس يفرسء ومعناها: العلم بركوب 
الخيل وركضها من الفروسية, والفارس: 
الحاذق با يمارس من الأشياء كلهاء وها 
سمي الرجل فارسا 7" . 


وتطلق المراسة قي الاصطلاح على 
نيين : 


أولف|: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب 
للق والأخلاق فتعرف به أحوال 
الناس ”"2. ويستفاد إطلاق الفراسة على هذا 
النوع من العلامات عند ابن العربي من 
تفسيره للتوسم بأنه العلامة التي يستدل بها 
على مطلوب غبرهاء وهي الفراسة . 
وذلك امقدلال بالعلضة» ومن العللامات 
مايبدو لكل أحد بأول نظر. ومنها ماهو خفي 
لايدو لكل أحد. ولا يدرك ببادىء 
النظر 9" . 
)١(‏ لسان العرب مادة (فرس) وأحكام القران لابن العربي 


١١1١9 /«*‏ 
() أحكام القران لابن العربي ١119/7‏ 


- 31ت 


ا ل 000 


والثاني : مايوقعه الله تعالى في قلوب 
أوليائه» فيعلمون أجوال بعض الناس بنوع 
من الكرامات وإصابة الظن والحدس 292 
ولا يكتسب هذا النوع من الفراسة. وإنا 
يكون طبقا لما ذكره القرطبي بجودة القريحة 
وحدة الخاطر وصفاء الفكر. . . وتفريغ 
القلب من جشو الدنياء وتطهيره من أدناس 
المعاصي. وكدورة الأخلاق وفضِول 
الدنيا 29, 

وتتميز القيافة عن الفراسة من جهة أن 
القائف يقوم بجمع الأدلة ويكشف عنهاء 
مع النظر فيها والموازنة بينها بنوع خبرة لاتتاح 
إلا بالتعلم والتمرس ومداهمة النظر 
والدراسة. أما التفرس فيختص بإعمال 
. الذكاء الشخصى والقدرة الذهنية الخاصة 
لوزن الأدلة المتعارضة وتقديرها . 

ويلجق جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة الفراسة بالإلهام 
والكرامة. ولا يجوز للقاضي الحكم بالفراسة 
عندهم لهذا . 


ج - القريئة : 
5 - القرينة 5 اللغة : مأخوذة من المقارنة. 
وهي المصاحبة, يقال: فلان قرين لفلان أي 


414/١٠١ لسان العرب مادة (فرس) وتفسير القرطبي‎ )١( 
55/١٠١ (؟) تفسير القرطبي‎ 


ل م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال لل 


وفي الاصطلاح : العلامة الدالة على شيء 
مطلوب 27 . 

والصلة بين القيافة وبين القرينة أن 
القيافة نوع من القرائن . 
نوعا القيافة : 
© يقسم صاحب كشف الظنون القيافة إلى 
قسمين : 

أولم)|: قيافة الأثر الذي يطلق عليه 
العيافة كذلك. ويعرف هذا النوع بأنه: 
علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف 
والحوافر في الطرق القابلة للأثر . 

أما النوع الثاني فهو قيافة البشر الذي 
يعرفه بأنه: علم باحث عن كيفية الاستدلال 
مبيئات أعضاء الشخصين على المشاركة 
والاتعاد في النسب والولادة وسائر 
أخوالما ”2 . 
الأحكام المتعلقة بالقيافة : 
أ- إثبات النسب بالقيافة : 
* - اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة 
إلى رأيين : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


١67 التعريفات ص‎ )١( 
1١55/57 (؟) كشف الظنون‎ 


255 


ل الال ل ل لل ل 000 


إثبات النسب بالقيافة» وأجازوا الاعتماد 
عليها في إثباته عند التنازع وعدم الدليل 
الأفوى منهاء أو عند تعارض الأدلة الأقوى 
يننا > 

واستدلوا بها روي عن عائشة رضى الله 
عنبا قالث: إن رسول الله ل دل علي 
مسرورا تبرق أسارير وجهه. فقال: «ألم تري 
اق 400 يوق ابن لق ويك مو سا ره وساف 
ابن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض) 29 , وفي سنن أبي داود أنهم كانوا في 
الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه «كان 
أسود شديد السواد مثل القارء وكان زيد 
أبيض مثل القطن) 7" . 

والحجة فيه : أن سروره يك بقول القائف 
إقرار منه يَكَِْ بجواز العمل به في إثبات 
الفسبي:129, 

كما استدلوا بها روت عائشة رضي الله عنها 
أن أم سَليم الأنصارية رضي الك حعاء وهي 
أم أنس بن مالك رضي الله عنه قالت: 


)١(‏ سمي كذلك لوقوعه أسيرا في الجاهلية. وكان الأسير تجزز 
ناصيته حينئذ ويطلق (فتح الباري )01//١7‏ 

(؟) حديث: «ألم تري أن محززا نظر آنفا . . ٠».‏ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١7‏ 08). ومسلم 
)٠١87/5(‏ من حديث عائشة. واللفظ للبخاري . 

(7) حنديث: «كان أسود شديد السواد . .» . 
أخرجه أبو داود (7/ )٠١‏ من قول أحمد بن صالح . 

(4) نيل الأوطاز .8١/17‏ وسبل السلام ١717//5‏ 


10000 لل لا 


يارسول الله إن لا يستحيي من الحق. فهل 
غل المرأة من عيبل إذا احتلمت؟ فقال 
رسول الله ييةِ : «نعم إذا رأت الماء» فقالت 
أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت 
يداك. فبم يكببيها لدعاة20 , 

والاستدلال به: أن إخباره يي بذلك 
يستلزم أنه (أي الشبه) مناط شرعي » وإلا لما 
كان للإاخبار فائدة يعتد مها 9 . 

وما استدلوا به أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يليط ‏ أي يلحبق - أولادٍ 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام في حضور 
الصحابة دون إنكار منهم . وكان يدعو القافة 
ويعمل بقولهم. فدل هذا على جواز العمل 
نه 60 

وكذلك فإن أصول الشرع وقواعده 
والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في 
لحوق النسب. والشارع متشوف إلى اتصال 
الأنساب وعدم انقطاعهاء. ولهذا اكتفى في 
ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة 
على الولادة والدعوى المجردة مع الإمكان 
وظاهر الفراش. فلا يستبعد أن يكون الشبه 
)١(‏ حديث أم سليم قالت: «يارسول الله إن الله لا يستحيي من 


افق .ةا . 
ألخرجه البخاري (فتح الباريي 778/١‏ -1794), 
ومسلم )1١5١/١(‏ 

(؟) نيل الأوطار /1/ 05م 

51١6/19 الموطأ‎ )"( 


هآ 


لمعا عع لاا اموه 


الخالي عن سبب مقاوم له كافيا في ثبوته 2 . 
- وذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية ابن 
وهب عن مالك إلى أن القيافة يثبت بها نسب 
الولد من الزوجة أو الأمة 29. 

والمشهور من مذهب مالك فيها نقله ابن 
رشد والقرافي والمواق أن القافة إنما يقضى بها 
في ملك اليمين فقط لا في النكاح 47. يقول 
القرافي: وإنما يجيزه مالك في ولد الأمة يطؤها 
رجلان في طهر واحد. وتأتي بولد يشبه أن 
يكون منبماء والمشهور عدم قبوله في ولد 
الزوجة 2*7 . 

كا ذهب الحنابلة إلى أنه إذا وطىء رجلان 
امرأة وطأ ثبت به النسب. كالموطوءة بشبهة 
أو في زواج فاسد وكالأمة المشتركة. فإنها إن 
أتت بولد واحتمل أن يكون من أحدهماء كما 
لو تزوج معتدة وأتت بالولد بعد ستة أشهر 
من الزواج وقبل انتهاء أقصى مدة الحمل» 
كان القائف هو الذي يلحقه بأي من 


001١١‏ الطرق الدكمية ص 715اء؟ والفروق /441. ومغني المحتاج 
5 والمبدع ١5/4‏ 

(9) نباية المحتاج ون" ومغني المحتاج 2/5 . والمغني لابين 
قدامة 587*/0. ومنتهى الإرادات 7714/7. والمبدع 
4 والفروق 44/1. ومواهب الجليل 7141//5. 
وبداية المجتهد 758/1 . : 

(””) بداية المجتهد 778/7. وذكر صاحب التبصرة )١١9/57(‏ 
تعليل هذه الرواية بوقوع النساوي في ملك الآمة . 

(5) الفروق 44/54. وتهذيب الفروق 174/5. ومواهب الجليل 
ع 


1ل ا 


كما ذهب المالكية إلى أنه إذا تنازع 
شخصان أو أكثر بنوة أحد. ولم يترجح قول 
أي منهبما ببينةء فلو ادعيا جميعنا صبيا 
واحدًا... يقول كل واحد منهما هذا 
ابنى . . . الواجب في هذا عندي على 
أسيهم أن تذعى له آلقاقة أيضا©): فق 
جنسه ماأورده المواق عن أشهب فيمن نزل 
على رجل له أم ولد حامل. فولدت هي 
وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم 
تعرف كل واحدة منب]| ولدهاء دعي لما 
القافة("2. وكذا لو وضع وليدها في مكان 
فاختلط بغيره. إلا إذا كانت متعدية في تركها 
له. كأن قصدت نبذه والخلاص منه. فلا 
يثبت نسبه منها عند بعض المالكية ولا يدعى 
لما القافة . 

ويتصور الحكم بالقافة في اللقيط إذا 
تنازع بنوته رجلان أو كر 0 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يثبت النسب 
بقول القافة. لا لأن القيافة كالكهانة في الذم 
والحرمة. أو أن الشبه لا يثبت بهاء وإنما لأن 


)١(‏ المغني 8/1 ؛. ممنتهى الإرادات 1 والمبدع 
لين 

(؟) مواهب الجليل 7517/5 

() مواهب الجليل .7417/٠‏ والتاج والإكليل للمواق بالموضع 
نبئفسية 


(*) بداية المجتهد 7171//١‏ 


45 


111ل ا ا ل لل نا 


الشرع حصر دليل النسب في الفراش» وغاية 
القيافة إثبات المخلوقية من الماء لا إثبات 
الفراش» فلا تكون حجة لإثبات النسب . 

ويستدلون على مذهبهم بأن الله عز وجل 
شرع حكم اللعان بين الزوجين عند نفي 
النسب. ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف. 
الاشتباء 29. 

ولأن مجحرد الشبه غير معتبر؛ فقد يشبه الولد 
أباه الأدنى» وقد يشبه الأب الأعلى الذى 
باعتباره يصير منسوبا إلى الأجانب في الحال» 
وإليه أشار رسول الله كي حين أتاه يجل 
النبي يك : «هل لك من إبل؟ قال: نعم . 
قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها 
من أورق» قال: نعم. قال عند : فأنى هو؟ 
له» 29. فبين يل أنه لا عبرة للشبه 229 
وقوله علد : «الولد للفراش وللعاهر 
المسوسر كو إي الولد لمساحب 
)١(‏ المبسوط ٠7١/١1٠‏ 
)١(‏ حديث: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود . . .» . 

أخرجه البخاري (فقتح الباري 24) ومسلم 

(1188-11737/5) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . 
(*) المبسوط ٠/١/1١17‏ 
(4) حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر. » 


أخرجه البخاري (فتح الباري 19417/14) ومسلم )1١8١/15(‏ 


الفراش . . . والمراد من الفراش هو المرأة . 

وني التفسير في قوله عز وجل: « وفْرشٍ 
مَرَووعَةٍ 4 207 أنها نساء أهل الجنة . 

ودلالة الحديث من وجره ثلاثة : 

أحدها: أن النبي كَهِ أخرج الكلام 
تخرج القسمة. فجعل الولد لصاحب 
الفراش وال حجر للزاني» فاقتضى ألا يكون 
الولد لمن لا فراش له كم لا يكون الحجر لمن 
لا زنا منه. إذ القسمة تنفى الشركة . 

والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
الولد لصاحب الفراش» ونفاه عن الزاني 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «وللعاهر 
الحجر؛ لأن مثل هذا الكلام يستعمل في 
النفى . 

والشالث: أنه جعل كل جنس الولد 
لصاحب الفراش» فلو ثبت نسب ولد لمن 
ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس 
الولد لصاحب الفراش. وهذا خلاف 
النص» فعلى هذا إذا رْنا رجل بامرأة فادعاه 
الزاني لم يثبت تسبه منه لانعدام الفراش . وأما 
المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها 
يتبع الولادة 29, 

ومفاد هذا كله أن النسب يثبت للرجل 
عند الحنفية بثبوت سببه وهو النكاح أو ملك 


714 / سورة الواقعة‎ )١( 
١147/57 (؟) بدائع الصنائع‎ 


-81/- 


لال الل 2000000000 


اليمين. ولا يرجع عمل القائف إلى شيء من 
ذلك. وإنما يرجع إلى معرفة التخلق من الماء 
وهو لا يثبت به النسب. حتى لو تيقنا من 
هذا التخلق ولا فراش» فإن الشنب لا 
فى )١(‏ 
شروط القائف : 
4 - يشترط في القائف مايل : 
أ- الخيرة والتجربة : ذغس الشافغية إلى أزنثلا 
يوق بقول القائف إلا بتجربته في معرفة 
النسب عملياء وذلك بأن يعرض عليه ولد في 
نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات» ثم في نسوة 
فيهن أمّهء فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد 
قوله... والأب مع الرجال كذلك على 
الأضح؛ فيعرضن عليه الولد في رجال 
ل 

وإذا حضلت التجربة وتولدت الثقة 
بخرته فلا حاجة لتكرار هذا الاختبار عند 
كل إلحخاق © . 

ونص الحنابلة بأنه يترك الصبي مع غشرة 
من الرجال غير من يدعيه ويرئ إياهم . فإن 
. ألحقه بواحد منهم سقط قوله لأنا تبينا خطأه 


21١7/7 المبسوط 17١/٠/ا. وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
اع 1ك‎ 

(؟) حاشية الجمل 570/5 

[فنها ا مرجع السابق . 


00-1 


وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع 
عشرين فيهم مدعيه, فإن ألحقه به لحق. ولو 
اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم 
فيهم أبوه أو أخوه. فإذا ألحقه بقريبه علمت 
إصابته. وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز 
وهذه التجربة عند عرضه على القائف 
للاحتياط في معرفة إصابته. وإن لم يجرب في 
الحال بعد أن يكوت مشهوراً بالإصابة وصحة 
المعرفة في مرات كثيرة جاز”' . 
ب - العدالة: اختلفت الروايات عن مالك 
في اشتراط عدالة القائف للعمل بقوله» 
فرواية ابن خبيب عن ماللك أنه يشترط 
العدالة في (القائفف) الواحد. وروى ابن 
وهب عن مالك الاجتزاء بقول واحد | تقدم 
عن ابن القاسم وم يشترط العدالة 9 , 

أما الشافعية والحنابلة فيشترطون العدالة 
للغمل بقول القائف, لأنه حكم فتشترط 
فيه 2©9, 
جِ التعدد: الأصخ عند الجمهور أنه لا 
يشترظ التعدد لإثبات النسب بقول القائف. 
ويكتفى بقول قائف واحد كالقاضي والمخبر؛ 
لكن وجد 5 هذه المذاهب رأي آخر يقضي 


الال٠ المغني ه/‎ )١( 

(؟) تبصرة الحكام ٠١8/1‏ 

(7) المغنني 5/ 54ل“ ومنتهي الإرادات 589/7 . وحاشية الجمل 
على شرح المنبج 40/0 


-48ة - 


0100000 


باشتراط التعدد. جاء في «التبصرة» حكاية 
الخلاف عن مالك في الاجتزاء بقائف وإحد 
كالأخبار. وهو قول ابن القاسم أو لابد من 
قائفين. وهي رواية عن أشهب عن مالك». 
وقاله ابن دينار» ورواه ابن نافع عن مالك» 
ووجهه أنه كالشهادة. قال بعض الشيوخ 
والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف 
الواحد ”2. وظاهر كلام أحمد )ا جاء في 


المغني أنه لا يقبل إلا قول اثنين . . . فأشبه 
الشهادة ... وقال القاضي : يقبل قول 


الواحد لأنه حكم. ويقبل في الحكم قول 
واحدء وحمل كلام أحمد على ما إذا تعارض 
قول القائفين ”©, والراجح في المذهب 
الاكتفاء بقول قائف واحد في إلحاق النسب» 
وهو كحاكم. فيكفي مجرد خبره. لأنه ينفذ 
مايقوله بخلاف الشاهد 27. وهو الراجح 
عنذ الشافعية كذلك 9 ). 

ومبنى الخلاف في اشتراط التغدد أو عدم 
اشتراطه هر التردد في اعتبار قول القائف من 
باب الشهادة أو الرواية. وقد 2 القرافي 
إلحاق قول القائف بالشهادة للقضاء به في 
حق المعين واحتمال وقوع العدازة أو التهمة 


٠١8/5 تتصرة الحكام‎ )١( 
ا/لال١ المغني ه/‎ )5( 

(9) شرح منتهى الإرادات 7 /8/61ع 
(4) حاشية الجمل 470/٠5‏ 


لللا اللي 


لذلك. ولا يقدح انتصابه لهذا الغمل على 
العموم فإن هذا مما يشترك فيه مع 
الشاهد (2, أما السيوطي فيرجح إلحاق قول 
القائف بالرواية» يقول: والأصح الاكتفاء 
بالواحد تغليبا لشبه الرواية. لأنه منتتصب 
انتصابا عاما لإلحاق النسب 297 . 

- الإسلام : نص على اشتراطه الشافعية 
والحنابلة (2. وهو الراجخ في المذهب 
المالكي. وقد سبقت الإشارة إلى الرواية 
الأخرى في هذا المذهب. وهى القاضية 
بعدم اشتراط العدالة, ولا 58 بعض 
فقّهِ اء الحئابلة بوجوب اشتراظ هذا ا 
للعمل بقول القائف في مذهبهم 9 

ه ‏ الذكورة والحرية: الأصح في الاب 
الشافعى اشتراط هذين الشرطين.. وهو 
الزاجخ أيقننا غئد الخنابلة» والمربجوخ في 
المذهبين عدم اشتراط هذين الشرظين ف 
و- البصر (السسخة وانتفاء مظنة التهمة. 
بخيايه 9 سرع عاك بي ركني اسه وللا 


أصلا أو فزعنا لمن يثبت نسبنه. نض على 

8/١ الفروق‎ (1) 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 5١9‏ 

" مغني المحتاج /ىى. ونباية المحتاج » ومنتهى 
الإرادات 5/4/7 


(4) المبدع 65/ ١١ل‏ 
(5) منتهى الإرادات 5894/7. والمبدع 71١/5‏ ومغني المحتاج 
88/5 


8ك 


قيافة .م _ 94 


8 


0 


الل 20 


اشتراط ذلك الشافعية () , 

ويتخرج اعتبار هذه الشروط كذلك عند 
من ألحقوا القائف بالشاهد أو القاضى أو 
المفتي فيشترط في القائف مايشترط ل 
شروط القيافة : 
يشتزط في. القياقة لإلناق السب با 
مايل : 
أ - عدم قيام مانع شرعي من الإلحاق 
بالشبه. فلو نفى نسب ولده من زوجتهء فإنه 
يلاعنها ولا يلتفت إلى إثبات الشبه بقول 
القافة» لأن الله عز وجل شرع إجراء اللعان 
بين الزوجين عند نفي النسب. وإلغاء الشبه 
باللعان من ناب تقاريه أقوى الدليلين على 
شعي 17 

ولا يعتبر الشبه كذلك إذا تعارض مع 
الفراش . يدل عليه ويوضحه قضية سعد بن 
أبي وقاص وعبد بن زمعة. فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله يك في ابن أمة 
زمعة. فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا 
قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه 
فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخى ابن أمة 


)١(‏ نبايه المحتاج // هلالا 
)١(‏ زاد المعاد 477/6 


لللع الل ياي اياي يلايللا 


أبي» ولد على فراش أبي » فرأى رسول الله يثلث 
شبها بينا بعتبة» فقال: «الولد للفراش . . . 
واحتجبي عنه ياسودة» 27 فقد ألغى النبي 
العبة ولق النسب بزمعة ضاحب 
الفراش .. 

ب - وقوع التنازع في الولد نفيا أو إثباتا وعدم 
وجود دليل يقطع هذا التنازع. ىا إذا ادعاه 
رجلان أو امرأتان. وكا إذا وطىء رجلان 
امرأة بشبهة وأمكن أن يكون الولد من 
أحدهماء وكل منهما ينفيه عن نفسه. فإن 
الترجيح يكون بقول القافة. أما إذا ادعاه 
واحد فإنه يكون له. ولا يقوم التنازع حقيقة 
في) بينهما إذا تعين الولد لأحدهماء. فلو ادعئى 
اللقيط رجلان. وقال أحدهما: هو ابني. 
وقال الآخر: بنتى. فإن كان اللقيط ابنا فهو ٠‏ 
لمدعيه» وإن كانت بنتا فهى لمدعيهاء لأن 
كل وحن منييا لا يينعحق غبر مالفاو 8 . 

ج ‏ إمضاء القاضي قول القائف عند التنازع 
فيا نص عليه الشافعية. فلا يلزم قوله على 
هذا إلا بإمضاء القاضي له جاء في حاشية 
الجمل : ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر 
القاضي. وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن 


(1) حنديث غائشة + واختضم سعد بن أى وقاض. ؛ .» 
تقدم تخريجه ف لا 
(9) المغنى 3/"لالا 
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يكن قد حكم بأنه قائف”27. ورأى 
الزركثى أن القائف إن ألحقه بأحدهما فإن 
رضيا بذلك بعد الإلحاق ثبت نسبه. وإلا 
فإن كان القاضى استخلفه وجعله حاك) بينبا 
جان ونفذ حكمه با رآه. وإلا فلا يثبت 
النسب بقوله وإلمحاقه حتى يحكم 
الحاكم 9 . 

د حياة من يراد إثبات نسبه بالقيافة. وهو 
'شرط عند المالكية. جاء في مواهب الحليل : 
أنها إن وضعته تماما ميتا لا قافة في الأموات. 
ونقل الصقلى عن سحنون: إن مات بعد 
وضعه حيا دعي له القافة» قال الحطاب : 
ويحتمل ردهما إلى وفاق. لأن السماع (أي لابن 
القاسم) فيمن ولد ميتاء وقول سحنون فيا 
ولف جيا9. 


ولم يشترط الشافعية حياة المقوف. فإذا 


كان ميتا جاز إثبات نسبه بالقافة مالم يتغير أو 
يدف 5 , 

ه ‏ حياة من يلحق به النسب: اشترط كثير 
من المالكية حياة الملحق به.» فعن سحنون 
وعبد الملك أنه لا تلحق القافة الولد إلا بأبن 
حي. فإن مات فلا قول للقافة في ذلك من 
)١(‏ حاشية الجمل 477/5 


(5) المرجه السابق . 


(*) مواهب الجليل 758/5 
)6 مغني المحتاج 4284/5 
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جهة قرابته إذ لا تعتمد على شبه غير 
الأب 27. ويجوز عند كثير من المالكية عرض 
الأب على القافة إن مات ولم يدفن. جاء في 
التبصرة : ولا تعتمد القافة إلا على أب موجود 
بالحياة. قال بعضهم: أو مات ولم يدفن. 
قيل: ويعتمد على العصبة 9" . 

ولا يشترط هذا الشرط فقهاء الشافعية 
والحنابلة يف6 
اختلاف القافة : 
٠‏ - إذا اختلفت أقوال القافة جمع بينها إن 
أمكن ذلك. كا لو ألحق أحد القائفين نسب 
اللقيط برجل. وألحقه الآخر بامرأة فإنه 
ينسب إليهماء وإن لم يمكن الجمع بينى| 
وترجح أحدهماء فإن الراجح هو الذي يؤخذ 
به . 

وتفريعا عليه فإنه يؤخذ بقول قائفين اثنين 
خالفهم قائف ثالث. كبيطارين خالفهب| 
بيطار في عيب وكطبيبين خالفهها طبيب في 
عيب. قاله 5 المقكتخشيا: وكبيتك 
النسب2*7؛ وذلك لأنهها شاهدان فقولههما 
مقدم على قول شاهد واحد. لكن لا يترجح 
قول ثلاثة قافة على قول قائفين بزيادة العدد 
)١(‏ التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل 4/0 
)١(‏ تبصرة الحكام ١١94/7‏ 


(*) مغني المحتاج 4 / 444 » ومنتهى الإرادات 17 //:4 
(:) منتهى الإرادات 588/7 
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فيا نص عليه ابن قدامة 29 . 

أما إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيحء كأن 
يلحق القائف المقوف بأحد المتنازعين» 
ويلحقه الآخر بغيره, ففيه خلاف الفقهاء : 

ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يلحق 
الولد إلا برجل واحد. ويؤخر الولد إذ قضى 
القافة باشتراك رجلين أو أكثر فيه إلى حين 
بلوغه. فيخير في الالتحاق بمن يشاء منهم , 
بناء على ماينعقد من ميل فطري بين الولد 
وأصله قد يعينه على التعرف عليه» جاء فى 
بداية المجتهد: الحكم عند مالك إذا قضى 
القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ , 
ويقال له : وال أمهما شئتء» ولا يلحق واحد 
باثنين» وبه قال الشافعي 0.29 

وفي مغني المحتاج : لو عدم القائف بدون 
مسافة القصر. أو أشكل عليه الجال بأن 
تحير أو ألحقه مبياء أو نفاه عنههاء وقف الأمر 
حتى يبلغ عاقلا ويختار الانتساب إلى أحدهما 
بحسب الميل الذي يجده. ويحبس ليختار إن 
امتنع من الانتساب. إلا إن لم يجد ميلا إلى 
أحدهما فيوقف الأمر . 

ولا يقبل رجوع قائف إلا قبل الحكم 
بقوله. ثم لا يقبل قوله في حقه لسقوط الثقة 


)01 المغني دلالءلاما 
(؟) بداية المجتهد 77/8/57 


٠‏ ذلك 


ولللا وا يخااي 


ليله ويعرقته و و3 ل بعببفاقل أخبر القخعر | 


ولو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته 
زوجته لحقه عملا بإقراره دونهاء لحواز كونه من 
وطء شبهة أو زوجة أخرى. وإن ادعته. 
والحالة هذه. امرأة أخرى وأنكره زوجهاء 
وأقام زوج المنكرة بينتين تعارضتا فيسقطان» 
ويعرض. على القائف. فإن ألحقه بها لحقها. 
وكذا زوجها على المذهب المنصوص كام قاله 
الإسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري » أو 
بالرجل لحقه وزوجته. فإن لم يقم واحد منبما 
بيئة» فالأصح كا قال الإسنوي أنه ليس ولد 
لواحدة منهها . 

ولا يسقط جكم قائف بقول قائف آخرء 
ولو الحقه قائف بالأشباه الظاهرة واخر 


بالأشباه الخفية كالخلق وتشاكل الأعضاء. 


فالثاني أولى من الأول. لأن فيها زيادة حذق 
وبصيرة. ولو ألحق القائف التوأمين باثنين» 
بأن ألحق أحدهما بأحدهماء والآخر بالآخر 
بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن 
صدقه فيعما بقوله ىا لو لق الواحد 
باثنين» ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في 
الإلحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن 
صدقهما . 

' ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين» 


2 
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فإن رجع. أحد التوأمين إلى الآخر قبل. 
ويؤمر البالغ بالانتساب لك أحدهاء ومتى 
أمكن كونه منبم| عرض على القائف وإن 
أنكره الآخر أو أنكراه» لأن للولد حمقا فق 
النسب فلا يثبت بالإنكار من غيره وينفقان 
عليه إلى أن يعرض عل القائف أو ينتسب» 
ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من 
لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد 
ويقبلان له الوصية التي أوصي له بها في مدة 
التوقف. لآن أحدهها أبوه. ونفقة الحامل على 
المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر إن 
أخئ الولج بالقين نفاذة.مات اليلد قبل 
تغير أو دفن» وإن مات مدعيه عرض على 
القائف مع أبيه أو أخيه وز ه من سائر 
العصبة 29 

ويجح الحنابلة إطلاق العمل بقول 
القافة. فإن ألحقوه بواحد من المتنازعين لحق 
بهء وإن ألحقوه باثئنين لحق بهماء وإن ألحقوه 
بأكثر من اثنين التحق بهم وإن كثرواء لأن 
المعنى الذي لأجله ألحق بالاثنين موجود فيا 
زاد عليه فيقاس عليه. ودليل الحنابلة على 
مذهبهم ماروي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في رجلين ادعيا ولدا كلاهما يزعم أنه 
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ابنه» فدعا عمر لم) بالقافة فنظروا وقالوا نراه 
يشبهههم) فأالحقه عمر رضي الله عنه مهما وجعله 
يرثهما ويرثانه 29 . 

وإن ادعت امرأتان نسب ولد , ولم يمكن 
ترجيح قول إحداهما ببينة. ففيه الاختلاف 
اسار 0 
الإثبات بقيافة الأثر في المعاملات : 
١‏ -ذكر ابن تيمية جواز اعتماد القاضى على 
القيافة فى الماسلات والأموال». يقوك: 
ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأموال كلهاء 
كا حكمنا بذلك في الجذع المقلوع إذا كان 
له موضع في الدار وكا حكمنا في الاشتراك 
في اليد الممسية با يظهبر من إليد الجرفية: 
فأعطينا كل واحد من الزوجين مايناسبه في 
العافت ,4 وإسدمه الفياتمين اسه 
وكا حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها 
اثنانء» وهذا نوع قيافة أو شبيه به» وكذلك 
لو تنازعا غراسا أو مرا في أيدهماء فشهد أهل 
الخبرة أنه من هذا البستان. ويرجع إلى أهل 
الخبرة حيث يستوي المتداعيان. كما رجع إلى 
أهل الخبرة بالنسب. وكذلك لو تنازع اثنان 
لباسا من لباس أحدهما دون الآخر. أو تنازعا 
)١(‏ منتهى الإرادات ؟/ 488 


)١(‏ المغني 5/ دلالاء وبداية المجتهد 98/15" ومغني المحتاج 
.::91١-- 1‏ والمهذب ١/7/اه‏ 
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دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما 
دون الآخر. أو تنازعا زوج خف أو مصراع 
باب مع الآخر شكله. أو كان عليه علامة 
لأحدههما كالزربول التى للجند. وسواء كان 
المدعى ف أيدنهيا أرق يتفانيف, 

وكذلك لو تداعيا بهيمة أو فصيلا فشهد 
القائف أن دابة هذا أنتجتها ينبغي أن 
يقضى بهذه الشهادة. وتقدم على اليد 
الحسية 7 وقد حكم النبي كله «بالأثر في 
السيف في قضية ابني عفراء» 7" . 

فقد جاء في حديثهم) أن النبى تكله سأه) : 
«أيكما قتله؟ قال كل واحد منها: أنا قتلته» 
فقال: هل مسحت) سيفيى)؟ قالا: لا فنظر 
في السيفين فقال: كلاك) قتله» 29 . 


الإثبات بقيافة الأثر في الجنايات : 


١‏ - يرجع إلى قائف الأثر للقبض على 
المتهمين وإحضارهم مجلس القاضي. ىا 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5 //541» وانظر هذه الأمثلة في 
البحر الرائق لابن نجيم 2770/17 وحاشية ابن عابدين 
4/*ه . 8” ورمز الحقائق ١١6..١١١/7‏ والمبسوط 
/””, دلاء لالىء 44 ومعين الحكام ص ١77 2.1١٠١‏ 
والمغني لابن قدامة "٠8‏ 505””اء والطرق الحكمية ص ٠١‏ 
وتبصرة الحكام ؟/ ٠لا‏ 117 

(؟) الفتاوى الكيرى ؟ /لالمه 

(*) تبصرة الحكام ١7١/1‏ 

(4) حديث ابني عفراء . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/7 -747): ومسلم 
(1777/7) من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


حدث في قضية العرينيين» فقد ورد أن قوما 
من عرينة قدموا على رسول الله كَل قتلوا 
راعي رسول الله كَكِةْ واستاقوا النعم» فبعث 
رسول الله بل في طلبهم قافة فأتي بهم 2 . 
ويرجع إليه كذلك في جمع الأدلة 
والكشف عن كيفية ارتكاب الحناية . 
ويعد رآئ القائف: شهادة قبت بها 
الحقوق والدعاوى عند الفقهاء. مثاله فيا 
ذكره ابن تيمية : أن يدعي شخص أنه ذهب 
من ماله شيءء ويشبت ذلك. فيقتص 
القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر. 
فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا 
الموضع توجب أحد الأمرين: إما الحكم به 
وإما أن يكون الحكم به مع اليمين 
للمدعي . وهو الأقرب. فإن هذه الأمارات 
ترجح جانب المدعي » واليمين مشروعة في 
أقوى الجانبين 29. وقد حكم النبي كل 
بالأثر في السيف كما يذكر ابن فرحون 7" في 
قصة عبد الله بن أنيس وأصحابه رضي الله 
عنهم لما دخلوا الحصن على ابن أبي الحقيق 
ليقتلوه. وكان ذلك ليلاء فوقعوا فيه 
بالسيوف, .ووضع عبد الله بن أنيس السيف 


)١(‏ -خديث العرينيين.. 
أخرجه أبو داود (577/7- 077#) وأصله في مسلم 
0198/5 

(؟) الفتاوى الكبرى : / .4ه 

(7) تبصرة الحكام ١71١/57‏ 
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في بطنه وتحامل عليه حتى نبع ظهره. فلم| 
رجعوا وقد قتلوه نظر عليه الصلاة والسلام إلى 
سيوفهم فقال: «هذا قتله» لأنه رأى على 
السيقف آثر الطعان 3 

وقد استند إياس بن معاوية إلى الأثر حين 
اختصم عنده رجلان في قطيفتين إحداهما 
حمراء والأخرى خضراء. وأحدهما يدعى التى 
بيد الآخغر وأنه ترك قطيفته ليغتسل» 
فأخذها الآخر وترك قطيفته هو في محلها. ولم 
توجد بينة» فطلب إياس أن يوْتّى بمشط. 
فسرح رأس هذا ورأس هذاء فخرج من 
رأس أحدهما صوف أحمر. ومن رأس الآخر 
صوف أخضرء فقضى بالحمراء للذي خرج 
من رأسه الصبوفه الأعر وبالخظراء للذني 
خرج من رأسه الصوف الأخضر”" . 

وفي إحدى القضايا هرب القاتل واندس 
بين الناس فلم يعرف. فمر المعتضد على 
الناس يضع يده على قلب كل واحد منهم. 
واحدا بعد واحد فيجده ساكنا. حتى وضع 
يده على فؤاد ذلك الغلام فإذا به يخفق خفقا 
شديداء فركضه برجله. واستقره فأقر 
فقتله © , 


. حديث قصة عبد الله بن أنيس‎ )١( 

ذكره ابن سعد في الطبقات (475-941/17) بدون إسناد . 
(؟) الطرق الحكمية ص ”م 
(7) الطرق الحكمية ص 4١‏ 


لمر ورور م ره لعب ع وه عر عر م بع رم بمب عم ا عم عع ممم مم اميه 


ومع ذلك فإن الاستناد إلى الأثر ليس 
قرينه قطعية على ارتكاب الجريمة. تشير إلى 
ذلك قضية القصاب الذي ذهب إلى خربة 
للتبول ومعه سكينه. فإذا به أمام مقتول 
يتشحط في دمه. وما أفاق من ذهوله حتى 
وجد العسس يقبضون عليه. وقد عجز 
الرجل عن الدفاع عن نفسه معتقدا أن الأدلة 
جميعها ضده. ول ينقذه من العقوبة 
المحتومة ‏ وهي القتل ‏ إلا إقرار القاتل 
الحقيقى بالخرينيية:” 2.. 


794 - 78 الطرق الحكمية صن‎ )١( 
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١‏ القيام لغة: من قام يقوم قوما وقياما: 
انتصب. وهو نقيض الجلوس 29 . 

ولا عر اسطلاج الفقهاء عن المعنى 
1 في 7 / 
الألفاظ ذات الصلة : 
القعود : 
” - القعود في اللغة: الحلوس. أو هو من 
القيام. والجلومس من الهنحجعحة ومن 
الستعيو:”*, 

ولا يحرج ١‏ صطلاح ا لفقهاء عن المعنق 


1م غ5 
0 
والصلة بين القيام والقعود التضاد 5 
الاضطجاع : 


> الاضطجاع لغة 3 وضع الحنب بالأرض. 


. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 

)1١(‏ غباية المحتاج ١/لاع”.‏ ومغني المحتاج و ا 

[فة) القاموس المحيط . 

(:) الدر المختار .4١3/١‏ ومغنى المحتاج ١‏ ». ونهاية 
المحتاج 7 "0 وقواعد الفقه للبركتي : 


00 


والاضطجاع في السجود: أن يتضام ويلصق 
صدره بالأرض . 

ولا يخرج اصظلاح الفقهاء عن المعنى 
الجر 3 

والصلة بين القيام والاضطجاع التضاد: 


الحكم التكليفي : 

كت ترق حكم القيام في العبادات وغيرها 
بين أن يكون واجبا أو جزامًا أو سنة أو 
مكروها أو مباحاء بحسب نوع الفعل المرتبط 
به والدليل الوارد فيه .وتفصيل ذلك فيما يل : 
القيام في الصلاة المفروضة : 

- اتفق الفقهاء على أن القيام ركن في 
الصلاة المفروضة على القادر عليه وكذا عند 
الحنفية في العبادة الواجبة» كنذر وسنة صلاة 
الفجر في الأصح”. لقوله تعالى: 
< عَنفط ع كَالصَسلَوت والتسكرة الوك 
مك4 ”أي مطيعين: ومقتضى 
هذا الأمر الافتراض, لأنه لم يفرض القيام 
خارج الصلاة. فوجب أن يراد به الافتراض 


. الصحاح . والقاموس المحيط‎ )1١١ 

(؟) فتح القدير .١147/١‏ وتبيين الحقائق .٠١ 5/١‏ والدر المختار 
.4١5١ --0‏ والشرح الكبير للدردير 771/١‏ » والشرح 
الصغير للدردير .701//١‏ ونهاية المحتاج 47/١‏ ومغني 
المحتاج 5١‏ وكشاف القناع ١/ءهوة‏ والمغني 
.0١‏ وغاية المنتهى ١78/١‏ 

(7) سورة البقرة/ 774 


7 احدنل - 


ا ا اا 000 


الواقع في الصلاة. إعمالاً للنص في حقيقته 
حيث أمكن . 

وأكدت السنة فرضية القيام فيهما رواه 
الجماعة إلامسلماء عن عمران بن حصين 
قال: كانت بي بواسيرء فسألت النبي َكل 
عن الصلاة فقال: «صل قائماء فإن م 


تستطع فقاعداء فإن م تستطع فعلى 
17 


كيفية القيام : 

- اتفق الفقهاء على أن القيام المطلوب 
شرعا في الصلاة هو الانتصاب معتدلاء ولا 
يضر الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب 
إلى أقل الركوع بحيث لو مد يديه لا ينال 
وكيتيه 9 , 
مقدار القيام : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 2 إلى 
أن القيام المفروض للقادر عليه يكون. بقدر 
تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط . لأن 


)11( حديث عمران بن حصين : «كانت بي بواسير . . .» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5417/7 ط . السلفية) . 

)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 4١4/١‏ ط. الأميرية والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي. ونهباية المحتاج اع ومغني 
المحتاج .167/1١‏ 4 .» وكشاف القناع .451/١‏ والمغني 
2/١‏ 

23( حاشية الصاوي على الشرح الصغير .,01//١‏ مضنا 5 والشرح 
الكبير مع الدسوقي .555/١‏ والمهذب ١/5؟/ا‏ “الا. 1ك 
وكشاف القناع ١ه‏ وغايه المنتهى ١/8/١‏ 


ا ا ا ا ا 01111111 


الفمرضص عندهم لقم ولأن من عجز عن 
القراءة وبدها من الذّكر ؛ وقف بقدرهاء وأما 
السورة بعدها فهي سنة . 

فإن أدرك المأموم الإمام في الركوع فقط. 
فالركن من القيام بقدر التحريمة. لأن 
المسبوق يدرك فرض القيام بذلك» وهذا 
يخصية قي جق (تسبوق اصية: لإدرالة 
الركعة . 
' وذهب الحنفية 29 إلى أن فرض القيام 
وواجبه ومسئونه ومندوبه لقادر عليه وعلى 
السجود يكون بقدر القراءة المطلوبة فيه. وهو 
بقدر آية فرضء» وبقدر الفاتحة وسورة 
واجب. وبطوال المفصل وأوساطه وقصاره في 
محالها المطلوبة مسنون, والزيادة على ذلك في 
تسو عبيمد بتدويمه فلو كيد امصل عل 
القيام دون السجود. ندب إياه قاعداء 


.لقربه من السجود. وجاز إياؤه قائ) . 


7 القيام : 

تفق الفقهاء على أن لام يسفطة في 
0 والنافلة لعاجز عنه لمرض أو غيره» 
لحديث عينيات بن حهبيب المتقدم : «صل 


قائياء ناماو فتاعدًاء فإن لم تستطع 


5177 6.515 5١5/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
0 (؟) انظر فقرة‎ 


- و3 2 


علي ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا لال ا ل ل ل ل ا ل ل ل ل ا ا 


فإن قدر المريض على بعض القراءة ولو آية 
قائا لزمه بقدرها 0 

وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة 
المريض ف 5, )١‏ . 

ويسقط القيام أيضاً عند الحنفية والحنابلة 
عن العاري, فإنه يصلي قاعدا بالإيهاء إذا ل 
يجد ساترا يستر به عورته.» خلافا للالكية 
والشافعية» فإنه يصل عندهم قائ) وجوبا . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عريان ف 7) . 

ويسقط القيام كذلك حالة شدة الخوف» 
فيصل قاعذا أو ميمياء ولا إعادة عليه 
اتفاقاً . 

وتفصيل ذلك في سدع (صلاة 
الخوف ف 4) . 
الاستقلال في القيام : 
4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول 
عند الشافعية إلى اشتراط الاستقلال في القيام 
أثناء الصلاة للقادر عليه في الفرائض دون 
النوافل» علي تفصيل : 

فذهب الحنفية "2 إلى أن من اتكأ على 
عصاه. أو على حائط ونحوه. بحيث يسقط 
لو زال لم تصح ضلاته. فإن كان لعذر 
صحت, أمافي التطوع أو النافلة: فلا 


)1( الدر المختار 25:١6 15 »5١١/١‏ والكتاب للقدوري 
وشرحه اللباب 59/١‏ 


يشترط الاستقلال بالقيام . سواء أكان لعذر 
أم لاء إلا أن صلاته تكره. لأنه إساءة أدب. 
وثوابه ينقص إن كان لغير عذر . 

والقيام فرض بقدر التحريمة والقراءة 
المفروضة كما تقدم في فرض . وملحق به كنذر 
وسنة فجرفي الأصحء لقادر عليه وعلى 
اليعية : 

وذهب المالكية 9 إلى إيجاب القيام 
مستقلاٌ في الفرائض للامام والمتفرد حال 
تكبيرة الإحرامء وقراءة الفاتحة. والحوي 
للركوعء فلا يجزىء إيقاع تكبيرة الإحرام 
والفاتحة في الفرض للقادر على القيام جالساً 
أو منحنياًء ولا قائها مستندًا لاد بحيث لو 


أزيل العماد لسقط. وأما حال قراءة السورة 


فالقيام سنة. فلو استند إلى شيء لو أزيل 
لسقطء. فإن كان في غير قراءة السورة» 
بطلت صلاته. لأنه لم يأت بالفرض الركني, 
وإن كان في حال قراءة السورة لم تبطل» 
وكره استناده». ولو جلس فى حال قراءة 
السورة بطلت صلاتهء لإخلاله بهيئة 
الصلاةء أما المأموم فلا يجب عليه القيام 
لقراءة الفاتحة. فلو استند حال قراءتها لعمود 
بحيث لو أزيل لسقط. صحت صلاته . 
وأما الشافعية "© في الأصح فلم يشترطوا 


17/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
17١ - 158/7 خباية المحتاج ١//1غ“اء والمجموع‎ )1( 


- ١١4 


ل 0000 


الاستقلال في القيام» فلو استند المصلي إلى 
شيء بحيث لو رفع السناد لسقط أجزأه مع 
الكراهة: لوجود اسم القيام» والثاني يشترط 
ولا تصح مع الاستناد في حال القدرة بحال» 
والوجه الثالث يجوز الاستناد إن كان بحيث 
لو رفع السناد لم يسقط. وإلا فلا . 

ريعي الشفايئة 9 إن آفنه لى انفد 
اسغنادا قويا عل شئء بلا علن: بطلت 
صلاته. والقيام فرض بقدر تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفاقفة فى الرقعة الأيل». وفيا بعد 
الركعة الأولى :بقادر قراءة الفاتحة'فقط . 


صلاة القاعد خلف القائم وبالعكس : 

٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة 
القاغد لعذر خلف القائم» لما ثبت في السنة 
من وقائع» منها: ماورد عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله يكل في 
مرق وا عذلك أي بتكن قاهذاء ف لزب 
متوشحاً به) ("2:ومنها ماثبت عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: «صلى رسول الله كل خلف 
أبي بكر في مرضه الذي مات فيه 
قاعدا» 29 , 

)١(‏ كشاف القناع 400/١‏ 401 اده 

() حديث أنس: «صل رسول الله يه في مرضه خلف 


أخرجه الترمذي )١1148 » 1١47/7‏ وقال: حديث حسن 


(7) حديث عائشة: «صلى رسول الله يَكٍ خلف أبي بكر في 


لولاا الاي 


وأما صلاة القائم خلف الجالس أو 
القاعد: فهى جائزة عند الحنفية والشافعية. 
لأنه يكلِ «صلى آخر صلاته قاعدًا» والناس 
قيام. وأبو بكر يأتم بالنبي كَل والناس 
بصلاة أبي بكر وهي صلاة الظهر 29 . 

وذهب المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن 
من الحنفية» إلى عدم الجواز. مستدلين بقول 
النبى كل : رلا وه أحد بعدي جالساء 9) 
ولأن حال القائم أقوى من حال القاعد» ولا 
يجوز بناء القوي على الضعيف . إلا أن 
الحنابلة استثنوا من عدم الجحواز إمام الحي 
المرجو زوال علته» وهذا في غير النفل. أما في 
النفل فيجوز اتفاقاً ©. 
القيام في النوافل : 
١‏ - اتفق الفقهاء على جواز التنفل قاعدًا 
لعذر أو غير عذر, أما الاضطجاع فقد ذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة ومقابل الأصح عند 


د هرضه ...6. 
أخرجه الترمذي (155/5) وقال: حديث حسن صحيح . 

)1غ( حديت: وصل أخرصلةه فاغذًا 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري 177/7): ومسلم 
(701/1 17”) من حديث عائشة .. 

(١؟)‏ حديث: دلا يؤمن أحد بعدي جالساً . . .» . 
أخرجه الدارقطني (74/1) من حديث الشعبي مرسلاً. وذكر 
الدارقطني أن فيه راويًا متروكًا . 

(”) الدر المختار ورد المحتار .55١/١‏ ومغني المحتاج آ/رءغ؟»؛ 
وحاشية الدسوقي .777/١‏ ومنار السبيل 1174/١‏ وكشاف 
القناع ,١‏ ك/لاع. ط. دار الفكر. 


ا 


ا 000 


الشافعية إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أو 
الجلوس أن يصلي النفل مضطجعا إلا لعذر 
وذهب الشافعية إلى جواز التنفل مضطجعامع 
القدرة على القيام في الأصح. لحديث عمران 
ابن الحصين أنه سأل النبي كَل عن صلاة 
الرجل قاعدا قال: #من صلى قائ) فهو أفضل 
ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم. ومن 
صلى نائمأ فله نصف أجر القاعد» 9 . 
والأفضل أن يصلي على شقه الأيمن فإن 
اضطجع على الأيسر جاز ويلزمه أن يقعد 
للركوع والسجود وقيل : يومىء بها أيضا ”" . 


الجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة 
في صلاة التطوع : 

7- ذهب لمهزر الفقهاء” إلى أن 
للمصلى تظوعا القيام إذا ابتدأ الصلاة 
جالساء لحديث عائشة رضي الله عنها: «أنها 
لم تر رسول الله ب يضلي صلاة الليل قاعدا 


. ». . . حديث عمران بن حصين: «من صلى قائ) فهو أفضل‎ )١( 
)587/5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(١؟)‏ الدر المختار .478/١‏ 507 وما بعدها وفتح القدير 
١‏ : والشرح الصغير 759/١‏ وما بعدهاء والشرح الكبير 
1١‏ والقوانين الفقهية ص 59. ومغنى المحتاج 
5١‏ ؛ وكشاف القناع ١‏ . 5ا١ه.,‏ لا١اه.‏ 448ه 
وغاية المنتهى ١١8/١‏ 

(”) الدر المختار ورذ الحتار ١‏ /567. وفتح القدير 778/١‏ 
والشرح الصغير ,759/1١‏ ونهاية المحتاج 0/١‏ وكشاف 
القناع 0١‏ .0ه ونيل الأوطار /487. وغاية المنتهي 
0ه والقوانين الفقهية ض 9ه 


01111000000 


قط حتى أسن., فكان يقرأ قاعدا حتى إذا 
أربعين أآيةء ثم ركع» 9 . 

ويجوز للمصلي أيضا أن يصلي بعض 
الركعة قائ) ثم يجلس أو العكس . 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى كراهة القعود 
بعد القيام» ومنع أشهب الجلوس بعد أن 


نوى القيام . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة التطوع 
فقرة 84 . 


القيام في الصلاة في السفينة : 
١‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والصاحبان من الحنفية وهو الأظهر في 
المذهب. إلى أنه لا تصخ الصلاة فرضا في 
السفينة ونحوها كالمخفة والطودج والطائرة 
والسيارة قاعدا إلا لعذر . 

وقال أبو حنيفة : لو صلى في الفلك قاعدا 
ويسحد لا مومثا» قال ابن عابدين : لغلبة 
الغجز أي لأن دوران الرأس فيها غالب 
والغالب كالمتتخقق فأقيم مقامه. ثم قال: 
وأساء : أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد 
)١(‏ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنها لم تر رسول الله كَل 


يصليٍ 2 
أبرجه البخاري (فتح الباري 589/7) 


وات 


الور ااا الل الالالال لل 


عن شبهة الخلاف 27 , ' 
والتفصيل في مصطلح (سفينة ف 7) . 
القيام في الأذان والإقامة : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يندب للمؤذن 
والمقيم أن يؤذن ويقيم قائياٌ لحديث ابن 
عمر في حديث بدء الأذان أن النبى كَللِةٍ 
قال: «يابلال. قم فناد بالصلاة» 29 ولأنه 
أبلغ 5 الإعلام ‏ وترك القيام مكروه . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (أذان 
ف لالا. وإقامة ف .)١١0‏ 


بقاء الداخل إلى المسجد قائما أثناء الأذان : 


6 - إذا دخل المسلم المسجد. ولمؤذن 
يؤذنء فهل يظل قائاً أو يجلس؟ للفقهاء 
اتجاهان : 

ذهب الشافعية والحنابلة 9 إلى أنه إذا 
دخل المصلي المسجد. والمؤذن قد شرع في 
الأذان» لم يأت بتحية ولا بغيرهاء بل يجيب 
المؤذن واقف. حتى يفرغ من أذانه. ليجمع 
بين أجر الإجابة والتخية . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار »4١6/١‏ وا ماللا والشرح 
الصغير 7٠١/١‏ ادل /*”ء والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 2117٠١-04 7/١‏ ومغني المحتاج هل 
وكشاف القناع 5917/1١‏ 

(1) حديث ابن عمر: دقم فناد بالصلاة . . .» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7 ///ا). ومسلم )7168/١(‏ 

زفة' متني المحتاج د وكشاف القناع 260/١‏ 


-0 11000 ل 


وذهب الحنفية 2١‏ إلى أنه إذا دخل المصلي 
المسجد. والمؤذن يؤذن أو يقيم قعد حتى 
يفرغ المؤذن من أذانه. فيصل التحية 
بعدئذ. ليجمع بين أجر الإجابة وتحية 
البففة : 
وفت القيام للصلاة : 
5 - ينبغي أن لا يقوم المصلون للصلاة عند 
الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل. أي عند 
رؤية الإمام. لقوله كَكِ : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتي تروني قد خرجت» (" , 
وأما تعيين وقت قيام المصلين إلى 
الصلاة. ففيه اختلاف بين المذاهب . 
ذهب جمهور الحنفية ماعدا زفر إلى أن 
القيام للإفنام. والؤيم حون قرلر المقيم: حي 
على الفلاح » أي عند الجيعلة الثانية» وعند 
زفر عند قوله: حى على الصلاة. أي عند 
الحيغلة الأولى» لأنه أمر به فيجاب. هذا إذا 
كان الإمام حاضرا بقرب المحراب» فإن لم 
يكن حاضراء يقوم كل صف حين ينتهي إليه 
الإمام على الأظهرء وإن دخل الإمام من 
قذاغ»: قاموا حين يقع سرهم علية» وإ 
)١(‏ الذر المختار ١/١1/ا7‏ 
(؟) حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد 
مومه 


أخرجه البخاري (فتح الباري 194/7١)؛‏ ومسلم /١(‏ 157) 


-١1١١- 


ل ا 00 


أقام الإمام بنفسه في مسجد. فلا يقف 
المؤتّمون حتي يتم إقامته ف 

وذهب المالكية إلى أنه يجوز للمصلي القيام 
الشقيل والخفيف. إذ ليس في هذا شرع 
مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتى تروني قد خرجت». وقال ابن رشد: 
فإن صح هذا وجب العمل به. وإلا فالمسألة 
باقية على أصلها المعفو عنه. أعني أنه ليس 
خضب 4903 

وذهب الشافعية إلى أنه يستحب للمأموم 
والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من 
الآقامة. وقال الماوردي : ينبغي نّ كان 
شيخا بطىء النبضة أن يقوم عند قوله: قد 
قامت الصلاة. ولسريع النبضة أن يقوم بعد 
الفراغ » ليستووا قياما في وقت واحد . 

فإذا أقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم 
بل يخرج إليهم فإن المأمومين لا يقومون حتى 
يروا الإمام لما رواه أبو قتادة رضى الله عنه أن 
رسول الله عَلِهٍ قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ١/الا.‏ /5217 


(1) الشرح الصغير ,7507/١‏ وبداية المجتهد 16١/١‏ . ط . دار 
المعرفة 3 والدسوقي ١‏ / لينة ١‏ 


وممففوووفووءءملءو 566606 ووووووووةمة د لوووو ون وموم ممم مم ممم موقم ممم مةةءءرة 


تقوموا حتى تروني قد خرجت» 2(7. 

ورأي الحنابلة: أنه يستحب أن يقوم 
المصلى عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة» 
لا روي عن أنس : «أنه كان يقوم إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة) 9؟2. 


- اختلف الفقهاء في حكم قيام الخطيب 
في خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء 
والكسوفين . 

فذهب الحنفية والحنابلة (© وابن العربي 
من المالكية, إلى أن قيام الخطيب في الخطبة 
سنة. لفعله كه ولم يجب لأنه ذكر ليس من 
شرطه استقبال القبلة. فلم يجب له القيام» 
كالأذان . 

وذهب الشافعية وأكثر المالكية إلى أن قيام 
الخطيب حال الخطبة شرط. إن قدر. وذهب 
الدردير من المالكية إلى أن الأظهر أن القيام 
واجب غير شرط. فإن جلس أساء 


وصحت . 


القيام في خطبة الجمعة والعيدين ونحوهما : 


وزاد الشافعية أنه إن عجز عن القيام 
خطب قاعندًا ثم مضطجعا كالصلاة 


)1( الملجموع *#/رده؟. 705 ط. السلفية . 

1/١ المغني‎ (2) 

(7) الدر المختار ورد المحتار /١‏ *5/اء وفتح القدير »4١4/١‏ 
وكشاف القناع 5/1" 4”. والمغني 7١7/17‏ وما بعدها . 


-١١1؟‎ 


ل ل ا ا 000 


ويصح الاقتداء به. والأولى له أن 
يستديب: 417 

واستدلوا للقيام في الخطبة با ورد عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي كله 
يخطب يوم الجمعة قائماء ثم يجلس ».ثم يقوم 
كا يفعلون اليوم» 27 . وف الحديث دليل 
على أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن 
المنذره وهو الذي عليه عمل أهل العلم من 
عللاء الأمصار. 


القيام في حال تلاوة القرآن الكريم والذّكُر: 
- تجوز تلاوة القرآن الكريم وتزداد الأذكار 
من تهليل وتسبيح وتحميد وغيرهافي أي 


حال. قياما وقعوداء وفي حالة الوقوف' 


والمشبي» قال الإمام النووي رحمه الله : ولو قرأ 
القرآن قائماء أو راكباًء أو جالساًء أو 
مضطجعاً. أو في فراشه. أو على غير ذلك 
هوخ الأحوال. جازء وله أ ككل 0 1 0 
دحل : :اسه 
وتتاتق ولق رست و 8 


)١(‏ الشرح الصغير »444/١‏ والشرح الكبير ./4/١‏ المهذب 
/1, ومغني المحتاج ١‏ ام . 

)2( حديث ابن عمر: «كان النبي كَةٍ يخطب يوم الجمعة: 
فاليا 62 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/1 .)5٠‏ ومسلم (584/75) 
واللفظ لمسلم . 

() التبيان في اداب حملة القران للنووي: ص 47 

(*) سورة النساء/*7١٠‏ 


"٠ 

القيام للجنازة عند مرورها: 

اختلف الفقهاء في حكم القيام للجنازة 
عند مرورها: 


فقال المالكية والحنابلة : يكره القيام 
للجنازة إذا مروا بها على جالس» لأنه ليس 
عله عمل السلف : 

وعند الخحنفية: المختار أن لا يقوم لها 
وقال القليوبي: يندب القيام للجنازة على 
المعتمد. وأن يدعو لها ويثنى عليها خيراء إن 


كانت أهلا له 29 , 
القيام عند الأكل والشرب : 


٠‏ ذهب الحنفية إلى كراهة الأكل والشرب 
قائ) تنزيهاء واستثنوا الشرب من زمزم والشرب 
من ماء: الوضوء بعده. حيث نفوا الكراهة 
عدي 6 

وذهب المالكية إلى أنه يباح الأكل والشرب 
قائا 00 

وذهب الشافغية إلى أن شرب الشخص 
قائ) بلا عذر خلاف الأولى 9):. 

وذهب الحنابلة إلى عدم كراهة الشرب 


.ها/١٠/١ والشرح الصغير‎ ,.5418/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وغاية المنتهى‎ .”٠*/١ والقليوبي‎ ."٠١/١ والبدائع‎ 
>» 

(؟) ابن عابدين "41//١‏ .» 484 

(7) الفواكه الدواني 4١10/17‏ ء والقوانين الفقهية ص /78 

(4) روضة الطالبين /1/ 74٠‏ ومغني المحتاج ىآ'ظظ[”»> 


-ا١ا١-‎ 


لل ل ل لل 0 


قائماء أما الأكل قائم) فقد قال البهوتي: 
وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائماء ويتوجه 
كشرب. . 

وفى رواية عندهم أنه يكره الأكل والشرب 
قائا 00 

وسبب الاختلاف أنه.وردت أحاديث 
متعارضة في الأكل والشرب قائ) . 

منبا: عن أنس : «أن النبي كيه نجر (وني 
رواية: خبى) عن الشرب قائماء قال قتادة: 
ع ل الي شعببر 
5 ويدل هذا الحديث على منع 
الأكل والشرب قائياً . 

وهناك أحاديث أخر ي تجيز الأكل 
والشرب قائ) وقاعدا وماشياً . 

منها: ماورد عن ابن عمر رضي الله عنه| 
قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله كله 
ونحن نمثي » ونشرب ونحن قيام» 20 . 
ومنها: مارواه ابن عباس قال: «شرب 

النبي ككل من زمزم وهو قائم» © . 


وأخحيث» 5 


١/5 » ١ا/ه‎ /1“ كشاف القناع //. والآداب الشرعية‎ )١( 
ععديق أنس بن مالك : «أن النبي كقْ نجر (وفي رواية : خمى)‎ 5 
. عن الشرب قائما»‎ 
.)111-1500/15( أخرجه مسلم‎ 
(؟) حديث ابن عمر: «كنا نأكل على عهد رسول الله يخ ونحن‎ 
لله در نه 34ت‎ 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ )٠٠٠١ / :( أخرجه الترمذي‎ 
: حديث ابن عباس : «شرب النبي كم من زمزم وهو قائم»‎ ):5( 
. وقال: حديث جسن صحيح‎ )7١١/5( اخرجه الترمذي‎ 


اساسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


القيام حال التبول: 
١‏ يستحب باتفاق الفقهاء ”© أن يبول 
الإنسان قاعدّاء لأنه أستر وأبعد من مماسة 


الك ولكلا د يصيبه الرشاش » فيتلشجس » 
ويكره البول قائما عند جمهور الفقهاء إلا 
لعذر. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء 
الحاجة ف 4) . 
القيام للقادم والوالد والحاكم والعالم وأشراف 
القوم : 
1 - ورد الغبي عن القيام للقادم إذا كان 
يقصب الباعاة والبسمعة والككر يامء قال الذبي 
يكل : «من سَرَه أن يتمثل له الرجال قياماًء 
فليتبوأ مقعده من النار 9كي. وثبت جواز 
القيام للقادم إذا كان بقصد إكرام أهل 
الفضل., لحديث أبي سعيد الخدري : «أن 
أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ- 
سيد الأوس - . فأرسل رسول الله كل إلى 
سعد فاأتاوصل سان قلايقا من السك 
قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو 


)١(‏ الدر المختار 8/١‏ الاء والشرح الصغير ,81/١‏ والمهذب 
١‏ ومغني المحتاج /١‏ ميتو د ييا 

(؟) حديث: «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً . 
أبخرجه الترمذي (/11] ع حلوث معاي بن أ مياه 
وحسئه الترمذي . 


-١١5 


0011 


قال النووي في : شرح صحيح مسلم 29 
معلقاً علي هذا الحديث: فيه إكرام أهل 
الفضل. وبلق بالقيام شم إذا أقبلواء 
واحتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام: 
قال القاضي عياض : وليس هذا من القيام 
المنبي عنه. وإنا ذلك فيمن يقومون عليه 
وهو جالس. ويمثلون قياما طوال جلوسه. 
وأضاف النووي : قلت: القيام للقادم من 
أهل الفضل مستحبء وقل جاء فيه 
أحاديث» وم يسبح في النبي عنه شيء 
صريح . 

ويستحب القيام لأهل الفضل كالوالد 
والحاكم. » لأن احترام هؤلاء مطلوب شرعاً 
وأدبا . 
شرح اغدلية: وإدسما العلماء وأشر, اف القوم 
و اوس سنتيجبة 03 
لديا القيام كران : 

الأول : يكون القيام محظوراء وهو أن يقوم 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري : «أن أهل قريظة نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ . . .»6 
أخرجه البخاري (فتح الباري )41١/17‏ 

(؟1) شرح مسلم 947/11 

() الآداب الشرعية لابن مفلح 7١5٠/17‏ 


م ا ا ا ا ا ا ا 00 


إكبارا وتعظيا لمن يحب أن يقام إليه تكبا 
وتجيرا ه 

الثاني : يكون مكروهاء وهو قيامه إكبارا 
وتعظيما وإجلالاً لمن لا يحب أن يقام إليه ولا 
يتكبر على القائمين إليه . 

الثالث: يكون جائراء وهو أن يقوم تَجلَة 
وإكياا لح لايريق ذلك" وللايكبيه ماله سمال 
الجبابرة» ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه . 

الرابع : يكونٍ حسناًء وهو أن م أن من 
ا من مقو فرحا بقدومه, أو للقادم عليه 
برو به ليتيه بتعميةء أو يكون قاديا 
ليعزيه بمصابب. وما أشبه ذلك 29 . 

وقال ابن القيم: وقد قال العلماء: 
يستحب القيام للوالدين والإمام العادل 
وفضلاء الناس» وقد صار هذا كالشعار بين 
الأفاضل . فإذا تركه الإنسان في حق من 
يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى 
الإهانة والتقصير في حقه. فيوجب ذلك 
حقداء واستحباب هذا في حق القائم لا 
يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك. ويرى أنه 
ليس يأهل لذلك 29. 

وقال القليوبي: ويسن القيام لنحو عالم 
وصالح وصديق وشريف لا لأجل غنى » 
)١(‏ المدخل لابن الحاج ١4/١‏ طبع. الإسكندرية سنة 


0ه. 


:312ب 


000 


وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه الأزمنة. 
لأن تركه صار قطيعة 2 . 

وقد ورد « أن النبي يك كان إذا دخلت 
فاطمة عليه قام إليها فقبلها وأجلسها ف 
مجلسه. وكان النبي وك إذا دخيل عليها 
قامت من مجلسها فقبلقه وأجلسته في 
علسهاة7؟2. 

وورد عن محمد بن هلال عن أبيه أنه 
قال: «أن النبي كَكئةِ وسلم كان إذا خرج قمنا 
له حتى يدخل بيته» 9" . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج 
علينا رسول الله يله متوكئا على عصاء فقمنا 
له فقال: «لا تقوموا | تقوم الأعاجم. 
يعظّم بعضها بعضاء 27. 


شخص أحب إليهم من النبي كل » وكانوا 


75١7/7 القليوي‎ )١( 

(؟) حديث: : «أن النبي ولْةِ كان إذا دخلت عليه فاطمة . . 
أخرجه الترَنذي (ه/ )٠١‏ من حديث عائشة» وقال : . : حديث 
حسن غريب . 

(5) حديث: «أن النبي و كان إذا خرج قمنا له. . . 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ ٠‏ 5) وعزاه إلى ا 
رجاله ثقات . 

69 حديث ابن أمامة : دلا تقوموا كا تقوم الأعاجم جه 
أخرجه أبو داود (748/05). ونقل ابن حجر في الفتح 
)20/1١(‏ عن الطبري ضعفه بالاضطراب في السند وجهالة 


فيه . 


مملوم وو عع ووو عع عا لال لياو 


إذا رأ لم يقومواء ١‏ يعلمون عن خراعيه 
لذلك 7" , 


القيام في العقوبات : 
إقامة الحد جلذا أو رجما أثناء القيام أو 
القعود : 
 ”‏ إذا كان الحد جلدًا في الزنا والقذف». 
فيقام الحد على الرجل قائيأ» ول يوق بشيء ول 
يحفر لهء سواء أثبت الزنا ببينة أم بإقران 
وتضرب المرأة قاعدة عند الجمهور (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) © لأن ذلك أمستر 
للمرأة» ولقول علي رضي الله عنه : «يضرب 
الرجال ف الحدود قياما والنساء قعودًا) : 
وذهب الإمام مالك”" إلى أن الرجل 
يضرب قاعداء وكذا المرأة . 
وأما إذا كان الحد رجماً. كما في رجم الزناة 
المحصنين» فترجم المرأة بالاتفاق قاعدة . 
ويخير الإمام عند الحنفية في الحفر لها: إن 
شاء حفر لماء وإن شاء ترك الحفرء أما الحفر 
فلأنه أستر لماء وقد روي أن الرسول كَل 
وسلم حفر للمرأة الغامدية إلي تُندوتها (أي 


)١(‏ حديث أنس: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله 
أخرجه الترمذي (0/ )1١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

)ع( فتح القدير مع العناية 4 والمغني ١58/8‏ وبداية المجتهد 
1:77 

() بداية المجتهد 4797/17 


-١١6- 
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ثديها)» وأما ترك الحفر فلآن الحفر للستر 
وهي مستورة بثيامهاء لأنها لا تجرد عند إقامة 
الحد . 

وهذا قول بعض الحنابلة أيضا بالحفر 
للمرأة إليي الصدر إن ثبت زناها بالبينة» أما 
إن ثبت زناها بالإقران فلم يحفر لا . 

والأصح عند الشافعية استحباب الحفر 
للمرأة إن ثبت زباها بالبيئة لثلا تتكشف. 
بخلاف ما إذا ثبت زناها بالإقران لتتمكن 
من اهرب إن رجعت عن إقرارها . 

وذهب المالكية على المشهور والحنابلة على 
الراجح إلى أنه لا يحفر للمرأة ولا للرجل» 
لعدم ثبوته. قال ابن قدامة: أكثر الأحاديث 
على ترك الحفرفإن النبي يك م يحفر للجهنية 
ولا لماعز ولا لليهوديين . 

وأما الرجل فيرجم عند الجمهور قائماء 
وقال مالك: يرجم قاعدا”' . 


)١(‏ فتح القدير ,.١794/85‏ والقوانين الفقهية: ص 05"ء وبداية 
المجتهد 7 ., والمجموع 4 »> 20187 ومغنى 
المحتاج 5 / ١15‏ - 5 16» والمغني ١158/4‏ وما بعدها . 


0 111111111110010 


قيام الليل | 
التعريف: 


. القيام فى اللغة: نقيض الجلوس‎ ١ 

والليل فى اللغة من مغرب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادق 29 . 

وفى اصطلاح الفقهاء هو: قضاء الليل 
ولو ساعة بالصلاة أو غيرهاء ولا يشترط أن 
يكون مستغرقا لأكثر الليل . 

ويرى ابن عباس رضي الله تعالى عنه| أنه 
يحصل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة 
الصبح جماعة. لقول رسول الله يَلِةِ : «من 
صلى العشاء في جماعة فكأنا قام نصف 
الليل» ومن صل الصبح فى جماعة فكأنما 
صلى الليل كله» 600 

2 في مراقي الفلاح: معنى القيام أن 
يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة. وقيل : 
ساعة منهء يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو 


)1( القاموس المحيط. والمصباح المنير. 
(؟) حديث: «من صلى العشاء في جماعة. . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 454) من حديث عثان بن عفان . 


-.١١17- 


يام اليل ١‏ ب 


ل 2000 


يسبح أو يصلي على النبي له ('" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
التهحد: 

- التهجد في اللغة من الهجود. ويظلق 
على النوم والسهر: يقال: هجد: نام بالليل» 
فهو هاجد. والجمع هجود. وهجد: صلل 
بالليل» ويقال تبجد: إذا نام» وتبجد إذا 
صلى. فهو من الأضداد. ومنه قيل لصلاة 
الليل: النهتجد 9 : 

قال الأزهري : المعروف في كلام العرب : 
أن الهاجد هوا لنائم, هجد. هجودا إذا نام , 
وأا المتهجذ فهو القسافم إلى الفملاة من 
النوم. وكأنه قيل له متهجد لإلقائه اهجود 
غن نفسة . ب" 

وقد فسرت عائشة وابن عباس رضي الله 
تعالى غنهم. ومجاهد. قوله تعالى : ناشِكَة 
ألْتلٍ كن بالقيام للصلاة من النوم. 
فيكون موافقا للتهجد 2'9. 

وأما 5 الاصطلاح : فقد ذكر القاضي 
خسسين من الشسافغية : أن التهعضد 5 
غرضن القتلام يحأفية الطتغلاري سن 14 . ط. ١‏ المظبعة 


العثرمانية »وابن عاندين :51١- 55٠ /١‏ :ظ .داز إحياء التراث 
العربي . 

(؟) مختار الصحاح ولساع أل 

(1) لسان العرب. 

(؟) سورة المزمل / * 

(0) تفسير القرطببي 19/ 88 


ا ا ا ا اا 


الاصطلاح هو صلاة التطوع في الليل بعد 
النوم ٠»‏ ويؤيده ما روي من حديث الحجاج 
ابن عمرو رضي الله عنه قال: يحسب أحدكم 
إذا قام من الليل يصلىي حتى يصبخ أنه قد 
#بجدء إن| التهجد: المرء يصلي الصلاة بعد 
رقدة 209 وقيل : إنه يطلق على صلاة الليل 


مطلقا 9 . 
قفصيهه في مصطلح (تهبجد 
ف 4خ . 


والصلة بين قيام الليل والتهجد: أن قيام 
الليل أعم من التهجد (©. 


الحكم التكليفي : 

- اتفق الفقهاء على مشروعية قيام الليل» 
وهو سئة عند ال حنفية والخنابلة» وفئدوت عند 
المالكية ومستحب غنل الشافعية 299 


واختلفوا في فرضيته على النبي ب : 

وينظر تفصيله في مضطلح (اختضاص 
ف 04 . 

كما ضرحوا بأن صلاة الليل أفضل من 
صلاة الغبار. قال أحمد: ليس بعد المكتوبة 
عندي أفضل من قيام الليل» وقد صرحت 
(؟) حاشية الدسوقي 17/ 1١١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 57١ /١‏ 


(4) حاشية ابن عابدين /١‏ *45» الفواكه الدواني 75٠ /١‏ 
#١‏ والمجموع 5/ /ا5» وكشاف القناع /١‏ 176 


-١18- 


قيام الليل  "‏ 4 


00001 


الأحاديث بفضله والحث عليه. كما روى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله عَللِقِ : «عليكم بقيام الليل. فإنه دأب 
الصالحين قبلكم» وهو قربة لكم إلى ريكم : 


ومكفرة للسيقات ومنهاة عن الإنم» 9) 


الوقت الأفضل لقيام الليل : 
- لاخلاف بين الفقهاء في أن قيام الليل لا 
يكون إلا بعد صلاة العشاء؛ سواء سبقه نوم 
أو لم يسبقه. وأن كونه بعد النوم أفضل . 

واختلفوا بعد.ذلك في أفضل الأوقات 
لقيام الليل على أقوال : 

فذهب الجمهور إلى أن الأفضل مطلقا 
السدس الرابع والخامس من الليل» لما روى 
عبد الله بن عمرو زضى الله عنهم| أن رسول 
الله يكٍ قال: «أحب الصلاة إلى ألله صلاة 
داؤد عليه السلام. وأحب الصيام إلى الله 
صيام داود وكانْ ينام نصف الليل » ويقوم 
ثلثه. وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر 


يوماع 9) , 


وأما لو أراد أن يجعل الليل نصفين: 


. خديث: «عليكم بقيام الليل.‎ )١( 
ا أبي أمامة جره‎ 6 /١( أخرجه الحاكم‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 

(؟) حفيث عبد الله بن عمرو: 4 أشي الصلاة إلى الله صلاة 
داوة. . ١‏ » 1 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 17) 


ا ا ا ا 100ل 0 


أحدهما للنوم» والآخر للقيام» فالنصيف 
الأخير أفضلء لقلة المغاصي فيه غالباء 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َك : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني. فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟ع 29 

ولو أراد أن يجعله أثلاثاء فيقوم ثلثه» 
وينام ثلثيه. فالثلث الأوسط أفضل من 
طرفيهء لأن الغفلة فيه أتم, والعباذة فيه 
أثقل. والمصلين فيه أقل. ولهذا قال النبي 
يكل : «ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة 
الخضراء في وسط الشجر» 9 . 

ويرى المالكية أن الأفضل قيام ثلث الليل 
الآخر لمن تكون عادته الانتباه آخر الليل» أما 
من كان غالب خاله أن لا ينقبه آخرة؛ 
فالأفضل أن يجعله أول الليل اختياطا 9" . 

أما الليل كله.؛ فقد صرح الشافعية 
والحنابلة بكراهة قيامه» الحديث عائشة رضي 
(1) حديث: «ينزل ربنا تياك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا. . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 19) ومسلم )07١ /١(‏ 
(؟) حديث: «اذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء . . .» 


أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (181/5) وضعف إسناده 
الغراقى كما في فيض القدير للمناوي (7/ 559) 


(*) ابن عابدين 1/ 2570 والفواكه الدواني /١‏ 114 داز المعرفة» 


وحاشية الجمل /١‏ 596» ونهاية المحتاج للرملٍ 1 
والمغني لابن قدامة 7/ 2.15 ونيل المآرب ١57/1١‏ 


15ت 


ل 0000 


الله تعالى عنها: دلا أعلم نبي الله ككل قرأ 
القرآن كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى 
الصبح. ولا صام شهراً كاملا غير 
رمضان» 9" , 

ولا روي أن النبي كَْهِ قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما : «ألم أخبر 
أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى 
يارسول الله. فقال: «فلا تفعل. صم 
وأفطرء وقم ونم. فإن لجسدك عليك حقا 
وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك 
حقا ولزورك عليك حقا» 29 . 


واستثنوا ليالي خصوصة لحديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «أن النبي كك كان إذا 
دخ]. العقر لحي لايل وأيقظ أعله وثيد 
المئزر» 200 


عدد ركعاته : 
ه ‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب افتتاح 
قيام الليل بركعتين خفيفتين. لما روى 


)١(‏ حديث عائشة: ولا أعلم نبي الله كَل قرأ القرآن كله في 
ليلة. . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 015) . 

)١(‏ حديث: أن النبي #َلةٍ قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: «ألم 
أخبر أنك تصوم الخبار. . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 14١5؟)‏ . 

() حديث عاشة: «كان إذا دخل العشر أحيا الليل. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ )١119‏ ومسلم (7/ 4357) 


واللفظ لمسلم . 


ملللع رعرع ع ع ووو و ع عا عا اميا 


أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي ككل أنه 
قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين) 29 , 

واختلفوا بعد ذلك. فقال الحنفية: 
منتهى ركعاته ثاني ركعات 2'7. وهو عند 
المالكية عشر ركعات. أل الحا عشة 
ندا 

وقال الشافعية: لا حصر لعدد ركعاته 9؟) 
لخبر: «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن 
يستكثر فليستكقرن (. 

وقال ابن قدامة: اختلفت الروايات في 
عدد ركعات صلاته يَكلِةٍ بالليل 29: قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: «كان رسول الله عَِنٍ 
بعل مق الثيل اكلالك عطرة ركعاته 49 
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما كان 


)١(‏ حديث: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
أخرجه مسلم /١(‏ 077) . 

(؟) ابن عابدين 57١ /١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. وفتح 
القدير ”4٠ /١‏ دار إحياء التراث العربي 

(7) الفواكه الدواني /١‏ 5 ط. دار المعرفة. والمغني لابن قدمة 
18/١‏ 

(5) خباية المحتاج للرملٍ 1 

(5) حديث: «الصلاة خير موضوع . 1 
أورده الحيشمي في مجمع الزوائد (51/ 749) وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف. 

(7) المغني ١78/7‏ ط . مطبعة الرياض الحديثة, وانظر نيل المآرب 


١‏ لسرن 
(/ا) حديث ابن عباس : «كان رسول الله يٍ يصلي من الليلٌ ثلاث 
عشرة ركعة . » 


أخرجه مسلم /١(‏ ١ه)‏ 


0 رك 


لل 0000 


رسول الله يَكْةِ يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاء فلا تسأل 
عن حسنبن وطولهن» ثم يصلي أربعا فلا 
تسأل عن حسنهن وطوطن» ثم يصلي 
ثلإثا»27. وفي لفظ قالت: «كانت صلاته 
صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وغيره 
بالليل ثلاث عش ركعة. منها ركعتا 
الفج29. 

وفي كل ذلك تفصيل ينظر في مصطلحي 
(:#بجد ف 8 . وصلاة التراويح ف )١١‏ . 

وهل يصلي أربعا أربعاء أو مثنى مثنى ؟ 
ذهب مالك والشافعية وأبو يوسف ومحمد إلى 
أنه يصليٍ مثنى مثنى » احتجاجا بها روى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهه| عن النبي كَل أنه 
قال: «صلاة الليل مثنى» مثنى . . .» 27 
ولأن عمل الأمة في التراويح مثنى مثنى » من 
لدن عمر رضئ الله تعالى عنه إلى يومنا هذا 
فدل أن ذلك أفضل . 

وقال أبو حنيفة: يصلي أربعا أربعاء 


)١(‏ حديث عائشة: «ما كان رسول الله بكلةٍ يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 77). والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١(‏ / 87؟) 

(؟) حديث: «كانت صلاته كَل في شهر رمضان وغيره. . . » 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7417) 

(9) حديث: «صلاة الليل مثنتى مثنى . . ٠.‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 41/9//7): ومسلم 
(١5/1١1ه)‏ 


لحنيث عائقبة رضئ. الله تعالى عنبا 
السايق 7 


وقال الموصلى: صلاة الليل ركعتان 
كَسليْمة أوست أوفإن لآن كل ذلك نقل 
في #بجده يك وتكره الزيادة على ذلك 
لأنه لم ينقل 9©. 
ترك قيام الليل لمعتاده : 
5 - ذهب الفقهاء إلى أنه يكره ترك تهجد 
اعتاده بلا عذر7 . لقوله يَكٍِ لعبد الله 
ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما: 
«ياعبد الله لا تكن مشل فلانء» كان 
يقوم الليل فترك قيام الليل»27. فينبغي 
للمكلف الأخذ من العمل بها يطيقهء ولذا 
قال : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 
قل) © 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان 


»45١ /١ وابن عابدين‎ »145 7944 /١ بداشسع الصنائع‎ )١( 
766 /١ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ 

(؟) الاختيار /١‏ /1” 

[فرة) حاشية ابن عابدين 0 والإقناع للشربيني الخطيب 
٠٠١7/١‏ ط. دار المعرفة. وحاشية الجمل /١‏ 545. والمغني 
لابن قدامة 7'/ ١51١-1١4٠‏ ط. الرياض الحديثة 

(5) حديث: «ياعبد الله لا تكن مثل فلان. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري //ا). ومسلم 
015/50 

(5) حديث: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١١‏ 914؟7), ومسلم 
/١(‏ 5641) من حديث عائشة واللفظ لمسلم . 


-71 ا 


ا ا ا ا ا ا 00000 


النبي كله إذا صلى صلاة داوم عليها» 29 . 
وقالت : «كان عمله ديمة » 4 وقالت: 
«كان إذا عمل عملا أثبته» 29 , 


الاجتاع لقيام الليل : 
- ذهب حمهور الفقهاء إلى أنه يجوز التطوع 
جماعة وفرادى. لأن النبي كل فعل الأمرين 
كليهما . 

والأفضل في غير التراويح اللنزل. 
لحديث: «عليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن 
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) © , 

وفي رواية : «صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» © . 

ولكن إذا كان في بيثه ما يشغسل بالهء 
ويقلل خشوعه؛ فالأفضل أن يصليها في 
الستجد قراتئء لأن اعتسساق الحشوع 


أريجح )53 


. حذيث: دكان النبي يل إذا صلى صلاة داوم عليها»‎ )١( 
: من حديث عائشة‎ )7١7 / 5 أخرجه البخاري (فتح البارئي‎ 
(؟) حديث: «كان عمله ديمة».‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١/194).؛ ومسلم‎ 
)ه4١/1١(‎ 
. حديث: «كان إذا عمل عملا أثبته؛‎ )( 
. )315 /١( أخرجه مسلم‎ 
. . حديث: «عليكم بالصلاة في بيوتكم‎ )4( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 0 ومسلم‎ 
. من حديث زيد بن ثابت‎ )215* /١( 
0 . . حديث: «صلةة المرء ء في بيته أفضل من صلاته‎ )5( 
)378- 777 /١( أخرجه أبو داؤد‎ 
ط. دار إحياء التراث العربي»‎ 5:58 /١ حاشية ابن عابدين‎ )7( 
75147 /7 والمغني لابن قدامة‎ .47/8 /١ وحاشية الجمل‎ 


اي ا ا ا ا ا ا ا 00000 0 


ونص ال حنفية على كراهة الجماعة في 
التطوع إذا كان على سبيل التداعي » بأن 
يقتدي أربعة بواحد 29 . 

وصرح المالكية بأنه يكره الجمع في النافلة 
غير التراويح إن كثرت الجاعة. سواء كان 
المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا 
كالمسجد. ا كالبيت» أو قلت الجاعة 
وكان المكان مشتهراء وذلك لخوف الرياء . 
فإن قلّت وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة . 
إلا في الأوفات التي صرح العلماء ببدعة 
الجمع فيهاء كليلة النصف من شعبان» 
وأول جمعة من رجب. وليلة عاشوراء. فإنه لا 
خلاف في الكراهة مطلقا9' . 


تام ثيلة ابنبعة: 
8- نص الحنفية على ندب إحياء ليلة 
المجبمعة 29, 

وصرح الشافعية بأنه يكره تخصيص ليلة 
الجمعة بقيام. أي بصلاة 29 . لحديث: «لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام مسن بين 
الليالي) © . 

أما تخصيص غيرهاء سواء كان بالصلاة 


417 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى ١" 15 /١‏ 

(؟) مراقي الفلاح ص 5١14‏ 

(5) حاشية الجمل /١‏ 545. //ا49. 

(5) حديث: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
أخرجه مسلم (17/ ٠١‏ من خديث أبي هريرة . 


- ١12922 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 000 


وكذلك للا يكره تخصيص ليلة الجمعة 
غير الصلاة» كقراءة القرآن. أو الذكر, أو 
الصلاة على النبي كله 2 . 


قيام ليلتي العيدي 

5 تفق الفقهاء على أنه يندب قيام ليلتي 
الغيديء 9) لفوله يَلِِ : «من قام ليلتي 
العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب» 29 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إحياء 
الليل ف )١١‏ . 
قيام ليالي رمضان : 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في سنية قيام 
ليالي رمضان. لقوله كل : «من قام رمضان 
إيئانا واختسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 9 , 

وقال الفقهاء: إن التراويح هي قيام 
زمضان, ولذلك فالأفضل استيعاب أكثر 


441 /١ حاشية الجمل‎ )١( 
ؤابن عابدين‎ 0.7١8 مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص‎ )( 
والمجموع 4 / 55 وشرح المنباج 7/ الاك الشرخ‎ ::/١ 

الضغير /١‏ /5171, وكشف المخدرات ص 85 

(9) حديث: ومن قام ليلتي العيدين متشا ..: ( 
أخرجه ابن ماجه (1/ 0717) من خديث أبي أمامة».وضعف 
إستاده البوصيري في مصباح الزنجاجة /١(‏ 811) 

(؟) حديث: دمن قام رمضان إيمانا واختسابا. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 47): ومسلم /1١(‏ 51) 
من حديث أبي هريرة . 


لالللر ورور و ع ع رمعا اااي 


الليل بجاء لأنها قيام الليل 9 . 
قيام ليلة النصف من شعبان والاجتماع له : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب قيام ليلة 
النصف من شغبان 27) لما روي عن رسول 
الله كهِ قال: «إذا كانث ليلة النصف من 
شعبان فقوموا ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله 
ينزل فيها لغزوب الشمس إلى سسماء الدنياء 
مسترزق فأرزقه: ألا مبتلى فأعافيه. . . ألا 
قفا :: ألا كذا... حتى يطلع 
الفجر» 59 

والتفضيل في (إحياء الليل ف ١7‏ ). 


قيام ليالي العشر من ذي الحجة : 
صرح الحنفية والحنابلة أنه يستحب 
قيام الليالي الغشر الأول من ذئ الحيجة 49 


ةم مرافي الفلاح بحاشية الطحطاوي ض 2.5١18‏ وابن عابدين 
47١ /١‏ والاجتيار /١‏ 2.14 وحاشية الدسوقي /١‏ هالا 
وحاشية الجمل /١‏ 171 ومغني المحتاج الكل والمغني 
لابن قدامة ١55 /١‏ 

)١(‏ مراقي الفلاح بخاشية الطحطاوي ص 114؛ ومواهب الجليل 
0١‏ والفروع .44:/١‏ وإحياء علوم الدين 
+/ ”ع 

() حديث: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان. .» 
أخرجه ابن ماجه /١1(‏ 444) من حديث علي بن أبي طالب» 
وقال البوصيري في مصباح الزنجاجة /١(‏ 757): هذا إسناد 
فيه لينن ابن أبي سبرة» واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن 
أبي سيرة قال أحمد : وابن معين يضع الحديث. 

(5) حاشية ابن عابدين »57١ /١‏ ومراقي الفلاخ بحاشية 
الطحطاوي ص 9١؟.‏ والفروع 4/١‏ 


"77 1غ 


قيام الليل 1١6-07‏ 


00 


أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي 
الحجة. يعدل صيام كل يوم منهبا بصيام 
سنة. وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدن 29 , 


قيام أول ليلة من رجب: 
١‏ - يرى بعض الفقهاء أنه يستحب قيام 
أول ليلة من رجب. لأنها من الليالى الخحمس 
التي لا يرد فيها الدعاء. وهي : ليلة الجمعة, 
وأول ليلة من رجب,. وليلة النصف من 
شعبان. وليلتا العيد 29 . 


ما يستحب في قيام الليل : 

يستحب في قيام الليل ما يل : 

أ- الافتتاح بركعتين خفيفتين : 

4 - صرح الشافعية والحنابلة بأنه يسبتحب 
لقائم الليل أن يفتتح تهجده بركعتين 
خفيفتين 7" لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه عن النبي يكل قال: «إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتتح صلاقة بركعقين 


». . حديث: «مامن أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها.‎ )١( 
وأورده الذهبي في الميزان‎ .)١77 /( أخرجه الترمذي‎ 
في ترجنة أحد رواته» وذكر تضعيف ذلك الراوي‎ )٠٠١ /4( 
. وكذا ضعف روياً آخر.‎ 

18/١ مراقي الفلاح 4 والفروع‎ )١( 

(”) حاشية الجمل /١‏ 445. والمغني 7/ 2.178 ونيل المارب 
ا 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا 


خفيفتين» 20 وعن زيد بن خالد رضى الله 
عنه أنه قال: «لأرمقن صلاة رسول الله كَل 
الليلة. فصلي ركعتين خفيفتين . . . » 


اديت 
ب - ما يقوله القائم للتهحد : 


١‏ - اختلفت عبارات الفقهاء في يقوله قائم 
الليل إذا قام من الليل يتهجد. تبعا 
لاختلاف الروايات.عن النبي كله . 

فقِال سلييان الجمل: إنه يستحب أن 
يمسح المستيقظ النوم عن وجهه. وأن ينظر 
إلى السماء ولو أعمى وتحت سقف. وأن يقرأ : 
«إِنّ فى خَْقٍ اموت وَالْأَرْضٍِ » 7" إلى آخر 
الآيات ©). 

وعن عبادة رضى الله عنه» عن النبي َل 
أنه قال: «من تعار (استيقظ) اك من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي 
الجن سيسات افق لذ الس الك اواك 
أكير: ولا حول ولا قرة إلا باللهء ثم قال: 


». . حديث: (إذا قام أحدكم من الليل.‎ )١( 
0 / تقدم تخريجه ف‎ 
»345 حديث زيد بن خالد «لأرمقن صلاة رسول الله‎ )١( 
اله الاه)‎ /١( أخرجه مسلم‎ 
: ١94٠ / سورة آل عمران‎ )( 
والمغني لابن قدامة 1/ /ا21 ونيل‎ .547 /١ حاشية الجمل‎ )5( 
1517/1١ المآرب‎ 
النباية لابن الأثير.‎ )5( 


-١1؟5-‎ 


١١ ١6 قيام الليل‎ 


0000000 


اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب له. فإن 
توضاأ وصلى قبلت صلاته» 9 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: كان 
رسول الله يِه إذا قام من الليل يتهجد. 
قال: «اللهم لك الحمدء أنت قيم السماوات 
والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد لك ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد 
أنت نور السياوات والأرضء ولك الحمذ 
أنت ملك الساوات والأرض . ولك الحمد» 
أنت الحق. ووعدك الجق. ولقاؤك حق. 
وقولك حق. والجنة حق. والنار حق. 
والنبيون حق. ومحمد كَلِ حق. والساعة 
حق. اللهم لك أشلمت. وبنك امدت» 
وعليك توكلت,. وإليك أنبت. وبك 
خاصمت,. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما 
قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت» 
أنث المقدم, وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت» 
أو لا إله غيرك» وزاد في رواية :«ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» 29 . 


ج - كيفية القراءة في قيام الليل : 
7 - قال الحنفية والحنابلة : إن قائم الليل 


)١(‏ حديث عبادة بن الصامت: «من تعار من الليل. . . ؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 84) 

2( حديث ابن عباسن: «كان رسول الله ييه إذا قام من 
الليل . . .» 
71 3) واللفظ للبخاري , . 


0 00000000 


تخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء غير أن 
الحنفية قالوا: إن الجهر أفضل ما لم يؤذ نائما 
ونحوه. وقال الحنابلة: إن كان الجهر أنشط 
له في القراءة» أو كان بحضرته من يستمع 
قراءته» أو ينتفع بهاء فالجهر أفضل. وإن 
كان قريبا منه من يتهجد. أو من يستضر 
برفع صوتهء فالإسرار أولى. وإن لم يكن لا 
هذا ولا هذا فليفعل ما شاء '2. قال عبد 
الله بن أبي قيس : «سألت عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء كيف كان قراءة رسول الله ككلن؟ 
فقالت: كل ذلك قد كان يفعلء ربنا أسر 
بالقراءة» وربما جهر» (©. وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه : «كانت قراءة رسول الله كَل في 
الليل يرفع طورا ويخفض طورا» © . 

وصرح المالكية بأنه يندب الجهر في صلاة 
الليل ما لم يشوش على مصل آخر وإلا 
حرم والسر فيها خلاف الأول . 

وقال الشافعية : يسن التوسط بين الإسرار , 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 178 , والمغني لابن قدامة 
ث6 اكرنا 

(؟) حديث عبد الله بن أبي قيس : «سألت عائشة رضى الله عنها: 
كيف كان قراءة النبي 6ل. . .» 1 
أخرجه الترمذي (7/ )7"١١‏ وقال: احديث حسن صحيح» . 

() حديث أبي هريرة: :«كانت قراءة رسول الله يِةِ في الليل يرفع 
طوراً وبخفض طوراً» 
أخرجه أبو داود (1/ ,.)8١‏ والحاكم )71١١ /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


ت 709 ات 


١8 - ١5 قيام الليل‎ 


000 


والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو 
نحوهما 29 , 


د إيقاظ من يرجى مببعدة: 

١١‏ نص الشافعية على أنه يستحب لمن قام 
يتهجد أن يوقظ من يطمع في تبجده إذا لم 
يخف ضرا "2. لقوله يكل : «من استيقظ من 
الليل وأيقظ امرأته» فصليا ركعتين جميعاً كتبا 
من الذاكرين الله كثيراء والذاكرات» © . 


ه ‏ إطالة القيام وتكثير الركعات : 
ذهب جمهرر الحنفية» والمالكية في 
قول. والشافعية. وهووجه عند الحنابلة. إلى 
أن طول القيام أفضل من كثرة العدد., فمن 
صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل بمن صلى 
ثانيا ولم يطوله. للمشقة الحاصلة بطول 
القيام . ولقول رسول اللْهكلةِ : «أفضل 
الصلاة طول القنوت» © والقنوت : القيام . 

ولأن النبي كه كان أكثر صلاته التهجد. 
وكان يطيله. وهو ككل لا يداوم إل على 
الأفضل . 


447 /١ وحاشية الجمل‎ .1 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
. 115 /١ (؟) حاشية الجمل‎ 
» . . . حديث: «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته‎ )( 
من حديث‎ )١1/1١( والحاكم‎ »)١41/ أخرجه أبو داود (؟1/‎ 
. أبي سعيد وأبي هريرة» وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي‎ 
حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»‎ ):5( 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ )017١ /١( أخرجه مسلم‎ 


للممم مو م عبر برع و رع اع مياه 


وزاد الشافعية قولهم : هذا إن صلى قائماء 
فإن صل قاعدا فالأفرب أن كثرة العدد 
أفضل» لتسباويهيا في القعود الذي لا مشقة 
فيه» حيث زادت كثرة العدد بالركوعات 
والسجودات وغيرها. 

وقال أبو يوسف من الحنفية : إذا لم يكن 
له ورد فطول القيام أفضلء وأما إذا كان له 
ورد من القرآن يقرؤه. فكشرة السجود 
أفضز 29, 

وذهب المالكية في الأظهرء وهو وجه عند 
الحنابلة: إلى أن الأفضل كثرة الركوع 
والسجودء. لقوله ذَكِةِ: «عليك بكثرة 
السجود. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها ديجة؛. وحط عنك بها 
خطيئة» 27) ولأن السجود في نفسه أفضل 
وأكد. بدليل أنه يجب ني الفرض والنفل» ولا 
يباح بحال إلا لله تعاللى» بخلاف القيام . 
فإنه يسقط في النفل» ويباح في غير الصلاة 
للوالدين» والحاكم» وسيد القوم والاستكثار 
ما هو آكد وأفضل أولى . 

وللحنابلة وجه ثالث. وهو: أنهها سواء. 
لتعارض الأخبار في ذلك 7" . 
(؟) حديث: وعليك بكثرة السجود. ..». 

أخجرجه مسلم /١(‏ 017") من حديث ثوبان . 


2( بدائع الصبائع .7١١ /١‏ وجاشية الدسوقي ,71١9 /١‏ 
وجاشية الجمل /١‏ 54# والمغني لابن قدامة 17/ ١1٠‏ 


-155- 


قيام الليل.18., فيح "١‏ 

و نية قيام الليل عند النوم : 
4 صرح الشافعية والحنابلة بأنه يندب أن 
ينوي الشخص قيام الليل عند النوم 229 
لقوله يكل : «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم 
يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح 
كتب له ما نوى, وكان نومه صدقة عليه من ضيح 
ربه عز وجل» 7 . التعريف: 
١‏ القيح في اللغة: المدة الخالصة التي لا 
يخالطها دم 9 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى 
اللغوي 9©. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصديد: 
؟ - الصديد هو ماء الجرح الرقيق المختلط 
بدم قبل أن تغلظ المدة ©", ولا يخرج 
استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . 

والعلاقة بينهم| أن الصديد يكون في الجرح 


قبل القيح . 


ب - الدم: 


*- الدم ‏ بالتخفيف ‏ هو ذلك السائل 
الأمر الذي يجري ف عروق الخيوانات وعليه 


- ١15ء‏ ونيل المآرب /١‏ 157: 


. لسان العرب مادة (قيح)‎ )١( 177 /1 ويل المآرب‎ .543 /١ جاشية الجمل‎ )١( 
74 /١ من حديث أبي المحتاج‎ )71١/1١( أخرجه النسائي (7/ 108)والحاكم‎ 
الدرداء, وصححده الحاكم ووافقه الذهبي . [فة) المصباح المنير. والمعجم الوسيط » ولسان العرب مادة (صدد).‎ 


1١77 - 


لل ل لل لل لل 0 


تقوم الحياة 29 , 
ويستعمل الفقهاء الدم مهذا المعنى . 
وكذلك بمعني القتصاص وال هدي 0 
والدم بالمعنى الأول أصل القيح . 
الأحكام التى تتعلق بالقيح : 
والطهارة : ) 
4 - اتفق الفقهاء على أن القيح إذا خرج من 
بدن الإنسان فهو نجس. لأنه من الخبائث» 
قال الله تعالي: «ويحرم عََيْهِمٌ 
لْحَبِيتَ74”". والطباع السليمة تستخبثه» 
والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة لأن 
معنئن النجاسة موجود ف القيح إذا النجس 
اسم للمستقذر وهذا مما تستقدية الطباع 
ولأنه متولد من الدم والدم الس 0 . 
انتقاض الوضوء بالقيح : 
ل اختلف الفقهاء في انتفاض الوضوء 
بالقيح. فقال المالكية والشافعية :لا يتتقض 
)١(‏ متن اللغة. ولسان العرب. ومختار الصحاح مادة (دمي) . 
7( الاختيار /١‏ ٠"ا,‏ “غ. والقوانين الفقهية ص اع “اع 
وروضة الطالبين ١7/5 .1١75 /١‏ 
() سورة الأعراف / /اه١‏ 
(5) بدائع الصنائع /١‏ 0*5 . وحاشية الدسوقي 5/١‏ ط. دار 
الفكر. ومغني المحتاج /١‏ 1 4/ ط. مصطفى الحلبي » 


والمغني لابن قدامة ١87 /١‏ ط. الرياض» والإنصاف 
رض 


لس اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا نا 


الوضوء بخروج القيح من البدن, لأن 
النجاسة التي تنقض الوضوء عندهم هي ما 
خرجت من السبيلين فقط. فلا ينتقض 
الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير السبيلين 
كاالحجامة والقيح لماروي : «أن رجلين من 
أصحاب النبي يَكلهِ حرسا المسلمين في غزوة 
ذات الرقاع فقام أحدهما يصلى فرماه رجل من 
الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجرتي) (2 . 
وعلم النبي كل به ولم ينكره ”" . 

وذهب الحنفية إلى أن خروج القيح من 
البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير ينقض 
الوضوء» قال السرخسي : لوتورم رأس الجرح 
فظهر به قيح ونحوه لا ينقض ما لم يتجاوز 
الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم 
يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير لأن 
الدم إذا لم يسل كان في محله لأن البدن محل 
الدم والرطوبات إلا أنه كان مستتراً بالجلدة 
وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم 
عن محله ولا حكم للنجس ما دام في محله 
وكذا ههناء ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما 


)١(‏ حديث: «أن رجلين من أصحاب النبى #ةٍ خرسا المسلمين في 
غزوة ذات الرقاع . . .» ١‏ 
أخرجه أبو داود »)١75 /١(‏ والحاكم )١51/ /١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) حاشية الدسوقي ,.1١5 /١‏ وشرح الزرقاني /١‏ "4 , والإقناع 
شرح أبي شجاع١‏ / 4 5. ط . مصطفي الحلبي . والغاية القصوى 
0 .0 ط. دار الإصلاح. ومغني المحتاج /١‏ 7 


-١58- 


ا 000 


في البطن من الأنجاس 27.. 
وقال زفر من الحنفية ينتقض الوضوء سواء 
سال القيح أو لم يسل لأن ظهور النجس 
اعتير حدثاً في السبيلين سال عن رأس 
المخرج أو لم يسل كذا في غير السبيلين 9 . 
والمذهب عند الحنابلة انتقاض الوضوء 


بالقيح إلا أن الذي ينقض عندهم هو الكثير ظ 


من ذلك دون اليسير. أما كون الكثير ينقض 
فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش : «إنما ذلك عرق» 
فتوضئى لكل صلاة» 9©, ولأنها نجاسة 
خارجة عن البدن أشبهت الخارج من 
السبيل . وأما كون اليسير من ذلك لا ينقض 
المنهوم قرل ابن عباس رضي .الله عنهها في 
الدم : «إذا كان فاحشا فعليه الإعادة» . 

قال أحمد بن حنبل: إن الكثير هو ما 
فحش في نفس كل أحد بحسبه, لقول ابن 
عباس رضي الله عنهيا: «الفاحش ما فحش 
في قلبك». وفي رواية أنه ينقض قل أو 
كثر 9 , 


76 /١ والعناية بهامش فتح القدير‎ .55 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ (2) 
». . حديث: «إننها ذلك عرق.‎ )1( 
. من حديث عائشة‎ )17 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
والمغني لابن‎ ,.1417 /١ والإنصاف‎ 4 /١ كشاف القناع‎ )4( 
١845 /١ قدامة‎ 


الا م م ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


صلاة من كان في ثوبه أو بدنه قيح : 
 "‏ قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 


' وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين إن 


أصاب بدن الإنسان أو ثوبه شيء من القيح 
فإنه لا تجوز الصلاة إن كان كثيراء لأن من 
شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. 
وأما إذا كان القيح يسيرا فإنه في الجملة يعفى 
عن اليسير وتجوز الصلاة به لأن الإنسان غالباً 
لا يسلم من مثل هذاء ولأنه يشق التحرز 


مه 


ثم اختلف الفقهاء في قدر اليسير المعفو 
عشةع انظر تفصيل ذلك في مصطلح 


(صديد ف7١)‏ . 


- 1١54 - 


00 


'عهتر لس 


١‏ القيلولة في اللغة: من قال يقيل قيلا 
وقيلولة » وقائلة : نام نصف الغهار”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي., قال الشربيني الخطيب: القيلولة 

وقال العينى: القيلولة معناها النوم في 
الظهيرة 0 ١‏ 

وقال المناوي : القيلولة : النوم وسط النبار 
عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد 29 . 


الحكم التكليفي : 


" - نوم القائلة مستحب 


قال الموصلي : تستحب القيلولة 9 . 


(2) 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. 
)١(‏ الإقناع للشربيني الخطيب ٠١5 /١‏ 
(5) عمدة القاري 5/ ٠١١‏ 

(:) فيض القدير /١‏ 5915 

(5) عمدة القاري / 507 

١1/4 / 4 الاختيار‎ 69 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل ا لا 


قال عليه الصلاة والسلام : «قيلوا فإنٍ 
الشياطين لا تقيل» 29 . وقال: «استعينوا 


' بطعام السحر على صيام النهار» وبالقيلولة 


على قيام الليل» 29 يعني الصلاة فيه. وهو 
التهجد ومافي معناه من ذكر وقراءة فإن 
النفس إذا أخذت حظها من نوم النهبار 
استقبلت السهر بنشاط وقوة انبساطء. فأفاد 


ندب التسحر والنوم وسط النهبار وبقصد 


التقوي على الطاعة 7(" . 

وقال الشربيني الخطيب: يسن للمتهجد 
القيلولة وهي النوم قبل الزوال وهي بمنزلة 
السحور للصائم 2)©9. 

وللتفصيل (ر: نوم) . 
الاستئذان للدخول وقت القيلولة : 
 “‏ وقت القائلة هو من الأوقات التى تقتضى 
عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة التعري» 
وهي ثلاثة أوقات ذكرها الله تعالي في قوله 
سبحانه: « يت هل صَلْةَ التَجْرِ وين 


أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان )١940 /١(‏ 
من حديث أنس بن مالك . 


)١(‏ حديث: «استعينوا بطعام السحر على صيام الغهان 


أخرجه ابن ماجه )54٠ /١(‏ من حديث ابن عباس. وأورده 
البوصيري في مصباح النجاجة .)7"٠7 / ١(‏ وذكر أن في إسناده 
راويا ضعيفا . 

(1) فيض القدير /١‏ 515» والآداب للبيهقي ص 7717 

٠١5 /١ الإقناع‎ )5( 


١170 


0000 000000000 


اليكتلو 4 © با قبل الجر ولف اننهاء 
النوم ووقت وضع ثياب النوم ولبس ثياب 
الغبار. ووقت القائلة وقت التجرد أيضاً وهي 
الظهيرة» وبعد صلاة العشاء وقت التعري 
للنوم فالتكشف غالب في هذه الأوقات» 
يروى: أن رسول الله يل بعث غلاماً من 
الآتسان يقال لدستلج إلى عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه ظهيرة ليدعوه فوجده نائما قد 
أغلق عليه الباب فدق الغلام الباب فناداه 
ودخل فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه 
شيء» فقال عمر: وددت أن الله : نهى أبناءنا 
ونمانا ومن عن الدهول 00 في هذه 
الساعات إلا بإذن» ثم انظلق إلى رسول الله 


كل فوجد هذه الآية قد أنزلت «َْهائِنَ 


آمو 2 يتتفيدم ألريت 2 0 


ال >2 6 » 


الذي ل يننا بَلْْا للم عي 0 
َل سَكة فصوت تسورب فاب ون 


ةبد سكة أي ليه 3 
فقد أدب الله عر 0 عباده في هذه الآية 5 

يكون العبيد إذ لا بال شم والأطفال الذين 

لم يبلغوا الحلم إلا أهم عقلوا معاني الكشفة 

04 / سورة النور‎ )١( 

)١(‏ سبب نزول آية: «ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 
أيمانكم » . 


أورده القرطبي في تفسيره )7١ 4 /١1(‏ ولم يعزه إلى أي مصدر. 
وأورده البغوي في تفسيره (8/ 75”) مختصراً بدون إسناد. 


0 0000-- 


ونحرها يستأذنون على أهليهم ني هذه 
الأوفات الثلاثة وهي الأوقات التي تقتضي 
عادة الناس الاتكشاف فيها وملازمة 
التعري ا" 

ثم اختلف الصحابة في هذه الآية هل 
هي محكمة أو منسوخة؟ فقال ابن عمر رضي 
الل عتهيا: هي عبكمة: يعي في ارال 
خاصة, وقال ابن عباس رضي الله عنههما قد 
ذهب حكمها. روى عكرمة أن نفرا من أهل 
العراق سألوا ابن عباس فقالوا: ياابن 
عباس» كيف ترى فى هذه الآية التي أمرنا 
يها يأ أبرنا قلا يعمل با أسد 00 
« يها اد ءَامنأ َعتردَح نملك 
تش . . . 4 وقرأها. فقال ابن عباس : 
إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر وكان 
الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ”2 , 


ّْ فربا دخل الخادم أو ولده أف شم والرجل 


على أهله. فأمر الله بالاستئذان في تلك 


العورات. فجاءهم الله بالستور والخير. فلم 
أر أحدا يعمل بذلك © . 


7١4 /١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) الحجال: جمع الحجلة ‏ بالتحريك ‏ وهو بيت كالقبة يستر 
بالثياب . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (7/ )١785‏ 


-١ "١ 


0 


١‏ القيمة في اللغة: الثمن الذي يقوم به 
المتاع. والقيمة واحدة القيم. وهي ثمن 
الشيء بالتقويم ”'. ٍ 

وني الاصطلاح : ما قوم به الشيء بمنزلة 
المعيار من غير زيادة ولا نقصان 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أن الدمق: 
1" الثمن في اللغة: العوض» والجمع أثيان. 
وتمتدة ثثميتا: جعلت له لمتاء والثمن : 
اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع» عينا 
شيء فهو ثمنه 0 

وفي اصطلاح الفقهاء ء هو: ما يبذله 
المشتري من عوض للحصول على المبيع , 
وتطلق الأثمان أيضا: على الدراهم 
)١(‏ المصباح المنير.. ولسان العرب. وتاج العروس . 


(؟) جواهر الإكليل 71/7. وحاشية ابن عابدين 8/ 913661 2 
() لسان العرب. والمصباح المثيرء وتاج العروس . 


0 ل ا ا 


والدنانير (') 
وعلى ذلك فالثمن ما يقع به التراضي بين 


ب - السعر: 

* - السعر في اللغة: هو الذي يقوم عليه 
الثمن. والجمع أسعارء وقد سعروا: انفقوا 
على سعرء وسعرت الشيء 7 برا : جعلت له 
سعرا معلوما ينتهي إليه . 

ويقال: له سعر: إذا زادت قيمته» وليس 
له سغرج إذ! أقرط بخضدوء سعر السوق: نا 
يككون شائعا بين التجان: والتسعير: تقدير 
السلطان للناس سعرا محددا 9 , 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ سعر عن 


المعنى اللغوي 9" . 


ويعلى ذلك فالسعر: ما يحدده البائع ثمنا 
لفلعة اوها دده السلطان. 

أما القيمة فهي ما يساويه الثىء في 
تقويم المقومين . 
ج - المثل : 


- المثل في اللغة: الشبه. يقال: هذا مله 


)1غ( بدائع الصنائع ه/ .١7*5‏ والبحر الرائق ه//ا/ا7 ' 

(؟1) لسان العرب. والمصباح المني وتاج العروس . 4« 

2( شرح منتهى الإرادات 7'/ 67١1-لاه1ء‏ وقواعد الفقه للبركتي 
ص ١7ثاء‏ وأسنى المطالب 78/17 


- ١*9 


000 


ومثله كى) يقال :شبيهه وشبهه 9 . 

ويطلق الفقهاء المثلّ على ما تمائلت احاده 
وأجزاق من الأموال بحيث يمكن أن يقوم 
بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به . 

وفي مجحلة الأحكام .العدلية: هو ما يوجد 
مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به» وهو 
يشمل المكيلات والموزونات والمعدودات» 
والمثلي من الأموال قسيم القيمئ 9 . 

وعلى ذلك فالقيمة يقدر بها الأشياء 
القيمية» أما المثل فيقدر به المثليات . 


ما يتعلق بالقيمة من أحكام : 
ما تجب فيه القيمة : 
تجب القيمة فيما يأتي : 

أولا - في الأشياء القيمية إذا وجب 
ضمانها : 

ومن أمثلة ذلك : 
أ المبيع في البيع الفاسد : 
© البيع الفاسد واجب الفسخ حقا لله 
تعالى» ويجب رد المبيع إلى البائع» ورد الثمن 
إلى المشتري, فإذا هلك المبيع عند المشتري 
وكان قيميا كالحيوان والعروض والعقار ضمن 
الشاري كيده وعدا غتد. الخطيك يفو 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. 
زفق مجلة الأحكام العدلية مادة 145-6ء وبدائع الصنائع 
ه/مهة ولا/ ١6١‏ اولك ومغني المحتاج 7 / 14 


للعلع معلل 0 


المذهب عند الحنابلة» نص عليه أحمد في 
رواية ابن منصور وأبي طالب . 

وحكى القاضي في المجرد وابن عقيل في 
الفصول عن أبي بكر عبد العزيز أن المقبوض 
بالبيع الفاسد يضمن بالمسمى » وهو انختيار 
الشيخ تقي الدين وقال: إنه قياس 
المذلهب20, 

ويفصل المالكية بين البيع الفاسد 
المختلف في فساده وبين الفاسد المتفق على 
فساده. 

ففي البيع الفاسد المختلف في فساده 
ولو خارج المذهب ‏ إذ! فات المبيع بيد 
المشتري فإنه يضمنه بالثمن الذي وقع به 
البيع إلا ما يستثنى من ذلك . 

وإن كان البيع متفقا على فساده فإن 


المشتري يضمن قيمته إن كان متقوماء ومثله 


إن كان مثليا» وهذا ما مشى عليه خليل وهو 
المشهور. وهي طريقة ابن شاس وابن 
القاسم في غير المدونة . 

والطريقة الثانية لابن رشد وابن بشير 
واللخمي والمازري أن اللازم مع الفوات هو 
القيمة مطلقا سواء أكان المبيع قيميا أم 
(1) حاشية ابن عابسدين 4/ 1غ والاختيار 1/ 7: وشرح 


منتهى الإرادات 7غ والقواعد لابن رجب ص 78-7 » 


والمغني 5 / "701 


كير 5 


0000000000000 


مغليا () , 

وقال الشافعية: إذا تلف المبيع في البيع 
الفاسد فإن المشتري يضمن مثله في المثلى» 
وأفصى: قيمة إن كان متقيماء وهذا ماعفاء في 
عضن كنب الشافيية كبقتني المطاج واصتى 
المطالب؛ وقال الشهاب الرمليٍ تعليقا على 
قول الروض : (يضمن المبيع التالف بالمثل في 
المشلي)؛ هذا ما نص عليه الشافعي» وإن 
صحح المارودي أنه يضمن بقيمته أيضاء 
وادعى في. البخر أنه لا خلاف فيه . 

كذلك ذكر الزركشي أن الرافعي أطلق 
وجوب القيمة دون تفصيل بين المثلي والمتقوم , 
ويه رم الماوردي. لكن الزركشي قال: إنه 
ضعيفت 27 , 

هذا الذي سبق إنما هو بالنسبة للبيع 
الفاسد عند الحنفية» وهو والباطل سواء عند 
الجمهور. 

أما غند الحنفية في البيع الباطل فإن المبيع 
إذا تلف بيد المشتري فإنه لا«ضمان على 
المشتري فيه عند أبي حنفية» لأنه أمانة في يده 
فيهلك بغير شيء . 


وعد أن مسف يعمد يشمن يميه فد 


, 377 /7 وجواهر الإكليل‎ ءه41١‎ 058٠ /'7 منح الجليل‎ )١( 
وحاشية الدسوقي +/ الاا ك7‎ 

(؟) مغني المحتاج 7 / ٠‏ وأسنى المطالب ”7/ 5*. والمنثور في 
القواعد ؟'/ 4" _ ٠غ"‏ 


0 ا 


البائع ما رضي بقبضه مجانا ا" 


وقت وجوب القيمة في البيع الفاسد: 
5- إذا وجبت قيمة المبيع في البيع الفاسد 
فللفقهاء اتجاهات في وقت وجوب القيمة . 

فعند الحنفية» وهو المشهور عند المالكية , 
وفي وجه عند الشافغية: أنه يجب ضان 
القيمة يوم قبض المبيع» قال الحنفية: ولو 
زادت قيمته في يده فأتلفه, لأنه إنم) يدخل في 
ضانه بالقبض فلا يتغير كالغصب . 

وعند الحنابلة كما قاله القاضى ونص 
عليه أحمد ‏ وهو قول محمد من الحنفية ووجه 
عند الشافعية: أنه يجب ضان القيمة يوم ٠‏ 
تلف المبيع قالوا: لأنه مأذون في سات 
فأشبه العارية. 

والمذهب عند الشافعية أن القيمة تجب 
بأقصى القيم من حين القبض إلى حين 
التلف, لأنه مغخاطب في كل لحظة من جهة 
الشرع برده» وهنو قول عند الحنابلة ذكره 
الخرقي في إلغصب. قال ابن قدامة : فيخرج 
ههنا (البيع الفاسد). بل هو هنا أولى» لأن 
العين كانت على ملك صاحبها في حال 
زيادتها وعليه ضان نقصها مع زيادتهاء 
فكذلك في حال تلفها. 


7 / الاختيار ؟‎ )١( 


ت 375 2 


10000000 


وفي قول عند المالكية تجب القيمة يوم 
البيع 9 . 
ب المغصوب : 


/ا- من غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا 
لقول النبى يكل : «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدي» 20 فإن تلف في يده لزمه بدله لأنه لما 
تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في 
المالية» فإن كان المغصوب مما له مفل 
كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة 
فغلى الخاضب مثلة: لأن ضَيانْ الغقييبت 
ضهان اعتداء» والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل» 
قال الله تعالي : « هن أغتّدى مَيَحَكُم 
54 تدوأ عل لما أعْتَدَ عْبّدَئ مَلتِحكْ م “2 
والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى» فأما 
القيمة فمثل من حيث المعنى دون الصورة . 
ولأن ضمان الغصب ضان جبر الفائت 
ومعنى الجبر بالمثل أكمل منه من القيمة؛ فلا 
يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند التعذر. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 10/5١١.ء‏ والاختيار 7'/ 77 وحاشية 

الدسوقي 7/ -١‏ الاء وجواهر الإكليل ”/ 77, والمجموع 
' 94/ #95054 تحقيق المطيعي. وأسنى المطالب 7/ +" 

والمغني 4 / 21017 ومنتهى الإرادات 7/ 4194 . 

(؟) حديث: «على اليد ما أخذت. . .» 
أخرجه الترمذي (061//7) من حديث سمرة بن جندب يرويه 
عن الحسن البصري » وقال ابن حجر في التلخيص (7/ 01) : 
الحسن مختلف في سماعه عن سمرة 

(؟) سورة البقرة/ ١95‏ 


000000000000 


وإن كان نما لا مثل له فعليه قيمته» لأنه 
تعذر إيجاب المثل معنى وهو القيمة, لأنها 
المثل الممكن . 

والأصل في ضان القيمة ما روى عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنه| أن النبي كله 
قال: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل» 2 
فأمر كِدِ بالتقويم في حصة الشريك. لأنها 
متلفة بالعتق ول يأمر بالمثشل» ولأن هذه 
الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتتباين صفاتهاء 
فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها فكانت أولى. 
والنص الوارد في العبد يكون واردا في إتلاف 
كل ما لا مثل له دلالة . 

وحكى عن العنبري أنه يجب في كل شيء 
مثله مثليا كان أو متقوما”". لا ورد عن 
عائشة رضى الله تعالى غنها أنها قالت: ما 
رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى 
النبي كَكِ إناء فيه طعام . فما ملكت نفسي أن 
كسرته» فسألت النبي كله عن كفارته فقال: 
«إناء كإناء وطعام كطعام» © . 
)١(‏ حديث: «من أعتق شركا له في عبد. . ٠».‏ * 


أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ /ا7١)‏ ومسلم (1/ 11174) 
واللفظ لمسلم . 

(؟) بدائع الصنائع: لام 16٠١‏ 161ء والهداية 4/ »١1-1١١‏ 
وجواهر الإكليل '/ ١144‏ ومغني المحتاج 17/ 187 - 237/7 

. والمهذب /١‏ 5لا دلالاء والمغنى ١78/65‏ - 774. ومنتهى 
الإرادات ؟/ 519-518 . 

(9) حديث عائشة : دما رأيت صانعة طعام مثل صفية. . . 4 اء 


ت :8 - 


لللع عع ع الل الالو 


وعن أنس أن النبي كَكلِةِ كان عند بعض 
نسائه» فأرسلت إحدى أمهات ا مؤمنين مع 
فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها 
الطعام. وقال: كلواء وحبس الرسول 
والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة 
الصحيحة» وحبس المكسورة "© . 

ولأن النبي كل استسلف بعيرا ورد 
ل 

وينظر تفصيل ذلك في (غصب 


ف ول عل “78 


وقت وجوب القيمة في المغصوب : 
4 ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن 
أحمد إلى أن الغاصب يضمن قيمة المتقوم 
التالف يوم الغصب. 

وعند الشافعية يضمن بأقصى قيمة من 
وقت الغصب إلى وقت التلف. لأنه غاصب 
في الحال التي زادت فيها قيمته فلزمه ضمان 
ايمته افيهاة . 

والمذهب عند الحنابلة : وجوب القيمة يوم 


- أخرجه النسائي (1/ ١/ا)‏ وحسن 34 ابن حجر في الفتح 
(5/ 6 

» . . حديث أنس : أن النبي وَِ كان عند بعض نسائه.‎ )١( 
2) /* أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) حديث: وأن النبي استسلف بعيرا ورد مثله . 
أخرجه مسلم (7/ )١7174‏ من حديث أب رافع . 


وومووونوووووووووو ويام و و فوفر وو وو و وروم مم0 


تلف المغخصوب 0 

وينظر تفصيل ذلك في (غصب ف75). 
ثانيا ‏ تعذر المثل: 
4 مما قهب فيه القيءة أيضا امون المثلٍ 
إذا تعذر رد المشل» وذلك كالمبيع في البيع 
الفاسد إذا كان مثلياء وكالمغصوب الثلي 
كذلك . 

ويوضح الشافعية والحنابلة كيفية تعذر 
المثل ف أنه إما لعدم وجوده » أو لبعده وعدم 
إمكان الوصول إليه. أو لوجوده بزيادة على 
ثمن مثله. ففى هذه الحالات تجب قيمة 
المثل وهي معتبرة عند الشافعية أقصى قيمة 
َو وقنتا لظن المبيع الفاسند أو من وقت 
الغصب إلى وقت تعذر المثل» وعند الحنابلة 
إنما تجب قيمة المثل يوم إعواز المثل لوجوب 
القيمة في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت 
القيمة حيتكل7؟. 

وعند الحنفية تجب قيمة المثل يوم الخصومة 


يوم الغصب. وقال محمد تجب القيمة يوم 
الانقطاع 00 


)١(‏ بدائع الصنائع .١15١/17‏ والداية 4/١١-؟7١2‏ والدسوقي 
٠/"4:»؛‏ وجواهر الإكليل 7/ .١154‏ مومغني المحتاج 
52/١‏ والمغني ه/ 7174 ومنتهى الإرادات 17/ 51١4‏ 

2( المدشور في القواعد نشد شور ومغني المحتاج 
--187. وشرح منتهى الإرادات 17/ 519 

() حاشية ابن عابدين 5/ 2١١7 /5 .576 .١1765‏ والاختيار 
؟٠/‏ 4ه 


- ١15 - 
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ويفرق المالكية بين ما يجب عند تعذر 
الكل في البيع الفاسد وبين تعذره في 
الغصب, فقالوا: إن المبيع في البيع الفاسد 
إذا تلف وكان مثليا فإنه يضمن بالقيمة في 
الأحوال الآنية : 

أ إذا تعذر وجوده . 

ب إذا بيع جزافا ولم يعلم كيله أو وزنه 
بعد البيع . 

ج - إذا بيع بكيل أو وزن أو عد ولكن 
نسى ذلك وقت القضاء بالرد. 

أذ علم كيله أو وزنه أو عدده ولكن 
تعذر وجوه يم القضاء بالرد. 

ففي هذه الأحوال يضمن قيمته يوم 
القضاء بالرد. 

أما المغصوب المثلي إذا تلف فإن المغخصوب 


منه يصبر لوقت الوجود ليأخذ المثل 29 . 


انا المبيع في البيع اللفسوخ للاختلاف في 

الثمن : 

٠‏ - إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن 

المبيع فقال البائع: بعتك بكذاء وقال 

المشتري: اشتريت بكذا ولا بينة لواحد 

منبهاء تحالفا ويفسخ البيع إن لم يتراضيا . 
فإذا تلف المبيع عند المشتري فقد اختلف 


١194-١ 58/١ وجواهر الإكليل‎ . 701١/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 


0000لا 


الفقهاء في كيفية ضمانه . 

فعند الحنابلة, وهو قول النووي من 
الشافعية وصححه في الحاوي. وهوما عقي 
عليه صاحب المهذب, وهوقول عند المالكية 
على ما في التوضيح وغيره: أن المشتري 
يضمن المبيع بالقيمة. سواء أكان مثليا أم 
فيهداً. 


والمشهور عند الشافعية على ما ذكره 
الشربيني الخطيب. وهو قول عند المالكية : 
أن المفستري يضمن الكل إن كان مغلياء 
والقيمة إن كان قيميا9' . 


ما يضمن بالقيمة والمثل معا: 

١‏ - من المضمونات ما تجب فيه القيمة 
والمثل معاء وذلك في الصيد المملوك إذا قتله 
المحرم أو قتله الحلال في الحرم » فإنه يضمنه 
بالقيمة للمالك وبالمثل الصوري لحق الله 
تعاقء وذلك كنا إذا استعار صيذا مملوكا من 
حلال وتلف.عنده. وهذا إذا كان له مثل 


لقوله تعالى: « هَجَرَاء مَثْلُ مَاقَتلَ مربت 


العو #4 27). 
)١(‏ منح الجليل 57/7/اء ومغني المحتاج 417/7, والمهذب 


1١86 /17 وشرح منتهى الإرادات‎ 0*٠ 1/١ 
9460 سورة المائدة/‎ )7( 


- ١ا/‎ 


قِيمة ١١‏ قيميّات "-١‏ 
غالب اقير الملرقة نفعت فيه #بيفات؛ 
إحداهما تجب حقا لله تعالى» والأخرى تجب 
لمالكه 29 , 


التعريف: 
-١‏ القيميات في اللغة: جمع مفرده قِيمِيّ. 
يقال: شيء قيمِيّ نسبة إلى القيمة على 
لفظهاء لأنه لا وصف له ينضبط به في أصل 
الخلقة حتى ينسب إليه . 
والقيمة : ثمن الشيء بالتقويم 9©. 
والقيمي في الاصطلاح : ما لايوجد له 
مثل في السوق. أو يوجد لكن مع التفاوت 
المعتد به في القيمة كالمثلٌ المخلوط بغيره» 
وكالعدديات المتفاوتة التي يكون بين أفرادها 
وآحادها تفاوت في القيمة كالأنعام 9© . 


الألفاظ ذات الصلة : 

المثليات : 

" - المثليات جمع مث والمشل في اللغة: 
الشبه يقال: هذا مثْلّه وملّهءكما يقال شبيهه 


)1غ( المصباح المنير ولسان العرب . 
)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام١١/ ٠١5‏ وما بعدها المادة 


»118-1١5 وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١548 والمنثور 1/ 77 - 4 لال وشرح . (157ء‎ ٠١7 /'” بدائع الصنائع‎ )١( 
ونباية المحتاج 5 / 4 . ومنتهى‎ .7١5 /7” سشتهى الإرادات 1 وجواهر الإكليل وحاشية الدسوقي‎ 
514٠ 34 الإرادات 7/ 519.» والمغني ه/‎ 0 
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وشبهه 20 . 

ويطلق الفقهاء المثلٍ على ما تمائلت آحاده 
وأجزاؤه من الأموال بحيث يمكن أن يقوم 
بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به . 

وفي المجلة : المثلٍ ما يوجد مثله في السوق 
بدون تفاوت يعتد به كالمكيل والموزون 
والعدديات المتقاربة 29 , 

وعلى ذلنك فالمثلي قسيم القيمني 


من الأموال . 


الحكم الإحمالي : 
أولا ‏ من العقود ما يجوز أن يكون المعقود 
عليه فيها من الأموال القيمية باتفاق : 

ومن أمثلة ذلك ما يلي: 
أ- البيع : 
" - يجوز أن تكون الأموال القيمية كالعروض 
والحيوانات وغير ذلك محلا للبيع باتفاق 
الفقهاء, مع مراعاة استيفاء الشروط المعتبرة 
في ذلك من كون هذه الأموال مملوكة للعاقد 
طاهرة منتفعا بها مقدورا على تسليمها معلومة 
لكل من العاقدين . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(بيع ف 8” وما بعدها). 


)١(‏ لسان العرب؛ والمصباح المنير مادة (قوم) و (مثل) 

(؟) محلة الأحكام العدلية مادة .)١54(‏ وابن عابدين 5/ 2١1/١‏ 
وبدائع الصنائع /1/ 15١ 1١65١‏ وأشباه السيوطي / 184 
ومغني المحتاج / 14 


111110000 ل 


ب - الإجارة : 
؛ - يجوز أن تكون منفعة الأموال القيمية محلا 
لعقد الإجارة كاستئجار دار للسكنى » 
وحيوان للركوب أو لنقل متاع. مع مراعاة 
استيفاء الشروط المعتبرة في ذلك من كون 
المنفعة معلومة ومقدورا على استيفائها. . . 
وغير ذلك .» وهذا باتفاق . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجارة 
ف 545 وما بعدها). 
ثانيا ‏ من العقود ما يختلف الفقهاء في كون 


الأموال القيمية محلا للعقد فيها: 


أ السلم 


.© - يشترط لصحة السلم أن يكون المسلم 


فيه ثما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف 
على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوث 
يسيرء ولذلك يجوز السلم في المثليات 
كالمكيلات والموزونات, لأنها ممكنة الضبط 
قدرا وصفةء وهذا باتفاق. ش 

وكذلك يجوز السلم في القيميات التي 
تنضبط بالصفات عند الجمهورء وذهب 
الحنفية إلى عدم صحة السلم في القيميات 
إلا أهم استثنوا بعضها استحسانا . 

قال الكاساني : أما الذرعيات كالثياب 
والبسط والحصر والبواري ونحوها فالقياس أن 


لضن 5 


لال الال 02000000 


لا يجوز السلم فيهاء لأنها ليست من ذوات 
الأمشال للتفاوت الفاحش بين ثوب وثوب » 
ولهذا لم تضمن بال مثل في ضهان العدديات بل 
بالقيمة فأشبه السلم في اللآليء والجواهر إلا 
أنا استحسنا الجواز لقول الله عز وجل في آية 
الدين: #ولَاشَكموا أن تكثبوة صَؤِي وكيا 
ل كمَلِ» ”2 والمكيل والموزون لا يقال فيه 
الصغير والكبير» وإنما يقال ذلك في 
الذرعيات والعدديات» ولأن الناس تعاملوا 
السلم فى الثياب لحاجتهم إلى ذلك فيكون 
إجماعا منهم على الجواز فيترك القياس 
بمقابلته. ولأنه إذا بين جنسه وصفته ونوعه 
.وطوله وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق بالمثل 
في باب السلم لحاجة الناس 29 . 
(ر: سلم ف )7”١‏ 
" - واختلف الجمهور فيا يمكن ضبطه 
بالصفات من القيميات فيجوز السلم فيه وما 
لا يمكن ضبطه بالصفات فلا يجوز السلم 
فذهب الالكية إلى أن كل القيميات يجوز 
السلم فيهاء لأنها يمكن ضبطها بالصفات» 
ولذلك أجازوا السلم في الثياب والحيوان 
واللؤلؤ والجواهر الكبيرة» لأن كل ذلك يمكن 


74.7 سورة البقرة/‎ )١( 
7١94-17١8 /5 (؟) بدائع الصنائع‎ 
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ضبطه بالصفات عندهم فقالوا في اللؤلؤ: 
يمكن حصر صفته بذكر جنسه وعدده ووزن 
كل حبة وبيان صفتها وهكذا 2. 

وعند الشافعية يجوز السلم في الثياب 
والأصواف والأخشاب والأحجار, لأن ذلك 
تما يمكن عندهم ضبطه بالوصف كم أجازوا 
السلم في الحيوان» قالوا: لأنه ثبت في الذمة 
قرضا بحديث :«أن النبي يك استسلف رجل 
بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر 
أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. فرجع إليه أبو 
رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعياء 
فقال: أعطه إياه. إن خيار الناس أحستهم 


قضاء»”" فقيس السلم على القرضء وم 


يجيزوا السلم في الجواهر كاللؤلؤ والعقيق 
والياقوت ولا في الجلود. لأن ذلك مما لا يمكن 
ضبطه بالوصف 29 . 

واختلفت الرواية عند ال حنابلة في السلم 
في الأشياء القيمية, قال ابن قدامة: 
اختلفت الرواية في السلم في الحيوان» فروي 
أنه لا يصح السلم فيه وهو قول الثوري. 
وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة 
وسعيد بن جبير والشعبي والجورجاني» لما 


7١6 /7 جواهر الإكليل 7/ 17 “الا حاشية الدسوقي‎ )١( 

20( حديث: «أن النبي وخ استسلف من رجل بكرا. . . 0 
أخرجه مسلم (7/ 17754) 
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روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنه قال : إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن 
منها السلم في السن. ولأن الحيوان يختلف 
اختلافا متباينا فلا يمكن.ضبطه. وظاهر 
المذهب صحة السلم فيه »نص عليه في رواية 
الأثرم » قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه لا 
بأس بالسلم في الحيوان ابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن 
والشعبي ومجاهد والزهري والأوزاعي . ولأن 
أبا رافع قال : استسلف النبي كَلخِ من رجل 
بكراء ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في 
السلم كالثياب . 

وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية في 
السلم في غير الحيوان مما لا يكال و لا يوزن 
ولا يزرع فنقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد 
أنه قال: لا أرى السلم إلا فيها يكال أو يوزن 
أو يوقف عليه. قال شق الخطاب: معناه 
يوقف عليه بحد معلوم لا يختلف كالزرع , 
فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه 
وحكى ابن المنذر عنه وعن إسحاق: أنه لا 
خير في السلم في الرمان والسفرجل والبطيخ 
والقثاء والخيار, لأنه لا يكال ولا يوزن ومنه 
الصغير والكبير. فعلى هذه الرواية لاا يصح 
السلم في كل معدود مختلف كالبقول. لأنه 


يختلف ولا يمكن تقدير البقل بالحزم لأن . 


للعع وا ااا الل 


الحزم يمكن في الصغير والكبير فلم يصح 
السلم فيه كالجواهر, ونقل إساعيل بن 
سعيد وابن منصور جواز السلم في الفواكه 
والسفرجل والرمان والموز والخضروات ونحوظا 
لأن كثيرا من ذلك مما يتقارب وينضبط 
بالصغر والكبرء وما لا يتقارب ينضبط 
بالوزن 29 , 
ب - القرض: 
- اختلف الفقهاء في قرض الأشياء القيمية 
فعند الحنفية لا يصح قرض القيميات 
كالحيوان والعقار وكل شيء متفاوت», لأن 
القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظهاء 
معاوضة انتهاء. لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا 
باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثل في 
الذمة. وهذا لا يتأتى في غير المثلي. قال في 
البحر: ولا يجوز في غير المثليٍ لأنه لا يجب دينا 
في الذمة. ويملكه المستقرض بالقتبض 
الصحيح. والمقبوض بقرض فاسد يتعين 
للردء وفي القرض الجحائز لا يتعين بل يرد المثل 
وإن كان قائما. 

وعلى هذا فإن قرض ما لا يجوز قرضه من 
القيميات يعتبر عارية من حيث إنه يجب رد 
إفة 


عينه 


)0( المغني دا 
(؟1) حاشية ابن عابدين 5/ ١7/١‏ - 7لا١‏ 


5ه 


مللملم مرو لماوعو عءولوءيوة 


وفي الأصح عند الشافعية وهو وجه عند 
الحنابلة قاله أبو الخطاب أن القيميات التي لا 
تنضبط أو يندر وجودها لا يجوز قرضهاء لأنه 
يتعذر أو يتعسر رد المثلء ورد المثل هو 

الواجئ فى الأظهر. 

٠‏ وذهب المالكية وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية وهو الوجه الثاني عند الحنابلة أنه 
يجوز قرض القيميات بناء على أنه يجوز رد مثل 
المتقوم صورةء لأن النبي ل استسلف بكرا 
ورذ رباعيا('© ولأنه لو وجبت القيمة لافتقر 
إلى العلم بها . 

. قال ابن عبد البر: وقرض كل شيء 
واستقراضه جائز من العروض والعين 


والخيوان ا" 


ج - الشركة : 

- لا يصح أن يكون رأس مال الشركة من 
الأموال القيمية تتعذر الخلط في المتقومات. 
لأا أعيان متميزةء وحينئذ تتعذر الشركة. 
لآن بعضها قد يتلف فيذهت على صاحبه 
وحدهء ولأنها تقتضي الرجوع عند فسخها 
برأس المال أو مثله. و لا مثل لها يرجع إليه 


» . . حديث: «أن النبي يك استسلف بكرا.‎ )١( 
سبق تخريجه ق5‎ 

20( مغني المحتاج 17/ 4١1١.ء‏ والمغني 5 / ود“ال وكشاف القناع 
ا و 

(7؟) الكافي لابن عبد البر ؟ / 1/78 


لال اي يا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا لل لل ا 


وقيمتها لا يجوز عقدها عليهاء لأنها قد تزيد 
في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر ني العين 
المملوكة له وثمنها معدوم حال العقد وغير 
ممليك لما 2©9: 

وهذا في الجملة عند جمهور الفقهاء خلافا 
والأعيان» وكل بالقيمة . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (شركة 


ف 5). 


 )١(‏ بدائع الصنائع 7/ 254 وجواهر الإكليل 7/ »١١7‏ ونهاية 
المحتاج 5/ ". ومنتهى الإرادات 7 


-١57- 


اح ل ا 0000 


-١‏ القيم في اللغة: من قام بالأمر قياما 
وقوما: اهتم به بالرعاية والحفظ. ومنه قوله 
تعالى : طَآلرَجَال قَوَمُو عأ تسلو (2, 
والقوام اسم لمن يكون مبالغا في القيام بالأمره 
وقيم اليتيم هو الذي يقوم بأمره. ويتعهد 
شئونه بالرعاية والحفظ 9 . 


وفي الاصطلاح هو من يعينه الحاكم 
لتنفيذ وصايا من لم يوص معينا لتنفيذ 
وصيته. والقيام بأمر المحجورين من أولاده 
من أطفال. ومجانين وسفهاء. وحفظ أموال 
المفقودين ممن ليس لهم وكيل 7" . 

ويسميه المالكية : مقدم القاضي أو نائب 
5 


4 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) نسان العرب. 

(؟) المحلي مع القليوبي 1/ /ا/ا١‏ 

(4) الخرشي 5/ 791., والدسوقي 7/ 1494 


لللااا الالال ااال 


الألفاظ ذات الصلة : 

١ب‏ الورمية: 

؟ - الوصي هومن يعهد إليه الأب أو الجد أو 
القاضى بالتصرف بعد موت الأب أو الجد فيا 
كان له اعرف قنه فى سيائه من ديد : 
كقضاء ديونه واقتضائهاء ورد المظالم 


| والودائع » واستزدادهاء وتنفيذ وصاياه والولاية 


على أولاده الذين له الولاية عليهم من أطفال 
ومجانين وسفهاء. والنظر في أموالهم. بحفظها 
والتصرف فيها بم لحم فيه الحظ 29 . 

ب - الوكيل : 


“ - الوكيل هو من يقوم بشئون الغير بتفويض 
منه في حال حياته "2 والوكيل ينصبه 


الشخص في حال حياته. والقيم ينصبه 


القاضي : 
الأحكام المتعلقة بالقيم : : 


يتعلق بالقيم أحكام منها: 

ترتيبه في ولاية المحجورين : 

5 - ولاية القيم ء بعد ولاية الأنبء وأسليك: 
ووصيههم| ووصي وصيههم| مطلقا عند الحنفية. 
وإن لم يمنعه الولي من الإيصاء عند المالكية . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ .57١‏ ومغني المحتاج  /‏ /اوالمحلي 


١50-15 والمغني‎ ١/٠ 
54:7 /7 والدسوقي‎ ١7 / (؟) مغني المحتاج‎ 


-1١57- 


ل حي م ل ا 00 


وإن أذن له الولي في الإيصاء ني الأظهر عند 
الشافعية والحنابلة» لأنه: يستفيدها من 
القاضي. وهي متأخرة عن هؤلاء 20. لخبر: 
«السلطان وليّ من لا ول له» 79 2, ولأن الأبوة 
داعية إلى كيال النظر في حق الصغير لوفور 
شفقة الأب ووضيه قائم مقامه. لأنه اختاره 
ورضيه» فالظاهر أنه ما اختاره من بين الناس 
إلا لعلمه بأن شفقته على ورثته مثل شفقته 
عليهم وكذا الجد. ووصيه. ولأن شفقة الأب 
والجد تنش عن القرابة» ووصيه) يقوم 
مقامهماء بخلاف القاضى ووصيه. فإنها تنشأ 
لكونه مظنة العلم والعدالة والتقوى فتأخرت 
ولايته عن ولايتهماء ووصيه نائب عنه © . 


تصرفات القيم : 

ه - القيم كوصي الميت في التصرفات © إلا 

في بعض المسائل ذكرها الحنفية. وخالفهم 
الأولى: أنه ليس للقيم الشراء لنفسه ولا 

أن يبيع ممن لا تقبل شهادته له بخلاف 


)١(‏ بدائع العتائهة ه/ دوك والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي 1754/7 ط. الحلبي» ومغني المحتساج الاك 
/٠‏ , والمحلي “/ 4 .7١‏ والروض المربع 1/ 11494 

(؟) حديث:«السلطان ول من لا ول له». 
أخرجه الترمذي (”/ 44”) من حديث أي موسى وقال: 
حديث حسن . 

() بدائع الصنائع 5/ .15١7‏ والدسوقي / 544. والمغني 
1١ 5‏ والمحلي / ١17/4‏ 

(5) القليوبي ؟'/ 7١5‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011111111100 


للمحجور غبطة ظاهرة عند أبي حنيفة . 

وقال المالكية: لا يشتري الوصي مطلقا 
من التركة على جهة الكراهة لأنه يتهم على 
المحاباة فإن اشترى شيئا من التركة تعقبه 
الخاكم بالنظر في المصلحة فإن كان صوابا 
أمضضاة وإل روه 40 

وقال الشافعية: ليس للوصيّ عم مال 
والقاضي وأمينه كالوصي» والمجنون والسفيه 
كالطفل أما الأب والجد فلهما ذلك 9 . 

وقال الحنابلة: لا يصح أن يبيع وليّ 
يشتري لنفسه. لأنه مظنة التهمة أما الأب 
فله ذلك © , 

الثانية : إذا خصص القاضي ولاية القيم 
بشىء معين تخصص به فلا يجاوز . بخلاف 
وصيّ الأصل . 

وقال حمهور الفقهاء : ليس للوصي مطلقا 
أن يتجوز ما خصص له الموصي في 

9 8 

التصرفات ولا يكون وصيا في غير ما خصص 
له الموصى:, لأنه استفاد التصرف بإذن الموصئ 
)١(‏ الشرح الصغير؟/ 45 ط. خاي 


(') أسنى المطالب 17/ 5١7‏ 
() مطالب أولي النبى .1٠١8 /٠‏ 104 


-1١55 - 
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فكان مقصورا على ما أذن له 2 . 

الثالثة : جاء في الدر المختار لا يجوز للقيّم 
أن يؤجر الصغير لعمل ماء قال ابن عابدين : 
ينبغي أن يستثنى تسليمه في حرفة . وفي أدب 
الأوصياء: للوصي أن يفجر نفس اليتيم 
ونقازاته وسنائر أمواله ولو سير القين. 

وعند المالكية يجوز للوصي وللحاكم أو من 
يقيمه أن يبيع ما تدعو الضرورة لبيعه من مال 
اليتهح والتسوق بالمبيع . 

وعند الشافعية: يجبر القاضي الصبي 
والسقية عل الاتضنات إن كاه فيا كسب 
ليرتفقا به في النفقة وغيرها 9 . 

الرابعة: ليس للقاضي عزل وصيّ الأصل 
إن ضعف عن الكفاية, بل يضم إليه من 
يعينه» فمنصوب الأصل يحتفظ به ما أمكن 
ولا يعزل عن التصرف. وله عزل القيم. لأنه 
هو الذي 0 

الخامسة: لا يملك القيم القبض إلا 
بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاءء 
بخلاف وصيّ الأصل 9 . 


)0( الشرح الصغير 17/ *الا5 ط. الحلبي. والقليوبي ”/ 11/4 . 
والمغني 5/ :1*5 -هثم١‏ 

(١؟)‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 471١‏ ». وحاشية الدسوقى 
.٠٠١ /*‏ وأسنى المطالب 17/ ١ 7١5‏ 

(؟): روض الطالب 7/ 57. والمغني 7/ 151.» وابن عابدين 
/ 457 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١45‏ 

(5) الأشباه لابن نجيم ص 79454 


1000ل ل ل 


الرشية. 

وعند جمهور الفقهاء: يستويان في امتناع 
ما منع فقن 19 

(ر: وصي) . 


٠موته‏ وإذا فعل لا يصير الثاني وصياء بخلاف 


وصيّ الأصلء هذا عند الحنفية» وقال 
الجمهور: لا يكون وصي وصي الأصل وصيا 
إلا إذا أذن الأصل في حياته لوضيه 
بذلك 29 , 

(ر: وصي) . 


)١(‏ المغني 5/ ١6‏ -:75٠ء‏ والقليوبي 7/ 11/4. ومنح الجليل 
ع/ ااا 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ ”5» والأشباه لابن نجيم ص 797 » 
والمراجع السابقة . 


-١56ه‎ 


